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المعيد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 

لنيل درجة اتخصض [الاجستی) فى أصول الفقه من جامعة الأزهر ‏ كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - 
قسم أصول الفقه ٠‏ ) ) 

بعنوان: دراسة وتجقیق کتاب «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول امناره تأليف العلامة / محمود بن محمد 
للڏهلوي رحمه الله تعالی بإاشراف: أ.د / صبري محمد عبد الله معارك 
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Website : www.rushd.com 

فرع طريق الملك فهد : الریاض - هاتف ۲۰٠١۱۰۰۰‏ فاکس ٠٠٠١۲۳۰۱‏ 
فرع مكة المكرمة : هاتف ٥٥۸۰4۰۱‏ فاكس ٠١۸٠٠١١٦‏ 
فرع المدينة المنورة : شارع ابی ذر الغغفاری - هاتف ۸۳٤۲۰٦۰۰‏ فاکس ۸۳۸۳٤۲۷‏ 
قرع جدة : ميدان الطائرة - هاتف ٦۷۷1۳١١‏ فاكس ٦1۷۷٠٦٣٠١٤‏ 
فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة - هاتف ۳۲٤۲۲۲۱۲‏ فاکس ۳۲٤٠۱۲۰۸‏ 
فرع أبها : شارع الملك فيصل - تلفاکس ۲۳٠۷۳۰۷‏ 
فرع الدمام : شارع الخزان - هاتف ۸٠١۰٥٦٦‏ فاكس ۸4١۸4۷۳‏ 


وكلاؤنا في الخارج 


القاهرة : مكتبة الرشد - هاتف ۲۷٤٤٠٦١۰١‏ 

بیروت : دار ابن حزم هاتف ۷۰۹۹۷٤‏ 

المغرب : الدار البيضاء - وراقة التوفیق - هاتف ۳۰۳۱٦۲‏ فاكس ۳٠۳٠٠٦۷‏ 
اليمن : صنعاء - دار الآثار - هاتف ٠.۳۷٠١١‏ 

الأردن : عمان - الدار الأثرية ٦٥۸٤۰۹۲‏ جوال ۷۹٦۸٤۱۲۲۱‏ 

البحرين : مكتبة الغرباء - هاتف ٤٥۷٣٣۳ - ٩٥۷۸۳۳‏ 

الإمارات : مكتبة دبي للتوزیع هاتف ٤۳۳۳۹۹۹۸‏ فاکس 4۳۳۴۷۸۰۰ 
سوریا : دار البشائر ۲۳۱۹٣۹٣٦۹۸‏ 


قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف 4۸٦۳٠١۳۳‏ 


» إلى أبي الحبيب الذي كثيرا ما انتظر هذا العمل» وبذل معي في سبيل إخراجه كل 
ا يڪ 

« إلى أمي الكريمة» نهنا ابح هو ثمرة من شار دعاتها لي فدعاء ئي إلى الله أن 
اکن دو ا ا 

» إلى زوجي وإلى والدها الكربم جزاء ما قدما لي من جهد ودعاء. 

» إلى القابضين على الجمر الحامين بصدورهم رمز العقيدة من دنس اليهود. 

» إلى أمتي التائهة» فعسى قبس من تراثها ينير دربها ويضيء طريقها نحو النصر 
والتمكن. 


ه قال رسول الله بٍ: «من یرد الله به خیرا يفقهه في الدین». متفق عليه 


6 شعر: 
أصول الفقه حاكم كل فن وما فن نراه عليه حاکم 
فلازم درسه في کل وقت ولازم ثم لازم نم لازم 

© وقال الحا حظ : 


«ولر با أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر 
ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني» أيسر عليه من إتمام ذلك حتی یرده إلى 
موضعه من اتصال الكلام). [الحيوان]. 
6 وقال الإمام أحمد طل: 

«سمعت أن قل رجل يأخحذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيا)» . [العلل ومعرفة الرجال]. 


مقدمة اعقق 

الحمد لله الذي ألهمنا معالم الإسلام وأعلمنا مراتب الأعلام» وهدانا إلى سبيل 
او بأمور المعاد» ودعانا إلى اكتساب الفضل والفقاهة» ونهانا عن اتباع 
الهوى والسفاهة» أكرمنا بخير كتاب أنزل› وخصنا بخير نبي أرسل» اللهم صلي على 
سيدنا محمد ٤ة‏ النبي الأمي الطاهر الزكي» صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب» 

عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين. 

أما بعد» فإن المزية التي فصل بها آدم على سائر الملائكة هى العل: وع ءام 
آ لاء ھا م عر عل المتبكة فقَالّ نووني اسما ھول ن کت دفن 
قال سبْحلك د عِلْم کا إلا م Ll‏ إنك أت لعل اكيم [البقرة: »۲١‏ 
وطبيعة الإسلام تفرض على الأمة التي تعتنقه أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها نسبة 
التقفين» وتهبط أو تنعدم نسبة ال جاهلين» ومعلوم أن الفقر الثقافي أأسواً عقبى من الفقر 
الاي رالامة الى جر نها اجهل رالا لا تعض لمل رسالة غظيبة كرا 
الإسلام. 

ولم يعن دين من الاديان بالعلم كما اعتنى الإسلام يقول رينا ۔ تبارك اسمه .: 
لاما نی اله من عادو العلا رفطر: ٠۸‏ ويقول: فيرع آله أن ءامو 

نک ولذ وو الَو درت [امجادلة: »]١١‏ ويقول: موقل هَل سى لني بعا 
اا بعلمو [الزمر: ۹]» وقد أقسم الله . تعالى ‏ بأداة الكتابة فقال: لۆت وق 
وما طروت رالقلم: ا]» ولا عجب فان اول ما ترل من آيات القرآن قول الل 
بیه: اقرا سی ك ایی علق ا علق اض ین عن ا( افر ونك الام ی 
ای عر باقر عر لسن م ال به [العلق: »]٠.١‏ وهذه ول صيحة تسمو بقدر 
القلم وتنوه بقيمة العلم وتعلن الحرب على الأمية الغافلة» وتجعل اللبنة الأولى في بناء 
کل رجل عظيم أن يقرا وأن يتعلم. 

وجاءت السنة النبوية تنبه إلى أن المعرفة الجيدة أسبق عند الله من العمل المضطرب» 
ومن العبادة الجافة المشوبة بالقصور فيقول رسول الله يي عن حذيفة: «فضل العلم 


ت 


خير من فضل العبادة)» وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ي يقول: «أفضل 
العبادة الفقه)"» وعن سعيد بن المسيّب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله : «يا 
أبا ذر لأن تغدو فتغلَم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مئة ركعةء ولأن تغدو 
فتعلم بابا من العلم عمل به و لم يعمل خير من أن تصلي آلف ركعة". 

وإذا كان للعلم بصفة عامة هذه الأهميةء فإن لعلم أصول الفقه أهمية خحاصة» فهو 
علم عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى 
الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادًا. 

کا ا و ا کا ا 
ووصفه به الأئمة الفضلاء. 

وإذا كانت دعاوى تجديد الفقه الإسلامى قد تزايدت في الآونة الأخيرة» فإن 
الخوض فيها والتصدي لها قبولا اور کرو إلا لمن له معرفة بأصول الفقه» وإذا 
کنا نری كل يوم تضاربًا في الفتوى بين العلماء الأجلاء فالسبب في الأصل يرجع إلى 
عدم تحكيم القواعد الأصولية في الفتوى» فإن أساس الترجيح بين الآراء عند التعادل أو 
التعارض» وكذا استنباط الحكم الشرعي من الدليلء وكذا فهم الواقع لتنزيل الفتوى 
عليه» أساس كل ذلك الدراية والعلم بأصول الفقه. 

على أن الهجوم على السنة النبوية المشرفة قد ازدادت حدته فی هذه الام واشتد 
وضوحه» والعجيب أنه في معظم الأحيان من مسلمين موحدين» والتصدي لثل هذه 
التشكيكات فى السنة هو عمل الأصولى قبل أن يكون عمل المحدث» وقد أتحف شيخنا 
الراحل الأستاذ الد كتور عبد الغنى عباد املال جماهير المسلمين بكتابه الشهير «(حجية 
السنة) وهو فقيه أصولي کما هو معلوم. 

فبأصول الفقه يكون الجتهد المفكر والفقيه ا مخمرء وبه يقضي على أكذوبة غلق 
)١(‏ الحاكم في الستدرك كتاب العلم .٠۷/١‏ 
(۲) الطبراني في الأوسط ۷/۹٠٠١ء‏ ونوادر الأصول في أحاديث الرسول يبي للترمذي .٠٠١/١‏ 


(۳) سنن ابن ماجه ۷۹/۱. 


)٤(‏ انظر: التمهيد للإسنوي. 


باب الاجتهادء ويذهب بأسطورة سد طريق الاستنباط'. 

بل إن التراث المنطقي لعلماء الأصول يعد النموذج الأعلى للفكر الإسلامي» وأنه 
كان قاعدة من قواعد ازدهار العلم التجريبي» وأساسًا من أسس بناء الحضارة 
الإسلامية» بل إن هذا التراث الذي انتقل من دوائر علم الأصول إلى دوائر العلم 
التجريبي كان ذا أثر كبير في نهضة الحضارة الأوربية. 

الأمر الذي دعا الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى القول بأن علم أصول الفقه هو آية 
العبقرية الإسلامية» وهو أدل على فكرناء وأصالة بحثنا من الفلسفة الإسلامية؛ لانه 
تتاج إسلامي خالص رائع. 

ومن نعم الله علي ونعمه كثيرة لا تعصى أن أكرمني بأن جعل تخصصي الدقيق 
هو دراسة ذلك العلم ال جليل علم أصول الفقه» ولا كنت بصدد التسجيل لنيل درجة 
التخصص (الماجستير) في أصول الفقه كان مامي طريقان: طريق تحقيق كتاب من 
كتب التراث الخطوطة» أو طريق احتيار موضوع من الموضوعات الأصولية» ونما لاشك 
فيه أن في كل طريق فائدة» لكني آثرت جانب التحقيق وذلك لأسباب أهمها: 

١‏ المشاركة في إحياء التراث الإسلامي عمومًاء وخحدمة طلبة العلم خحصوصًاء 
ولاشك أن من اطلع على ذلك التراث ألفاه بحرا زاخرًا» يضم في تخصصاته الختلفة 
كنورًا من العلوم ودررًا من المعارف» فلا ينبغي أن يختلف إذا في عظيم نفعه» وأهمية 
نشره» لاسيما وفي ذلك تعريف للخلف بفضائل السلف» وربط لاضي الأمة 
ببحاضرها. 

۲ كون التحقيق يتيح لي فرصة عظيمة لزيد من الاطلاع على كتب الأصول 
الطبوعة واخطوطةء ويفتح لى الجال لدراسة الأبواب الأصولية من كتاب معتمده ما . 
يوسع دائرة الاطلاع عندي» وينمي فى ملكة العلم» ويؤهلني للكتابة الأصولية 
(۱) اللؤلۇ المنظوم ص »۱۹٩‏ ۱۹۷ نقلا عن غاية الوصول إلى دا علم الأصول [المبادئ 

والمقدمات] لأستاذنا الد كتور/ جلال الدين عبد الرحمن جلال ص ٣ه.‏ 


(۲) للتوسع يرجع إلى مناهج البحث عند مفكري الإسلام د/علي سامي النشار ‏ ط دار المعارف 
۸ م. 


ت 


الموضوعة التينة في المستقبلء إن شاء الله تعالى .. 

حبي الخاص لتحقيق التراث ومحبيه» لذا كنت أتتبع كتابات وتحقيقات 
EE‏ شيوخي : a‏ والشيخ عبد السلام هارون» والد کتور 
محمود الطناحي ۔ رحمهم الل فال 

فوقع اختیاري ا . على كتاب «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول 
المنار» للعلامة محمود بن محمد الهلوي توفي سنة ۸٩۱‏ ه. 

6 وكان ذلك لأسباب: 

١‏ لكتاب المنار أهمية خاصة بين كتب أصول الفقه الحنفي ۔ كما سيأتي ‏ وأهمية 
شرحه من آهميته. 

۲ كون كتاب إفاضة لأنوار من أوائل ما لف شرحًا على المنار» وهو ما يعني أن 
بقية شراح المنار قد تأثروا به. ) 

۳ عزوف معظم الباحثين عن تحقيق هذا الكتاب» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
تشابهه في الاسم مع شرح آخر على النار أيضا هو إفاضة الأنوار على متن أصول النار 
للشيخ محمد علاء الدين الحصني الحصكفي الحنفي مفتى دمشق والذي كتبه سنة 
٤‏ هھ وهو مطبوع بمکتبة المحلبي ۱۳۹۹ ه /۱۹۷۹٠م‏ وقد حقق بكلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة حققه د/عبد السلام التهامي يإشراف الد كتور/رمضان عبدالودود. 
فأنت ترى أن الفرق بين عنوان الكتابين يسير لكن الأول متقدم والثاني متأخر. 
ه الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق: 

واجهت اثناء تحقيق ا الكثير من التاعب أهمها: 

أولا: تحقيق كتاب كامل فى فن واحد أمر ما أصعبه» سيما إذا كان هذا الفن هو 
أصرل:الفقة والكات رشا غ امنا ففضلا عن ضخامة حجم اخخطوط وعدد 
لوحاته» إلا أن احتوائه على جميع المباحث الأصولية هو الأمر الذي يستحق وقتاء 
ومالاء وجهدًا کبيرا. 

ثانيا: كون المخطوط مشروحًا بالقول يعني لا يذ كر المصنف فيه متن المنار» وقد 


ت 


استلزم هذا الأمر إثبات متن المنار أعلى الشرح» على أنى أثبته من أصل مخطوط, ولم 
أعتمد على المتن المطبوع مع شروح المنار» لكثرة ما وجدت به من سقط وأخطاء. 

ثالثا: حلو الخطوط في أحايين كثيرة من النقط والإعجام» وهذا يشكل صعوبة في 
فهم وقراءة الكلمة على وجهها الصحيح. 
واری اله ف عل عدو ک روا ای کان ارف ةاد 
الأعم الأغلب بالعنى لا باللفظ بالإضافة إلى أحاديث أحرى لا أصل لها في ت 
السنة كالحديث الذي ذكره (أما العبادة فالصيام والقيام والصلاة والصدقة النافلة بعد 
اركاة) وقد تطلّب هذا جهدًا خاصًا في تخريج أحاديث الكتاب. 

خامسًا: لم يشر المؤلف إلى منهجه في التأليف في أول كتابه» وكذا لا يذ كر من 
ينقل عنهم» كما فعل غيره. 

سادسًا: قلة مادة الترجمة من كتب الطبقات والتراجم عن المؤلف» وقد ترتب على 
هذا أن مكثت وقَنًا طويلا بين كتب التراجم المطبوع منها وامخطوط» لأقف على 
تر جمته. 

غير أني - بفضل الله - استعذبت كل صعوبة في طلب العلم» وفي الوصول بهذا 
الببحث إلى أفضل درجة ممكنة واضعًا نصب عيني حديث معاذ بن جبل ته قال: 

قال رسول الله مٍ: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته 
تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لاهله قربة»» لانه 
معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل ال جنةء وهو الأنيس في الوحشةء والصاحب في 
الغربة» واححدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الاعداى 
والزين عند الأحلاء يرفع الله به أقواماء فيجعلهم في الخير قادة وأئمة قت آثارهم 
وقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها قسحهم» 
ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» لأن العلم 
حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار في الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء 
والدرجات العلى في الدنيا والأخحرة» التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» 


RE 


به توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام والعمل تابعه» يُلهمه السعداء 
ويحر مه الأشقياء 

وإنني حين أنظر إلى أحوال سلفنا الصالح وما بذلوه من جهد ليصل إلينا هذا العلم 
وأنظر إلى أحوالنا فأرى عجباء فهذا إبراهيم بن ال جاح التميمي المازني الكوفي» ثم 
اللصري المتوفي بمصر سنة ۲۱۷ ه POT N‏ 
عنه قائلا: مرص بو يو سف فأتبته أعوده فوجدته مُغمی عليه فلما فاق قال ما 
تقول في مسألة؟ قلت: في مشل هذه الحالة؟! قال: لا بأس بذلك تدڙس» لعله ينجو به 
ناج. 

ثم قال: يا إبراهيم» أيا أفضل فى رمي الجمار ‏ أي فى مناسك الحج ‏ أن يرميها 
الرجل ماشیا أو راکبًا؟ قلت: اکا قال: أخطأت» فلت ماتا . قال اخطات فلت 
قل فيها يرضى الله عنك. 

قال: اما ما کان یوقف عنده للدعای فالأفضل أن یرمیه ماشیاء وأما ما کان لا 
يوقفضف عنده» فالأفضل أن یرمیه راکباء ثم قمت من عنده» فما بلغت باب داره حتی 
سمعت الصراخ عليه» وإذا هو قد مات - رحمة الله عليه .!) انتهى. 

قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله . معلقا: هكذا كانوا! ا موت جاثم على 
رأس أحدهم بكربه وعَصَصة» والحشرجة تشتد فى نفسه وصدره» والإغماء والغشيان 
محيط به» فإذا صحا أو أفاق من غشيته لحظات» تساءل عن بعض مسائل العلم الفرعية 
أو المندوبة» ليتعلمهاء أو ليعلمها وهو في تلك الحال التي أحذ فيها اموت منه بالانفاس 
والتلابیب! 

يا الله! ما اغلى العلم على قلوبهم» وما اشغل خواطرهم وعقولهم به؟ حتی في 
اا ا ا ا 

أولئك آبائي فجئني و إذا جمعتنا يا جرير اججامع 


.٠٥ ۲/١ الترغيب والترهيب‎ )١( 


۱۲ 


وما أجمل قول أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي' (لا ينال هذا 
العلم إلا من عطّل دكانه» وخب بستانه» وهجر إخوانه» ومات أقرب أهله إليه فلم 
اا فأي صعوبة نتحدث عنها بعد معرفة أحوال علمائنا الأجلاء ودأجم 
في طلب العلم والتحصيل» لكنه ضعف الهمة الذي ابتلينا به» وقلة الزادء تال الله 
تعالى - أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا با علمناء وأن يرحم مشايخنا وأن يتقبلهم في 

الصالحين إنه سميع مجيب. 

هل بُغني کتاب عن کتاب؟ 

إذا كنا بصدد تحقيق شرح على كتاب المنار لاإمام النسفي ‏ رحمه الله فان سۇالا 
يأتي على الأذهان» وهو أن شروح المنار قد بلغت الحة"» وقد طبع منها قرابة الخمسة 
شروح أو يزيد» فهل تغني هذه الشروح عن هذا الشرح - إفاضة الأنوار ام أننا بحاجة 
إليه وإلى شروح المنار الأخرى؟ والحق أن هذا التساؤل لا يقف عند النار فحسب» ونا 
يتعداه إلى بقية الكتب والشروح والحواشي والتقريرات» ليس في فن أصول الفقه 
فحسب نما في فن العربية وغيرها من العلوم ففي العربية مثلا هل يخني المصباح انير عن 

مختار الصحاح أو المعجم الوجيز؟ وبالأحرى: هل يغني لسان العرب عن الجميع؟! 

وقد شاع في تابات يعض الذارسين الحدثن إن كب اترات دات الموضوع 
الواحد» تتشابه فيما بينهاء وأن غاية اللاحق أن يدخحل على ما ت ركه السابق» يدور حوله 
ويردد مباحثه وقضاياه. ثم أفضى ذلك الزعم إلى دعوة صاخبة» تنادي بغربلة التراث 
وتصفيته؛ بالإبقاء على النافع المفيد» وترك ما عداه مستقرًا في المتاحف كمومياء 

الفراعنة» يذ كر بتطور النطوط» وقواعد الرسم» وتاريخ صناعة الورق. 

. صفحات من صبر العلماء على شدائد العم والتحصيل لشيختا عبد الفتاح أيي غدة  رحمه الله‎ )١( 
ومن أراد الاستزادة فليقرأً إلى جانب الكتاب السابق كتاب قيمة الزمن عند‎ (١۳۳ »۱۱۱( ص‎ 
الغلاي واللماء الراب الدين. اروا العلم على الزواج لشيخنا عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله.‎ 

(۲) هكذا الصواب في كتابة (معة) بدون ألف (مائة) فإن كتابتها بزيادة آلف خوفا من اشتباهها بافظة 


(منه) ورغم زوال العلة بظهور الطباعة الحديثةء فإنها كثيءا ما تكب بالألف» ويترتب على ذلك أن 
قا ذلك بالالت وهر شط مين ما تحن اة إل ٠‏ ضبط النص والتعليق عليه د/ بشار عواد. 


۳ا 


ويتساءل الد كتور محمود الطناحي ‏ رحمه الله . فإذا قلت لهذا الزاعم: ماذا نأحذ 
وماذا ندع؟ حار وأبلسر < واعتصم بسراديب التفكير الموضوعي» ومناهج البحث 
العلمي» وأشباه ذلك من تلك التهاويل الفارغة من الحقيقة. فإذا اضطررته إلى أضيق 
الطرق» وأخحذته إلى فن واحد من فنون التراث» ونثرت أمامه مصنفات ذلك الفنء› ثم 
ا خر با یبقی علیه» وما هو جدیر بان ینحی» شخب وناز ع؛ 
لأنه لا ملك أدوات الحكم على هذا لموروث؛ لبعده عنه» وخفائه علیه» ولم یجد بدا 
من العودة كرَةٌ أحرى إلى التفكير الموضوعي والبحث العلمي» يسلبهما منك ملقيا 
بك في رَذْغَة ‏ طين ووحل ‏ الخبال وظلمات الجهل وبيداء التخلف. 

ثم يقول مستنكرًا: وهل من المقبول في موازين العقل والعدل» أن تطالب إنسانًا 
و ر اھا رھ ریا بورع ف کی اف 
إلبها أضعافهاء هل من المقبول أن نطالبه بأن يتخلى عن هذا الذي أضافه» ويقنع با تر كه 
له هله؟ 

وقد يبدو هذا التشبيه لك ساذجًاء ولكن الضرورة أجأتنا إليه وللضرورة أحكامها. 

ثم يرد على هذه الأقوال . والكلام للد كتور الطناحي - رحمه الله -: إن علماءنا 
لاراثلء رمه الله ورضى الله غنيب لم يكرا رة حن ترفررن غلل القن 
الواحد» من فنون التراث» فيكثرون فيه التأليف والتصنيف» ويدخل الخالف منهم على 
السالف. 

قلت: وكذا علماء الأصول حين يجتمعون على شرح الهاج أو النار أو مختصر 
ابن الحاجب؛ فلكل منهم منهج وأسلوب لا شك مفيد» ولا تكون الملكة الأصوليةء 
والقدرة على المناظرة وإفحام ا لخصوم إلا بدراسة تلك الحواشي والشروح والتقريرات. 

إننا حين نقراً شرح النسفي على المنار نجد له اتجاهًا ومسلكا رما شابةُ بعض 
الغموض» لکنا نجد حلا لهذا الإشکال ودفگا لهذا الغموض عند شارح آخر كابن ملك 
مثلاء وإذا فقد الاثنان معًا الربط بين الأبواب وتعليل ترتيبهاء وتفصيل ربط الفروع 
)١(‏ آبلس: أي سكت من الحزن أو الخوف ٠‏ والإبلاس: الحيرة. 


٤‏ س 


الفقهية بالقواعد الأصوليةء وإبراز حقيقة الخلاف بيننا وبين الشافعي وبين أبى حنيفة 
وصاحبيه» فإننا نجد بغيتنا في كل ذلك في شرح مُلاجيون المسمى ب [نورالأنوار]» ثم نجد 
رابحا يجمع من كل ذلك بل ومن غيره كالتلويح والسرخحسي» وتيسير التحريرء 
والقاءاني على ا مخني» ومن كتب اللغة التي لا نسمع بهاء صنوفا وألوانا ثم يبدى لنا في 
النهاية لمسته الرائعة التي تروي ظماً النفس» وهو العلامة ابن نجيم في كتابه فتح الغفارء 
وبداهة فقد كان على علم بمن سبقه إلى شرح انار وأولئك الأفذاذء لم يكونوا بحاجة 
إلى أن يشتهرواء أو يطلبوا الأموال بجؤلفاتهم» فأحوالهم ومواريثهم ومعارفهم معلومة. 

كذلك فإن الشرح الذي نحن بصدده قد نبه إلى فوائد جمة» أفدت منه والحمد لله 
كثيرًا» وقد أشرت إلى كثير منهاء وسيأتي تفصيل ذلك في غير موضع. 

ثم يردف الد كتور الطناحي قائلا: ومن الغريب حمًا أننا لا نجد بأسًا أن يكثر 
الدارسون امحدثون من التأليف في الفن الواحد» كتا ذاهبة في الكثرة والسعة» كالذي 
تراه من التأليف في فنون الشعر والقصة والمسرح» ثم نحجر على أسلافناء ونعيب 
عليهم مثل ذلك» ثم ننعتهم بالثرثرة والدوران حول أنفسهم! ولكنها أفة الذين 
يلتمسون المعابة لأسلافهم بالظن الخاد ع» والوهم الكذوب. 

وإنه حق أن بعض ما ت ركه الأوائل» منتزع من جهود سابقة» وتعد إضافته إلى الفن 
إضافة محدودة» ولكن مثل ذلك معروف مسطور» ومدلول عليه أيضا بكلا الأوائل 
أنفسهم» وأكثر ما ترى ذلك في مقدمات الكتب» كهذا الذي صنعه ابن الأثير» في 
مقدمة [النهاية] حين قضى على تأليف ابن ا جوزي» في غريب الحديث» بأنه مسلوخ من 
کتاب أي عبيد الهروي. 

إن تراثنا لم يأحذ مكانه بين تراث الإنسانية إلا با صنفه الأوائل» مضافا إليه تلك 
الشروح والختصرات والذيول والصلات» والحواشي والتقريرات'. 

ويقول الد كتور محمد أبو موسى: (ونلفت هنا إلى شيء مهم» وهو ن اجتهاد أهل 


ص ۲۳۔۳۸. 
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الاجتهاد من أئمتنا الكملة . رضوان الله عليهم ۔ > لم يکن اجتهادًا في استخراج مسألة 
من مسألة» أو في استخراج باب من باب» وإن كان ذلك نفيشا وهو علينا عزين وإغا 
کان يکون اجتهادًا في استخراج علم من علم...). ثم يقول عن الشيخ عبد القاهر: 
(تأمل بحث القصر الذي أسسه على محاورة ذكية مع نص نقله من الشيرازيات» 
ومازال يستل من هذا النص خيوطاء ويستخرج من الخيوط خيوطاء حتى قدم شيئ 
جديدًاء لیس هو کلام أب علي» ولیس مقطوعًا عنه» وما هو متناسل منه کما یتناسل 
ق 

قلت وها اال علا الول فالذي يتتبع التصنيف الأصولى على الطريقعين: 
طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين يدرك هذا المعنى المشا إليه» فإن كل واحد منهم كان 
داه حيث انتهى الذي سبقه والذي يقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي مع بداية 
لتصنيف الأصولي» ثم يقرأ امحصول للرازي مثلاء أو أصول البزدوي ثم يقرا كشف 
السرا ر لع الدين اهاري يدرك اة لكل كاب اة كا يدرك دة عاف 
وسادتنا في تصانيفهم وعلومهم. 

على أن تكرار المباحث الأصولية ا على المتون» والحواشي على 
الشروح» والتقريرات على الحواشي» إا القصد الأهم منهاء التمكن من العلم وإتقان 
مباحته» والوقوف على قواعده ومواطن الاختلاف والاتفاق» حتى يصير حينعذ ملكة 
راسخة» تخرج مجتهدًا» يفهم الأدلة ويحسن الاستنباط» ويدافع عن الإسلام» ويرد 
شبه الخصوم. 

ببق أن نقول: إن الكتاب الحديث رغم ما أحيط به من مظاهر الإعلان والإعلام 
لم يستطع أن يزاحم الكتاب التراثي» بالرغم أيصا نما يتعرض له من تجريح وتوهين. 

هذا... واللة أسأل أن أكون قد وفقت في إخراج هذا الكتاب على الصورة 

المنشودة» كما أرجوه أن يرزقني الصدق والإخلاص» وأن لا يحرمني الأجر في 
الآحرة للأجرة والدرجة في الدنيا. إنه سميع مجيب. 
ناقری روا اا س ب ٠٦‏ وانظر الموجز في مراجع التراجم ص .٠٠١‏ 


- ۱ - 


وإذا كان شيخنا العلامة محمود شاكر يقول عن نفسه هو على جلالة قدره» 
وعظيم خطره!: (إننا نلقى الناس بعلم مسترضع بثدي من العجز وثدي من التقصير). 
فماذا أقول عن نفسي التي أعرف ضعفها جيدًاء لقد صدق التابعي ال جليل حارثة بن 

خلت الدياز فشدتُ غير مسود ومن البلاءِ تفردي بالسردد 

وقد ذ كر الحاج خليفة في مقدمة كتابه الماتع كشف الظنون» وتبعه القنوجي في 
أبجد العلوم: أن التعقب على الكتب لاسيما الطويلة سهل بالنسبة إلى تأليفها ووضعهاء 
وقد كتب أستاذ البلغاء القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى إلى العماد الأصفهاني 
معتذرًا عن کلام استد ر كه عليه» أنه قد وقع لي شيء وما أدرى أوقع لك اَم لا؟ وهاأنا 
أحبرك به» وذلك انی رایت انه لا یکتب إنسان کتابا فی یومه إلا قال فی غدہ لو غیر 
هذا لکان احسن» ولو زید کذا لکان يیستحسن» ولو قدم هذا لكان افضل» ولو ترك 
هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
المر | 
ثم قال: هذا اعتذار قليل المقدار على جميع الإيرادات والأنظار“. 


.۷١/١ وأبجد العلوم للقنوجي‎ ۱۷/١ كشف الظنون‎ )١( 
NN 


خطة الىبحث 


6 قسمت هذا البحث إلى قسمين: دراسي وحقيقي 

أما الدراسي فقد جعاته في تمهيد وثلاثة فصول» سبق ذلك مقدمة أوضحت فيها 
أهمية علم الأصول» والصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق» وشبهة أن بعض كتب 
اترات تغني عن بعض وردهاء ثم اعتذار عما يقع في الرسالة من خلل. 

أما التمهيد فقد عرضت فيه لفهوم التحقيق» وسبق علماء المسلمين علماء أوربا في 
قواعد التحقيق» وصعوبة التحقيق» ومناهج التحقيق. كل ذلك يإيجاز يناسب المقام. 

وأما الفصل الأول فقد جعلته للحديث عن كتاب النار ومؤلفه الإمام النسفى» 
وفیه تناولت ترجمته» و كلام العلماء علیه» وشیوخه» وتلامیذه» ومؤلفاته» ثم فرق ما 
بينه وبين النسفي صاحب التيسير في التفسير» وإيضاح الوهم الذي وقع في مقدمة فتح 
الغفار في ترجمة الإمام النسفي» ا ا ا 
وعزض جملة من شروحه ومختصراته تبرز بها أهميته. 

وأما الفصل الثاني فقد حصصته للحديث عن الإمام الدهلوي وكتابه «إفاضة 
الأنوار في إضاءة أصول المنار» وقد جعلته في مباحث: 

المبحث الأول: في التعريف بالمؤلف رالدهلوي). 

المحث الثاني: ى الكلام على کتابه. 

المبحث التالث: في تسخ الخطوط. 

المبحث الرابع: فى منهج الببحث. 

وأما الفصل الغالث فهو بعنوان دراسة موضوعية لمسألة حبر الواحد إذا خالف 
القياس. 

وقد قسمته إلى خحمسة مباحث: 

المبحث الأول: في أهمية دراسة المسألة. 

الممحث الثاني: في حریر محل النزاع. 


- ۱۸ 


لمبحث الثالث: في الاراء مصحوبة بأدلتها. 
المبحث الرابع: ما ترتب على الخلاف المذ كور من أثر في الفروع الفقهية. 
المبحث الخامس: عرض الأراء إجمالا. 
المبحث السادس: الترجيح وتعليل ذلك. 
ٹم OS‏ القسم الدراسي بالنتائح والتوصيات. 
ثم انخت ذلك بنماذج مصورة من تسخ احخطوطة التي اعتمدت عليها في 
التحقيق. 


- ۱۹ 


تمهید 
مفهشوم اقسق 
التحقيق أصله فى اللغة من حق الشىء إذا ثبت صحيحاء فالتحقيق: إثبات الشيء 
وإحكامه وتصحيحه» تقول: حمَقّت الأم وأحقفته» إذا أثبته» وصرت منه على يقین. 
وا جاحظ يسمى العالم اعقق (محقا)» جاء في رسالة فصل ما بين العداوة والحسد من 
القرون الذاهبة إلا وفيه محقون» قرءوا كتب من تقدمهم ودارسوا أهلها)» ثم قال: 
(واتخذهم المعادون للعلماء الحقين عدة). 
ومحقيق اخطوطات والك: هو إخراجها للناس وتيسيرها لالاستفادة منهاء ن 
الصورة التي أرادها لها مؤلفوهاء أو أقرب ما تكون إلى ذلك ولا يدرك ذلك إلا بعناء 
وبعبارة أحرى فإن تحقيق النص معناه: قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه» أو 
على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف» فالكتاب اححقق هو الذي صح 
عنوانه» واسم مؤلفه» ونسبة الكتاب إليه» وکان متنه أقرب ما يون إلى الصورة التي 
)۲ 
تر کها مؤلفه '. 
من الكتب والتالن اافدة. 
(۱) رسائل ا جاحظ تحقیق عبد السلام هارون ۰۳۳۸/۱ ۳۳۹ نقلا عن كتابه تحقيق النصوص ونشرها 
ص٣٤‏ . ) ) 
(۲) انظر: تحقيق النصوص ونشرها ص »٤۲‏ ومناهج تحقيق التراث بين القدامى وامحدثين د/رمضان 
عبد التواب ص ه٠»‏ وتحقيق نصوص التراث في القديم والحديث د/ الصادق عبد الرحمن الغرياني 
ص ۷. 
(۳) لعل اول كتاب الف في تحقيق النصوص هو كتاب المستشرق الا لاني جوتهلف بر جشتراسر و کان 
عبارة عن مجموعة من الحاضرات ألقاها بكلية الآداب سنة ۱۹۲۳۱ ۱۹۳۲ء وقد أعدها وقدمها 
د/حمدي البكري وطبعت عام ۹ ممطبعة دار الكتب المصريةء ثم نشر الأستاذ الشيخ| 


۲۳ 


٠‏ سبق علماءُ المسلمين علماءَ أوربا في قواعد التحقيق 
سبتق العرب علماء أوربا إلى الاهتداء للقواعد التي يقابلون بها بين النصوص الختلفة 
لتحقيق الرواية» والوصول بتلك النصوص إلى الدرجة القصوى من الصحة. 
فإذا كان اححدّثون يطلبون من امحقق جمع مخطوطات الكتاب الواحد» والمقابلة 
العلموي يقول عن طالب العلم: (عليه مقابلة كتابه بأصل صحيح موثوق به» فالمقابلة 
متعينة للكتاب الذي يرام النفع به. قال عروة بن الزبير لابنه هشام ‏ رضى الله عنهم - 
(کتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت کتابك؟ آي علی اُصل صحیح› قال: لاء قال: لم 
ب وقال الاما الشرافمي ویحی ین | ابي کثير: واي أي يقابلء 
(۱ 
وإذا كان ات او ينصون على ضرورة احترام النص» وعدم الإقدام 
على تصحيح ما فيه من الخطاء إلا إذا تبين وجه الصواب فيه» ووجوب الإشارة إلى ما 
كان في الأصل نما صححه الحقق فإن منهج القدماء لا يخرج كثيرا عن هذا الذي 
ينادي به احدثون؛ قول القاضى عياض: (الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل 
عبدالسلام هارون كتابا قيّما هو تحقيق النصوص ونشرها سنة 140« وھو بحق کما کتب على 
غلافه: (أول کاب عربي ا القن يوضصح منأاهحه ويعالج مشکلاته)» و کتب مجموعة من 
الاساتذة والعلماء مجموعة م الابخات والمقالات في مجلات و کتب» کالد کتور صلاح الدين 
المنجد ي مىجلة معهد E‏ عام 400° 1« والد كتور شوقي صيیف ف مجلة [امجلة]» 
والد كتورة عائشة عبد الرحمن» وكذا الد كتور رمضان عبد التواب في مؤلف ضخم مفيد جدا؛ إذ 
أكثر فيه من تصویبات لاا وقع فيها بعص امحققین» وک الد کتور الصادق عبد الرحمن 
الغرياني تاپا رائ E N ANO‏ 
(۱( ا اا في أدب المفيد اا 1Y0‏ وانظر کذللی" الإلاع للقاضی عياض ص۰٦۰۱‏ 
ومقدمة ابن الصلاح ص ۰ نقلا عن مناهج تحقیق التراث د/ رمضان عبد التواب ص ۲۸. 


۲٤ 


ت ً . ٠‏ ۱ 
الرواية کما وصلت إليهم و سمعوها ولا یغیرو نها ي کي 
ولئن ظن معظم الناس أن عمل الفهارس“ من ابتكار علماء الغرب؛ ربا لأن 
الكتب التى طبعتها المطابع في بلاد الشرق في ذلك الوقت كانت خالية من الفهارس 
اة ا عا اروف ان الفا س س امور اد ع امد 
ويكفي للتدليل على ذلك ما صنعه ابن حجر في کتابه هدي الساري] فقد اشتمل على 
سبعة انواع من الفهارس› وفي كتابه [تهذيب التهذيب] يفرد في آخر الكتاب فهرسا لن 
اشتهر بكنيته» أو لقبه» فيبين لك اسمه واسم أبيه» ليحيلك على موضع ترجمته في 
تسمل كلمة سمجم ولك" ن اقرن اثالث الهجري عنما عقد ابخاري ت ۲٠٦‏ 
RO E E‏ 
في صحيحه آنهم E‏ 
هذا ولم يقتصر جهد أسلافنا القدماء على الدرس النظري في تحقيق النصوص 
فهذا هو الإمام عبد القادر البغدادي المتوفى سنة ١١۹۲۳‏ ه في كتابه «خزانة الأدب 
(۱) مناهج تحقيق التراث ص ٤٤ - ١٤١‏ بتصرف. ) 
(۲) الفهرس: e BREE LA‏ يوضع في e‏ 
٥‏ والفهرست ا ت ٤۹٦۰‏ هھ a‏ البة كلة کل کشاف 
فاستعمالها بمعنى الثبت أو الفهرس فحديث جدًا» ومثلها كلمة محتوى وكلمة مسرد» وعليه 
فالفهرس يستعمل جمعنیین: 
١‏ الكتاب الذي يفهرس أسماء الكتب مثل فهرست النديم وكشف الظنون وفهارس 
المكتبات ٠‏ ) 
۲. الجدول أو الفاتحة التى تفهرس محتويات الكتاب والخطوط ٠‏ مذكرات في نحقيق 
النصوص لطابة الدراسات العليا تأليف د/عبدالحميد الطويل ص ۱۷» .٠۸‏ 
(۳) تحقيق نصوص التراث د/ الصادق الغرياني ص ٤۷١‏ ۔ .٤۹‏ 


- ° 


ولب لباب لسان العرب» يقابل ب بين السخ كما هو الأصل في عمل الحقق فيقول: 
:٤٥٠/١‏ «وأنشد: 

ذا ابن أبي موسی بلالا بلغ فقام بفأي بين وصليك جازر 

e e‏ وقد رآ رفو 
ا بن جني 0 
عن النسخ ا لهذا الكتاب» ولا يصححول إلا اعطانة الط فلما ارتقی 
علم الاداب القديمة» عمدوا إلى جمع النسخ المتعددة لكتاب من الكتب القديمة» وإلى 
المقابلة بين هذه النسخ المتعددة» وکانوا کلما تخالفت اللسخ في موضع من المواضع 
اختاروا إحدى الروايات اختلفة» ووضعوها فى نص الكتاب» وقيدوا ما بقى من 
اصطلاحات حديثة» يخالفون بها ما رُوى في النسخ» إلا أنهم في كل ذلك لم يكن 
الكتب وأي الطرق تؤدي إليه... وما زال الأمر كذلك إلى أواسط القرن التاسع عش 
اليه من هذه 0 مستن رطا من الآداب اليونانية N‏ تم من آداب القرون 
الوسطى الغربية» فألفت المقالات» والكتب في فن نقد النصوص). 


(۱( مناهج تحقيق حقيق التراث ص _ of‏ 

(۲) قلت: هذه ب وقد هذا اللفظ (البسيط) للتعبير عن اليسير الهين» والحقيقة أنه على 
حلاف ذلك فالبسيط هو المتسع الكبير ومنه كتاب المبسوط E‏ 

(۳) أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبرجشتراسر ص١٠١»‏ ۲١ء‏ وانظر تحقيق التراث العربي منهجه 
وتطوره د/عبد الحنل دیاب ص ۰ وما بعدها. 


۲“ 


6 صعربة التحقيق 

سيطر على أذهان كثير من الباحثين المعاصرين أن التحقيق من الأعمال السهلة 
لحو ل البحثى؛ ولعل السبب الرئيس لهذا الفهم أنه قد دحل إلى میدان 
النشر مجموعة من جار الكتب والطفيليين» فتم إخحراج الكثير من المؤلفات بصورة 
هة ملع بال بق والفصحق فضلا عن الاجطاء الطاغة. واخلات جوت 
هؤلاء بالمال على حساب اترات و محبيه حتی اذا اهتم العالم الخضض ر كات 
ما بصورة علمية» وأمضى شطرًا من حياته في حدمته» وجد أن السوق تعاني من سياسة 
الإغراق» التي يستخدمها التجار بحیث لا يجد لکتابه مشتريا بعد أن اقتنى الناس 
نسخهم قبل صدور طبعته» ولا يكتفى التجار بذلك» بل هم يلاحقون کتابه حتی إذا 
رأوا نشرّه مجديا اقتصاديا حذفوا اسم الحقق وطبعوه» وأحيانا صّوروه وباعوه بثمن 
أقل؛ لان كلفة التصوير وإمكانات الناشرين أقوى من المؤلف» مما يمكنهم من خفض 
الكلفة كثيرا'“. والحقيقة على حلاف ذلك تماماء فإن التحقيق أمر صعب جدا إذا تم 
بشكل علمى وروعيت فيه الأمانة والدقةء كما أنه يحتاج إلى أن يمتلك المحقق» أدوات 
عدة» وأن تكون لديه خبرة بما قوم به من عمل» و کلما ازدادت خحبرة احقق وزادت 
فطنته» وتمرس بأنواع الخطوطات» والخطوط كلما أحسن وأجاد؛ لهذا نجد أن 
الأعمال الحققة لمشايخنا احققرن في بداية اشتغالهم بفن التحقيق تختلف عنها عندما 
ملکوا ناصية الفن ا اک و ا ج حا 
ولعل في هذا طريق لأن يتمس لخلي العذر إذا أخحطاء أو حرج عمله بصورة قل تما هو 

ويكفي في التدليل على صعوبة التحقيق وما يحتاجه من بذل جهد» ووقت»› ومال» 
وأنه يحتاج من ال جهد والعناية أكثر نما يحتاج إليه التأليف ما يقوله ا جاحظ: (ولر جا أراد 
مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات من حر 
اللفظ وشريف المعاني انسر عله من إتام ذلك النقص» > حتی یرده إلى موضعه من 
)١(‏ راجع: التراث والمعاصرة د/أكرم ضياء الغمري ص ۳۸. 


- ¥۷ 


اتصال الكلام(' . 

وربا أمضى احق أياما وشهورا لإصلاح خطأء أو تحقيق كلمة» فها هو شيخنا 
العلامة محمود محمد شاكر يمكث عاما كاملا أو يزيد في تحقيق نسبة أبيات من 
الشعر إلى تأبّط شراء فإذا هي لابن أخته» وها هو شيخنا عبد الفتاح أبو غدة ييكث مدة 
طويلة من الزمن ويسأل شيوخه لضبط كلمة» وذلك عندما جاءت مناسبة في [قواعد 
علوم الحديث]» فذ كر اسم كتاب العلامة الإمام ابن القيّم [أعلام الموقعين عن رب 
العالين] وكان شيخنا يو كد أن صحة اسم الكتاب: [إعلام الموقعين] بكسر الهمزة» 
على معنى الإخبار والتعريف» ونبه إلى أن إمام العصر الكشميري يرى صواب 
تسميته: [أعلام اموفقين] بفتح الهمزة» وبفاء وقاف» من معنى التوفيق في الكلمة 
الغانية» وأنه لیس كذلك» بل هي سهوة قلم. 

ونبه إلى أن الأستاذ الشييخ محمد محيي الدين عبد الحميد ا 
الكتاب كر في ا تسميته هكذا: [أعلام الموقعين] بفتح الهمزة. 

وأراد . رحمه الله أن يبت فى التصويب والتخطقة فلم يقنعه أن يبرم بنفسه» مع أنه 
كان يو كد على الكسر لسنين طويلة» فكتب إلى أستاذه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا 
وكان يومها في عمان ۔ يستطلعه رأيه» فكتب إليه ما يفيد جواز الوجهين» كل منهما 
باعتبار» وقال عقبه: هذه كلمةٌ فصل. 

فمن أجل فتح همزة أو كسرهاء ومن أجل حاء مهملة أو خاء معجمة يقع هذا 
الاهتمام» والبحث» والتتبع» والسؤال» والاتصال بالمشايخ والعلماء للاستفادة 
وألا سترشاد. 

الأمر الذي دعا أحد الأساتذة إلى القول بأن الحقق قد يمكنه إخراج عشرة كتب في 
حياته على الأكثر". 

إن التحقيق نتاج خحلقي لا يقوى عليه إلا من وهب خلتين شديدتين الأمانة والصبرء 
(۱) الخحیوان ۷۹/۱. 
(۲) هو الد كتور أكرم ضياء المري. 


- ۲۸ - 


OY 


Š مناهج التحقيق‎ e 

ا ا ا ا 
حول الطريقة التي ينبغي اتباعها عند نشر التراث العربي: 

الأول: يرى الاققصار على لرا ال ف و عن ك حن 

والقاني: يرى أن الواجب يقضي توضيح النص بالهوامش والتعليقات وإثبات 
الاحتلافات بين النسخ» والتعريف بالأعلام» وشرح ما يحتاج إلى شرح وتوضيح. 

وأقام الفريق الأول رأيه على أن الغاية من التحقيق هي إخراج ما يسمى ب (النص 
الصحيح)» فلا حاجة بعد ذلك إلى إثقاله بالهوامش» والتعليقات» وقد أخحذت به كثرة 
كاثرة من المستشرقين e E‏ 

قول امرف الألماني جوتهلف برجشتراسر: إن الغرض من نشر الكتب هو 
عرضها كما هي على القرای OIE RSE‏ 
عن بعض الأماكن المشكلةء أضفناها في ملحت للكتاب”"» ويذهب هذا المذهب 
الأستاذ الشيخ عبد السلام هارون فيقول: تحقيق متن الكتاب معناه أن يدي أداءٌ صادقا 
کما وضعه مؤلفه كما وکیفا بقدر الإمکان» فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمس 
للأسلوب النازل أسلوبا هو أعلى مني أو يحل كلمة صنخيحة محل آخرى صحيحة 
کچ ان ا أولی بمكانهاء أو أجمل» أو أوفق» أو يتسب صاحب الكتاب نصا 
من النصوص إلى قائل وهو مخطى في هذه النسبة فيبدل امحقق ذلك الخطأ» ويحل 
محله الصواب» أو أن يخطا في عبارة خطاً نحويا دقيقا فإصحح خطأه في ذلك» أو أن 
يوجز عباراته إيجازا مخلاء فيبشط الحقق عبارته بما يدفع الإخلال» أو أن يُخطى 
المؤلف في ذكر عَلَّم من الأعلام فيأتي به المحقق على صوابه. 

ثم يضيف - رحمه الله . ليس تحقيق اتن تحعسينا أو تصحيحاء وإما هو أمانة الأداء 


. ٤۸ص عبارة شيخنا عبدالسلام هارون. تحقيق النصوص ونشرها‎ )١( 
.٠١۹ص أصول نقد النصوص ونشر الکتب‎ )۲( 


- ۲۹ 


التي تقتضيها أمانة التاريخ» فإن متن الكتاب حكم على المؤلف» وحكم على عصره 
وبيئته» وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتهاء كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان 
على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 

بل يذهب إلى أبعد من هذا إذ يطلب من الحقق ترك التحقيق إذا حالف هذا المنهج 
فيقول: وإذا کان المحقق ووا و ر فأجدر به أن یتنحی عن مثل هذا العمل» 
وليدعه لغیره من هو موسوم بالإشفاق والحذر. 

بينما ارتأى الفريق الثاني أن طبع النص مجردا هو تحريف لطبيعة البحث العلمي 
واستقامته باعتبار (أن الأصل في إخراج النص أن ينظر الحقق فيه وفيما حوله» وأن 
کش تاران وأن یبین عن إشاراته» وأن يدل على المنازع التي صدر عنهاء ومثل هذا 
ا لجهد الذي لابد منه في التحقيق» لابد منه بعد ذلك في الدراسة» فمن الخير إذا أن 
يندمج الجهدان معاء فيتولى محققوا النصوص بالذات» عمليات الشروح الأولى هذه 
لكي تصبح جاهزة للبحث الأدبي الصرف» أو للبحث التاريخي الصرف» أو لهما معا 
فأجلى مضيئة من غير عتمةء نيّرة من غير لبس» مخدومة خدمة محررة تتيح للباحث 
أن ينطلق بعد ذلك عنهاء دون أن يضطر إلى معاودة الجهد الذي بذله e‏ 

والحق الذي ينبغي أن يصار إليه» والذي سرنا عليه» وهو ما رجحه الد كتور بشّا 
عواد» أن نشر النص مجردا من كل مراجعة وتعليق» لا يصلح لتحقيق ت 
العربية من عِدة وجوه» أبرزها: 

ا 
وأن غلب الخطوطات العربية كثيرة التصحيف» والتحريف» والسقط ونحو ذلك ما 
هو معروف عند أهل المعرفة بذلك. 

۲۔ أن ااا ا بخطوط مؤلفيهاء بل بخطوط 
)١(‏ تحقيق النصوص ونشرها الأستاذ عبد السلام ا ص .٤۸ - ٤٦‏ 


(۲) مقدمة م العالم الفاضل الد كتور/شكري فيصل للجزء الثالث من الجريدة الشامية ٠٠ »۲ ٤‏ نقلا عن 
ضبط النص والتعليق عليه د/بشار عواد ص .٦‏ 


*٭۳- 


نساخ فيهم ال جاهل والعالم فتعرض كثير منها إلى التغيير» والتبديل» والتحريف» بحيث 
يؤدي نشرها على ما هي عليه إلى أخحطار علمية وتربوية؛ لأن القراء ليسوا دائما من 
المتتخصصن المتعمقين فى العلم الذي يتناوله النص» فضلا عن أن إخراجها بهذا الشكل 
) بل ندر ذلك عندهم» وكانوا يعتمدون على ما للقارئ من معرفة في موضوع الكتاب» 
لذلك يصبح نشر مثل هذه الكتب بحالتها التي هي عليها لا يتعدى في أكثر الأحايين 
توفير نسخة نحطية ‏ قد تكون محرفة مصحفة مبهمة ‏ من الكتاب» وهو أمر ما أبعده 
عن التحقيق الدقيق. 

٤‏ افتقار المؤلفين والنساخ إلى وحدة كتابية ما يؤدي إلى تباين كبير في رسم بعض 
الكل واستخدام كثير من الصيغ الكتابية غير المعروفة عند أهل عصرنا'؟. على أن 
الرأي الثاني والعمل به منهجا في التحقيق» لا يعنى إثقال الهوامش بالتعليقات والشروح 
إذ إنها غالبا ما تكون على حساب أصل الكتاب الحقق. 

وقد ذ كرت في مقدمة القسم الدراسي منهجي في تحقيق هذا الكتاب. 


.۷ ضبط النص والتعليق عليه د/بشار عواد معروف ص‎ )١( 


ر 


الإمام النسفي وكتابه [المغار] 

إذا كنا بصدد دراسة شرح الهلوي على كتاب المنار لاإمام النسفي» فلابد لنا ولا 
من الوقوف على معرفة كتاب المنار هذا وقيمته العلمية» ومعرفة مؤلفه» ليتضح لنا بذلك ٠‏ 
موقع شرحنا بين تلك الشروح» ومن خلال إبراز أهمية كتاب المنار تبدو أهمية شرحه. 

ونبداً أولا بالتعريف بالإمام النسفي: 

١‏ نسبه ومولده: 

هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو الب ركات حافظ الدين» فقيه حنفي 
مفسر وهو أحد الزهاد المتأخحرين والعلماء لاان 

ولد الإمام النسفي بمدينة (نَصف) بفتح الأول والثاني» وهي مدينة كبيرة واقعة بين 
جيحون وسمرقند» ولم تعرف سنة مولده. 

۲ کلام العلماء عليه: 

قال عنه الإإمام اللكنوي في [الفوائد البهية]: كان إماما كاملا عدي النظير في زمانه» 
رأسا في الفقه والأصول» بارعا في الحديث ومعانيه» وهو علامة الدنيا وأحد الأئمة 
لري عد ى كان اع عة الان ارو عل ا و ات 
والضعيف الذين شأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة» 
وهي أدنى طبقات المتفقهين» منحطة عن درجة الجتهدين والخرجين والمرجحين» وعده 
غیره من احجتهدین في المذهب» وقال: نه اختتم به ولم يوجد بعده مجتهد في الذهب» 
وأما الاجتهاد المطلق فقد اختتم بالأئمة الأربعة...(. 

۳ شیو خه: 

تفقه على کثیر من مشايخ عصره وأخذ عنهم» ومن هؤلاء: 

١‏ الإمام حميد الدين على بن محمد الضرير البخاري المتوفى سنة ٦1٦‏ ه له 
)١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للإمام عبد الحي اللكنوي الهندي ص ١١٠١ء .٠١١‏ 

۳ - 


شرح على الهداية. 
ت۲٤‏ ٦ه‏ أحد تلاميذ برهان الدين المرغينانى صاحب الهداية. 
ببخاری سنة ٦۸٥ه‏ وقد روی عنه النسفى [شرح الريادات]. 


٤‏ بدر الدين خواصرزاده. 


٤‏ تلامیذه: 
١‏ الحسين بن على السنغاقى ت ٤١‏ ١۷ه‏ شارح أصول البزودي» وصاحب النهاية 
على الهداية. 


۲ الإمام مظفر الدين أحمد بن على بن تغلب البغدادي المعروف برابن الساعاتي) 
امتوفی سنة ٦۹٩‏ ه. 

مۇلفاتە: 

١‏ المنار. 

۲ كشف الأسرار يشرح فيه متن المار. 

۳ له منار آحر في أصول الدين. 

٤‏ عمدة العقائد في ال الدين. 

٥‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير طبعته دار المعرفة في ثلاثة مجلدات. 

٠‏ الكافي في شرح الوافي كلاهما من تصنيفه. 

۷ شرح النافع سماه بالمنافع. 

۸ المستصفى في شرح منظومة أبي حفص النسفي في الخلاف. 

۹ كنز الدقائق وهو متن مشهور في الفقه الحنفي. 

-٠‏ له شرح الإحسيكتي في الأصول. وقيل بل له شرحين على الإخحسيكتي. 

١‏ له شرح آخر على المنار أصغر من الكشف سماه: (العطف من الكشف). 


۳۳ 


.١ ۲‏ فضائل الأعمال. 

۳ لای ر في عار ذکره البغدادي. 

جااي ق کاب في ار لان فم ا مضو أن اسفي صاحب افا 
محمد المتوفى سنة ٥۳۷‏ ها" و هذا حطاً فإن لأبى البركات النسفی كتاب فى 
التفسير اسمه [مدارك التنزيل وحقائق التأاويل] وكتاب بحم الدين ابي حفص عمر بن 
محمد ۰۹۳۷ھ اسہمه في قال ٤‏ طبقات ر E‏ 
ام لا؟. 
فر دا ار کات ٠‏ ه. وتفسيره هو الذي يدرس بالمرحلة الثانوية 
اف ارت واملع ا ر ن کے ےا کا مھ د 
على انار ولا نعلم مؤلفا للمنار غيره» كما أن بعض الأصوليين يحيلون على تفسير 
النسفي يقصدون صاحب المنار". 

۷ وفاته ۰ ھ /۳۱۰ م ) 

احتلف في سنة وفاته ما بين ۷۰١‏ ه أو ٠‏ ۷۱ھ أو ۷۱۱ هھ فقيل توفي في شهر ربع 
الأول سنة إحدى وسبع معة في ليلة الجمعة» وأنه دفن في بلدة إيذج» وإيذج بكسر 
الهمزة ثم تحتانية ثم ذال معجمة مفتوحة ثم جيم» كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان» 
وهى أجل مدن هذه الكورة بها قنطرة من عجائب الدنياء وإيذج أيضا من قرى 
EE‏ 

وفي تاج التراجم: أنه مات سنة عشر وسبع مئة» وريت بخط بعض الناس أنه توفي 
)١(‏ فتح الغفار لابن نجيم ص ۳. 
)۲( انظر مناهل العرفان ctA/Y‏ وطبقات الملفسرين للأدنروي ص BE‏ 


۳٤ 


في شهر ربيع الأول في سنة عشر وسبع مئة وهو المشهور عند الأحناف وما ذ كره معظم _ 
من ترجم ل4 


)١(‏ راجع في ترجمة النسفي: 
١‏ الفوائد البهية ص .٠١١‏ 
۲ الدرر الكامنة فى أعيان العة الثامنة لابن حجر .۲٤۷/۲‏ 
٣‏ الطبقات ا تراجم الحنفية ٠١١ ٠١٤/٤‏ . 
٤‏ الأعلام للزركلي 1۷/٤‏ 1۸. 
٥‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص .١١١‏ 
الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية د/فاطمة امجدوب ۲٠٤/۳۹‏ وما بعدها. 


9 ت 


يعد كتاب [المنار] فی أصول الفقه الحنفى امام یی اتر کات ال به اال ی 
محمود النسفي ا بحافظ الدين ا راف الكتب التي ألفت على هذه 
الطريقةء بل هو عمدة أصول الحنفية بلا مبالغةء» وإذا كان مختصر ابن الحاجب يتل 
طريقة المتكلمين فإن المنار ثل طريقة الفقهاءء وكان قد قرر تدريس شرح ابن جيم على 
المنار المعروف بفتح الغفار بشرح المنار على طابة كلية الشريعة با جامعة الازهرية» كما 
قر ابن الحاجب. 

يقول العلامة الذهلوي شارح المنار واصفا إياه: 

إن لأهل الزمان كتابا في مذهب النعمان» مبنيا على اليكم والآثار» مشتملا على 
طرق الاعتبار» مبينا مدارج النظر منبها عن أحوال الفكر» قليل الحجم كثير الدراية 
عظيم الشأن قصير الرواية» دوارا فيما بين الناس» مختارا رغب فيه الا كياس» خاليا عن 
الزوائد والفضول» موسوما بامنار في الأصول». 

وقال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون: ) 

وهو متن متين جامع مختصر نافع» وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته 
الضبوطة أكثرها تداولاء وأقربها تناولاء وهو مع صغر حجمه» ووجازة نظمه بحر 
محيط بدرر الحقائق و کنز أودع فيه نقود الدقائق. 

وما حظى مختصر ابن الحاجب بهذه النزلة؛ لأنه بعدما ألف الغزالي المستصفى» 
وال جويني اسان وأبو الحسين البصري المعتمد» والقاضى عبد ام جبار العهد» اختصرهم 
الفخر الرازي في الحصولء وهذبه الآمدي في الإحكام» وجاء ابن الحاجب فاختصر 
الإحكام في كتاب سماه [منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل]» ثم 
اخحتصر المنتهى في مختصره الذي جرت عليه الشروح فهو يسير مع الإحكام كلمة 
كلمة كما لو کان الإحکام شرځاله» وذلك لأنه صله فشرحه واختصره ما يقرب من 


)١(‏ الصفحة الأولى من القسم التحقيقي. 
(۲) کشف الظنون ۱۸۲۳/۲. 


- ۳٦ 


)۳١(‏ عالا. إضافة إلى مكانة ابن الحاجب العلمية وبراعته في سائر العلوم كما هو 
و 

کدلل. کان وضع المنار؛ فإن ارمام اللسفي اختصر في متن المنار اول فخر 
الإسلام البز دوى وشمس الأئمة السرحسي» وأوضح ذلك هو فقال: «لا رأيت الهمم 
مائلة إلى علم أصول الفقه الذي هو من أجل العلوم الدينيةء وأتمها في استخراج الطرائق 
ا لجدلية؛ لاشتماله على المعقول والمسموع» ورأيت الحصلين ببخارى وغيرها من بلاد 
الإسلام مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخحسي» تغمدهما الله 
برحمته» فاخحتصرتهما بعد التماس الطالبين» ملتزما إيراد جميع الاصول» موميا إلى 
الدلائل والفروع» راعيا ترتيب فخر الإسلام إلا ما دعت الضرورة إليه» ولم أزد فيه شيا 
أجنبياء إلا ما كان بالزيادة حريا...)'. 

ومعنى أن يجمع النسفي أصول البزدوي وأصول السرخحسيء» أنه قَدّم لنا خحلاصة 
الكتابين وقد احتويا بالطبع على المصفى من علم الأصول على طريقة الحنفيةء فالبزدوي 
توفي سنة ٤۸۲‏ ه» والسرحسي توفي سنة ۸۳ ٤ه‏ فلم يلف قبلهما على طريقة الحنفية 
إلا کتابا: أصول الشاشي ت ٤٤۳ه»‏ وأصول الجصاص ت ۳۷۰ ه. 

قفد ارا وا ات ف اع ق 
علوم القرآن والفقه تؤهله لأن يحتل كتابه هذه المكانة» وأن يأحذ الصدارة بين كتب 
الأصول» وأن يقوم العلماء على شرحه تارة واخحتصاره تارة أحرى ونظمه في أبيات 
شعرية حتى بلغت شروحه ومختصراته قرابة الخمسين نذ كر منها: 
١‏ إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لسعد الدين الدّهلوي ت ۸۹۱ه وهو هذا 

الكتاب موضع التحقيق. 
ان فة اسي ف رن 
٣‏ اقتباس الأنوار في شرح المنار للشيخ جمال الدين يوسف بن قرمار العتقري 

الخرطي فرغ منه في الحرم سنة ١۲‏ ۷ه. 
)١(‏ كشف الأسرار للإمام النسفي .٤/١‏ 

۷ - 


سنه ٦۷۸ه.‏ 
ه. أنوار الافكار للشيخ الإمام عيسى بن إسماعيل بن خسروشاه الأقصرائي المتوفى 
سنه ۲۷ ۷هھ. 
الکا کی ت سنة ٤۹٩‏ ۷ه. 
۷. تبصرة الأسرار في شرح النار للشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد الت ركستاني 
ا لمتوفى سنة ۳٣١٣۷ه.‏ 
ر ار 
سنۀ ۸۰ ۷ه. 
للعلامة شرف الدين بن كمال القرييي فرغ منه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين 
۰ شرح المنار | 
للعلامة زين الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني المتوفى سنة 
۲۳ هAھ.‏ ) 
للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن جمال الدين الحسيني المعروف بنقره کار 
المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 
للعلامة الشيخ أحمد شمس الدين السمرقندي المتوفى سنة ١۷۸ه.‏ 
STA‏ 


اشر ار 
للعلامة الشيخ جلال الدين بن أحمد الرومي الفقيه الحنفي القاهري المعروف 
بالقباني المتوفیى سنة ۷۹۲ه. 

٥‏ شرح المنار 

للشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد الإسكداري الرومي الحنفي المتوفى سنة 

۱٣٣۱هھ.‏ 
٠١‏ غصون الأصول وهو متن مختصر على المنار 

للعالم الفاضل خحضر بن محمد الأماسي المفتي بأماسية فرغ منه في ذي الحجة 

س 

۷ شرح المنار 

للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المعروف بالصلاحي الرومي المتوفى سنة 

١ ۱ ۷‏ ه. 
۸ شرح المنار 

للمولى عبد اللطيف بن ملك المتوفى سنة ۸۸٠١‏ ه» وهو من أفضل شروح المنار 

وعليه مجموعة حواشي منها: ۰ 

أ حاشية العلامة الشيخ يحيى الرهاوي وهي أفضل حاشية على شرح ابن ملك؛ إذ 
حرج فيها معظم أحاديثه» وأحسن في التعليق على ابن ملك» واعترض عليه كثيرا» لكن 
اعتراضاته كانت فى موضعهاء ولم نقف على سنة مولد الشيخ يحيى الرهاوي أو وفاته. 

ب ۔ حاشية لمولى مصطفى بير المعروف بعزمي زاده المتوفى سنة ١٠٤١٠٠ه‏ سمى 
هذه الحاشية [نتائج الأفكار]. 

ج ۔ حاشية محمد بن إبراهيم يم الحلبي المتوفى سنة ۲ه سماها [أنوار الجلك على 
شرح ابن ملك]. 

وهذه الحواشي الثلاث مطبوعة بهامش ابن ملك» طبعتها دار السعادة بتر كيا طبعة 
قديمة» غير متوفرة إلا بالمكتبات العامة. 


س 


د حاشية الشيخ قاسم الحنفي المتوفی سنة ۸۷۹ه. 
و. حاشية الشيخ حسين الأماسي المعروف بقوجة حسام» المتوفى سنة ۱٩۹ه.‏ 

۹- فتح الغفار بشرح المنار 
للعلامة زين الدين ب بن إبراهيم بن جيم الحنفي الصري المتوفی سنة ۹۷۰ه 

-٠‏ الفوائد الشمسية للمنار في شرح فوائد المنار الحافظية للعلامة شمس الدين 
محمد القرة حصاري. 

SETAE‏ في اا ا ا اھر ادن ب جاجد ان 
عبدالعزيز القونوي الدمشقي المعروف بابن الربوة المتوفى سنة٤‏ ٠۷ه.‏ 

۲- منهاج الشريعة في شرح المنار للعلامة جلال الدين بن أحمد بن يوسف التباني 
الحلبي ثم القاهري الحنفي المتوفى سنة ۷۹۳ه. 

ات ا ت ار عل درے ار الع ال جمد ابن غر الررفت 
بابن عابدين. 

٤‏ نور الأنوار على منار الأنوار للشيخ أحمد الصديقي الهندي المعروف بلا 
جيون الحنفي المتوفى بدهلي سنة ١١٠١ه.‏ وعلى هذا الكتاب حاشية للشيخ 
محمد بن E‏ اللكنوي الهندي اتوفی سنة ٤٠١١٠٠١ه‏ سماها [قمر 
الأقمار على نور الأنوار]. 

٠‏ مدار الفحول في شرح منار الأصول للإمام ابي عبد الله محمد بن مبارك شاه 
العروف بالإمام الهروي» وقد حقق في كلية الشريعة. 

١‏ مختصر المنار للعلامة الشيخ زين الدين أبي العز طاهر بن الحسين بن عمر 
المعروف بابن حبيب الحلبي المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ وعليه شروح منها: 
( شرح مختصر المنار للعلامة قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة ۸۷۹ه وقد حقق 
في كلية الشريعة. 


)١(‏ ملا يعني شيخ» تجمع على ملالي. 


~٤ 


ا زبده O DAP‏ 
(ج) شرح مختصر النار للعلامة ملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري 
الحنفي المتوفى سنة ٤‏ ١١٠ه‏ وسماه [توضيح المباني وتنقيح المعاني]. 
(د) جواهر الافكار على مختصر المنار للعلامة منصور بن أبي الخير الشهير 
بالبلبييسي الحنفي. 
۷- سمت الوصول مختصر النار للشيح حسن الكافي ااا المتوفى سنة 
٥‏ اه وقد حقق فی كلية الشريعة. 
۸ الدر الختار شرح تنوير الأبصار للعلامة علاء الدين محمد بن علي بن محمد 
ابن عبدالرحيم الحصكفى الحنفى الشامى المتوفى سنة ۸۸١٠ه.‏ 
منه فی ۱٤‏ ذي الحجة سنة ۷٥۸ه.‏ 
٠‏ نظم المنار للشيخ فخر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح الهمذاني 
المتوفى سنة ١٠٥۷ھ(‏ . 
هذه بعض شروح ومختصرات المنار تدل بلا شك على تقدير العلماء لقيمة كتاب 
ا منار العلمية؛ إذ كل واحد منهم يشرحه بأسلوب معين وإن نقل أحدهم من الاخرء أو 
اعتمد معظمهم على مصادر النسفي» فإن ذلك دال بوضوح على أن بالكتاب فوائد 
ليست بغيره من كتب أصول الفقه على طريقة الحنفية» وهذا ر يعني بالطبع»› هة هلة. 
الشروح ۔ شروح المنار ومنها هذا الشرح شرح الشيخ الأهلوي» وهو ما سيكون موضع 
حديثنا فى الصفحات القادمة. 


)١(‏ انظر في شروح المنار: كشف الظنون »۱۸۲۸-١۸۲۳/۲‏ وشرح مختصر المنار لابن قطلوبغا رسالة 
ماجستير بكلية الشريعة.القسم الدراسي» والموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية د/فاطمة اججدوب 
۹ وما بعدهاء والطبقات السنية .٠١١ »٠٠١٤/٤‏ 
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الإمام الدهلوي وكتابه [إفاضة الأنوار] 
المبحث الأول 
في التعريف به 

ت فى المقدمة إلى أن من الصعوبات التى واجهتنى ا عملي في هذه 
الرسالةء قلة اة ال جبة التي تتحدث عن المؤلف (الدهلوی) - رحنه الله - فلم أقف 
على سنة ولادته» ولا على شيوخه أو تلاميذه» ولم أعثر على كلام أحدِ من العلماء عنه 
فيما اطلعت عليه من كتب التراجم على كثرتهاء وسأثبت هنا ما أمكنني معرفته. 
أولا: اسمه ونّسبه 

جاء في كشف الظنون أن اسمه تاج الدين محمود بن محمد الدهلوي» هذا في 
موضع منه وفى موضوع آخر من نفس الكتاب قال سعد الدين أبو الفضائل. وفى 
معجم المؤلفين لكحالة: محمود بن محمد الدهلوي سعد الدين أبو الفضائل» أصولي 
نحوي» والذي على غلاف نسخة مكتبة الأزهر الشريف: (تصنيف الشيخ الإمام 
العالم الفاضل الهمام سعد الدين محمود بن محمد الدهلوي). 

وفي الصفحة الأولى من نفس النسخة: المولى الإمام الفاضل والحبر الهمام شيخ 
فقن و ساطان ادن م ال والان جحد ن مح هري 

وقال خير الدين الزركلى فى الأعلام: عبدالله بن عبد الكري» أبو الفضائل» سعد 
الدين الدهلوى بالكسر e‏ دهلی بالهند» لکنه ذ کر في الهامش آن 
بعض من ترجموا له سماه (محمود بن محمد) خطأء لکن الز ركلي لم یوضح سبب 
الخطاً. ولم يذ كر أحد ممن ترجم للدهلوي أن اسمه عبدالله بن عبدالڪربم غير الز ركلي› 
وصاحب الفتح البين» وكذا نقل عنه د/إشعبان محمد إسماعيل في كتابه أصول الفقه 
تاریخه ورجاله. 
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و كذا قال صاحب مفتاح السعادة: س عل الدين محمود الدهلوي. و صاحب تاج 

ولعله لا حلاف بين الز ركلي وجمهرة من ترجم للدهلوي . رحمه الله فلعل 
عبدالله بن عبدالكرم اسما أجداده» أو دخلا فى اسمه» ولا يبعد ان يکون تنبيهه على 
ا لخطاً في الهامش سهوا منه» فقد عد له شيخنا الطناحي ۔ رحمه الله . بعض مواضع سها 
فيها ووقع منه الخطأًء وكذا شيخنا عبدالفتاح أبو غدة. 

والدهلوي بكسر الدال المشددة نسبة إلى دهلى بكسر فسكونء والمتأخرون 
يقولون: الدهلوي. 

والدهلوي والدلهوي نسبة إلى دهلي عاصمة الهندء والتي منها (الحافظ مجم الدين 
البلاد من سن ة۱ ۱۹۱ م إلى سنة۳ ١۹‏ .م تاريخ انتقال العاصمة إلى نيودلهي ضاحيتها 
الجنوبية» افتتحها المسلمون 2 القرن الان عشر الميلادي» وجعلوها قاعدة ساطنة 
ووا 
© مۇلفاتە: ) 

أجمعت كتب التراجم على أن له كتابا آحر غير إفاضة الأنوار الذي نحن بصدد 
تحقيقه» هو كتاب المقصد في النحوء وقد أهداه إلى ا ملك الأشرف» ولم أعثر عليه في 
كتب النحو المخطوطة أو المطبوعة» بعد الاطلاع على فهارس مكتبات الخطوطات» 
والكتب الخاصة بذلك» وسؤال أهل اللغة. 

لكنا حين نقرأً ترجمة الملك الأشرف نعلم أنه لا ييعد أن يكون الشيخ الدهلوي قد 

لشيخنا عبد الفتاح أبي غدة ص ٠۲٤‏ هامش .٠‏ 


(۲) انظر: وصف المدينة ومعالمها في الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية دافاطمة الجدوب 1۱۷/١۷‏ 
۲ 
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أهداه كتابا فى النحوء» إضافة إلى اتفاق من ترجم له على أنه نحوي آلف المقصد في علم 
ا 

والملك الأشرف هو: السلطان أبو النصر قايتباي الملك الأشرف ا ركسي» بویع له 
بالسلطنة سنة ۷۲ ۸ه ولم يكن له في زمنه منازع ولا مدافع» واجتهد في بناء المشاعر 
العظام في بلاد الحجاز والشام ومصرء وكان محتاطا في الوظائف الدينية» بحيث لا 
يولي إلا الأصلح» و كان له تعبد وتهجد» وأوراد وأذ كار» وتعفف وبكاء من حشية الله 
وميل لذوي الهيعات الحسنة» ومطالعة في كتب العلم والرقائق وسير الخلفاء وا ملوك 
والاعتقاد فيمن يثبت عنده صلاحه من العلماء والصلحاء ووهب وتصدق» وأظهر 
من التواضع والخشوع فى الطواف والعبادة» فعد ذلك من حسناته» وأنفق أموالا عظيمة 
في غزو الكفار» ورباط الثغور وحفظ الأمصار. وكان ملكا جليلا وسلطانا نبيلاء وله 
اليد الطولى في الخيرات. 

وهو اطول الملوك مدة في الحكم حيث دام حكمه تسعة وعشرين سنة وأربعة أشهرء 
وکات وفاته سنة ۰۱ ۹ه ودفن بالقاهرة'. 

فكونه محبا لطابة العلم» وله اطلاع في كتب العلم والرقائق ويقرب العلماء منه» 
يعني أن شيخنا الدهلوي أهداه كتابه» كما أن توليه الخلافة ۸۷۲ه كان في وقت 
اشتغال الشيخ الدهلوي بالتأليف» فألف المقصد وأهداه الملك الأشرف. 

ولا يخفى أن من يكتب في علم أصول الفقه إذا شديد الصلة باللغة العربية» فإن 
ذلك سيكون له أبعد الأثر فى صحة ودقة ما يكتب» فكيف إذا كان من أصحاب 
التآليف اللغوية» كشيخنا الدهلوي» وهذا ما رأيناه؛ حيث الدقة فى التعبير والنقل عن 
E‏ 

وانظر إلى ابن الحاجب مثلا في الختصرء أو البيضاوي في النهاج» وما لهذين 
)١(‏ انظر في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن العماد الحنبلي ت۰۸۹١ه۸/‏ 

٠١ ء١٤ والنور السافر عن أخبار القرن العاشر لحي الدين عبدالقادر العبدروسي ص‎ 4٠٦ 
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الكتابين من فائدة وانتشار لضلوع أصحابهما ودقة ما كتبوا في علوم اللغة. 
6 مولده ووفاته: 

لم يشر أحد من المؤرخين إلى سنة مولد الشيخ الدهلوي . رحمه الله تعالى » لكنهم 
اتفقوا على أن وفاته كانت سنة ١۸۹ه‏ وتحديد سنة وفاة الشيخ بهذا التاريخ ظل 
موضع إشكال بالنسبة لي وقتا طويلاء والإشكال وقع بسبب ما كتبه مفهرس مكتبة 
الأزهر على نسختها النطية» حيث كتب عليها أنها نيسخت سنة ٠ ٠‏ ۷ه(. 

فكيف يعيش المؤلف ما يزيد على مئتي عام» لكن الإشكال ارتفع قليلا حين قرأت 
سنة التسخ على وجهها الصحيح» وهو أنها نسخت سنة ۰ه ولم يکن بوسعي ان 
افك فا سب دل اشد ورل اال الد رف 

ن اف هاا دلا ار غل دة ا ا وف هو ا ا ا سا ج 
کتاب تاج التراجم» حین ترجم للدهلوي لم یذ کر سنة مولده ۔ كما فعل غیره ۔ ولم 
ید کر اطا سوا وقد توفي ابن قطلوبغا سنة ۹ ۸۷ه يعني قبل وفاة الدهلوي» فلو 
أنه توفي قبل ذلك لاشار» على أنه لم بذع له بالرحمة إشارة إلى وفاته كما جرت عادة 
المؤرخحين» وابن قطلوبغا من شرح مختصر المنار» يعني أنه خبير بشراح المنار. فهذه قرينة 
قوية على أن سنة وفاته ١۸۹ه‏ صحيحة. 

غل أن النسخة الثانية التي رمزت لها بالرمز (ب) كتبت سنة ٠٦۹‏ ۷ه يعني أن 
المدة من كتابة اخطوط إلى وفاته مئة وعشرين سنة تقريباء ولا نجد تخريجا لهذا 
الإشكال غير أن نقول: لعل المؤلف الدهلوي ممن رزقه الله البركة فى العمر فعاش هذه 
المدة من الزمن» ولا عجب فقد عاش حسان بن ثابت مغة وعشرين سنةء وكذلك أبوه 
وجده اش جده» وعاش سلمان الفارسي معتين وخحمسين سنة على خلاف بين 
المؤرخين في ذلك<. 

على أن هناك قرينة أحرى على أن سنة الوفاة صحيحةء وهي أن الشيخ الدهلوي لم 
(۱) انظر: e‏ مكتبة الازهر الشريف ٦/۲‏ فهرس اول الفقه. 
(۲) انظر: أعمار الاعيان لابن الجوزي ت د/محمود الطناحي ص 4۹۲» ١١ء .١١١‏ 
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ينقل قولا أو اعتراضا أو جوابا من أحد تقدّم على هذا التاريخ أو تراجع عنه فهو صرح 
بالنقل عن النسفي ت٠‏ ١۷ه‏ على الراجح» والسرخحسي ت۸۳٤‏ هھ ۹۰١۱م‏ 
والسمرقندي ۳۹٠ه ٤٤١‏ ١١م.‏ ونقل عبارة في اللغة من شرح المفصل للزمخشري 
وهو كتاب اسمه الإقليد من شرح المفصل للجندي لم أعثر عليه. 

فلو أنه أحذ من ابن ملك مثلا وقد توفى سنة ۸۸٥‏ أو ٠١‏ ۸ه على الخلاف في 
سنة وفاته» لقدح ذلك في سنة وفاته ١۸۹ه‏ وكذا لو نقل من متأحر غير ابن ملك 
لکنه لم يفعل. 

وقد اجتهدت كثيرا في محاولة معرفة سنة ولادته» وهذا من الأهمية بمكانء 
فمعرفة التاريخ عموما لأي حادثة من الحوادث يفيد في تصور أبعاد أخرى عنها. 

يقول أبو بكر الصولي الأديب محمد بن يحيى: كاتبت أبا حنيفة الدَيَؤرِيّ - أحد 
نوابغ الدهر وبلغاء البيان ‏ فاغفلت التاريخ» فكتب إلي: وصل كتابُك مبهم الأوان 
مظلم البيان» ای اما الي فار ال ا کی ا ا 
فلتكن كتك موسومة بالتاريخ؛ لأعرف أدنى آثارك» وأقرب أخبارك. لكني لم أصل 
إلى معرفة شيء عن سنة ولادته. 

هذا.. ولا صلة بين الدهلوي محمود بن محمد أبي الفضائل سعد الدين وبين غيره 
من بُنسبون لى دهلي او دلهي» وينتهي نسبهم بالدهلوي» فهڙلاء متأخرون إلا صدر 
الدين الدهلوي ۷۲١‏ ه/ه ۲ ۸ه من الصوفية له المعارف يشرح فيه كتاب العوارف 
للشهاب السهروردي وغيره» أما شاه ولي الله الدهلوي المكنى بأبي عبدالعزيز 
و اع حا ا ال الف يعض الك الاموا ما 
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء وله الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» 
بالإضافة إلى مؤلفاته في التفسير والحديث”'. 

ولا أظن أنى بذلك الجهد قد أوفيت الترجمة حقهاء ولرما أظهر الله لنا شيا آخر 
(۱) من کتاب (لباب الآداب لأسامة بن منقذ) ص٠۲‏ نقلا عن صفحات من صبر العلماء ص ۸. 


(۲) انظر: الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية د/فاطمة اححدوب ›»٦1٦/١۷‏ 11۷. 
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بشأنها في وقت لاحق» وأذ كر أن شيخي عبدالفتاح أبا غدة كان بعد قراءته لكتاب 
ارمام الز ركشي [الإجابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة] أضاف إلى من رووا عنها 
نحوا من ثمانين راويا حيث قد أورد الزركشي: اثني عشر راويا. يقول: جمعت 
أسماءهم في أعوام متطاولة» بعد الاطلاع على كتب الطبقات الخطوطة والمطبوعة 
وعلى مصادر كثيرة جداء حتى التي لا يظن أن يكون فيها شيء عن السيدة عائشة» 
اواو ا و ی ا ا 
الأولون ولا الأخحرون!! 

ولكنني لم أكد أقرأً هذه الرسالة للذهبى ‏ رسالة مستخرجة من كتاب [سير أعلام 
انبلا للحافظ الذهبي ‏ وأراه قد زاد على 2 التسعين نحو المحة ! وأدهشني أنه أورد 
أسماءهم مرتبة على الحروف...! أقول: لم كد أجد ذلك» حتى انطفاً في ذلك الزهو 
امنتفخ» وعرفت أني وألوفا من أمثالي مهما جهدنا لا نبلغ أن نكون من أصغر تلاميذ 
مؤرخينا من أهل الحديث» لقد وقفوا أنفسهم على خحدمة العلم فأخلصوا له الخدمة 
فآتاهم الله في ذلك المحجزات» يعني به العجائب المدهشة. 

وقال العلامة الأديب والحقق الضليع أحد أركان العلم بالعربية وآدابها في هذا 
العصر الأستاذ محمود شاكر ‏ رحمه الله تعالى - في مقدمته لتفسير الإمام ابن جرير 
الطبري الذي قام بتحقيقه وخدمته خير قيام ص :۱١‏ (ونحن أهل زمان أوتوا من العجز 
والتهاون أضعاف ما أوتي أسلافهم من المد والقوة !). 


f ais x 
ڳڍ کډ ڳڍ‎ 


.٠۳۷۷ »۳۷١ شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الماتم صفحات من صبر العلماء ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
التعريف بكتاب إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار 

الإفاضة مصدر فاض يفيض. قال في الفائق: فلان ذو إفاضة إذا تكلم أي ذو بيان 
وجريان» من قولهم: فاض الاء يفيض إذا قطر. 

وفي اللسان: أفاضت العينُ الدمعَ تفيضه إفاضة» وأفاض فلان دمعه» وفاض الماء 
والمطر والنير إذا كش وأفاض إناءه إفاضة قال ابن سيده: أنه إذا ملأه حتى فاض. 
والإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة» ولا يكون إلا عن تفرق وجمع.وأصل 
الإفاضة الصت فاستعيرت للدفع في السير. قال في التهذيب: كل ما كان في اللغة من 
باب الإفاضة فليس يكون إلا عن تفرق أو كثرة. 

وقال ابن دقيق العيد: فاض الماء إذا جرى» وفاض الدمع إذا سال“ 

کب ا ي ارلا دور اها رل الل وال ولان اران 
ولا تكون إلا عن تفرق أو كثرة» فكأن المصنف يريد أن ببين ويفيض علمه كالسيل 
سهولة وكثرة وجرياناء ليضىء به متن المنار وفي عنوان الكتاب قوة ودقة؛ فهو يشعر 
بكثرة العلم. 

وسواء اعتبرنا الإفاضة بعنى التفرق فهو يفرقه على جزئيات كتاب المنارء أو 
اعتبرناها بمعنى الكثرة فهو واضح» وفي معنى السيولة إشعار بعدم التكلف» وكون العلم 
ملكة» أما الدقة في العنوان فتأتي من تسميته متن النسفي بأصول المنار بدلا من متن المنار 
كما فعل الحصكفى - رحمه الله .» فكأنه لن يقف عند كل كلمة في متن المنارء إا 
سيقف عند أصوله فحسب» وأنت ترى أن السجع في العنوان محمود لطيف خال من 
التكلف والغموض» ولا نعلم سببا لتشابه عنوان الحصكفي معه» حيث أسماه [إفاضة 
الأنوار على متن أصول المنار]» لكنا نعلم أن ا لحصكفى فرغ من تأليفه في جامع بني أمية 
)١(‏ الفائق في غريب الحديث للازمخشري ١٤۹/۳‏ الفاء مع اليا ولسان العرب مادة فوض ۲٠١۰/۷‏ 


TY 
1 /( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن قى الىك‎ (۲( 
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سنة أربع وخحمسين وألف من الهجرة والعنوان المذ كور هو المطبوع 

لكن الحصكفي قال في مقدمته وسميته ب (إفاضة الأنوار على أصول المنان. 
ه صحة اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه: 

أورد الكتاب بهذا العنوان [إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار] الحاج خليفة في 
كشف الظنون» والزركلي في الأعلام» وعمر رضا كحاله فى معجم المؤلفين 
والقنوجي في أبجد العلوم ولم يذ كر شرحا للمنار سواه» وكذا ذكره بنفس العنوان 
مؤرخ الهند العلامة عبد لحي الحسيني واصفا الدهلوي بقوله الشيخ العالم الكبير 
العلامة» كان من أكابر فقهاء الحنفية هكذا في (مهر جهان تاب). 

وكذا في ال جواهر المضيّة في موضعين: الأول عند حديثه عن النسفي وكاب الان 
والثاني عند ترجمته لاإمام الدهلوي. 

وفي مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: ومن شروح النار إفاضة الأنوار في إضاءة 
أصول المنار لسعد الدين محمود الدهلوي» ومن شروحه شرح أكمل الدين» وشرح ابن 

وفي تاج التراجم لابن قطلوبغا: ومحمود الدهلوي الملقب بسعد الدين سرح المنار 
في أصول الفقه وسماه إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار. 


.۸ حاشية نسمات الأسحار مع إفاضة الأنوار ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة العلامة الدهلوي في: 
١۔‏ کشف الظنون ٤/۲١۱۸۰٦/۲‏ ۱۸۲۔ 
۲۔ ابجد العلوم للقنوجی .١٠١۹/۳‏ 
۳ الجواهر المضية فی طبقات الحنفية . ط دار هجر تحقيق دإعبد الفتاح الحلو »٠٥٠/٣‏ 
وطبعة كراتشي .٠٠۸ ۱٦۲/١‏ 
٤‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفي الشهیر بطاش کبری زاده ۱۸۹/۲. 
a 0‏ كحالة .۲٠١/٤‏ 

ج التراجم لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا ص ۷۳. ترجمة رقم ۲۲۲. 

e ۷‏ بمن في تاريخ الهند من الأعلام للعلامة عبدالحي الحسيني »۲۸۲/۳١‏ ترجمة 
رقم۲۱۷. 


وقد كتب العنوان على نسخة مكتبة الأزهر هكذا (كتاب إفاضة الأنوار في إضاءة 
اصول الان 

وعلى النسخة المرموز لها بالرمز (أ) هكذا (هذا كتاب شرح المنار المشتهر المسمى 
يإفاضة الأنوار في إضاءة أأصول المنار). 

إا وضح دون شك صحة اس الكتاب وصحة نسبت إلى مؤلفه الشيخ الدهلوي. 
رحمه الله باتفاق المؤرخين» وبا هو مدون على أغلفة نسخ الخطوط. 

قيمة الكتاب العلمية: 

قدمنا أهمية كتاب المنار لاإمام النسفي بالنسبة لأصول الحنفية» وبالطبع فإن شرح 
امنار يكتسب الأهمية تبعا لأصله» لكن لهذا الشرح أهمية حاصة؛ لأنه أول شرح 
بالقول على المنارء» إن لم يكن أول شروحه بعد كشف الأسرار على الإطلاق» أو على 
الأقل هو أحد أشهر ثلاثة شروح على النار كما قال صاحب مفتاح السعادة. 

وقد لاحظت أن ی ا ا 
يرب على الحروف. ومن غير شك أن تقدم الكتاب على غيره من الشروح» يضيف 
إليه قيمة علمية» إضافة إلى القيمة التاريخية. 
© منهج المؤلف في الكتاب: 

١۔‏ یذ کر جزءا من اا بكلمة (قوله) دون تحديد لنهاية فقرة المتن وقلما 
يقول... (إلخ). 

۲ يجتهد فى الاخحتصار ويحاول عدم الإطناب» حتى لا يذ كر اية كاملة» بل رجا 
NT‏ إذا لزم الاستشهاد بها كاملة قال إلى قوله تعالى كذا. 

أطال المصنف ذ فى الجزء الأول من الكتاب أعنى مباحث الألفاظ وما يتصل بها 
بینما کان آقل شرحا i‏ ااا اعام تات اشرات ن 0ا 
4 الأعلام للزركلي ۹٩/٤‏ 


ف طبقات الاصضلن 01/۳. 


0 کے 


الكتاب. 

-٤‏ لم يوضح منهجه في بداية الكتاب» كما فعل بعض المؤلفين كالحصكفى 

يذ كر الخلاف بين الحنفية والشافعية إذا لزم الأمر» وكانت المسألة فى حاجة 
ماسة إلى ذلك وكذا الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

٦‏ یحفظ متن المنار وأصول السرخحسي ويستظهر عباراتهماء وقد وقفت على 
موضعين انفرد بالتعليق عليهما دون غيره من شرح المنار» حتى النسفي في الكشف» بل 
إن الشراح لم يذ كروا هذه الفقرات فى المتن أصلاء فضلا عن التعليق عليها. 

۷ ينقل عن السرخحسي» والنسفي» والسمرقندي في ميزان الأصول» وقليل من 
علماء اللغة» ولا يصرح بأسمائهم إلا قليلاء وربا وضع اعتراضا وأجاب عنه كما فعل 
النسفي أو السرخحسي» وكذا ينقل عن البخاري في كشف الأسرارء وأصول البزدوى 

۸ وقد نقل عن الدهلوي دون التصريح بذلك ابن ملك في شرحه الققّم على انار 
والشيخ ر يحيى الرهاوي في حاشيته على ابن ملك» وكذا ملاجيون في نور الأنوارء ولا 
دک سم الدهلوي في كتب أصول الحنفيةء وقد اشرت في الهامش إلى مواد ضع النقل 
أو التشابه في العبارات أو التقارب. ٠‏ 
اا بالأخرة فعل» وإذا جاء ذكر للجنة أو النار فزع ودعا الله وسأله 
اة كما فعل الشاطبي في غير موضع في کتابه [الموافقات]» على خحلاف کر 
غلاا ضر د اتب اهتمامهم على تحرير القواعد الأصولية وإظهارهاء وهذالا 
شك أمر أفاد علم الأصول کٹیرا. ) 

١ ٠‏ لم يدقق المصنف في نقل غيره في بعض الاحيان فر ما نقل نصا لحديث أو أثر 
أصول السرخحسى» فانظر مثلا نقله من عبد العزيز البخاري حديث (الحائض تدع 
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الصلاة والصوم)» وقد نبه العلماء المعاصرون إلى خحطورة النقل بواسطة هدا السنتي» 
إلا ذا اقتضصت › الضرورة ذلك لعدم وجود الكتاب الطلوب الرجوع إليه. 

١١‏ ما يؤخذ على الشيخ الدهلوي ‏ رحمه الله . منهجه في إيراد الأحاديث النبوية 
فهو عادة ما يذ كر الحديث بالمعنى»› ورجا بدا ذز اديت برواية انهاه براوية اخرى 
كحديث فُصلت على الأنبياء بست» حيث عد منها جوامع الكلم وهي في رواية 
أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي لا في هذه الرواية» كما ذ کر حديثا لا وجود له في 
سيءِ من .كي الساة وهو (أما العبادة فالصيام والقيام والصلاة والصدقة الناقلة رعذ 
الز كاة)» وانظر حدیٹث انا أفصح العجم والعرب ولا فخر). 

۲- ضمّن شرحه بعض الفوائد العلمية القيّمة. 

ا لجصاص» والكرخي» وغيرهم. 
عادة ما يرجع في الفروع الفقهية إلى كتب الأحناف الفقهية. 
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المبحث الثالث 
نسخ المخطوط 

ه أولا: نسخة مكتبة الأزهر الشريف 

وهي نسخة في مجلد بقلم تعليق كتبت بخط محمود بن مكي سنة ١۷.ه‏ فرغ 
منها يوم الجمعة في وقت الضحى» في زاوية الشيخ ولى الدين الملاطينى في مدينة 
دمشق» في شهر ربیع الاخر وتقع في ۹۷ لوحة. متوسط عدد السطور في اللوحة 
الواحدة ۲۷ سطرا» متوسط عدد الكلمات فى السطر ٠١‏ كلمة» وقد ضحت هذه 
النسخة واسكمل ما بها من سقط في مواضع قليلة أثبتت فى هامشهاء وقد اطلّعبُ 
على أصلهاء ونظرت في صفحاتها صفحة صفحة» وفيها يكتب الناسخ كلمة (قول 
دالخ قييزا لها عن غيره وقد أصاب بعض أوراقها تلويث» ومعظم كلماتها 
e‏ وکتب على غلافها فوائد ثد وتعلیقات بعضها مطموس» والاخر مقروی 

فمن المقروء هذه الفائدة: 

A Oa 
من كل يوم إلى مثله من القابل.‎ 

وقد رمزت لها بالرمز (ز) وهي التي اعتمدتها أصلا وهی حمل رقم hE‏ 
بخیت .٤٩۹۹۱‏ 
6 ثانيا: النسخة الأولى لدار الكتب المصرية 

والمرموز لها بالرمز (ب) تحت رقم ميكروفيلم رقم ٠۲٠٠١‏ وقع الفراغ من 
نسخها ضحوة يوم الخميس الرابع عشر من شوال في مدرسة الأشرفية في مدينة حلب 
سنة ٦۹‏ ۷ه. 

وتقع في ۹ لوحة ۲۷١‏ صفحة عدد الأسط د فى اللوحة ۱۷ سطرا» متوسط 
غاد الكلبات ق الط الراحه ٠٤‏ كلت كبن كل رر فها اة اا 
وعليها تمليكات» كتبت بخط أقرب إلى النسخ وهي واضحة القراءة» غير أنها كثيرا ما 
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تخلو بعض الكلمات فيها من النقط. وهي مصححة» وبهامشها تعليقات مطموسة. 
ص ثالنا: اللسخة الثانية لدار الكتب المصرية 

والمرموز لها بالرمز (أً) مودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٠٠١‏ أصول طلعت 
ميكروفيلم رقم .۸٠١ ٤‏ بعنوان مجموعة زبدة الأسرار» وإفاضة الأنوار» وقد وقع 
إفاضة الأنوار في اللوحات من ١ه‏ إلى ٠١١‏ أي ٠١١‏ لوحةء وقد كتبت بخط فارسي 
جميل» وميّرت كلمة (قوله) با مداد الأحمر» غير أنها صورت على ميكروفيلم رديء 
جعل سوادا يغلب على صفحاتها ما يجعلها صعبة القراءة» إلا بعد طول مران وذَربة» 
كما يظهر في الصفحة المصورة بالقسم الدراسي. 

وبهامشها تعليقات مفيدة لكنها غير واضحة القراءة» وبعد انتهاء كتاب إفاضة 
الأنوار ذكر مقدمة يحتاج المفسر إليها لكني لم أوردها؛ لكونها ليست من الكتاب. 

وعليها تمليكات منها: تمليك باسم: أحمد کامل بن سلیمان عام ٠۲١١‏ ه. 

وعلى غلافها فوائد منها: لا تقبل شهادة الجاهل على العالم؛ لأن الشهادة من باب 
و اهل على الال 

عدد سطورها ۲٠‏ سطرًا» متوسط الكلمات فى السطر الواحد ٠١‏ كلمة. ولا 
تعرف سنة نسخها. ۰ 
© رابعًا: النسخة الثالغة لدار الكتب المصرية 

والمرموز لها بالرمز (ج) ميكروفيلم »۲۸٠ ٠‏ وتقع في ۱۷۳ لوحة عدد السطور في 
اللوحة ٠٠١‏ سطرًا متوسط عدد الكلمات ۱۷ كلمة» كتبت بخط نسخ» وعليها 
تمليكات منها: تمليك الحاج إيراهيم عسكر» نساخت بخط سليمان يوسف الطوستوي 
فرغ منها في شهر جمادى الأخر يوم الثالث والعشرين في يوم الجمعة وقت العصر سنة 
إحدى وحمسين وسبع مئة. 

وهى في الحقيقة لا تحوى كتاب إفاضة الأنوار كاملا وإنما احتوت على اللوحات 
العشر الأولى منه فقط» والباقي شرح آخر على المنار» وقد قابلت العشر صفحات من 
هذه النسخة» وت ركت الباقي لكونه لا يدخحل ضمن كتاب إفاضة الأنوار موضع 
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خامسًا: نسخة معهد الخطوطات التابع للمنظمة العربية للثقافة والعلوم 

نسخة تحت رقم ١٤١‏ تيمورية. أصول فقه» وهي نسخة مصورة من النسخة (ب) 
الكائنة بدار الكتب المصريةء ولذا لم أقم بتصويرها أو المقابلة عليها. 
سادسًا: نسخ الخطوط الأخرى 

بالاطلاع على كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان» وكتاب تاريخ 
التراث العربي لفؤاد سز كين» لم يتعرض أحدهما لنسخ مخطوط إفاضة الأنوار» إلا أن 
خير الدين الزر كلي في الأعلام ذ كر في ترجمة الدهلوي ۔ رحمه الله .»أن في مكتبة 
احمودية بالمدينة المنورة نسخة من مخطوط إفاضة الأنوار'“ لكني لم أطلع عليهاء 
ووجدت النسخ التي تحت يدي كافية في تحصيل المقصود. 
6 سابعا: نسخة متن النار 

وضعت مان المنار من أصل نسخة خحطية بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷٤‏ أصول 
تیمور» میکروفیلم .۲۷٤ ٤١‏ 

عنوانها: متن المنار للنسفي أولها: الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم... 
١ E‏ سطرا متو سط عدد الكلمات ١١‏ كلمة» 
کت د ای ج ا ات ر ات هة 
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منج البحت 

١‏ قمت بوضع متن المنار أعلى الصحيفةء ما وجدت المصنف لا يذ كر إلا كلمات 
يسيرة منه» وقد قمت بإئباته تحقيقًا للفوائد الاتية. 

أ انی وجدت معظم من أثبته من شراح المنار أثبته بسقطه وأخحطائهء فأخذته من 
نسخة خحطية لا من الشروح» كما أشرت إلى بياناتها. 

ب . أن كلام اللصنف لا بُفهم إلا بعد قراءة المن. 

ج. برؤية المتن أعلى الصفحة يعرف القارئ ما علق المصنف عليه وما ترك ويتبين له 
منهجه بوصوح. 

۲ لم اعلق على مان انار بشرح أو تعلیق أو تخریج حدیث» فهو ليس من أصل 
الكتاب موضع التحقيق. 

ا قمت بنسخ الخطوط من أوله إلى آخره ادت ال هر اا 
بالرمز (ز) أصاد وقابلت باقى النسخ عليهاء كما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى في تحقيق رالرسالة] للشافعي› ساق متن الكتاب كما جاء في نسخة الربيع بن 
سليمان التي جعلها أصلاء وما خالفها حتی إن کان ذا وجه صحیح» ذکره في 
الهامش» وهذه هي طريقة الدتن کارا لا طون رواية برواية آخرى» فإذا اخدا 
أحدهم الرواية للكتاب من طريق أمضاه إلى آخره من تلك الطريق. 

و ا يختار إبرازة واحدة للكتاب» ولا 
aS‏ 

٤‏ جعلت كتابة ا موافقة لقواعد الإملاء الحديثة» e‏ في وضع 
علامات الترقيم» لتساعد على فهم النص. 

٥‏ قمت بتمييز المتن من الشرح فجعلته بنفس خط المتن أعلى الصحيفة» ليعلم 
)١(‏ أصول نقد النصوص ونشر الكتب ص ۲۷. 
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كلام الملصنف من كلام الماتن» وقد استغرق ذلك جهدًا؛ حيث إن المصنف لا يفصل 
بین کلام النسفي و کلامه بفاصل. 

لات الغريبة التي يشيع الخطاً في استعمالهاء کا 
أسماء الأعلام المشكلة كسعيد بن المسيّب» وبروع بنت واشق. 

۷. قمت بشرح المفردات اللغوية الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في النص. 

۸ ترجمت للمبهم من الأعلام المذ كورة في النص» وأحلت على مصادر الترجمة 
ولم أترجم للمشهور الذي لا يحدث إيهامًا عند ذكره» كأبي حنيفة وأبى يوسف 
و وان سید ۰ 

۹ قمت بتخريج الآيات القرآنيةء وتكملة الآية إذا لزم الام كما حرجت الآيات 
من جميع أماكن ورودها في المصحف. 

ا رجت الاعاويت المرة الرهة وها إلى ادرا وي ا 
التخريج المتعارف عليها لدى أهل الحديث. 

.١‏ كما حرجت الأثار الواردة في الكتاب. 

١‏ كذا تخريج الأشعار» والترجيح بين قائليها في حالة نسبتها إلى غير واحد. 

٣‏ حرجت النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره من مصادرها الأصلية كلما 
آمکن. 

١٤‏ قمت بتحقيق المسائل الأصولية والفقهية» لاسيما التي يرد بشأنها حلاف 
واجتهدت في الاخحتصار» خوفا من إثقال الهوامش بالتعليقات. 

-١‏ قارنت بين شرح المصنف على المنار ار ال ا 
التشابه والفروق. 

SS EE‏ الكتاب إلى المراجع التي فيها 
مزيد تفصيل لتلك المسائل والمباحث» بحيث يسهل الرجو ع إليهاء على كل من يرغب 
في مزيد الاستفادة والبحث. 
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۷- سرت مع كتب أصول الفقه على طريق الفقهاء وبالأحص شروح المنار» وكان 
خحروجي عنها عندما يخرج المصنف لإيراد حلاف بين الأحناف وغيرهم. 

۹ اعتمدت في بعض المراجع ‏ وهذا قليل ۔ على طبعتين فجعلت واحدة أصلية لا 
أشير إلى طبعتهاء والأخرى فرعية أشير إليها عند ورودها. 

-٠‏ لم يضع المصنف الكثير من العنوانات الهامة» للفصل بين مبحث ومبحث 
وموضوع وموضوع» فقمت بوضعها مع الإشارة في الهامش إلى أنها من عندي» 
وحرصت على الإقلال منها. 

عدن هاب اللر سات اة لكل تة ودلك الامش الاسن لخر 

٢‏ قمت بصناعة الفهارس”"“ العلمية وهى تتضمن ما يلى: 

١‏ فهرس للايات القرانية. 

۲ فهرس للأحاديث النبوية والاثار. 

۲۔ فهرس للأعلام. 

٤‏ فهرس للاأشعار. 

٥‏ فهرس الفوائد من التعليقات. 

ومعقودة (فهرست ‏ فهرسة) وهى كلمة فارسية» تدل عند الفرس على جملة العدد لمطلق الكتب» 

ثم عربتها العرب» وجمعتها على فهارس» وكل ما عربته العرب بالسنتها فهو من كلام العرب» ثم 

اشتقت منها فعلا واسم فاعل واسم مفعول ومصدرًاء فقالت: فهرّس فلان الكتاب فهو مفهرس»› 

والكتاب مفهرّس» والعمل نفسه فهرسة» من كلمة للأستاذ الد كتور/محمود الطناحي في ندوة 

قضايا اخطوطات في الوطن العريي [فن فهرسة اخطوطات: مدخل وقضايا] بالقاهرة ۲۷ سبتمبر 

1۹۹۸ وکان عنوان محاضرة الد کتور الطناحي (ثقافة المفهرس). 

(۲) أفدته من شيخي العلامة الد كتور/محمود الطناحي إذ قال عند صناعة هذا النوع من الفهارس: قل 

ان تجد منّا من يقرا كتابا كاملا يأخذ فيه من أوله إلى آخره متأملا ما في متنه وما في حواشيه. 


0۹ - 


> فهرس الاد والمراجع 
۷ فهرس الموضوعات. 


وقد قلت مرة في أمالي ابن الشجري ٠١ ٤/١‏ والكلام للشيخ الطناحي .: إنه يقع لي ولغيري من 
احققين كثير من الفوائد ننشرها في التعليقات نثرًاء على امتداد الكتاب» وهذه الفوائد قد تخطمها 
العين فلا تقف عندهاء أو قد تمر عليها مراء فإذا اردنا أن نسلكها في الفهارس العامة المألوفةء لا نجد 
لها موضعًا أو مناسبة تنتظمهاء فكان من الخير إن شاء الله أن تفرد هذه الفوائد في باب وحدهاء 
تقييدًا لها وتنبيها عليها. وقد قيل: ) 

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالجبال الواثقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة 
انظر: أعمار الأعيان لابن الجوزي تحقيق د/ محمود الطناحي ص .٠۷١‏ 


ہ۰ 


القصل الثالتث 
دراسة موضوعية لمسألة خير الواحد إذا خالف القياس 
وسیکون تناولي لهذه المسألة ي مباحث: 
المبحث الأول: أهمية دراسة المسألة. 
المبحث الفانى: تحرير محل النزاع في المسألة. 
الميحث الثالث: ذكر الآراء الواردة فيها مصحوبة بأدلتها. 
المبحث الرابع: ما ترتب على الخلاف المذ كور من أثر في الفروع الفقهية. 
المبحث الخامس: عرض الاآراء إجمالا ثم الترجيح وتعليل ذلك. 


المبحث الأول 
اهمية دراسة المساله 
بهما على الأحكام الشرعيةء وإذا كانت السنة النبوية فرعا عن الكتاب فهي فرعية 
المدلول على الدالء وهذا لا يستلزم تأحرها عنه فى الاعتبار والاحتجاج بهاء بل يوجب 
لمساواةء ورجا استقلت السنة بتشريع الأحكا» بان دلت على حکم سکت عنه القران 
الکری» فلم ينص عليه ولا على ما یخالفه'» والإقدام على رد حدیث ثبتت صحته 
بطريق الرواية أمر له خحطره» ولا شك أن هذه القضية كانت موضع اهتمام العلماء 
المتقدمين منهم والمتأحرين بل والمعاصرين. 


)۱( انظر: بحوث في السنة المشرفة للشيخ عبد الغني عبد الخالق ص .۳٤ ء٣٣ ۲۷ ۲٥١‏ 


ا ا 


المبحث الثانى 


تحرير محل الغزاع في المسالة 

حرر کل من ابي الحسين البصري”" في المعتمد والآمدي في الإحكام الخلاف 
۶ هذه المسالة فالا ما مصمونه: 

القياس إذا عارضه خبر الواحد, ننظر فإن كانت علة القياس منصوصة بنص قطعى» 
وخبر الواحد ينفي موجبهاء وجب العمل بالقياس بلا حلاف؛ لأن النص على العلة 
كالنص على حكمهاء فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. 

وإن كانت منصوصة بنص ظني تتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من 
القیاس بالاتفاق؛ لانه دال على الحكم بصريحه» والخبر الدال على العلة يدل على 
الحكم بواسطة» وإن كانت مستنبطة من أصل ظني كان الأخذ أولى بلا حلاف وإن 
كانت مستنرطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس E‏ فهو محل 
قطعي» وخبر الواحد يقدم في حالتين بالاتفاق: 

الأولى: ادا کانت علة القياس منصوصة بنص ظنى. 

القانية: إذا كانت مستنبطة من أصل ظنى. 


(۱) محمد بن علي الطب او الين الرى أحد ا ال ن آلف المعتمد في الأصولء وتصفح 
الأدلةي وغرر الأدلة وشرح ااهل الخمسة» توفي ببغداد سنة ٤۳٦‏ ه. وفيات الأعيان cEAYI\‏ 
والأعلام CTAT/Y‏ والفتح المبین .۲٤۹/۱‏ 

(۲) علي بن أبي على محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي اللقب بسيف الدين المكنى بأبي الحسنء 
ولد سنة ١١٥٥ھ‏ بامد بلد من ديار بكر الف الإحكام فى أصول الأحكاي ومنتهى السول في 
الاضرل: توفي سنة ٦۳١‏ ه. وفيات الأعيان Ea‏ والفتح البين ۸/۲ه. 

(۳) انظر الإحكام للآمدي» فقد ذكر رأي اى الحسين البصري ثم حرر هو محل النزاع بشکل آخر 
ابتدأه بقوله: (والختار أن يقال. ۰) ۰/۲ ۳١‏ ط دار الكتاب العربي» و کف الاسر 
للببخاري VV‏ 


~٤ = 


فهذه حالات ثلاث هى موضع اتفاق بين العلماء تبقى الحالة الرابعة وهي موضع 
الخلاف مجال بحتناء وهي : دا كانت علة القياس مستنرطة من صل قطعي 
وعارضت خبر الواحد فایهما يقدم؟! 


2 x 
3 9 


- 0 


المبحث الثالث 
الأراء الواردة فيها وادلتها 
٠‏ أولا: رأي النفية 
ذهب عيسى بن أبان"» وفخر الإسلام البزدوي"» وكذا صدر الشريعة"» وهو 


1 ئ( ا ا 2 ر 
كذا نسبه ابن ملك“ فى المنار ‏ ومتأحري الحنفية» إلى أن خبر الواحد يقدم إذا كان 


(۱) هو عيسى بن أبان بن صدقة القاضى أبو موسى تفقه على محمد بن الحسن» قال هلال الرأي: ما 
فى الإسلام قاض أفقه من عيسى» ألف: إثبات القياس» وخبر الواحد» واجتهاد الرأيء وله في 
ا ا جامع»› والحجج» توفي سنة إحدى وعشرين ومئتين ۲۲١‏ ه الفوائد البهية ص ۰٠١١‏ والفتح 
ا EN CTY‏ 

(۲) علي بن محمد بن الحسين أو عبدالكريم بن الحسن فخر الإسلام البزدوي نسبة إلى (بزدة) قلعة ِ 
بقرب نسف» وهو من أكابر علماء الحنفية له أصول البزدوي شرحه عبد العزيز البخاري» وله تفسير 
القران العظيم ولد سنة ١٠٠٠٤ه.‏ وتوفي سنة ۸۲٤ه‏ الفوائد البهية ص ١۲١‏ والفتح البين |١‏ 
A‏ 

(۳) عبیدالله صدر الشريعة ا بن مسعود بن تاح الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن 
جمال الدین عبيدالله احبوبي صاحب شرح الوقاية له في الأصول متن التنقيح وعليه شرح یسمی 
التوضيح وتوفي سنة ٤۷‏ ۷ه الفوائد البهية ص ›٠١۹‏ ر الین ۹/۲ 

مجك ت احدة بن محمد بن إبراهيم احلي الشافعي أصولي مفسر ولد سنة ۷۹۱ه بالقاهرة 
شرح جمع الجوامع في الأصول» والمنهاج في الفقه وله كتاب في الجهادء وشرح الورقات لإمام 
الحرمين توفي ضر نة ٤۸ھ‏ اف المبين »٤ ١/۳‏ والأعلام للزرکلي .۲۳۰/۰٢‏ 

)°( عبيداللّه بن عمر بن عيسى القاضي آبو زید اي ا و و هو أول من 
وضع علم الخلاف» الف تقوم الأدلة والنظم في الفتاوى» وله الاسرار ق الأول و روي 
أنه ناظر بعض الفقهاء» فكان كلما ألزمه أبو زيد الحجة تبسم أو ضحك» فأنشد أبو زيد: 
ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهه 
إن كان ضحك للرء من فقهه فالدب في الصحراء ما أفقهه 
توفي ببخاری سنة ۰٠٤ه‏ الفتح المبین ۰۲٤۸/۱‏ والفوائد البهیة ص .٠١۹‏ 

() عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشته المعروف بابن ملك كان أحد المشهورين بالحفظ 
الوافر من أكثر العلوم» وأحد البرزين فى عويصات العلوم وله القبول التام عند الخاص والعام له 
تصانيف كثيرة أشهرها اا ر ٥‏ ۸ه الفوائد البهية ص »٠١١۷‏ والفتح البين ٠|٣‏ ه٠‏ 


ا 


اا ع ا وا ا ی و و 
ومعاذ بن جبل» وأيي موسى الأشعري» وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر, فإن أحاديثهم 
حجة سواء وافق القياس أو خالفه» فإن وافقه تأيّد» ويكون ثبوت الحكم بابر لا 
بالقياس» وإن خالفه ترك القياس به. 

أما خبر الراوي المعروف بالعدالة والضبط ولم يعرف بالفقه كأبي هريرة وأنس بن 
مالك ۔ رضي الله عنهم - فإن وافق القياس عمل بهء وكذا إن وافق قياسا وخالف قياسا 
آخر لكنه إن خالف جميع الأقيسة التي ثبتت أصولها بخبر الرواة ا معروفين بالفقه لا 

وما ذكرناه من نسبة ابن ملك لأبي زيد الدبوسي قوله إن القياس مقدم على خبر 
الواحد إذا لم يكن الراوي فقيهاء ناقض قوله فی کتابه (تأسيس النظر] إذ قال: الأصل 
عند علمائنا الغلاثة أن الخبر المروي عن النبي وي من طريق الآحاد مقدم على القياس 
- الصحيح» وعند مالك ط4 القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد» وعلى هذا قال 
أصحابنا: إن المني نجس يطهر بالفرك عن الغوب إذا كان يابساء وأخذوا في ذلك با لبر 
وعند مالك طه لا يطهر إلا بالغسل بالماء مثل البول... ثم ذكر عددا من الفروع 
الفقهية المترتبة على هذا الأصل"» على أن كتاب تأسيس النظر نسب خطا لأبي زيد 
الدبوسي» والتحقيق أن هذا الكتاب من تأليف أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي ت ۳۷۳ ه وقد ذكر ذلك الأستاذ شامل الشاهينء وأعد بحثا في ذلك 
سماه: التحقيق المعتبر في نسبة كتاب تأسيس النظر. 
a E‏ ادق رات ااا ۷ لكن بقية المراجع لم قذ كر 


سنة وفاته إلا صاحب هدية العارفين الذي رجح أنه توفي سنة ١‏ ۰ھ را جع أصول الفقه تاریخه 
ورجاله د/شعبان محمد إسماعيل ص ٤۲٦‏ ه. 

(۱) هم عبدالله بن مسعود» وعبدالله ب بن عباس وال ن مر - رضي الله عنهم -. 

(( ان النظر ص .٤١۷‏ 

(۳) انظر الدليل ال جامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية لشامل الشاهين ص ٠١‏ نقلا عن 
كتاب إسعاد المطالع بترتيب المراجع د/أحمد عبد العزيز. 


- ۷ 


جدير بالذ كر أن الشيخ أبا ا لحسن الكرحي'“ وكثير من متقدمي الحنفية ذهبوا إلى 
تقديم خبر الأحاد على القياس إذا كان الراوي عدلا ضابطا ولم ي يشترطوا لذلك أن 
کون ا 
© أدلة الحنفية: استدل الحنفية لمذهبهم بجا يلي: 

١‏ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يقدمون القياس على خبر الواحد والأمثلة 
على ذلك كثيرة منها 

أ ابن عباس لما سمع خبر أبي هريرة في الوضوء نما مسته النار رده» ولم يعمل به» 
وقال رلو ترضات اء سن ٠کت‏ تتوضا أ منه؟!)(". 


ورد حديث أبي هريرة في الوضوء من حمل الجنازة» وقال: (أيلزمنا الوضوء من 
حمل عيدان يابسة؟!)“. 


ب - ردت عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ خبر أبي هريرة طله: «إذا 
استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها تلاثا»» وقال ابن 
عباس: ما نصنع بمهراسنا؟ - حجر عظيم يصب فيه الماء من أجل الوضوء ‏ فقال له أبو 
هريرة: (يا ابن أخى إذا حدثتك عن رسول الله ي حديثا فلا تضرب له الأمثال)٠“.‏ 


(۱) عبیداللّه ‏ بن الحسين أبو الحسن الكرخي أُخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي انتهت إليه رياسة الحنفية 
بالعراق ولد بالكرخ سنة ۰ه الف امختصر في الفقه» شرح ال لجامعين الصغير والكبير محمد ابن . 
الحسن» وله رسالة في الأصول توفي ببغداد سنة ٤١‏ ٣ه.‏ الفوائد البهية ص »١ ١۸‏ والفتح المبين /١‏ 
۷ ۱۹۸. | 

(۲) انظر في کل ما سبق كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۳۷۸/۲ وما بعدهاء وشرح النار لابن 
ملك ص ٠1۲١‏ والإحكام للآمدي ۱۳۱/۲ وما بعدهاء وشرح جمع الجوامع للمحلي ٠۲١/۲‏ 
والتلويح على التوضيح ٤/١‏ ومحاضرات في أصول الفقه الحنفي لطلبة السنة الثالثة للأستاذ 
الد كتور/صبري محمد معارك ص ۲۲ وما بعدها. ٠‏ 

(۳) انظر المبسوط حمد بن الحسن الشبیانی‌ .٥۹ »٥۸/۱‏ 

/١ البيهقي عن أبى هريرة: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ» سنن البيهقي‎ )٤( 
وعبد الرزاق من طريق آخر بلفظ آخر٠ مصنف عبد الرزاق‎ ٤۷/٣ ومصنف ابن ابی شيبة‎ ۰۲۳ 
) .to/Y 

(ه) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغیره يده .۲٠۳/۱‏ 


- ٦A 


ج ۔ وردّت عائشة أيضا حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»'» 
القرآني الكلي وهو قوله ‏ تعالی -: فإو رر از ود أخْرى)4» وان لس 
لاضن إلا ما سن وهو ما فعله الشیخ محمد الغزالي (ت ٩۱۹۹م).‏ 

۲. أن القياس حجة يإجماع السلف من الصحابة» أما خبر الواحد ففيه شبهة في 
وصوله إليناء فكان الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع أقوى من الثابت بخبر 
الواحد فكان العمل به أولی. 

کان الاس ات من خر الراحد لجواز السهو والخطا والكذب على الخبر ولا 
يوجد شيء من ذلك في القياس. 

٤‏ أن القياس لا يحتمل التخصيص» والخبر يجوز تخصيصه» فكان غير المحتمل 
ا 

ه. إذا كان القياس يخص به عموم الكتاب فلأن يترك لأجله خبر الواحد أُولى؛ إذ 
هو أضعف من العموم. 

٦‏ أن القياس الذي شهدت لصدقه عدة أصول» وعلته قد اشتقت من عدة نصوص 
يكون قطعيا» وخبر الأحاد الذي يخالفه ظني» فيقدم القطعي» بل إن هذا ابر حينئذ 
مخالف لأصول الشريعةء وهذادليل على أنه ليس صحيح النسبة إلى التبى -صلى الاه 
عليه وسلم .» ولا سيما وأنه ليس لهذا الخبر ما يشهد بصحته من أصول الشريعة 
وقواعدها ألاخرى: 

۷ أن ضبط حدیث رسول الله ي عظيم الخطر؛ لانه و أوتى جوامع الكلم» 
واخحتصر له الکلام احتصاراء والوقوف على کل معنی ضمنه کلامه أمر عظيم» وقد 
کان نقل الحديث بالمعنى مستفيضا فى أصحاب رسول الله ييي ولا كان ذلك كذلك» 
ا اھ انی کاب ا و ات ون لی ٭ ب ا م کو نفا 

۲ ومسلم کتاب ال جنائز اب الت ذب ياء أهلة غه | ٤١‏ 

(۲) من الاية ٠١ ٤‏ من سورة الانعام» ومن الاية ٠٠١‏ من سورة الإسراءء ومن الاية ٠۸‏ من سورة فاطرء 
ومن الاية ۷ من سورة الزمر. 
(۳) الاية ٠۹‏ من سورة النجم. 
e‏ 


احتمل أن ذلك الراوي نقل معنى كلام الرسول يي بعبارة لا تنتظم المعاني التي 
المعنى» فيدخحل هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس فإن الشبهة فى القياس ليست 
إلا فى الوصف الذي هو أصل القياس» وههنا تمكنت شبهة فى متن الخبر بعدما تمكنت 
شبهة فى الاتصال» فكان فيه شبهتان» وفى القياس شبهة واحدة» فيحتاط فى مثل هذا 
الخبر» بترجيح ما هو أقل شبهة» وهو القياس عليه“. 

ه انيا: رآي الجمهور 

ذهب الإمام الشافعى والحنابلة وجمهور الأصوليين وأئمة الحديث إلى وجوب 
تقديم خبر الواحد على القياس مطلقاء سواء كان الراوي عالما فقيها أو لم يكن كذلك» 
بشرط أن يكون عدلا ضابطاء و كما قدمنا فإن با الحسن الكرخى يوافق الجمهور فيما 
ذهبوا إليه. 
© الأدلة: 

«م تقضى؟)» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟»» قال: بسنة رسول الله ا قال : 
«فإن لم تحد؟)» قال: أجتهد برأي ولا آلى. 

وجه الدلالة: أن النبي و أقر معاذا على تأخيره القياس والعمل به عن السنة من غير 
تفصيل بين المتواتر والاأحاد. 

۲ إجماع الصحابة على ذلك» فإنهم کانوا یت رکون أحکامهم بالقياس إذا معوا 
خبر الواحد. فأبو بکر طبه نقض حکما حکم فيه برأیه لحدیث سمعه من بلال» وعمر 
(١)‏ انظر کشف الاسرار للبخاري ۳۷4/۲ وما بعدها» وكذا c°Y/\‏ وانظر الإحكام للامدي ۲/ 

۳۱ وم OE‏ المريء ت es‏ و بعدهاء رص ۲1۸ 

E n SO e 


الشريعة ص ۲۱۱» .۲٠۲‏ 
(۲) سيأتي تخريج الحديث. 
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ابن الخطاب ترك رأيه في دية الأصاب» عندما حكم بتوزيع دية اليد على حسب 
منافعهاء ترك رأيه هذا عندما بلغه حديث رسول الله ب: «في كل أصبع مما هنالك 
عشر من الإبل»» وترك ابن عمر رأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن 
خديج. ونقض عمر بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب» 
ما روي عن النبي ي «الخراج بالضمان»» وغير ذلك من القضايا“. 

ا ن ا ول ال ع ل احعال ا مه اة 
في طريقه وهو النقل» ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعا. 

٤‏ أن حبر الواحد راجح على القياس» وأغلب على الظن فكان مقدما عليه» وذلك 
أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطاً فيه أقل من القياس؛ لأن خبر الواحد لا يخرج 
اا e‏ وعن دلالته على الحکم» وعن کونه حجة معمولا بهاء 
فهذه ثلاثة أمور» وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد» فهو مفتقر إلى 
الاجتهاد في الأمور الثلاثة» وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به» فيفتقر إلى 
الاجتهاد في كون الحكم في الأصل ما يكن تعليله أولا OR‏ 
إلى الاجتهاد في إظهار وصف ا و وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر 
الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل» وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى 
في وجوده ني الف ري وبتقدير وجوده فيه يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الغرع 
من وجود مانع أو فوات شرط» وبتقدير انتفاء ذلك يحتاج إلى انر في كونه حجة» 
فهذه سبعة أمور لابد من النظر فيهاء وما يفتقر في دلالته إلى أمور ثلاثة لا غير» فاحتمال 
ا فک ا ا ف داو ی ا س ا فکان خبر 
لاخداو 


)١(‏ كشف الأسرار للبخاري ۳۷۸/۲ والرسالة للشافعي ٤۲۳١‏ وما بعدها. 
)۲( انظر الإحكام للآمدي ۱۳۳١/۲‏ وما بعدها ط دار الكتاب العربي» وأثر الاخحتلاف في القواعد 
ألاضواة في احتلاف الفقهاء د/ مصطفي سعيد ص .٤1۳ ٤۱۲‏ 


۷١ 


ص تالتا: مذهب المالكية 
ار البخاري في 2 e‏ وان ¿ ملك في ٿي امتارء e‏ 

PY N FO ET 

عنه» أو منسوب إليه» لكن الإمام القرافي' المالكي نقل ي کتابه [شرح تنقيح الفصول] 

عن القاضى عياض فى التنبيهات وابن رشد فى المقدمات أن مذهب الإمام مالك قولين 

في تقديم القياس على خبر الآ حاد. إلا أن القرافي رجح عند مناقشة الأدلة تقد القياس 

على خبر الأحاد ونقض أدلة من قال بتقديمه على القياس ° 
بينما قال صاحب القواطع: (هذا القول ‏ قول مالك ۔ باطل سمج مستقبح عظيم» 

وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدري ثبوته من . 

انه استشنى أربع أحاديث فقدمها على القياس حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب» 

ود اا ود الوا و 
إلى القول بالتوقف ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني(“ 

E‏ العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء المالكية 
ولد بمصر ٦۲٦‏ ه انتهت إليه رياسة المالكية في عهده» له: [تنقيح الفصول في أصول الفقه] وزانوار 
البروق في أنواع الفروف] ومۇلغاتە عدیدة) توفي بمصر سنة ٤‏ ۸ هھ. الديباج الملذهب ص 1۲ وما 
بعدها) والأعلام للزر كلي ۹۰/۱ والفتح المبين ۸۹/۲ء .۹٠١‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۳۸۷ نقلا عن خبر الأحاد Ty‏ 
الشریعة ص .١۸۹‏ 

(۳) کشف الأسرار للبخاري ۳۷۷/۲ وانظر ص ۲۹۷ من هذا البحث. 


.۲۹۸/۲ التقریر والتحبیر‎ )٤( 
ط دار الكتاب العربي.‎ ٠۳١/۲ التقرير والتحبیر ۲۹۹/۲ والإحكام للآمدي‎ )٥( 
وأبو بكر الباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري المالكي»‎ 
وكنيته أبو بكر نشا بالبصرة وسكن بغداد» له شرح اللمع وشرح الإبانة والتمهيد» والمقنع كلاهما‎ 
الفتح المبین ۲۳۳/۱ وفيات‎ .ه٤‎ ٠۳ في أصول الفقه» ولد سنة ۳۳۸ ه وتوفي ببغداد سنة‎ 
¥ - 


المبحث الرابع 

ما ترتب على الخلاف المذكور من اثر في الغروع النقهيه 

ترتب على الخلاف السابق بين الأصوليين حال معارضة خبر الواحد للقياس 
© المصراة 

التصرية: أن تربط أحلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة 
حتی يجتمع لها لبن فیراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك 
الحلبة حلبة أو النتين» عرف أن ذلك ليس بابنها لنقصانه كل يوم عن أوله'. وأصل 
التصرية حبس الماء يقال منه: صريت الماء:إذا حبسته» قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللغة: 
ب 5 > : ۲ 
التصرية: حبس اللين في الضرع حتی یجتمع” 

وقد احتلف العلماء فى حكم المصراة إذا اطلع المشتري على هذا العيب»هل له 
الخيار فى الرد؟ 

ذهب مهو ر العا إلى بوت الان وإلى انه برد يدل البق الى اله اعا 
من تم واستدلوا على ذلك با رواه أبو هريرة أن النبى ب قال: «لا تصروا الإبل 
والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها آمسكهاء 
وان سخطها ردها وصاعا من تمر . 
زفر قال بقول الھور إلا أنه قال: يتخیر بین صاع تمر أو نصف صاع بر» وأجاز أبو 

اع 
)١(‏ الام للشافعي ۱۸٠١/۸‏ ط دار المعرفة. 
(۲) نیل الأوطار ۲٠۳/٠‏ ط دار الحديث. 
)( سان تخریجه. 
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يوسف أخحذ قيمة اللبن. وردوا حديث أبي هريرة بأنه حديث آحاد من رواية أبي هريرة 
ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يؤخحذ با رواه مخالفا للقياس 
ا مجلي. 

وقد اورد ابن دقيق العيد وجوها ثمانية يوضح بها مخالفة الحديث للقياس: 

الأول: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان المثليات بالمثل. وضمان المتقومات 
بالقيمة من النقدين» وهاهنا إن كان اللين مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا. وإن کان 
متقوما ضمن بمثله من النقدين. وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر. فهو خارج عن الأصلين 

الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف» 
وذلك مختلف» فقدر الضمان مختلف لکنه قدر هنا بمقدار واحد. وهو الصاع 
مطلقا. فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان التلفات باخحتلاف قدرها 
وصفتها. 

القالث: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد» كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع» ثم ظهر على 
عيب. فإنه يمنع الرد. وإن كان هذا اللين حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك 
المشتري. فلا يضمنه. وإن کان مختلطا فما کان منه موجودا عند عند العقد من الرد. وما 
کان حادثا لم یجب ضمانه. 

الرابع: إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول. فإن الخيارات الثابتة 
بأصل الشرع من غير شرط» لا تتقدر بالثلاثة كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته» 
وخيار اججلس عند من يقول به. ) 

اخامس: يازم من القول بظاهر الحديث» ا لجمع بين الثمن والمخمن للبائع في بعض 
الصور. وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعامن تمر. فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو 
مقدار تمنها. 

السادس :ا مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة 


Vf 


فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع صاعا 
وشاة بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا عند كم. فإنكم تمنعون مثل ذلك. 

السابع: إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عند كم فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف» 
فيرد الصاع وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها. والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع 
فواتهاء كالمغخصوب وسائر المضمونات. 

الثامن: قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط لأن نقصان اللين لو 
کان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية. ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط. 


# 2% 3 
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المبحث الخامس 
عرض الآراء إجمالا 
الأول: تقديم خبر الواحد على القياس إذا كان الراوي عدلا ضابطا فقيهاء فإن لم 
الثاني: تمديم حبر الواحد على القياس مطلما. 
القالث: تقد القياس على خبر الواحد. 
الرابع: التوقف. 
المبحث السادس 


القرجيح 

بعد أن ذ كرنا الآراء والأدلة والآثار الفقهية يطيب لنا أن نرجح رأي الحنفية في تلك 
لمسألة لقوة أدلتهم» ولأن رأيهم يجمع بين الاستمساك بالسنة والعمل بباقي الأدلة 
كما أنهم ضيقوا دائرة رد الأحاديث وعدم قبولهاء فقالوا إذا حالف الخبر الأقيسة من 
جميع الوجوه ولم يكن الراوي فقيها لم نقبل الخبر» وقد رأينا كيف لم يجترئوا على رد 
حبر بي هريرة في المصراة إلا بعد بيان مخالفة الخبر للقياس من وجوه ثمانية قَهُه لا 
يردون أخبار الآحاد جزافاء وحاشا أن يكون ذلك لهم منهجا. يبق أن نشير إلى أن 
إدراك مخالفة الحديث للقياس» وتحديد كون الراوي معروفا بالفقه أو غير معروف 
مهمة العلماء الراسخين في العلم» فلا يصح لأنصاف المتعلمين الذين أولعوا بالحداثة 
والعصرنة أن يردوا الأخبار الصحيحة بدعوى مخالفتها لمنطق العقل والعلم. والله 
ا 


SVs 


نتائج وتوصيات 


هذه بعض النتائج والتوصيات التي حرجت بها بعد طول معايشتي لهد الكتاب» 
غسی أن يتفي بها غيري» وأدعر الله أن تكون موضع تطبيق قي جاممتن العريقة في 
ا ا ل ان 

أولا: أقترح تدريس مادة جديدة على طلبة الدراسات العليا بقسم أصول الفقه 
والأقسام العلمية المماثلة» على أن يكون اسم المادة (تحقيق النصوص)» تكون في السنة 
الثانية فقط» حتى يكون الباحث على دراية بفن التحقيق ومناهجه» ولا بأس أن يُطلب 
من كل طالب تحقيق جزء مخطوط كتدريب عملي على التشخ والمقابلة والاطلاع 
والدراية الطبوع والمخطوط لاسيما وقد سبقتنا إلى ذلك جامعات أخرى» صاتها 
وحاجتها إلى تحقيق التراث تتضائل وتصغر أمام حاجتناء كجامعة القاهرة (كلية دار 
ا 

ثانيا: آن الأوان لأن تخرج كنوز التراث الحققة والخزونة بكلية الشريعة» علما بأن 
طلبة العلم بأمس الحاجة إليهاء إن إخراج هذه الرسائل وطبعها يعني منع تجار الكتب من 
سرقتها وبيعها منسوبة إليهم» كما يعني سبق جامعتنا العريقة إلى نشر الكتب وإعطاء 
النموذج الأمغل للكتاب اتراي امحقق» إضافة إلى تشجيع الباحثين ماديا وأدبيا 
وإشعارهم أن ما قاموا به من جهد له قيمة» لم تتوقف قيمته عند تحصيل الدرجة العلمية 
فحسب. وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تقوم 
بنشر الرسائل العلمية للباحثين لديهاء على أن يتم ذلك وفق ضوابط وقوانين تقررها 
امجالس المتخصصة في اجامعة. 

ثالتا: تشكل نة من العيدين والمدرسين المساعدين تقوم بجمع وتصوير 
المخطوطات الخاصة بعلم أصول الفقه والمنثورة في مكتبات العالم وذلك بالتدسيق مع 
الجامعة والمنظمة العربية للثقافة والعلوم» ثم تقوم اللجنة بفهرستها وإيداعها في مكتبة 
حاصة با جامعةء بعد ذلك يقوم الأساتذة العلماء بقسم أصول الفقه بترتيب الخطوطات 
حسب أهميتها وحاجتها للتحقيق» فليس كل مخطوط يصلح للتحقيق» ولیس کل ما 
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يصلح للتحقيق يحتاجه الفن وطالب العلم» وبذلك يتم ترشيد وتقوبم عملية التحقيق 
التي تتم في جامعة الأزهرء ونستطيع خلال سنوات معدودة الانتهاء من تحقيق تراثنا 
الأاصولي العظيم. 

رابعا: لا بد من ربط ال جامعة بمراكز البحوث العلمية والجامعات الأحرى خاصة 
حارج مصرء لتيسير سبل الاطلاع على ما لديهم من أبحاث» وذلك أمر ميسور من 
خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)» وقد بات عجيبا أن يطوف الباحث على 
الكليات المناظرة لكليته ‏ على كثرتها. لينظر هل درس موضوعه أم لا؟ ييكث في ذلك 
شهرا رغم إمكان الانتهاء منه في دقائق» ويكفي أن نعلم أن كلية الشريعة ليس لها موقعا 
على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). 
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القسم ال لتحقيفقي 


تنبيه: وضع متن المنار بأعلى الصحيفة من 
عمل الحقق وليس من أصل الكتاب 


الحمد لله الذي هدانا إلى ا المستقيم» والصلاة على من اختص بالخلق 
E ER i E LN E a‏ 


ا لے ا 8 


٠‏ الحمد لله الذي“ ألهمنا معالم الإسلام» وأعلمنا مراتب الأعلاي وهدانا إلى سبيل 
الرشادء وأنبانا بأمور المعادء ودعانا إلى اكتساب الفضل والفقاهة» ونهانا عن اتباع الهوى 
والسفاهة» والصلاة على من بعثه بالحق» فأرسله إلى كافة I‏ 
حاتم النبیین وعلی آله وصحبه أجمعين» وبعد؟ فإن لأهل الزمان كتابا في مذهب النعمان» 
مہنیا على الحكم والآثار مشتملا على طرق الاعتبارء مبيتا مدارج النظرء [و]" منبها عن 
جرال الفکں قلیل الحجم ا الدراية» عظيم الشأن قصير الرواية» دوارًا ف ما بين الناس» 
مارا رقب فة ال کاس خالا عن الروائك والفضر ل موسرها با نار ف الاصوله مسرب 
إلى الشيخ الإمام قدوة جمهور الأنام» سالك طريق السلف» أستاذ أئمة الخلف” ‏ حافظ الملة 
فقصدت أن أأشرح هذا الكتاب» إن لم يعتد بي في شيء من باب» وأوسمته يإفاضة الأنوار 
فى إضاءة أصول انار مستعينا بالله فى إيضاح ما التبس» راجيا منه إنجاح من اقتبس» إنه 
( ي رت زيادة وما توفیقی إلا بالل رب عم تمم الخير. 
بالبسملة کک اقتداءٌ e‏ 2 بخبر آیی وعیره: اش د بال ل 

هر ران الذنب» ٤‏ لجنم الذي و من ذهبت اناه من اجنام 3 ارآ الذي هو 
)٤(‏ وبعد یؤتی بها للانتقال من اسلوب لى أسلوب آخر» وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها 
غالباء لتضمن أما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شىء بعد البسملة والحمدلة والصلاة 
والسلام على من ذكر غاية الوصول للشيخ ET TTS‏ 
() ما بين القوسين ساقط من »١‏ ب» ج. 
)٦(‏ تعرضنا في القسم الدراسي للكلام عن النار» وعن مؤلفه» وفرق ما بينه وبين النسفي المفشر 
فليراجع. 
ت 


العظيم» وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القوم. 
محمد الدهلوي تخمده الله برحمته» وأسكنه على مدارج جنانه): اعل أن أصول 
الفقه من الأمور الإضافية؛ إذ هي أصل”““ بالنسبة إلى الأحكام» فرع بالنظر إلى أصول 
الكلام» أما كونها أصولا فظاهر؛ لأن الأحكام تبنى عليهاء وأما بيان أنها فروع» فلأن أأصول 
الفقه الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وحجية الأصول الثلاثة أعني السنة 
والإجماع“ والقياس إنما تثبت بالكتاب لقوله - تعالى -: مووا ٤اتنك‏ الول 
بي ي ترچ“ N‏ درك E‏ َة سبل سلا ق اترا | أل 
صر کی وکون الكتاب حجة موقوف على کونه منزلا من الله على رسوله» وذلك 
موقوف على ثبوت الرسالة» [إوهى موقوفة]) '“ على إثبات الصانع» فتوقفت حجية الأربع 
على إثبات هذه الثلاثة N N,‏ 
لأصول الكلام» ثم لا يدرك معنى أصول الفقه إلا بعد معرفة جزئه' ‏ فنقول “: الأصل 


(۱) في (ج) قال الإمام العالم الفاضل احق اححقق» قدوة علماء النظرء سيد فضلاء البشر» سعد الملة 
والدين أبو الفضائل عبد الله بن عبد الكرج الدهلوي أدام الله ظله. 

(۲) اعلم كلمة تذكر في ابتداء الكلام تنبيهًا للسامع على أن ما يلقى إليه من القول كلام يزم حفظ» 
ha‏ له ويصغي إليه» ویحضر قلبه وفهمه» ویقبل عليه بکلیته كما في قوله ‏ 
ا -: عار انر له إل آله [محمد: .]١۹‏ إفاضة الأنوار للحصکفي ص۹ و کشض 
اران للبخاري‌ ۱۹/۱ . 

(۳) في (ب) قوله اعلم. 

65 ی ت امول 

oes في راء‎ )٥( 

(1) في (ب) وإجماع الأمة. 

(۷) من الاية رقم ۷ من سورة الحشر. 

(۸) من الاية رقم ٠٤١‏ من سورة البقرة وفي النسخ ا» ب تكملة الأية إلى قوله ۔ تعالى -: «التاس. 

)٩(‏ من الاية رقم ۲ من سورة الحشر. 

)۱١(‏ في (ج) وهو موقوف. 

)۱١(‏ في راء as‏ جزئيه وهو الإصوب 

رک ری رل کی ن و 
آولاء معنی آنه مركب إضافي یدل جزؤه على جزء معناه» ويتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم 
کل جزء من جزئیهء ثم بمعناه اللقبی انیا بمعنی أنه صار علما لقب به هذا الفن» لا يدل جزؤه على 

2 £ 


اعلم أن أصول الشرع ثلاثة؛ الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة والأصل الرابع 
القياس. 


اسم : یبتنی عليه غیره» والفقه الوقوف على العنى الخفي» وي عرف الفقهاء: الاصول 
الجردة الخصوصة عبارة عن العلم بحقائق أدلة القواعد الشرعية العملية [وأصولهاء والفقه 
معرفة الأحكام الشرعية العملية] “ بالإتقان والعمل» والمراد بالإتقان معرفة الأدلة بعللها 
وضبط القواعد الكلية بجزئياتهاء وأصول الفقه عبارة عن العلم بحقائق وأحوال تبتنى عليها 
معرفة الأحكام الشرعية العملية بالإتقان والعمل بها. 

قوله"": (اعلم أن أصول الشرع”" ثلانة)؛ الشرع: الإظهارء قال الله تعالى - موش 
الذي ثلاثة أشياء. 


قوله: (والأصل الرابع القياس)“ الذي القياس المستنبط من هذه الأصول» فإن قيل: 
القياس إن كان أصلا"“ وجب أن يقول: أربعة وإن لم يكن فلم سماه به؟ قلنا: هو فرع 


جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه القصود منه على فهم كل جزء من جزئيه وقد اختار هذا الصنيع 
وسار عليه الإمام سيف الدين الأمدي» وجمال الدين بن الحاجب» والكمال بن الهمام» وابن 
للطهر الحلي في تهذيب الأصول» وحجة الإسلام الغزاليء والأزميري وغيرهم» ومنهم من اقتصر 
على تعریفه معنا اللقبي فقط وقد احتار هذه الطريقة: القاضي ناصر الدين البيضاوي» وابن 
السبكي» والطوسي» وصدر الشريعة وغيرهم. بتصرف من غاية الوصول [المبادئ والمقدمات] د|/ 
جلال الدين e‏ ص۲۱ وما بعدها . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) ابتداً الملصنف شرحه لكلام المتن من قوله: (اعلم أن.....) فلم يشرح المقطع السابق الذي بدأ به 
النسفي من قوله الحمد لله... القويم» كما فعل باقي شراح المنار. 

)٣(‏ وإغا لم يقل أصول الفقه ليكون أعم فائدةء لأن الأصول أصول لعلم الكلام أيصًّاء والشرع شامل 
له كما للفقه» ولو قيل أصول الفقه لاأفاد الإضافة الاخحتصاص» فيتوهم اخحتصاص الاصول بالفقه 
كذا قالوا انظر اعتراض الرهاوي على توجيه ابن ملك المذ کور في حاشیته ص ۲۳»› .۲٤‏ 

)٤(‏ من الآية ١١من‏ سورة فصلت» وفي (ا» ب» ج) تكملة الأية: مما وَصّى بء وساي. 

(ه) قال ابن ملك: إنما أطلق اخحتصارًاء وقيده فخر الإسلام بقوله: المستنبط من الاصول الثلاثة احترازا 
عن القياس العقلي. شرح ابن ملك ص .۲٦ »۲٠١‏ 

)٨(‏ في (ا» ب» ج) لو کان القياس اصلا. 


0 :ت 


ب١‎ 


أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا 
متواترًا بلا شبهة. 
لأصول بالنظر إلى ذاته لكونه مستنبطا منهاء وإغا الأصالة فيه بالنسبة إلى إضافة الحكم إليه مع 
أنه قاصر فيه ياء حيث لا يضاف إليه إلا ما يعقل معناه» فأما غيره فلا مدخل له فيه» فصار 
مغايرا للثلاثة في الماهيةء فلو قال: أصول الشرع أربعة وهو عام يقتضى اتفاق الأفراد فى 
الماهية» للزم الاتفاق مع قيام الدليل على الاحتلاف وأنه باطل'» وبيان انحصارها على 
الأربعة/أن ما هو الحجة في حقنا إن كان من الله فهو الكتاب» وإن كان من غيره» فإن كان 
ذلك الغير رسولا فهو السنة» وإن كان غيره فإن اتفقت الأراء عليه فهو الإجماع» وإلا فهو 
ا 


قوله: (أما الكتاب فالقرآن) إلى آحره» القرآن مصدر كالغفران» وقد أريد به المقروء 


فیتناول المنزل وغیره» فقیده به لیخرج غيره» والمنزل يطلق على ما أنزل على نبينا» وعلى ما 


)١(‏ ولأن القياس ليس بقطعي بخلاف الثلاثةء ولهذا صير إليه عند العجز عنهماء فأفرد بالذ كر ليتميز 
الظي عن قطي ك السار لي ۳/١‏ 

(۲) تبع المصبف في بيان الحصر الحصكفى فقال: لن ما هو حجة في حقنا ِن کان من 0 
الكتاب وإلا فذلك الغيرء إما الرسول فهو السنةء وإلا فإن اتفقت الاراء فهو إجماع الأمةء وإلا فهر 
الاصل الرابع وهو القياس.وتعقبه ابن عابدين في حاشيته نسمات الاسحار فقال: فيه نظر؛ ها يلزم 
عليه من دخول الحديث القدسى في الكتاب» فالمناسب أن يقال: نظير ما في شرح التحرير: ما هو 
حجة في حقنا إما وحي أو لاء والوحي إن كان متلؤًا فهو الكتاب أو لا فهو السنةء وغير الوحي إما 
ای و اا الات وا فهر اال الراب فر عا ف اجب المي الا غ ف 
قال: ووجه الحصر في هذه الأربع أن المستدل لا يخلو إما أن يتمسك بالوحي أو غيره» والوحي 
إما متلو وهو الكتاب أو غيره وهو السنة» وغير الوحي إن كان قول الكل فالإجماع» وإلا فالقياس. 
وعبارة ابن ملك تشبه عبارة الصنف.انظر شرح ابن ملك ص »٠‏ وتيسير التحرير ۲/۳» وحاشية 
نسمات الاسحار ص ۰٠ء‏ وشرح نور الانوار ٠ .٠١/١‏ 

(۳) الكتاب في اللغة اسم للمكتوب» غلب في عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى المثبت في 
اللضصاحف» كما غلب فى عرف اهل العربية على كتاب سيبويه» والقران فى اللغة مصدر جعنى 
القراية غلب في الفرف العام على اترم انين هن كا اللم تعال القررءعلى الت الات وهر 
فى هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهرء فلهذا جعله تفسيرًا له» حيث قيل: الكتاب هو 
القرآن. التلويح .٠٠/١‏ ) 

)٤(‏ قال في التلويح: على أن القرآن هو تفسير للكتاب» وباقي الكلام تعريف للقرآن وتمييز له عما 


- ۹ - 
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رل غل ائ الاناي قا خر رة على اسول ها رل غلل غر وذلك لهد كر 
[محلى بالألف واللام]“ وهي لتعريف العهد في الأصل"» والمعهود فيما بيننا رسولنا 45 
فينصرف إليه» وما أنزل عليه يشتمل على [ما في“ المصاحف وعلى ما ليس فيهاء فصار 
ذکر المکتوب مانعا لا لم يكن فيهاء والمکتوب محتمل لما يث ھا ا ° ب 
«فعدة من أيام أخر متتابعات» کک فإنه مکتوب في مصحفه. | فتعرض للتواتر إزاحة لذلك» 


یشتبه به» لا أن اجموع تعریف للکتاب» ليلزم و الحدود في الحد» ولأن القرآن مصدر بمعنی 
المقروء ليشمل كلام الله ۔ تعالی وغيره على ما توهمه البعض؛ مال الل هة که 
الفهم» وإن كان صحيخا في اللغة والمشايخ وإن کانوا لا یناقشون في ذلك» إلا آنه لا وجه لحمل 
کلامهم عليه مع ظهور الوجه الصحيح المقبول عند الكل. 
قال ابن عابدین: ووجه بعده أن القريب إلى الفهم هو المعنى الحقيقي للفظ» سيما في التعريفات 
والقرآن بمعنى المقروء مجاز» ووجه كون القرآن في هذا المعنى أشهر من الكتاب» أن الانتقال من 
القران إلى المقروء أظهر من الانتقال من الكتاب ال الو أن الغلافة ين الصدر و المفرل افر 
وأظهر هن الملابسة ين التقوش والألفاظ .التلويح واش تات الاسحار ص ١‏ 

[ EEE ES 

(۲) أو عوض عن المضاف إليه. حاشية نسمات الاسحار ص .١١‏ 

(۳) في (ج) مشتمل. 

)٤(‏ في (ا» ب» ج) ما هو في. 

)٥(‏ هو بي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر 
الأنصاري طظله أقراً الأمة؛ أحذ عنه القراءة ابن عباس»› وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب» وعبد الله 
ابن عياش بن ات ربيعة» شهد بدرا والمشاهد كلها ومناقبه كثيرة» كان ربعة ليس بالطويل ولا 
بالقصير أبيض الرأس واللحية لا يُغير شيبه» تزوج من حبيبة بنت سهل» بعد الخلع من ثابت بن 
قی» e E‏ ۲ وقیل ۳۲» قال في مولد العلماء ووفياتهم أثبت الأقاويل 
غندتا اه مات سنة ثلائین.انظر ترجمته الوافية في معرفة القراء الکبار ۰۲۸/۱ والأحاد والمغانى ۲ 
۲٤‏ والإصابة ٥۷٦/۷‏ ومولد العلماء ووفیاتهم ۱۱٦/۱‏ وتاریخ الطبری ۲۱۸/۲. ۰ 

(1) روى مالك عن حميد بن قيس المكي قال: كنت أطوف مع مجاهد فسأله رجل عن صيام من 

أفطر في رمضان أيتابع؟ قلت: لا.فضرب مجاهد في صدري وقال: إنها في قراءة ای (متتابعات) 

أحكام القرآن للجصاص ۲٠١۹/۱‏ قال في مناهل العرفان: قراءة ابن مسعود (متتابعات) من المشهور 

غير المتواتر» ونسبت القراءة لابن مسعود في الإتقان» والقرطبي في تفسيره ۲۸۳/١‏ والاتقان 

۴,۱ والنعالبي في تفسیره ٤٨٥/۱‏ . 


ا 


۱/1 


۲/ز 


وهو اسم للنظم والمعنى» وإنغا يعرف أحكام الشرع بعرفة أقسامهما. 


وقد قيل المشهور وإن كان فيه شبهة قسم من المتواتر. فنفاه بقوله: بلا شبهة؛ لملا يدخحل فيه 
قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أانهما»' فإن ذلك ثبت بالمشهور“". 

قوله: (وهو اسم للنظم والمعنى) الذي القران مشتمل على النظم والمعنى جميعًا عند 
العامة" غير أن النظم لم يجعل لازم“ في حق جواز الصلاة خاصة» أما مطلقا أو عند 
العجز كال قرار في الإ يمان» وما / تعلق بالمعنى من وجوب سجدة التلاوة» وحرمة قراءته على 
ا لحائض» وال جنب بعد تسليم الروايةء فذلك بناء على ما هو الأصل في العبادة» والمراد 


(( قال ا السعود في تفسیره: قرأءة أبن مسعود. (والسارقون i SL,‏ فأقطعوا أيانهم)» ولذلك 


ساغ وضع الجمع موضع الثنى كما في قوله ‏ تعالى -: يقد صَمَت لوكا اكتفاء بتثنية 
لضاف إليه. تفسير أبى السعود ٠/۳‏ وانظر شرح فتح القدير فقد نسب القراءة إلى ابن مسعود 
وعدها من المشهور .۳۹۳٩/۰‏ 

(۲) هذا بناءٌ على ما ذهب إليه الجصاص من أن المشهور قسم من التواتر» وأما على ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه قسيم له فهو خارج بقوله: متواترا» وأورد عليه أن المشهور لا شبهة فيه عنده ‏ 
الجصاص ل يفيك عام القن خی يقر جاجدو لکن قال في التحرير: والحق الاتفاق على عدم 
الإكفار» كما نص السرخحسي لااد اا فلم یکن»› on‏ تكذيبا له عليه السلام» بل ضلالة 
لتخطئة اجتهدين في القبول واتباع موجبه. [ 
كشف الاسرار للبخاري ١/١؟»ء‏ ۲۲> وتيسير التحرير ۳۷/۲» ۳۸ء وحاشية نسمات الاسحار 
ص۲١‏ . وقيل: قوله بلا شبهة: احترازا عن التسمية؛ لأن فيها شبهةء ولذا لم يكفر جاحدهاء ولم يجز 
الاكتفاء بها في الصلاةء ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء» والأصح أنها من القرآنء ونما لم 
يكفر جاحدها لوجود الشبهة» وإنغا لم يجز الاكتفاء بها في الصلاةء لعدم كونها آية تامة عند البعض» وإغا 
يجوز التلاوة للجنب وأختيه بقصد التبرك لا بقصد التلاوة. نور الانوار .٠۹/۱‏ 

(۳) المراد بالعامة: عامة العلماء أي جمهورهم ومعظمهم» ولذا عبر النسفي بقوله عند الجمهور» وحكى 
ا لحصكفي الإجماع. كشف الأسرار للبخاري ۲٤/١‏ وكشف الأسرار للنسفي ۲١/١‏ وحاشية 
نسمات الاسحار ص .١۲‏ 

)٤(‏ في (ج) رکا لازمًا. 

(ه) مذهب الإمام أن القرآن اسم للمعنى مع النظم تحقيقا كالعبادة العربيةء أو تقديرا كالفارسية» وكان 
يجوز الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية لذلك» ثم رجع إلى قول صاحبيه بعدم جواز الصلاة 
بها مع القدرة على العربية.قال ابن كمال باشا: وما روى عن أيى حنيفة أنه رتحص في ترك النظم ‏ 
رحصة ترفيه في حق جواز الصلاةء» فليس مبناه على عدم اعتبار النظم في القرآن» وإلا لما حص 
الرحصة المذ كورة مجواز الصلاة أنه قد صح رجوعه عن القول المذكور؛ إذ لو كان مبنيا على ذلك 

- ۹۸ - 


وذلك أربعة؛ الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة وهى أربعة؛ الخاص» والعام» 


بالنظم الا ا / تشتمل عليها المصاحف» وبالمعنى ما تدل عيها العبارة. 
قوله: (وإنما يعرف أحكام الشرع)» الذي الأحكام الثابتة بالكتاب بمعرفة أقسامهماء الذي 

معرفة أقسام النظم والمعنى؛ لأن معرفة هذه الأحكام بالكتاب» والكتاب ينقسم إلى الأقسام 
قوله: (وذلك أربعة)ء أي: ما تعلق به معرفة أحكام الشرع من أقسام نظم الكتاب ومعناه 

أربعة» وإلا فالأقسام غير منحصرة عليها. 
قوله: (الأول في وجوه النظم صيغة ولغة)» الاك بالوجوه: الطرق»› يقال: ما وجه لا 

الأمر؟ أي: طريقه"» وأما صيغة ولغة فقد قيل: هما مترادفان“» وقيل: دلالة اللفظ على 

مسا وجب ها الف وة دال هة 
ااا ر مجن كر ااا و اه لج واا حاف ات ار 
ص۰۱۲ قال صدر الإسلام أبو اليسر: هذه مسألة مشكلة؛ إذ لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة 
) رجب اللا .وقد صنض الكرخي فيها تصنيفا طويلا ولم يأت بدلیل شاف. التلویح ٠٥١ ٥٤/١‏ 
انظ قف الأسراراللخازرى ۲٤/١‏ 

)١(‏ في (ا» ب» ج) العبارات» وهو الأصوب. 

(۲) في تفسير المراد بالنظم والمعنى ذهب إلى ما ذهب إليه البخاري في كشف الأسرار حيث قال: اراد 
بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها ر ی ی ا لفظ النوى أي 
رماه» إلى ذ كر النظم الذي يدل على حسن الترتيب فى أنفس الجواهر رعاية للأدب» وتعظيم لعبارة 
اقرا کف الاس را ازى ۱ والتلویح ۳/۱ »٤‏ ونور الأنوار .۲١ /١‏ 

(۳) وهو ما ذكره البخاري في كشف الأسرار حيث قال: وجه الشيء طريقه يقال: او 
أي: ما طريقه. قال ابن ملك: لكنه ليس بناسب للمقام؛ إذ لا معنى لقوله: (طريق النظم صيغة 
ولغة)» ولعله يكون بعنى الجهة بعنى الاعتبار» أي في اعتبارات النظم وقد رده الرهاوي فقال: 
قلت بل له معنى؛ لأن معناه في طرق النظم التي يتوصل بها إلى معرفته صيغة ولغة» ولا شك في 
صحة هذا وقيل: المراد من الوجوه الأقسام: أي في أقسام النظم وهو صحيح» وما ذكره الشارح 
أيضا صحيح» لكنه لا ينحصر معنى الوجه فيه والظاهر أن يفسر الوجوه في جميع التقسيمات 
بالجهات والاعتبارات ويراد بها الاقسام الحاصلة بتلك الاعتبارات. شرح ابن ملك وحاشية 
الرهاوئ: ضس أ5 >6١‏ وكش الامرار ؟/١۲.‏ 

.٥۳ »٥۲ص انظر كشف الأسرار للبخاري ۲۹/۱ وما بعدها» وشرح ابن ملك‎ )٤( 

E) 

ى 


والمشترك. والمؤول. 

والتاني: في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا: الظاهرء والنص» والمفسرء 
واحكم» ولهذه الأربعة أربعة أحرى تقابلها وهى: الخفى» والمشكل, والمجمل والمتشابه 
والتالث: في وجوه استعمال ذلك النظم» وهي أربعة أيضا: الحقيقة» واعاز» والصريح» 


کدلالة ضرب على وقوع معناه في الماضي› وهذه الدلالة تختلف باحتلاف الصيغ» 
وبحسب مادته وهي: الضاد والراء والباء دلالة لغوية» وهي لا تختلف؛ إذ اللفظ بحسبها 
يدل على إيقاع آلة التأديب في محل يقبله فقط» فتكون الدلالة الصيغية تتضمن المادية من 
غير عكس» وهذا القسم من جنس المفردات وما يتعلق بالنظ. 

قوله: (والثاني في وجوه البيان)"» ذ كر" بلفظ ال جمع لاأن البيان متنو ع» فقديكون مقرونًا 
بالقصد وقد لا يكون» وقد ينقطع به احتمال امجاز والقتخصيص والتأويل» وقد لا ينقطع. والبيان 
إظهار المراد للمخاطب» وهذا القسم من باب المركبات وهو أيضا ما يتعلق بالنظم. 

قوله: (ولهذه الأربعة أربعة تقابلها) الذي لأفراد القسم الثاني أربعة أخرى يضادها“) 
ونما قرنها بها طردا للباب» فإن كل فرد من أفراد القسم الأول مقرون بجا يضاده كالناص مع 
العام» وكذلك أفراد القسم الثالث كالحقيقة مع امجاز. 
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(۲) قيل: الصواب ان يقال: فى وجوه ما به البيان؛ إذ هذه الاربعة ما به البيان لا البيان. واجيب بان 
ليان اسم لنفس, البيان الراضنح عندهم» فإن المعنى يتضح عند السامع به فكان هو المبين للمراد 
فیطلق اسم البيان عليه کیف وقد سمی الله ۔ تعالی ‏ القرآن بیاتًا بقوله ۔ اڭ ۔: هدا بيان 
نَا ورا عل يكت آلكسَبَ ينيا لكل سى وله شواهد كثيرة من الكتاب والسنة 
ولئن سلمنا أن هذه ما به البيان لا البيان» لكن يجوز إطلاق البيان عليها بطريق امجاز لا 
ذكرناء فيكون صوابا» حصوصًا عند عدم اشتباه المراد. حاشية الرهاوي ص٥ .٥‏ 

(۳) في (ا» ب»٬ج)‏ ذکره. 

)٤(‏ في (ا» ب» ج) تضادها. 

() والمراد بالمقابلة أن يكون موجبها مخالفا لموجب الأقسام الأول» وليست من قسم البيان؛ لأن البيان 
هو الإظهار أو إزالة الحفاء فلا يتناولهاء إذ الشيء لا يتناول ما ينافيه فلذا لم يجعل قسم البيان 
ثمانية» ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعنى حمسة؛ إذ ذكرها هنا وقع تبعا كذا ذكره الهندي. 
فتح الغفار لابن ميم 1/۱ 


E E 


LL Na‏ اس a‏ وبدلالته» وباقتضائه. 


وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعهاء 


قوله: (والغالث) الذي الثالث باعتبار أصل التقسيم» فأما لو اعتبر ما هو يقابل الثاني لصار 
هذا رابعا فى وجوه استعمال ذلك النظم» الذي فى طرق استعمال ألفاظ النظم في باب 
البيان» يعنى استعمل فى محل أم فى غيره» واستعمل صريحًا أو كناية» وهذا القسم من جنس 

المفردات وهو أيضا ما يتعلق“ بالنظم. ) ) 
قوله: (والرابع)" وهذا القسم في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم» وهو من باب 

اا وما يختص به المعنى. 
قوله: (وبعد معرفة هذه الأقساة) الذي الأقسام الخمسة التى انقسمت إلى عشرين قسما/ 

قسم آخر هو أيضا ينقسم إلى أربعة أقسام يشمل الكل» الذي تأي“ أربعة أقسام في كل 

قسم من العشرين» فبلغت الاقسام ثمانين. 

قوله: (معرفة مواضعها)“ الذي معرفة مآخذ اشتقاق هذه الأقسام» كمعرفة الخصوص 

(۱) في (ج) يتعلق. 

)۲( قیل في قوله معرفة معرفهة وجوه الوقوف علي المراد ۔ تسامح؟ لأن المعرفة صفة قائمة بالعارف» 
وتقسيم الكتاب پاعتبار صفة قائمة بغیره ا يستقیم» وکان المناسب أن يقول: الراب ف إفادته 
الحكم» ويمكن أن يقال: معرفة مصدر جعنى المفعول. شرح ابن ملك ص۹٥.‏ 

() لاأن عبارة النص ما سيق الكلام له والإشارة ما ثبت بنظم الكلام...إلخ والكلام يقتضي 
الت ركيب» ولا كان هذا القسم مستفادا من الأقسام المتقدمة أخره عنها. حاشية الرهاوي ص۸٥.‏ 

)٤(‏ في (ا» ب٬ء‏ ج) ای: 

() آي من ضرب العشرين في الاربعة» وليست ثابتة في الخارج بل إنما هي اعتبارات عقلية» بل كون 
الأقسام عشرین إا هي باعتبار العقل ا جميع القرأن ينقسم إلى أقسا» فباعتبار یشتمل على 
لآل وباعتبار يشتمل على القسم ای وهلم جرا. فالمراد بالأقسام هنا العقسيمات؛ لأن 


قسيم الشيء حقيقة مالا يجتمع مع ذلك الشي» وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض؛ اد قد 
نص خحاصا ویکول ٠‏ به استدلالا بعبارة ان وهذا نقله 


(( هذا i E E‏ أقسام لان وموقوف عليه 
E‏ 


۲ب 


وترتيبهاء وأحكامها» ومعانيها. 


والعموم في [العام والخاص]”. 

قوله: (وترتیبها) أي ترتیب۲٩‏ الأقسام عند التعارض» بأن يعرف المستدل أنه راجح 
على ما عارضه فيقدمه عليه أو يت ركه» لكونه مرجوحا بالنسبة إليه» أو أحدهما لا يترجح على 
الأحر لديه مثل: النص مع الظاهر أو المفسر والخاص مع العام الذي هو غير مخصوص. 

قوله: (ومعانيها) أي: معرفة حدودها شرعاء كلفظ الحقيقة فإنها في الشرع اسم للفظ 
ار به ما وضع له اللفظ» وفى اللغة هي عبارة عن الثابت. 

قوله: (وأحكامها) الذي معرفة الآثار الثابتة فهذه الأقسام كالفرض والواجب وغيرهما. 


لتحقيقهاء ولهذا لم يذ كره الجمهور» وإنما هو اختراع فخر الإسلام» وتبعه النسفي - رحمه الله 
ولكن فخر الإسلام لا ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب سلك في آخره على سنته فذكر كلا من 
المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام» والصنف رحمه الله إما ذكر المعاني 
والأاحكام فقط ولم يذ كر المواضع أصلاء وذكر الترتيب في بعض الاقسام فقط. نور الأنوار 
للاجیون ۲۹/۱. 

(۱( ي ( ب» ج) الخاص والعام. 

(۲) في (ا» ب» ج) أي معرفة ترتيب. 


- ۰۴ 


مبحث الخاص ©“ 
أما الخاص: فكل لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد. 
القسم الأول في وحوه النظم صيغة ولغة". 
قوله: (أما الخاص فكل لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد)" أراد با لمعنى ما وضع له 
اللفظ عينا كان أو عرضاء وبالانفراد اخحتصاص اللفظ بذلك المعنى» ونما قيده بالانفراد ليتميز 
عن المشترك ‏ فإن قيل ذ كر كلمة (كل) غير سائغ في التعريف» قلنا في ذ كره فائدة» وذلك 


)١(‏ العنوان من الباحث وليس من أصل الكتاب. 

(۲) العنوان فى النسخة(ا) فقط وزيا أثبتناه أعلى الصحيفة على حلاف ما نهجنا؛ لكونه أحق بهذا 
الكان. ٠‏ 

(۳) الخاص في اللغة: المنفرد من قولهم: اخحتص فلان بكذا أي انفرد» وفلان حاص أي منفرد به 
وحاصة الناس أهل العلم. حاشية الرهاوي ص١٦.‏ 
وقد عرفه فخر الإسلام بأنه: كل لفظ وضع لعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشا ركة» وكل 
اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد. 
وعرفه محمد امین سوید: لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد» وهو ما ذكره ابن ملك» وقد 
عرف الشوكاني الخاص بتعاريف عدة» وأورد على كل منها ما يعترض به عليه» ومن عرفه 
بالتعريف الذي ذكرناه الجرجاني في التعريفات. كشف الأسرار للبخاري ۳١ ٠٠۰/١‏ وتسهيل 
الحصول على قواعد الأصول ص1۲» قال ابن نجيم: والحق في تعريف الخاص أنه: ما وضع لواحد 
أو متعدد محصور ليشمل أسماء الأعدادء ولذا قال فى التحرير: اللفظ إن كان مسماه متحدًا ولو 
بالنوع» أو متعددًا مدلولا على خحصوص كميته به فالخاص» فدخل المطلق» والعدد» والأمر» والنهى. 
فتح الغفار /١‏ 1۷ء .٠۸‏ 

)٤(‏ أحرج عبدالعزيز البخاري في الكشف بقيد الانفراد العام حيث قال: خرج العام» فإنه وضع لمعنى 
واحد شامل للأفراد؛ إذ المراد من قوله: (على الانفراد) كون اللفظ متناولا لمعنى واحد من حيث إنه 
واحد» مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفرادا ولم تكن. وأخحرج النسفي المشترك بقوله: 
(معلوم) قائلا: واحترز بالمعلوم عن المشترك» فإنه وضع يإزاء معنى من المعاني اختلفة على سبيل 
الإبهام على قول. وأحرج ابن نجيم بالانفراد العام فقال: فإنه وضع لعنى واحد معلوم» لكن على 
وجه الاشتراك بين الأفراد. والمراد بقوله: على الانفرادء أن لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد» سواء 
كان له أجزاء أو لم تكن» فتدخل التثنية كما في التلويح» وكذا الحصكفي أخرج العام بقيد 
الانفراد. وقال ملأجيون قوله: (معلوم) إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك لانه غير 
معلوم المراد» وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه. ويخرج من قوله على الانفراد؛ لان 
معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردًا عن الأفراد وعن معنى آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعًا. 

E 


۱/۲ 


أقسام الخاص 
وهو إما أن يكون خصوص ال جنس› O‏ 


لأن كلمة (لفظ) صار عاماء لاتصافه بجا هو عام» وهو وضع فينتظم جميع الأفراد التي تتصف 
بهذه الصفة»ء والانتظام قد يكون على سبيل الاجتماع'“ كما فى كلمة جميع» فقد يكون 
على وجه الإفراد كما في كل» فلو لم يذ كر كلمة (كل) يلزم"“ على التقدير الأول أن يكون 
ا لخاص عبارة عن: جميع الالفاظ التي وضع كل واحد منها لمعنى معلوم على الانفراد لاعن 
ا ا 
هذا» ويعلم أن كل لفظ منها حاص؛ لأن (كل”") للإحاطة على سبيل الإفراد» ومعنى 
الإفراد: أن يعتبر مسمی بانفراده کأن لیس معد غیره 

قوله: e‏ ون کان تحته 
أنواع وأفراد؛ لأنه من الأسماء المغردة» حتى يقع على الواحد عند الإطلاق» ووقوعه على 
الكل عند قيام الدليل ل ینفی خحصوصه» لأنه مع انواعه وأفراده بمنزلة زيد مع ابعاضه | 
وأجرائه من حیث ٳنه ١‏ یتعدد حبن يعد للأجناس کما لا يتعدد زید» اذ )۲ اا اض 
بخلاف العام فإنه ينتظم جميعًاء والجمع قد يقع على بعض الأفراد فيوجد جمع آخر من 


كشف الأسرار للبخاري CY ١‏ و کشف الأسرار للنسفى ۲۹/۱ وفتح الغفار ۱ وإفاضة 


اناز على متن أصول النار للحصكفي ص٦‏ ۱» ۱۷ء ونور الأٌنوار »۲٠/۱‏ ۲۷. 

)١(‏ في (ج) الإجماع. 

(۲) في (ا» ب) للزم. 

(۳) في (ب) لفظ کل. 

)٤(‏ قال ابن نجيم: واعلم أن كلمة كل لا تناسب التعريف. قال في القطب في بحث ال جزئي: لفظ كل 
إما هي للأفرادء والتعريف بالأفراد ليس بجائز ولذا اعترض احقق الرضى على ابن الحاجب في 
ذكرها في حد التابع بأن المطلوب في الحد بيان ماهية الشيء» لا قصد حصر جميع مفرداته. اه. 
وجواب الكشف بأن المشايخ لا يلتفتون إلى مثل هذه التكلفات قصور» وجواب الهندي بأن 
للطلوب في تعريف الأشياء بحسب الاصطلاح تطبيق الأفراد بمنوع. والحق أنه تساهل. وقال 
مُلاجبون: وأما ذکر کلمة (کل) فإنه وإن کان مستنکرا في التعريفات في اصطلاح المنطق» ولکن 
القصد ههنا لبيان الاطراد والضبط, وهو إنما يحصل بلفظ كل. فتح الغفار N AN‏ 

(8 ي ر ا 
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أو خصوص النوع» أو خصوص العين؛ كإنسان ورجل وزيد» وحكمه أن يتناول 
اعخصرص ذطعًا N SE E O‏ 


جنس تلك الأفراد» أما ا لجنس فيقع على الفرد أو على الكل / ولا يحتمل | غيره» وموجبه 
التام هو الکل فیکون ما دونه کبعض موجبه لا کله» فلا یتصور غیره من جنسه. 

قوله: (أو خصوص النوع) لأن النوع يستلزم الجنس» واللازم حاص» فالملزوم أولى. 

قوله: (أو خصوص عين) فإن قيل كيف يستقيم جعل الثلائةء أفراة الخاص» ودخول 
الافراد تحت ا جنس مشروط بشرط اتحادها في الحقيقة» وقد وجدناالاخحتلاف بين الا ولين والثالث 
و 

: الاحتلاف راجع إلى الحكم لا إلى الحقيقة» فلا يمنع الدخحول. 

قوله: (وحكمه“ أنه يتناول الخصوص قطعا) الذي يتناول الموضوع له» لأجل ما أريد 
بام وضو ع له من الحكم على وجه يقطع احتمال الغير» وهذا حکم لا يخلو حاص ما عنه في 
أصل الوضع» وإن احتمل أن يستعان بغير ا لخصوص؛ لأن ذلك الاحتمال لم ينشأً عن دليل 


)١(‏ تسمية الإنسان جنشا والرجل نوعا على لسان أهل الشرع واصطلاحهم لأنهم لا يعتبرون التفاوت 
بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة» ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم» ولهذا لم یذ کروا 
حدودهم في تصانيفهم» وإما يذ كرون تعريفات توقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمبيز 
ت ركا منهم للتكلف» واحترارًا عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم دونهاء قال السيد الإمام ناصر 
الدين السمرقندي وة ال - في أصول الفقه: هذا كتاب فقهي لا نشتغل فيه بصنعة التحديد 
في کل لفظ بل نذ کر ما یعرف معانیها ويدل على حقائقها وأسرارها بالكشوف والرسوم» 0 
في موضع أخر» ونحن لا نذ كر الحدود المنطقية» وإما نذ كر رسوما شرعية يوقف بها على معنى 
اللفظ كما جو اللائق O N REO‏ 

(۲) حكم الشيء الأثر الثابت به» و المراد با لخصوص مدلولهء والمراد أنه من حيث هو مع قطع النظر 
عن الأمور الخارجة يفيد مدلوله قطعا فإنه قد يكون بحسب العوارض خفيا يوجب الظنية كما في 
ات ر ف 

(۳) حکی حلاف في إفادته القطعء فعند أبي زيد الدبوسي ومشايخ العراق يفيده» خلافا لمشايخ 
سمرقند» ورفع الخلاف القاآني بأن من أثبته أراد المعنى الأعم ومن نفاه أراد المعنى الأحص» والقطع 
بامعنى الأخحص يسمى علم اليقين وبالمعنى الأعم يسمي علم الطمأنينة كذا في التوضيح. کشف 
اراز للنسفي AN‏ والتلويح ا/1۲ TT‏ وفتح الغفار ۱۹/۱»› وشرح القاآني على المغنى 
ص٠١۳‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة رقم ۳٤٦‏ لسنة ۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م. 
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ولا يحتمل البيان لكونه بينا فلا يجوز إلاق التعديل بأمر ال ركوع والسجود على سبيل 
الفرض. 
فلا ثعبا به» كالمفسر يوجب الحكم قطعا وإن احتمل النسخ. 

قوله: (ولا يحتمل البيان)“ هذا مع الأول يتلازمان؛ لأن تناول الخاص الخصوص قطعا 
يقتضى قطع احتمال البيان» وعدم احتمال البيان فيه يستلزم تناوله المخصوص قطعًاء لكن 
الاول لبيان المذهب» والتاني لنفى قول لبعض» فقد قالوا: إنه يحتمل البيان حتى جوزوًا 
الزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لکونه بیان . 

قوله: (لكونه بينا) يعني کون الخاص مبينا بمنع التصرف فيه بيانًا؛ لأنه/ يؤدى إلى تحصيل 
الحاصل» وكذا يوجب تناوله الخصوص قطعًا لانتفاء احتمال آخر. 

قوله: (فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود)» يعنى ها ثبت أن الخاص لا 
يحتمل البيان لكونه مبينا» فإلحاق الغير به يكون زيادة عليه لا محالةء لا أن یکون بيانا له 
والزيادة نسخ فلا يجوز إلا بما يصلح ناسخاء ثم ال ركو ع اسم للميلان عن الاستواء با يزول به 
الاستواء““ والسجود وضع الجبهة على الأرض» فیکون کل واحد منها مبینا لما وضع له 
فيتناوله قطعًا لما أريد به من الحكم وهو الجواز فإحاق التعديل بهما فرضاء وهو الطمأنينة لا 
یکون بیانا بل نسخًا فلا يجوز بخبر الواحد» لکن یلحق به واجا؛ لیکون عمل 


)۱( القطع على نفي الاحتمال أصلا وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دلیل» وهذا أعم من 
الأول؛ لأن الاحتمال الناشئ عن دليل أخحص من مطلق الاحتمال» ونقيض الأخص أعم من نقيض 
الأع» وامراد هنا الأعم؛ إذ الخحاص كما یکون ن للمتواتر یکون لغیره فلا یطرد كونه قطعيًا با معنى 
ارلا اشا ا ز قائم وبهذا سقط ما قيل كيف يثبت القطع مع الاحتمال؛ لان افش 
الاحتمال لا ينافي القطع بالمعنى الا فتح الغفار .٠۹/۱‏ 

(۲) آي بيان التفسير ED‏ اللخير قل :الاستاء نحوله على عشرة إلا ثلاثة ۔ والتقریں 
كذا عند الجمهور. فتح الغفار /١‏ 1۹ وحاشية نسمات الأسحار فل 2 وتو الارار :/۲۹: 

(۳) انظر ابن ملك ص ۰1۸ .1٩۹‏ 

.٠۸ ونسمات الأسحار ص‎ ۰۸۱/١ أصول البزدوی‎ (٤( 

)٥(‏ فرق الحنفية بين الفرض والواجب» فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي کالر کو ع والسجود مثلا 
والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة الفاتحة بعينها في الصلاة. انظر فتح الخفار ۷٠/۲‏ والتمهيد 
للإسنوي ص .٥۸‏ 


۹۱ا بے 


وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء» TT a‏ 


REN 
قوله: (وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية ؤ في اية الوضوء)؛ لان المنصوص‎ 


)١(‏ هذا الفرع الأول من الفروع الختلف فيها بيننا وبين الإمام الشافعي رتوا تعالی على ما ذکر 
من حكم الخاص يعنى إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه» لا يجوز إلحاق تعديل 
الأركان وهو الطمأنينة في ال ركوع والسجود» والجلسة بين السجدتين بأمر ال ركوع والسجود» وهر 
قوله ‏ تعالى -: ركفو وََسْجُدوأ [الحج: ۷۷]» على سبيل الفرض» فالشافعي يقول: 
الطمأنينة في ال ركوع والسجود قدر تسبيحة فرض ثابت بخبر الواحد في الصحيحين للأعرابي 
الذي تر كها من قوله: «ارجع فصل فإنك لم تصل ټلاتا). متفق عليه من حدیث ا هريرة. 
ونحن نقول: إن ال ركوع والسجود خاصان ولا إجمال فيهما ليفتقرا إلى البيان» ومسماهما يتحقق 
بمجرد الانحناءء ووضع بعض الوجه مالا سخرية فيه مع الاستقبال والطمأنينة دوام على الفعل لا 
نفسه فهو غير المطلوب» فوجب أن لا تتوقف الصحة عليها بخبر الواحد وإلا كان نسحا لإطلاق 
القاطع به» وهو منوع عندنا» مع أن لبر يفيد عدم توقف الصحة عليه وهو قوله في أخر الحديث: 
(وما انتقصت من هذا شيا فقد انتقصت الصحة من صلاتك)» كما رواه ابو داود وغیره؟ لات 
ماف ع ا ا ا ر ن وصفها بالنقص» وذ کرت بعض الشروح أن أبا يوسف 
مع الشافعي في هذا الخلاف» لكن ابن نجيم يذ كره معللا ذلك بقوله: لأنهم وإن نقلوا عنه الفرض؛ 
ا ی ي العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف كما في فتح القديء لأن أبا يوسف 
موافق لهما في الأصول. قال البحراوي في حاشيته على ابن نجيم: كيف يرتفع الخلاف والحال أنه 
يقول بفوات الصحة بت ركه وهما يقولان بالصحة مع الحرمة فتأمل. انظر كشف الأسرار للبخاري 
۱ ۲ وفتح Rae Ee‏ رار ۹ 

(۲) هذا هو الفرع الثاني والولاء بكسر الواو. هو أن يتابع في الأفعال ولا يفرق» والذي ا 
جفاف العضو مع اعتدال الهواء وقد شرطه مالك وابن أبى ليلى والشافعي في قوله القدم بفعل 
النبي َب واظب على الموالاة قالوا: فلو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز» قال ابن أبى ليلى: إن 
اشتغل بطلب الاء أجزأه لأن ذلك من عمل الوضوءء وإن أحذ في عمل آحر غير ذلك وجف» أعاد 
ما خف وجه قان أعمال الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آحر كذا في المبسوط وكذا قال 
اخ وخوت ا والترتيب وهو أن يراعى النسق المذ كور في کتاب الله تعالی» وقد شرطه 
الشافعي رحمه الله - بقوله كيل: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل 
وجهه تم یدیه)» أ قال: «ذراعيه»» وحرف (ثم) ا ئل ا بفرضية الترتيب 
والتسمية وهي أن يسمى الله تعالى ‏ في ابتداء الوضوء وقد شرطها الظواهر, > وقال أحمد بوجوبها 
للحديث: «لا وضوء لن لم يذ كر اسم الله عليه)» وهى سنة عند الشافعية والحنفية وقيل هو قول 
مالك أيصًّا وأما النية فهي فرض عند الشافعية ااا والالكة ولل ذب ر وما ااال 


a EV a 


زالظهازة قى اية الطرا 4 sass‏ ا 


وهو الغسل والمسح حاص لا وضع له» وهو الإسالة والإصابة فاشتراط الولاء كما قال مالك 
رحمه الله . وهو الجمع بين الأعضاء فى التطهير بشرط عدم الاشتغال بشيء في خلال 
والتسمية وهو مذهب أصحاب الظواه © 

والترتيب والنية وهو قول الشافعي رحمه الله ل9 Ek‏ بدول هذه 
زر يکون E‏ فبطل ذلك . 

قوله: (والطهارة) الذي وبطل شرط الطهارة في الطواف المفروض لقوله ‏ تعالى .: 
بول طون لا أنه حاص وضع للدوران 0 البيت» فلو توقف الجواز عليها لبطل 
الخاص بخبر الواحد وذلك لا يجوز . 


بالنيات». متفق عليه» ونحن نقول: أن لله - تعالى - أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح وهما خحاصان 
وضعا لمعنى معلوم» وهو الإسالة والإصابةء فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها الخالفون لا يكون 
بیانا للخاص لکونه بينا بنفسه فلا يكون نسخًا وهو لا يصح بأخبار الآحاد» اظ کا لاور 
للبخاري ۸۳/۱ ۸۸4 وفتح NS TET‏ ۱ ۳۱» وشرح ابن ملك ص 
۲ وانظر الروض المربع ۲۸٠/١‏ ومختصر خليل ص .٠١‏ 

.۷۳/١ واححلى‎ ٠٤١/١ انظر المغني‎ )١( 

(۲) انظر المهذب ۱۹/١‏ ودقائق المنهاج ص ٤١‏ وحلية العلماء ۲۷/١‏ والمنهج القوبم صه"› 
والإقناع للشربيني .٤٥/١‏ 

(۳) من الاية ۲۹ من سورة الحج. 

)٤(‏ هذا هو الفرع الثالث» يعنى إذا كان a‏ بيا بنفسه» لا يحتمل البيان فبطل شرط الطهارة في 
آية الطواف وهى قوله . تعالى -: «إوليطوهوا يالْسَيْبِ اَي » > فإن الشافعي - رحمه الله - 
يقول: إن طواف البيت لا يجوز بدون الطهار: لقوله الل: «الطواف بالبيت صلاة»» وقوله: رالا 
لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان». ونحن نقول: إن الطواف لفظ خحاص معناه معلوم» وهو 

الدوران حول الكعبة فاشتراط الطهارة فيه لا يكون بيانا له» لكونه بينا بنفسه» بل يكون نسحا وهو 
لا يجوز بخبر الواحد. نور الأنوار »۳٠/١‏ ۳۲» وكشف الأسرار للبخاري ۸۲/١‏ وحاشية 
ا ا ق 
وقال ابن نجيم: واعلم أن المصنف. تبع فخر الإسلام في تفريع هذه المسائل على هذا الأصل أعنى 
کون لاض لا يحل الان وغالف هدر المرب ففرعها على ها سيا باب الان من أن 
الزيادة على النص القطعي بخبر الواحد لا تجوز لكونها نسحا وتبعه الحقق في التحري ولعله 


ر 2ر 


أو جه؛ لأن أعم من الخاص والعام كنص القراءة: وفاقوا ما ر من لمان > لا يجوز 


SENS 


قوله: (والتأويل) الذي وبطل تأويل الأفراد المذ كورة في قوله ‏ تعالى -: « والمطلقتٌ 


ا ے نھن َه و اهار لأن الثلاثة 2 لعدد معام 
قوله: (ومحللية الزوج) الثاني جواب عما قال محمد والشافعي“۔ رحمهما ا 


تخصيصه بخبر الفاتحة والقول بالوجوب لا يرفع حكم الكتاب e‏ نسخاء ولا 
يرد على القول بوجوبها وقوعها فرضا حتى لو قرأها؛ لأن الكلام فيما شرع فرضا لا فيما يقع 
فرضاء كما لو قرأ البقرة» فإنها تقع فرصا ولم تشرع فرضا إجماعًاء ر تنافي بين كون الفاتحة فرضا 
وواجبا؛ لأن فرضيتها من حيث كونها قرآنا ووجوبها من حيثية كونها فاتحة وعند تغير الحيشيتين لا 
منافاة. فتح الغفار ۰۲۱/۱ ۰۲۲ والتلویح .۷۸-۷٦/۲‏ 

(۱) من الأية ۲۸۸ من سورة البقرة. 

(۲) هذا هو الفرع الرابع ما ذكره المصنف تفريعا على حكم الخاص. قال ابن نجيم: وأصله آن القرء 
مشترك بين الحيض والطهرء فأوله الشافعي رحمه الله بالطه وأوله الحنفية بالحيض؛ ارد 
الطهر بطل موجب الخاص وهو لالة؛ لن المشروع الطلاق ف الطهر فإدا طلقت فيه فإما أ 
يحتسب من العدة فيجب ثلاثة وبعض» وإن احتسب كما هو مذهب الشافعى يجب طهران 
وبعض» على أن بعض الطهر ليس بطهرء وإلا كان الثالث كذلك» ولا يرد عليه إرادة شهرين 
ا الح اشر نوست ؛ r E‏ 
جن ون لان وجب تكميل الحيضة ارك بالرابعة فوجبت بتمامها ضرورة N‏ 
كعدة ا کذا في التلويح» وظاهره أن الثلاثة والبعض ععده» مع أن ظاهر کلامهم أن العدة ھی 
اللات وان ذلك البعض لم يحتسب» لعدم اعتباره كما فى الهداية وغیرهاء والظاهر انه لا حلاف 
فإن البعض الزائد إنما وجب ضرورة التكميل؛ إذ لا يكن التوصل إلى حقيقة الواجب إلا به. فتح 
الغفار ۲۲/١‏ والتلويح ٠٦٤ ٦۳/١‏ وحاشية ات ا و ا الاسترار 
للبخاري ETON EE TEU A‏ والام ۷“ وروضة 
الطالبين .۳٠٦٦/۸‏ 

( د کر سق درج الل . من تفريعات الخاص على مذهبه سبع تفريعات» أربع منها ما تم الأن 
وثلاث منها ما سيجيء وأورد بين هذه الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي ف 
E a E‏ 

)٤(‏ ذكر البخاري في الكشف ا لخلاف في المسألة بعد أن اسماها مسألة الهدم فقال: اعلم أن الصحابة 
ا في شا الهدم» وصورته مشهورة فقال عمد إل ہن مسعود» وعد الله بن عباس» 
وف و ر رضي الله عنهم - وطئ الزوج الثاني يهدم حكم ما مضى من الطلقات واحدًا 

۹ ت 


كلمة حتى وضعت لعنى معلوم على الانفراد وهو الغاية وهو ما ينتهي به الشيء فقط 
م 

وقد دحلت على نكاح الزوج الثاني في قوله ۔ تعالی -: هلا مَل لم م ۽ بعد حن تنک 
کان غا کے اکا والغاية بمنزلة البعض للمغيا» وبعض ض الشيء لا ينفصل 
عن كله كالواحد من العشرة"“ فيلغو قبله» فلا يرتفع حكم الطلقة والطلقتين» وقد جعلتم 

الزوج الثانى محللا وإئبات صفة التحليل زيادة عليه فکان نسځًا لا عملا به أو NAE‏ 

فأجاب عنه“ بأنه صفة التحايل للزوج الثانى إنما تثبت يإشارة حديث زيد بعبارة الوطء على ٠‏ 

الخحاص بالإجماع لا بقوله: حى تنک بل كلمة حتى حملت على ما وضعت له» 

وجعل ما دخلت عليه غاية» وحاصل الكلام ما ذكرتم إنما يلزمنا أن لو كان المراد بالنكاح 

E O E 
a محمد وزفر والشافعی ر رحمهم الله شف الاسرار‎ 

)١(‏ من الأية ٠٠١‏ من سورة 
الشهر لا : NE PE YEO E‏ 
وجودها كعدمها. النسفي في الكشف .٠٤4/١‏ 

(۳) هذا سؤال مقدر من جانب الشافعي ال -» ولتقريره لابد من مقدمة وھی: أن الزوج إن 
طلق 2 لاثا زوج ا ا الثاني ٠‏ ازوج أ ملك ازج 
أن بطلقها لا؟ فيه الخلاف الذكور نور الأنوار ٤ rh‏ 

)٤(‏ قال ابن ججيم: إن كونه مثبتا للحل الجديد إنما هو بحديث العسيلة» وهو قوله: «لا حتى تذوقى 
عسيلته» جعل الذوق غاية لعدم العود فإذا وجد ثبت العود وهو حادث لا سبب له سوى الذوق» 
فیکون الذوق هو المثبت للحل فكان الحديث عبارة» فى اشتراط وطبه للتحليل وإشارة إلى كونه 
محللا. وبهذا ظهر الفرق بين حتى في الآية وحتى في الحديث»› فإنها في الأية غاية لعدم الحل» وفي 
الحديث لعدم العود» فتح الغفار - ۲۳/١‏ وانظر الكشف للبخاري ۸۹-۸٠/٠١‏ والتلويح ۸/١‏ 
۹ ونور الانوار .۳٠-۳۳/۱‏ 

() من الاية ۲٠١‏ سورة البقرة. 


۱۱۰ 


ceno NGDEDDOGGQ ERDE DODODCGCOGOVYGENPGD EO DCO GEG VG OH bGCOGOOCOCGECEG DGGE OGDGDGCOGOCbGGEO GS GOGE GE CG CGODS GG bS ¢ 


يكون بنص آخر فلا يلزم ذلك“ وقد أريد به العقد» حيث أسند إليها؛ لأنها"“ أهل لذلك 
كالرجل بخلاف الوطء والزيادة عليه بعبارة قوله يي لامرأة رفاعة حين طلقت ثلاثا 
ونكحت بعبد الرحمن بن الرّبير فاتهمته بالعنة: «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟»» قالت: 
نعم. قال: «لا حتى تذدوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك» 7 .وهو مشهور تلبت 
الزيادة به“ O‏ 
(0 انظر کشف الأسرار للبخاری۱/٦۸»›‏ ۸۷. 
(۲) في (ا» ب ج لا أنها. 
(۳) العئة بالضم الحظيرة من الخشب أو الشجر تجعل للإبل والغنم تحبس فيهاء وهي عدم القدرة على 
الجماع لمرض أو كبر أو سحر» أو عدم الوصول إلى البكر دون الثيب أو إلى بعض النساء دون 
بعص ٤‏ ¢ 3 
وسمى عنينا لانه يعن ذكره لقبل المراة من عن يمينه وشماله فلا يقصده» ويقال في المراة عنينه إذا 
کانت لا ترید الرجال ولا تشتهیهم. لسان العرب ۰۲۹۰/۱۳ ۰۲۹۱ ۱۹۳ مادة عنن» وانظر 
حاشية الرهاوي ص .۸٦‏ 
)٤(‏ الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى النبي ل فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن 
ابن الزبير وأن ما معه مثل هُدبة الثوب» فتبسم أك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). انتهی ذکره البخاري في الشهادات والطلاق واللباس» ومسام 
وأبو داود في الطلاق والباقون في 0 وفي لفظ للبخاري: (كذبت اة رل اللا 
لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. 
فقال الل فإن كان ذلك لم تحلين له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وكان مع رفاعة ابنان له من 
غيرها فقال له الت: بنوك هؤلاء؟ قال نعم. فقال لها: «هذا ونت تزعمين ما تزعمین؟ فوالله لهم 
أشبه من الغراب بالغراب»» وهو كذلك فى الموطأً. 
انظر صحیح الببخاري تتاب الشهادات ا سُهادة احتبي T/۲‏ وصحيح مسلم کتاب 
النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره... ٠٠٠١/۲‏ والدارمي باب ما 
يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها ۲١ ٤/۲‏ وسنن ابن ماجة باب الرجل يطلق امرأته 
E‏ إلى الأول 1۲٠/١‏ وسنن البيهقي باب نكاح المطلقة 
ثلاثا ۳۷۳/۷ ونصب الراية ۲۳۷/۳. 
(ه) الحديث المشهور ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني والثالث» وعرفه ابن حجر بقوله: ماله 
طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التوات وقال البلقينى: لم يذكر له ضابط» وسماه 


NIN 


۳ 


٣ 


وبطلان العصمة عن المسروق بقوله - تعالى -: كرآب لا بقوله: «إفاقط غعراي؛ 


وفي لفظ”'“العود إشارة إلى التحليل لأنه عبارة عن الرجوع إلى الحالة الأولى وكانت تلك 
حلا فكذا العود» وقد تعلق بالذوق فيثبت مضافا إليه". 
قوله: (وبطلان العصمة/ عن المسروق بقوله - تعالى -: «إجرآي" لا بقوله: 


#فاقط واي ) /. جو ف ما آورده الشافعي ت ر حمه الله - أن الواجب بالنض. 


شم وذلك هو ن وقد O‏ 


اا i‏ في ابتدائه وانتهائه سواء و آم من ذلك ht‏ ا 
من المتواتر عند الجصاص من الحنفية وعامة الحنفية على أن المشهور قسيم للمتواتر ويوجب المشهور 
عند الحنفية ظنا فوق ظن الآحاد وقريبا من اليقين وهو ما سماه القوم علم طمأنينة ويب قد 
مطلق الكتاب به تيسير التحرير ۳۷/۳ ۳۸ وتدريب الراوي للسيوطي ۷۳/۲١ء‏ وانظر التقرير 
والتحبیر ۲/٣۲۳ء‏ ٦۲۳۹ء‏ وکشف الاسر للبخاري ۰۳۹۸/۲ ۳۹۹. 

.٠٠/١ عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي في الكشف» فالتصرف فیها یسیر جدا» کشف الاسرار‎ )١( 

(۲) قال ابن جيم: التحقيق أن ما ذ كره المصنف لا يصلح جوابا لاایرادء بل هو مقرر له؛ لأن الإيراد 
نکم اا اد اوا عل اا و ل ج و اشا آنه لا وجه للإیراد صلا 
ا ت الزيادة على الخاص» إذ ليس عدم تحليله والعودة إلى الحالة الأولى من ماصدقات 
مدلول حتى ليلزم إبطاله بالحديث» فهو من قبل إثبات ما صدق ما سكت عنه الكتاب بالحديث 
کما أفاده في التحرير» لكن ردة ابن عابدين بقوله: لكن صرح في التلويح أن حديث العسيلة 
مشهور» وحينئذ يصلح ما ذ كره المصنف أن يكون جواباء ويدفع الإيراد كما مر بيانه» لأن المشهور 
جور الزيادة على الكتاب فتدبر. انظر فتح الغفار /١‏ ۲۳ء ٠۲٤‏ والتلويح ٦۹ ٦۸/١‏ وحاشية 
اف ااا ج 

(»() [المائدة: وتام الآية: فو والتاری والارقۂ مافطہوا اھا جرا با کسبا تکل 

ين أ... 

)٥(‏ هذا 0 مقدر يرد علينا من جانب الشافعي» ومبنى هذا السؤال هو أن القطع مع 
الضمان على السارق لا يجتمعان عندنا سواء هلك المسروق في يده أو استهلکه في ظاهر الرواية 
وروی الحسن عن أبى حنيفة أنه يضمن إذا استهلكه» وعند الشافعي يجتمعان لأن الله - تعالى - مر 
بالقطع بقوله: «إفاقط عرأچه» > ولم ينف الضمان صريحا ولا دلالة» لأن القطع اسم لفعل معلوم 
وهو الإبانة» ولا دلالة له على انتفاء الضمان وانقطاع عصمة الال أصلاء ولا هو من ضروراته. 
حاشية نسمات الأسحار ص ١١‏ ونور الأنوار >۳١ /١‏ ۳۷ء وأصول البردوى١/۹5.‏ 

.۲٤١/١ بخبر الواحد وهو قوله : «لا غرم على السارق بعدما قطعت يده». فتح الغفار‎ )٩( 


- ۱۱۲ 


ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع» O‏ 


العصمة" الذي الحفظ | عن المسروق حتى لا تضمنوه بالاستهلاك» وهذا زيادة عليه فيكون 
نسخا فقال: إنما بطل ذلك بقوله ۔ تعالی ۔ جرا بِمّا با گساکه"؛ لاأنه ذ کر الجزاء مطلقا 


والمطلتق منه ما يلزم حقا لله ۔ تعالى ‏ على مقابلة فعل العبدء لأنه هو المجازى على الإطلاق› 
ولزومه لله تعالى ‏ يدل على أن محل ال جناية حت لله ۔ تعالى ‏ [ولا ذلك]“ إلا بالعصمة 
فينتقل إليه بالضرورة. 

قوله: (ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع)» لأن الفاء وضعت لعنى حاص وهو الوصل 
والتعقيب» وقد دخحلت على/ الطلاق في قوله ‏ تعالى - : وان طلقها ل عمل له لم من د 
فيفصا ٩‏ الطلاق بالمذ كور السابق القريب» وذلك هو الافتداء فأوجب صحته بعد 


الخلع" فلو وصل بالرجعی 


)١(‏ العصمة عند الفقهاء هي كون امحل حراماء فالمراد ببطلانها هناء بطلانها حقا للعبد بالنسبة إلى 
السارق إذا قطم» إذ لو بطلت مطلقا لصار الال مباحا فلم يقطع فيه. فتح الغفار ۲٣/١‏ 

(۲) من الاية ۳۸ من سورة المائدة. 

(۳) في (ا) ولا یکون ذلك. 

(4) وحاصل ال جواب أن بطلان العصمة إنما أثبتناه بخاص آخر قطعي هو قوله ‏ تعالى : راء فإنه 
مصدر جزی جعنی كفي فلو وجب غرم لم یکف» وفيه أبحاث طويلة» والحق أنه لا ورود لها 
صلا لأنه ليس من باب الزيادة على النص لأن القطع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته فيكونا 
من ماصدقات المطلق» بل هو حكم اخر ثبت بتلك الدلالة ‏ الاستقرائية (لجزاع ‏ أو بالحديث. 
فتح الغفار ٤/١‏ ۲» وهو ما ذكره ابن الهمام جوابا عن الإيراد» ونقله عنه ابن عابدين في حاشيته 
على نسمات الاسحار ص ۲۲. 

)٥(‏ من الأية ٠‏ من سورة البقرة. 

(1) في (ا»ء ب» ج) فيتصل. 

(۷) قال القرطبي E‏ : احج بعض مشايخ حراسان من الحنفية بهذه الآية على أن الختلعة 
يلحقها الطلاق قالوا: : فش رع الله سبحانه وتعالی - صریح المللاق بعد المماداة بالطلاق؛ لأن الفاء 
حرف تعقيب فيبعد أن يرجع إلى قوله ۔ تعالى : و الطلی مان ؛ لأن الذي تخلل من الكلام 
يمنع بناء قوله: موان طلَمَهًاه على قوله: «اَلطْلقّ مان چ > بل الأقرب عوده على ما يليه كما في 
الاستئناء» ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة... وقد اخحتلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة» 
فقالت طائفة إذا حالع الرجل زوجته ثم طلقها وهب في العدة لحقها الطلاق ما دامت في العدة» 


- ۱۱۳ 


٤‏ /ب 


ووجب مهر المغل بنفس العقد في المفوضة وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد 
a -_‏ 
كما قال الشافعي ۔ رحمه الله ۔ لم یکن عملا ب(“ 
قوله"'“: (ووجب مهر المغل بنفس العقد في المفوضة) وهي التي زوجت بغير تسمية" بقوله 


تعالى -: فون تيتغوا با مكمه“ والابتغاء لفظ حاص وضع للطلب» والطلب يقع بالعقد 
الصحيح لا بالفاسد والإجارة والمتعة بدلالة قوله ‏ تعالى -: هيين عر مضني 
والباء للإلصاق فثبت اشتراط كون المال ملصقا بالعقد إما تسمية أو وجوبًا» فلو تراخى عنه 
إلى الوطء كا قال الشائي, ره الله طز اقاص بالا 
قوله: (وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد)" لقوله ‏ تعالى -: د عَلنَىا ما 
كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاووس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري» 
وأصحاب الرأي» وفيه قول ٿان وهو أن الطلاق لا یلزمھا وھو قول این عباس» وابن الزبیں 
وعكرمة» والحسن» وجابر بن زيد» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور» ومالك ولالك في 
المسألة تفصيل. انظر تفسير القرطبي .٠٤۷/۳‏ 
)١(‏ عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي أنظرها فی الکشف .٠۹/۱‏ 
(۲) هذا هو الفرع السادس من تفريعات المصنف على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص 
اجب ل يحتمل البيان» وجب مهر الثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضة. 
(۳) التفويض معناه الإهمال وهو الترويج بلا مهر كأنها أهملت المهرء والمفوضة بالكسر هي التي 
فوضت بضعها إلى زوجهاء آي زوجت نفسها بلا مهر ومن روی بفتح الواو على معنى أن وليها 
زوجها بغير تسمية المهر ففيه نظر كذا في [المغرب]» وذكر في التلويح أنها من التفويض وهو 
التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر» أو على أن لا مهر لهاء لكن المفوضة التى 
نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف» لأن نكاحها غير منعقد عند الشافعي» بل المراد 
منها هي التي أذنت لوليها أن يروجها من غير تسمية الهر أو على أن لا مهر لها فروجهاء وقد 
و المفوضة بفتح الواو على أن الولي زوجها بلا مهر. فتح الغفار ۰۲۹/۱ ۰۲۷ والتلویح ٩۷/۱‏ 
وخاشية نسمات الاسخار ص ٠۲۳‏ والمبدع ۱1٦/۷‏ وشرح فتح القدير ۳۳۷/۳ وطلبة الطلبة 
مادة فوض ص ٠٠١‏ وا مغرب ص ۳٦۷‏ مادة (فوض). 

)١()٤(‏ من الآية ۲١‏ من سورة النساء. 

EY ا اللسفي والتصرف ها يسر ا انظر الكشف ا/‎ AEE) 

(۷) في (ج) لبطل الخاص وهو الباء بالرأي. 

(۸) انظر کشف الاسرار للبخاري ۰٩۱/۱‏ ۰4۳ ونور الانوار .٤١ »٤١/١‏ 

)٩(‏ عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل 
البيان كان المهر مقدرًا من جانب الشارع غير مضاف تقديره إلى العباد. 

۱۱٤ 


را مر وو سے 


عملا بقوله: إن طلقا د َل چ وان توا اموک چ موقد لنت ما فرضتا 


zz ® 
8 
بے‎ 


سے 


سے ا سے چ 


7 لھ والكلام هاهنا في موضوعين: أحدهما في نفس التقدير» والثاني في 


المتولى لإيجاب المهر بيانه: أن الفرض والكناية فيه لفظان خاصان لا وضعا له وهو التقديرء 
رإرادة المتكلم نفسه فوجب أن يكون المهر مقدّرًّا» وأن يكون المتولي لإيجابه الشارع» 
ويكون تقدير العبد امتغالا بجا هو مقدر معلوم عند الله تعالى» وحيث جعله الشافعي ‏ رحمه 
الله .غير مقدر وجوزه با اصطلح المتعاقدان عليه» وفؤّض الإثبات والترك إلى رأيهما حتى لو 
نفياه أو سكتا عنه» ومات قبل الدخول لا يجب شيء فقد ترك العمل بالخاص'. 


© شو اة ١ه‏ من شورة الأخراب. . 

(۲) أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرًا؛ لأن أعلاه غير مقدر إجماعاء لأن التقدير آما أن ينع 
الزيادة أو النقصان» ولا لم يبين ذلك الأدنى قدرناه بالحديث: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه 
الدارقطنی من حديث جابر. أو بالقياس على شيء معتبر له حطر شرعا وهو اليد.فتح الغفار /١‏ 
SSN‏ 

)٣(‏ ذكر البخاري - رحمه الله . دلائل كل من المسائل الثلاث فقال عملا بقوله ‏ تعالى -: «إقإن طَلَمَها 
د تيل لهه إشارة إلى الأولى وهى إيقاع الطلاق بعد الخلع» وقوله ‏ تعالى .: موان تتغوا 
بمو لک چ إشارة إلى الثانية وهى المفوضة» وقوله - تعالى -: هقد علا ما فصتا علبهم ٠»‏ 
إشارة إلى الثالثة وهى تقدير المهر» وذلك على طريق الل لت ا ي اط كف اعرا 
للبخاري ٩٥١ ۹۳/١‏ وفتح الغفار ۰۲۷/١‏ ونور الانوار .٤٤ ٤1۲/١‏ 


- ۱۱0 


مبحث انو ا 
فصل في الأمر 
ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ويختص مراده بصيغة 


قوله: (ومنه الأمس)" الذي ومن الخاص؛ لأن صيغته وضعت لعنى معلوم على الانفرادء 
وهو طلب الفعل فكان خالصًا. ) 

قوله: (قول”"“ القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) قيده بالقول للا يدخل فعل 
لبي ڪي والإشارة فإنهما ليسا بأمر. وبالاستعلاء احترارًا عن الدعاء والالتماس» فإن قوله 
افعل إذا كان على وجه التضرع لا يكون أمراء وإن صدر ممن هو أعلى مرتبة من الأمورء وإذا 
کان على وجه الاستعلاء يكون أمرا» وإن صدر ممن هو أدنى درجة من الأمور» وب(افعل) 
ليتميز عما يقول أحد لن دونه: أوجبتُ عليك أن تفعل كذا إذا طلب منك أن تفعل كذاء أو 
واجبٌ عليك فعل كذاء فهذا كله لطلب الفعل وليس بأمر. 

قوله: (ويختص مراده بصيغة لازمة) الذي ما هو المراد بالأمر يوجد بصيغته فقط سواء 
كان ذلك واجبا أو ندبا أو غيره ولهذا لا يكون الفعل موجبًاء لأن الوجوب يصلح مرادا بالأمر 
وعند بعض أصحاب مالك والشافعي يوجد بها وبالفعل أيصًا فيكون الأمر مشت ر كا بين القول 


)١(‏ ما فرع المصنف من تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض المسائل المستعملة في 
الشريعة كثيرا وهو الأمر والنهى. 

(۲) في (ب» ج) وهو قول. 

(۳) عرفه الغزالي في المستصفى بقوله: القرل المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به» وقيل: طلب الفعل 
واقتضاؤه على غير وجه المسألة ومن هو دون الأمر في الدرجة. الستصفي ۱ء قال ابن جیم: 
وقد اختلفوا في تعریفه فمنهم من عرفه باعتبار وجوب امتثاله» لأن الكلام في حاص القرآن كما في 
المغنى فقال: الاسرقل القائل لمن دونه افعل فشرط العلو في نفس المي زم تعر ادا فقط› 
وبعضهم عرفه بأعم منه فلم يشترط العلو وإغما شر ط الاستعلاء وعليه أكثر الأصولبين كما ذكره 
القاآني ومنهم المصنضف» فالقول بمعنى المقول هنا كاللفظ وإن صح أن یکون 2 لان الام 
والنهى من قبيل الإنشاء وهو قسم من اللفظ المفيدء ون 4 ل الأصولى ن نفس الصيغة لا 
الطلب. فتح الغفار ۰۲۷/۱ ۲۹ وانظر كشف الأسرار للبخاري ١/١١٠ء ٠٠۲‏ وتيسير التحرير 


/١ وفواح الرحموت‎ ١٤١١/۱ والتلویح ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹ اول السرخحسی‎ ۱ V/) 
. Y-^ 


- ۱۹٦ 


لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا لبعض أصحاب الشافعي - رحمه الله للمنع عن 
I AGER a‏ 


والفعل عندهم”“ احتجوا بقول الله تعالى -: «إوماً أ موت شير 4 الذي فعله 
ولو لم يكن الأمر فعلا لما سمى بالأمر» وذلك لأن إطلاقه على الفعل إما أن يكون بطريق 
الحقيقة أو المجاز. لا وجه للمجاز بانتفاء شرطه وهو الاتصال صورة أو معنى فتعينت ال حقيقة 
ولقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»“ فقد جعل متابعة أفعاله لازمة. 

قوله: (للمنع عن الوصال وخلع النعال) متصل بقوله حتى لا يكون الفعل موجبا وهو أنه - 
صلى الله عليه وسلم . لا واصل وواصل أصحابه أنكر عليهم الموافقة فقال: «إني لست 
كأحد كم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين»“» وحين خلع نعليه في الصلاة وخلع الناس 


)١(‏ صورة المسألة: أنه إذا نقل إلينا فعل من أفعاله ية التي ليست بسهو مثل الزلات ولا طبع مثل 
الأكل والشرب ولا هي من حصائصه مثل وجوب الضحى والسواك والتهجد... هل يسعنا آن 
نقول فيه أمر النبي اليل إبكذا وهل يجب علينا اتباعه في ذلك أم لا؟ فعند مالك في إحدى 
الروايتين عنه وأبى العباس بن شريح وأبى سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبى هريرة وأيي علي بن 
حیران من أصحاب الشافعي يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة ويجب علينا الاتباع فيه وعند 
عامة العلماء لا يصح إطلاقه عليه بطريق الحقيقة ولا يجب الاتباع کف الاسوار لبا 
°۲ °7“ وانظر شرح ابن ملك ص٤١١ ۲۰٠‏ واإرشاد الفحول ص ۹١۔‏ ۰۳۸ وتیسیر 
التحرير e‏ وتنهال الل فن ا وور اا وان 005 

(۲) من الاية ۹۷ من سورة هود. 

(۳) الحديث أحرجه البخاري عن مالك بن الحويرث: أتينا إلى النبي يك ونحن شببة متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين یوما وليلة وکان رسول الله لإ رخيغا رقفل فلا طن اا قك اشتهنا اهلا او قد 
اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى آهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهم...)»› وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظهاء «وصلوا كما رأيتموني ا فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكب ركم». انظر البخاري كتاب الآذان باب الاذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة ۲۲٠/١‏ وصحيح ابن خزية ۲,۱ وابن حبان ٥٤٤/٤‏ والبیهقي ۰۱۲۰/۳ 
ومسند الإمام أحمد ٠٥٠۳/١‏ مع اخحتلاف في Ts‏ 

)٤(‏ اللفظ المذ كور عند ابن و ی ا ال رسو ن ال و کی واوا 
E A I‏ «إني لست كأح دكم » اني أبيت يطعمني ريي ويسقيني». 
e‏ ۳ وأخرجه البخاري عن أبى هريرة بزيادة: (فواصل بهم النبي ل يومين أو ليلتين 
ثم رأو الهلال فقال النبي ية: «لو تأحر الهلال لزدتكم»» كالمنكي لهم). صحيح البخاري كتاب 

ا 


ب٦‎ 


والوجوب استفيد بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» لا بالفعل ويسمى الفعل 


به؛ لانه سببه. 


نعالھم فقال '“ منکرًا علیهم بعدما فرغ: «ما لكم خلعتم نعالكم»". ولو كان الفعل موجبا 
لتناقض الدلیلان. قوله: (والوجوب استفید بقوله : «صلوا»)» الذي لا نسلم بأنه استفید 
بالفعل [بل بالأمر]. قوله: (وسمى) الفعل به الذي بالامر جواب عن احتجاجهم بقوله۔ تعالی 
وما أ فرعو شید يعنى إنما سمي به؛ لأنه سببه إذ الأمر داع إلى الفعل فيكون 
إطلاق اسم السبب على المسبب” “ وهذا منع في الحقيقة أيضا ونما لم يقدمه لما أن الأول مجرد 
منع» وهذا ؟ محتاج إلى نوع بيان فكان جوابا من وجه من المنع مقدم على الجواب/. 


الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال 1۹٤/۲١‏ وانظر: صحيح مسلم ۷۷٤/۲‏ وابن خزية |٣‏ 


۹ وابن حبان ۳۲٤/۱٤‏ والدارمي ٧٤/١‏ والبيهقي ٤‏ والموطاً ۳۰۱/۱. 

)١(‏ في (ا» ب» ج) قال. 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن خحرية ولفظه: عن آبی سعيد الخدري أنه قال: فار ها زرل ا کا دات 
يوم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم أن رسول الله ل قد خلع نعليه خلعوا نعالهم 
ا «ما شأنکم خلعتم نعالکم؟!) قالوا: اسول اللە ر اياك خلت فلت فحت 
نعالنا فقال: «أتاني آتي فحدثني أن في نعلى أذى فخاعتهما فإذا دحل أحدكم المسجد فلينظر فإذا 
رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما». 
صحيح ابن خزيمة ۳۸٤/١‏ وأخرجه ابن حبان ٠1٠/١‏ والحاكم في المستدرك رقال صحیح 
ا ولم يخرجاه المستدرك على الصحيح ٠۳۹١/١‏ والبيهقي ›٤٠۲/۲‏ وأحمد في 
مستدة ۲/۳ بالفاظ مغقاربة. 

(۳) في (ا» ب» ج) بل استفید بالامر. )٤(‏ من الأية ۹۷ من سورة هود. 

)٥(‏ أي: A‏ باللصدر» هذا جواب عن 
تمسكهم بالاية لكنه جواب تسليمي؛ لأنه كان له أن ينع ويقول: لا نسلم أن المراد من الأمر الفعل 
بل المراد منه القول لن الرشد بعنى الصواب» فالقول متصف به كالفعل» ولئن سلم ذلك فإطلاقه 
مجاڙ ية ا أن الأمر بعنى الفعل يجمع على أموري وبمعنی القول على أوامن کذا في 
الكشف لكنه غير مستقيم لأن أمرا على صيغة فعل لا يجمع على فواعل البتة اللهم إلا أن يجعل 
آوامر جمع آمرہ کأن صیغة افعل جعلت آمرہ مجازا و على هذا التأویل جمع نھی على نواه n‏ 
والجواب التسليمي ر ارات لمناظرة المنع ثم التسليم أي ينع قول الخصم ویرده ثم يسلمه 
ويدفع ما یرد عليه وهو اقوی في لرك شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص۷١٠١‏ . .٠١‏ 

(1) في () يحتاج. 


~ ۱۹۸ - 


قصل في موحب الأمر 
وموجبه الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف سواء كان بعد الحظر أو قبله . 


قوله: (وموجبه( الوجوب) اعلم أن اتفال صيعة الأمر على سبعه اوج وهو( 
الإيجاب كقوله ‏ تعالى -: #أَقِيمُوا آلصلةهه) والندب كقوله - تعالى -: #وافكلوا 
اکر والإباحة کقولہ۔ تعالی ۔: ہکا جآ اتسن ع" والإرشاد إلى ما هو 

€ ۴ ر9 س مر رص رھ ج 
الاوثتق کقوله ۔ تعالى -: «واشهدوا إا يره والتقريع كقوله ۔ تعالى .: 

FETT E EDT‏ د ۸ ۴ م ا 
واستفزر من استطعت منم بصوت كه“ والتوبيخ کقوله ۔ تعالی -: فۆقمن سَاءَ فلومن 
ا ا ET Te CN : ٤‏ 
ومن سا لكف 4“ والسؤال کقولہ ۔ تعالی ۔: ٭وریتا قبل نّا ٩'4‏ ولا حلاف آن 
[التوبيخ والتقريع]' '“ والسؤال لا يتناوله اسم الأمر» وكذا لا حلاف أنه يتناول ما هو 
الإيجاب حقيقةء وإما الاخحتلاف/ فى الندب والإباحة والإرشادء وقيل إن هذه لا تسمى أمرًا 
حقيقة/وقيل:إن اسم الأمر يتناول ذلك كله. 

[وإذا عرفت هذا فاعلم]""“ أن عامة الفقهاء على أن موجبه الوجوب”"'» وإن كان 
بعد الحظر حلافا لبعض أصحاب الشافعى فانه بعد الحظر لالاباحة عن( ٩۱‏ و سيتضح ا 
)١(‏ بفتح اجيم أثره الثابت فهو والحكم والمقتضى عند الفقهاء ألفاظ مترادفة. فتح الغفار .۳/١‏ 
(۲) في جمع ال لجوامع: وترد لستة وعشرین معنى ۳۷۲/۱ .٠۷٤‏ 

ويلاحظ أن المصنف نقل عبارة السرخحسي بنصها غير أن خالفه في التمثيل للتقريع والتوييخ. انظر 

أاصول السرحسي ١/٤٠ء .٠١‏ 


(۳) في (ب» ج) وهی أي الاوجه. )٤(‏ من الآية ۷۲ من سورة الانعام. 
(ه) من الاية ۷۷ من سورة الحج. (0) من الاية ٤‏ من سورة المائدة. 
(۷) من الاية ۲۸۲ من سورة البقرة. ( ف اا ا ن رة الا سرا 
)٩(‏ من الایة ۲۹ من سورة الكهف. )٠٠١(‏ من الاآية ٠۲۷‏ من سورة البقرة. 


)١١(‏ في (ا) التقريع والتوبيخ. 

)١۲(‏ في (ج) وإذا عرفت فاعلم وفي (ا) وإذا عرفت ذلك. 

)١١(‏ وهو مذهب الشافعي والفقهاءء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول ال جبائي 
. اخ قوليه. الإإحكام للآمدي ٠١/۲‏ . 

)١ ٤(‏ وكذا عند الآمدي» وعامة الحنفية وهو المروي عن القاضى الباقلانى من الشافعية» والمعتزلة» 
زاره الاما فخر الدين الرازي من الشافعية فهؤلاء قالوا: موجبه في غلب الاستعمال قبل الحظر 


۱۱۹ 


i/o 
/ز‎ 


لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص واستحقاق الوعيد لتا ركه a‏ 


وجه قولهم» وقيل موجبه الندب”'» وقيل الإباحة» وقيل: التوقف” ووجه من قال 
بالتوقف أن الصيغة لها استعملت لعاني مختلفة لا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة 
في الاحتمال فيجب التوقف حتى يتبين المرادء ووجه/ الإباحة أن الأمر يقتضي حسن الأمور 
به ومن ضرورته التمکن من الإقدام عليه“ » ووجه الندب أن الاس لطاب الامرر ية ذلك 
يرجح جانب الإقدام وأدناه الندب<“ 

قوله: (لانتفاء ا خيرة عن بالأمر بالنص)') وھو قول ۔ تعالی ۔: فما کان مون 
ولا مومتةٍ ذا قضی اله ورسولهء مرا آن يرن هم ابره من مر ED TT‏ 
E‏ | 

قوله: (واستحقاق الوعید لتا رکه) بقوله ۔ تعالی -: «فَلْخَدّر اَذ خالقون عن أ ا 


1 


تصيهم فته فتنة أو بم عاب ایگ ر ل الواجب. 


الوجوب وبعده الإباحة کقوله ۔ تعالی -: مووا عل اواب فوا الرحموت ۳۷۹/۱ وشرح 


ابن ملك ص ۱۲۲ ۰۱۲۳ والبرهان ۱۸۷/۱. 

)١(‏ وهو مذهب أبى هاشم» وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وجماعة من الفقهاء وهو منقول 
أيضا عن الشافعي. الإحكام للآمدي ٠١/۲‏ . 

(۲) قول بعض المالكية. فتح الغفار ص ۳۳ .٠٤‏ 

(۳) مذهب الأشعري هو ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبى بكر والخزالي وغیرهما وقال هو 
الأصح. الإحكام للآمدي ٠١/۲‏ وفتح الغفار .٠٤/١‏ 

.٠٠١ وذلك بالإباحة» وعبارة ابن ملك تنطابق مع عبارة الملصنف٠ شرح ابن ملك ص‎ )٤( 

)٥(‏ کقوله: اا اا د ا ا 
الثكنب. شرح ابن ملك ص۰ ١۲‏ 

اشن ي دل الوجريه. 

(۷) من الاية ٠١‏ من سورة الاحزاب. 

(۸) والنص قوله ۔ تعالی -: ما مسَعَكَ E es‏ ا بعد قوله: 3 اَسَجدوا ra‏ فانه ورد في 
E a a‏ وقيل إن 
المراد بالنص قوله ۔ تعالی -: وما كان لمُومن ولا مَوْمِتَةٍ»» قال الرهاوي: هذا هو المناسب للمقاي 
وإذا انتفت الخيرة غ امور ن لجرت شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي عليه ص ١٤۲٠ء .٠٠١‏ 

)٩(‏ من الاية ٦۳‏ من سورة النور. 

۱۲۰١ 


وكذا دلالة الإجماع وا معقول وإن أريد به الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة لأنه بعضه 


قوله: (وكذا دلالة الإجماع) فإن الأمة قد أجمعت مو غل وخرت اغ الور اا ولا 
شل أن ذلك ف الأمر ياتيان لامور ره فیجب علد و جود ا إلا أن يقوم الدليل على 
7 
قوله: (والمعقول) وهو أن الأمر أحد تصاريف الفعل وسائر هذا من الماضي والمستقبل 
وغيرهما إذا كان على وجه الصدق يقتضي وجود الفعل لا محالة فكذا هذا" . وأما من 
قال: إن الات بعد الحظر لللاباحة فقد استدل بقوله عا قا فضت اة 
انرا ني آلار وبقول تعالى ' ور عم انائ وه لأنه لإزالة 
وال آ۵ ا N‏ رکد إباحة الاصطياد الحلال بقوله تعالی . جا 
ا من ضروره هذا TT‏ | 

قوله: (لأنه بعضه)"“ أي الإباحة والندب بعض الوجوب؛ إذ الوجوب ينتظمهما فكان 


عیره 


)١(‏ في (ج) قد اجتمعت. 

(۲) وأيضا أجمع أهل العرف واللغة على أن من يريد طلب الفعل مع المنع من تر كه يطلبه بصيغة افعل 
فيدل على آنه يطلب الفعل جزما وهو الوجوب» وأيضا لم يزل العلماء دان بف ار ع 
الوجوب من غير نكير» وهذا القدر كاف في إثبات مدلولات اا اوی ف 

(۳) قال ابن ملك: فإن قلت هذا إثبات اللغة بالقياس وهو باطل» قلت: القياس لإثبات عدم أصالة 
المشترك لا لإثبات اللغةء وقيل المعقول: هو أن السبد اذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب» 
ولو لا أن الأمر للوجوب لا حسن ذلك. شرح ابن مالك ص .٠۲۹‏ 

)٤(‏ من الاية ٠١‏ من سورة الجمعة. 

)٥(‏ ت الاية ۲ من سورة المائدة. 

)٦(‏ من الأية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(۷) من الاية ٤‏ من سورة المائدة. 

)۸( انظر أصول السرخسي ۱ وفواڅ ات ۹/۱ ۳۸۰ والبرهان ۱۸۷/۱. 

(4 ل ا موجب الاش ال جرت وقد كان يطلق على الندب والإباحة شرع في بيان وجه ذلك 
الإطلاق. 


۱۲۹ 


وقيل: لا؛ لأنه جاز أصله. 


الأمر حقيقة لهما كما للوجوب مثل المستثنى منه فإنه حقيقة لا بقي بالإجماع واللفظ قبل 
الاستشناء كان حقيقة للكإ ('. 

قوله: (لأنه جاز أصله) الذي انتقل عن أصله وهو الوجوب إذ الأصل في الأمر أن يكون 
للوجوب لا مر فإذا أريد به الإباحة أو الندب فقد أريد به غير ما هو الأصل به فجاز أصله”. 


)١(‏ هذا مختار فخر الإسلام» والخلاف فيما إذا أريد به الندب أنه حقيقة فيه ام مجاز؟ فذهب عامة 
أصحابنا وجمهور عامة الفقهاء والحققون من أصحاب الشافعي وشمس الأئمة وصدر الإسلام إلى 
أنه مجاز» وذهب أصحاب الشافعى وفخر الإسلام وجمهور الحدثين إلى أنه حقيقة فيه. حاشية 
الرهاوي ص ١١۲‏ ۰ 

(۲) انظر التفصيل والترجيح في حاشية الرهاوي ص ۱۳۳ .٠١١‏ 


۲ 


فصل في موجب الأمر في حكم التكرار 


ولا يقتضي التکرار ولا يحتمله O yy‏ 


قوله: (ولا يقتضي التکرار)» وقیل: يقتضیه“ بحدیث الأقرع بن حابس" حیثٹ 
سأل رسول الله ي حين أمرهم بالحج أفي كل عام أم مرة؟ فقال: «بل مرة“» ولو لم يكن 
قوله: «حجوا» يو جب ذلك لا أشكل على من يعرف اللسان ولا يقال: لو كان اللفظ يوجب 
ذلك لا أشكل عليه أيضا؛ لأنه إنغا أشكل عليه لوقو ع التعارض في التكرار» فالأمر يوجبه( 
مع أن فيه حرجا وقوله۔ تعالی ۔: وما جَعَلَ عير في لرن ون حرج ينغي ذلك فاشته 
الاه عليه» وان التكرار في آوامر الشرع بالعبادات یدل على أن مطلقه O‏ 

قوله: (ولا يحتمله)"“ وعند الشافعي 


)١(‏ لما فرغ من بيان احتصاص الأمر بالوجوب وعكسه أراد أن يبين أن هذا الاحتصاص هل يوجب 
التکرار بلا قرینه أو لا؟ وإن لم يوجب هل يحتمله أو لاء والتكرار أن تفعل فعلا ثم تعود إليه. شرح 
ابن ملك ص .١۳١‏ وعدم اقتضائه التكرار مذهب الأمدي وابن الحاجب وال جويني والبيضاوي قال 
السبكى: وأراه رأي أكثر أصحابنا يعنى الشافعية» واختاره أيصًّا المعتزلة وأبو الحسين البصري» وأبو 
ي إرشاد الفحول س ۷ 

(۲) حكى هذا عن المزني من أصحاب الشافعية وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية 
وعبد القاهر البغدادي من الحدثين وبه قال مالك. وكذا أبو حاتم القزوينى. حاشية الرهاوي ص 
»١۳۷ ۹‏ والحلى على جمع الجوامع ۳۸٠/١‏ وإرشاد الفحول ص .٩۷‏ 

(۳) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي الجاشعي الدرامي وفد على النبي ب 
وشهد فتح مكة وحنينا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم. الإصابة ٠ ١/١‏ مات في خلافة عمر 
یه لقب بالأقرع لقرع في a‏ هو الذي نادى من وراء الحجرات: يا محمد إن مدحي زين 
وذمى شين. البداية والنهاية ١٤١/۷‏ والطبقات لخليفة .٤١/١‏ 

ادي أحرجه الحاكم في المستدرك وأبو داودء وابن ماجة» وأحمد» والزيلعي في نصب الراية 
عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الحج في كل سنة أو مرة 
واحدة؟ قال: «لا بل مرة واحدة» فمن زاد فهو تطوع»» وقال الحاكم في المستدرك: صحيح 
الإسناد. انظر المستدرك ۳۲۲/۲ وسنن ابی داود ۱۳۹/۲ء وسن ابن ماجة ۰41۳/۲ ومسند 
احم و وت ال ۴ 

(ه) في () فإن الأمر. )١(‏ من الآية ۷۸ من سورة الحج. 

(۷) انظر: أصول السرحسي ۲١/١‏ وما بعدهاء وكشف الاأسرار للبخاري ٠۲۲/١‏ وما بعدها. 

(۸) هذا مذهب سائر مشايخ الحنفية» وهذا قول الحققين من أصحاب الشافعي» وهو اختيار أبى 

E, 


۷ب 


سواء كان معلقا بالشرط آو مخصوصًا بالوصف أو لم يكن لكنه يقع على أقل جنسه 
ويحتمل كله حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث ولا 
تعمل نية الثنيتين إلا أن يكون المرأة أمة؛ لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر 
الذي هو فرد ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان» وذلك بالفردية والجدسية والمغنى 


يحتمله"“ لأنه لولا ذلك لأنكر رسول الله َة السؤال على الأقرع بن حابس/ عما ليس من 
محتملات اللفظ» ولأن صيغة الأمر تقتضي مصدرا منكرًا لكونه متيقنًا والنكرة في موضع 
الإثبات توجب النصوص على احتمال العموم» ولهذا يلحقه التفسير يقال: طلق امرأني ثنتين 
أو مرتين ويكون نصبا على التفسير. 

(سواء کان معلقا بالشرط) مثل قوله ۔ تعالی فمن ن ینک ار 
N E‏ مخصوصا بالوصف کقوله ۔ تعالی -: «أفر الوه دلوك اتنس که“ 
وعند بعض مشايخنا يتكرر بتكرر الشرط والصفة كما في أوامر العبادات والعقوبات. 

قوله: (لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الباء) في بالمصدر متعلقة بالفعل 
الذي مختصر من طلب فعل يذ كر هو بلفظ المصدر كقوله: (اسقنى) مختصر من افعل فعل 
الس وال مدر 

قوله: (وذلك بالفردية والجدسية) الذي رعاية التوحد فى ألفاظ الوحدان إما أن يكون 
ا و ا ر و 


الل ر كر ن اام ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وهو اختيار جمهور الفقهاء. 


a‏ للآمدي ۲ والمستصفي و کف لاسا للبخاري ۱۲۳/۱ وما بعدهاء 
واصول الشرخسى ۲١/١‏ : 

.٠١/۲ وهو اخحتيار الأمدي في الإحكام‎ )١( 

)١(‏ من الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الاية ۷۸ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ انظر اول السرخحسي ا 

(ه) هذا دليل المذهب الختار وهو أن الأمر لا يوجب التكرار. 
و ورد الرهاوي في حاشیته اعتراضین وأجاب عنهما وذلك على عبارة المصنف: (لأن صيخة 
الأمر مختصرة ......)). انظر حاشية الرهاوي ص .٠٤١‏ 


- ۱۲٤ 


معزل منهاء وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر وعند الشافعي لا احتمل التكرار 
تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج بهما وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا 


اعتباريا فيقع على الواحد عند الإطلاق» وعلى الكل عند قيام الدليل على معنى أنه واحد أما 
المغني فبمعزل من الواحد الحقيقي والاعتباري فلا يحتمله اللفظ المفرد» فإن قيل: الصيغة لها 
اخحتصرت من مطول هو مشتمل على ال جزأين لا ينتفى الاحتمال عنها ما لم ينف عن ال جزأين» 
فنفى الاحتمال عن المصدر لا يقتضى خلو الصيغة عنه؛ -جواز أن يكون ذلك في اجزء الآخر 
قلنا: لما ثبت أن المصدر وهو المأمور به لا يحتمله سقط اعتبار الاحتمال في الغير؛ لان ذلك لا 
N OR E‏ التفسير يقرر 
ا لحكم ولا يغايره / وهذا الاقتران يغير مق مقتضى الصيغة فقوله نت طالق ثلاثا لا يحتمل ثنتين 
ولا التأحير إلى الوقت ولو/ قرن به إلا واحدة أو إلى شهر كان صحيحا فعلم أنه مغير» ولهذا 
قلنا إن العدد متى قرن بالطلاق كان الوقو ع بلفظ العدد لا بالطلاق لا أنه مغير وما كان مغيرًا 
لقتضى صيغة لا يكون من محتملاتها'. 

قوله: (وما تكرر من العبادات) الذي لا یلزم على ما ذکرنا تکرار العبادات؛ لأنها إا 
تتکرر بتکرار أسبابها حتی لا يتکرر الحج لعدم تکرر سببه وما سال الأقرع ا بن حابس؛ لاه 
اشتبه عليه أن هذا نما یتکرر سببه» فیتکرر کالصوم والصلاة آو لا یتکرر سببه فلا یتکرر کغیر 
العبادات لا باعتبار أنه يوجب التكرار"؟ . 

قوله: (وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر““ ولا يحتمل العدد) كما يدل عليه الأمر ولا 
يحتمل ذلك ولذا قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة؛ إذ الكل ليس بشرط للقطع 
)١(‏ انظر أصول السرخسي ٠۲4 ۲۳١‏ وافلريح ۷/۱ ۳۰۸ وتیسیر التحریر .٠۰۹ ۰۲٥٥/۱۷‏ 


( وات سوال ردغلا وهو ان الأمر إذا لم يق يقتض التكرار ولم يحتمله» فبأي وجه تتكرر العبادات 
مثل الصيام والصلاة وغير ذلك؟ 

(۳) وعند الشافعي لا احتمل كل أمر التكرار سواء كان أمر الشارع أو غيره» تملك المرأة في قوله: 
د 
قا ر اة رر اران 0/٠‏ وان ملك ص 5 

)٤(‏ في (ا» ب» ج) فلا ۾ 

(ه) قال الرهاوي: لا نسلم أن كل اسم فاعل يدل على المصدر فإن اسم الفاعل إذا جعل علمًا 


۱۲° 


٦ 
ز٦‎ 


ج/٣‎ 


يحتمل العدد حتى لا يراد بأية السرقة إلا سرقة ة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد 
وأحدة. وحکم الأمرء نوعان أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمرء وقضاء وهو تسليم 


بالإجماع فتعينت الواحدة» ثم بالسرقة الواحدة لا يقطع إلا يد واحدة وقد تعين اليمنى بقراءة 
ان فس وبالإجماع اسا ن يقطع اليسر .الا كما قال الشافعي في المرة 
الثالثة" . 

قوله: (وهو/ تسليم نفس الواجب بالأمر) الباء في بالأمر متعلقة بالواجب الذي الثابت 
بالأمر وهو أفعال ال جوارح لا ما فى الذمة قبل الام فإن ذلك بسبب آخر وإنما لم يذ كر إلى 


كحارث وقاسم لا يدل على المصدر وتأويله» وكذا أي» وكالأمر اسم الفاعل الذي دل على 


مصدره» ولم يحتمل مصدره العدد فاللام عوض عن المضاف إليه» وضمير لا يحتمل لمصدره وبه 
يحصل الربط ويصح الكلام» والحاصل أن المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل لا يحتمل العدد 
بمنزلة المصدر الذي يدل عليه الأمر. حاشية الرهاوي ص١٤١.‏ 

(۱) وهي: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أبمانهم)» ر تقو اض السعود ٣١/٣‏ وقيل هي: (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيمانهما)»› معاني القران ۳۰٥/۲‏ والبرهان في علوم القرآن ۳۳۹/۱» وقال ابن 
کا ET E CC‏ 
دلیل أخر. تفسير ابن كثير »٥٦/۲‏ وانظر تفسير القرطبي ۷ وال ابو ید في فضائل 
القرأن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة ابن مسعود: 
(فاقطعوا e‏ الإتقان ۲۱۹/١‏ وانظر الإجماع لابن حزم ص .٠١١‏ 

اذا سرق مل قطعت So NL Ls as‏ 
رجله اليسرى بعد اليد اليمنى» وقال ر بعض أهل الظاهر» وبعض س التابعين تقطع اليد اليسرى بعد 
اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك» واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل 
اليسرى بعد اليد اليمنى هل يقف القطع إن سرق ثالئة أم لا؟ فقال سفيان وأبو حنيفة يقف القطع 
ويحبس حتى يتوب» وقال الشافعي ومالك: إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ثم إن سرق رابعة 
قطعت رجله اليمنى وكلا القولين مروي عن عمر وأبى بكر. استدل الشافعي ومالك مما رواه ابو 
هريرة أن رسول الله ي قال في السارق: ES Aa‏ سرف فاقطعوا رجله» ٿم إن 
سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله»» وتمسك اة اة بان مصدر السارق والسارقة 
لا يحتمل العدد حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة؛ لأنه لو أراد كل السرقات لم يجب 
القطع إلا بعدهاء وذلك لا يعرف إلا بموت السارق وذلك منتف بالإجماع» وبالفعل الواحد لا 
تقطع إلا يد واحدة وهى اليمنى بالسنة قولا وفعلاء وبقراءة ابن مسعود (أيمانهما)» مكان (أيديهما) 
وبال جماع فلم تبق اليسرى مرادة ولم يكن هنا تكرر القطع بتكرر السرقة لفوات امحل وهو اليمنى 


۱۲١ 


مقل الواجب ویستعمل أحدهما مکان الأخر مجازًا حتی يجوز الأداء بنية القضاء 


a‏ الأئمة السرحسي“ لأنه استفيد بالمذ كور؛ إذ الواجب 

اللار تا ا اللو ان د ا ا0د ر 0 ۔ تعالی - إن آله امک 
آن نووا المتِ إل اهلها وقد ذ كر أن الأداء تسليم نفس الواجب بالأمر فيلزم أن 
يكون عبارة عن تسليم ذلك إلى مستحقه وحيث وقع ذكره فذلك للإيضاح")» فإن قیل: 
فإذا لا حاجة إلى ذكر التسليم أيضا قلنا: بل إليه حاجة؛ إذ الثابت بالامر وجوب تسليم 
الأفعال لا نفس التسليم الذي هو فعل المكلف» فيكون هذا غير ذلك فاحتيج إلى ذكره في 
الأداء““ ولا ينتقض بالفعل؛ لأن إطلاق الأداء ريي الو عن 


لاف نکر املد نکر انان امحل وهو البدن باق» والجواب عن الشافعي أن قراءة اين 
مسعود مشهورة يجوز تقييد المطلق بها. بدایة امجتهد ص ۳۳۹» وشرح فتح القدیر ٠۹٥/۰‏ 
والمبسوط للسرخحسي »١٦٦/۹‏ وإعانة الطالبين ١٦۳/٤‏ والإقناع للشربيني ٠٠٤٠/۲‏ وبدائع 
الصنائع ۸۷/۷ وشرح ابن ملك ص .٠٤١۸ ۱٤۷‏ 

ر السر خس هو مد بن اة بن ائ هل آبو بكر شن الاهة الر تي٠‏ كان إماا اعلا 
e‏ مناظرًا أصوليًا مجتهدًا أخحذ عن عبد العزيز الحلوانى» أملى كتاب المبسوط وهو في 
السجن» كان مسجوتا بسبب كلمة نصح بها الخاقان» وکان يلي من خاطره من غير مطالعة 
كتاب» له كتاب في أصول الفقه» وشرح السير الكبير» والسرخحسي نسبة إلى سرخس بفتح السين 
والراء وسكون الخاءء بلدة قدية من بلاد حراسان قيل: توفي سنة >۹٠‏ وقيل سنة ٥٠٠‏ ه الفوائد 
البهية ص ٠٥۸‏ والفتح البین ص ۲۷۷/۱» ۲۷۸. 

. ٤٤/١ من سورة النساء. (۳) انظر أصول السرحسي‎ ٠۸ من الأية‎ )١( 

e الي س ري الأداء احتيار فخر الإسلام وعبارته تسليم نفس الواجب‎ e ما ذ کره‎ )٤( 
وقال شمس الأئمة: الأداء اسم لتسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه. قيل والتعريفان متقاربان؛‎ 
لأن النفس هي العين والواجب مستلزم لسببه» لأن الواجب لا يكون واجبا إلا بسببه» والتسليم هو‎ 
الدفع إلى من يستحق المدفوع. قال الرهاوى: بينهما فرق كثير؛ لأن المراد بنفس الواجب في عبارة‎ 
فخر الإسلام أفعال الجوارح لاما في الذمة» ويعين الواجب في عبارة شمس الائمة نفس الوجوب‎ 
الشاغل للذمة لانه هو الذمة الثابت» وزاد صاحب النتخب: إلى مستحقه في الاداء والقضايء‎ 
٤٤/١ وزاد بعض قيدًا آحر» وهو في وقته» لأن التسليم في غيره لا يكون أداء. أصول السرخحسي‎ 
وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص‎ ٠١١/١ وأصول البزدوي بهامش كشف الأسرار‎ 
.0۲ °۲ 

(ه) لم يذكر المصنف تعريف القضاء وهو: تسليم مثل الواجب به أي بالأمر» وعرفه شمس الأئمة 


۱۲۷ 


۸ب 


وبالعکس في الصحيح لوجود تسليم الواجب فيهما. 


والقضاء يجب ما يجب به الأداء خلافا للبعض وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر 


قوله: (ويستعمل أحدهما مكان الآخر) قال ۔ تعالى -: إا هَت ألصوة 4ه“ الذي 
أديت / يقال فلان أدى دينه الذي قضاه؛ لأن الدين وصف شرعي في الذمةء والمؤدى عين 
والعين لا يكون نفس الوصف غير أن القضاء لفظ متسع؛ لأن معناه الإتمام والإلزام 
والإحكام والإسقاطء وهذه المعاني موجودة في الأداء فيجوز بنية القضاء مطلقا أما الأداء 
فيستعمل في القضاء مقيدا بقرينة كما ذكرناه وهذا لأن للأداء"“ حصوصا بتسليم نفس 
اجب 

قوله: (والقضاء یجب با يجب به الأداء) وعند بعض مشایخنا يجب بدليل آخر"؛ لأن 
العبادة عرفت عبادة في وقتها فعند فواتها لا تعرف عبادة إلا بنص آخر»ء لكنا نقول: إن 
الواجب متى ثبت في الذمة لا يسقط إلا بأدائه» وإن فات فيإسقاطه بمثل من عنده هو حقه 
كما في حقوق العباد» وهذا الحق له مثل عند المفوت من النفل فيضمن به» والعبادة معقولة . 
أصلا غير معقولة وصفًا فاحتاجت إلى الدليل ابتداء واستغنت عنه بقاء. 


الشر ى قزل اباط الواجي فل من عند لامور هو فة اأصول السر نى 8/١‏ 


( 0 هن اا ١‏ هن سورة الحمهة. 

(۲) في (ج): لان الاداء. 

(۳) اتفق العلماء على أن القضاء ثل غير معقول إنما يكون بأمر جديد أي بنص مبتداً مغاير للنص 
الوارد بوجوب الأداء واختلفوا فى القضاء بمثل معقول فقال الحققون من أصحابنا وبعض أصحاب 
اكا واا واه اياب الد آه بي ار ارك وعكه اوك اا ن 
ال ي ع ال ر ال ا و ا ا 
ولخت الان وعامة أصحاب الشافعي فام ال لا يجب الام الارل با بامر نخديد: 
حاشية الرهاوي ص٥٥٠۰‏ ١٦٥٠ء‏ وشرح الحلی على جمع الجوامع ۰۳۸۲/۱ ۳۸۳ وإرشاد 
الفحول ص »۱۰٦‏ ۱۰۷ والتمهید للإسنوي 1۸› .1٩۹‏ 

[ في () فواته.‎ )٤( 

(ه) وهذا أشبه بأصول علمائنا رحمهم الله فإنهم قالوا: لو أن قوما فاتتهم صلاة من صلوات الليل 
فقضوها بالنهار جماعة جهر إمامهم بالقراءة» ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة» صلى 
رکعتين» ولو فاتته حين كان مقيمًا فقضاها في السفر صلى أربعاء وهذا لأن الأداء صار مستحقا 
الا ي قافول اا ٠‏ ا 


- ۱۲۸ 


رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا 


قوله: (وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان) هذا بیان ما يورد عليه» وهو أن يقال: إن 
جرت الفا لو كات جا يجه الاد لكان رجب لادا ادون وعو الام بالرفاء 
بالنذر هو الموجب للقضاء» فوجب أن يصح الاعتكاف في رمضان الثاني فيما إذا نذر أن 
يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف“؛ لأن الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعًا 
فصالح" موجبا كالنذر. والتفويت سبب مطلق عن الوقت فصار كالنذر المطلق في الوقت 
وذلك لا يتأدى بصوم رمضان فكذا هذا. 
قوله: (إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعرد شرطه إلى الكمال [الأصلي ] *“ لا لأن 
القضاء وجب بسب آخر)» بيان هذا أن النذر بالاعتكاف نذر بالصوم» لأنه شرطه كالنذر 
بالصلاة نذر بالوضوء» لكن [الشرط يراعى]"؟ وجودها في نفسها فإذا وجد الصوم يإيجاب 
الشرع وقع الاستغناء عن صوم آخر كمن نذر بالصلاة وهو متوضئ لا يجب عليه وضوء أخر 
ثم إذا انفصل الاعتكاف عن الصوم صار ذلك النذر بعينه موجبًا للصوم كما إذا لم يؤدى 
تلك الصلاة حتى انتقض وضوءه» يجب عليه بذلك النذر وضوء أخر» وإذا وجب الصوم لا 
یتأدی بصوم رمضان آخر؛ لأنه عاد الشرط إلى الکمال فصار كما إِذا نذر باعتكاف شعبان 
وذلك لا يتأدى بصوم رمضان فكذا هذا ووجوب القضاء بالفوات بأن مرض أو أغمى عليه 
الشهر كله دليل على أن التفويت ليس بسبب؛ / إذ لا فعل منه فيه يضاف الحكم إليه ولا 
)١(‏ أئمة الحنفية . رحمهم الله . يشترطون الصوم فى الاعتكاف النذور أما الاعتكاف النفل فالصيام 
ليس بشرط فيه فى ظاهر الرواية» ثم إنهم يستدلون على اشتراط في المنذور بقوله ي «لا اعتكاف 
إلا بصوم». أخرجه الدارقطنى والبيهقى من حديث عائشة وهذا عام يشمل المنذور والنفل فما وجه 
تخصيصه بالمنذور ولهذا رجح بعض امحققين رواية الحسن في اشترط الصوم في اعتكاف النفل 
أيضاء لإطلاق الحديث. انظر حاشية الرهاوي ص ١٦۲ »١١١‏ والمبسوط للسرخحسي ١٠١/۳‏ 
TI‏ 
(۲) في () على أنه. 
(۳) في (ب) يصلح. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 
)٥(‏ في (ا» ب» ج) الشروط تراعى» وهو الصواب. 
e‏ 


۷ز 


1/۷ 


لن القضاء و بسب اخر. 


مسحت الأداء أنواع 
والأداء أنواع كامل ا هو شبيه بالقضاء كالصلاة بجماعة والصلاة منفردًا 


وجود لغيره سوى السبب السابق» فإذا'“ ثبت القضاء في الفوات يثبت في التفويت". 

قوله: (والأداء أنواع) الذي الأداء أنواع ثلاثة““ كامل وهو الأداء المشروع بصفته مثل 
آداء الصلاة المكتوبة با لجماعة.وقاصر وهو ما يتمكن النقصان في صفته كأداء الصلاة 
منفردًا / فإنه قاصر لنقصان في صفته ها أنه أمرنا بالجماعة"» وما هو شبيه بالقضاء كفعل 
اللاحق بعد فراغ الإمام" فإنه أداء من حيث إن الوقت باق حتى قلنا إنه لا يقرأ ولا يسجد 
للسهو» ويفسد صلاته بامحاذاة شْبيةٌ بالقضاء باعتبار أنه يتدارك ما فاته مع الإمام ولهذا لا 


(۱) في (ب) ولذا. 

(۲) في (ب»٬‏ ج) ثبت 

(۳) انظر كشف الاسرار للبخاري ٠١١/١‏ وما بعدهاء وأصول السرخحسي ٤۷/١‏ 4۸» وابن ملك 
ص ٠١١‏ وما بعدهاء والتلويح ۳٠١/١‏ وما بعدهاء وفتح الغفار ٤۷ ٠٤٦/١‏ ونور الأنوار |١‏ 
1۸ 1۹. 

)٤(‏ ينقسم الأداء ولا إلى نوعين: أداء محض وهو ما لم ا ا 

ئم اححض ينقسم إلى نوعين ق وقاصر وهذه الأنواع الثلاثة كما تتحقق في حقوق الله تعالی 
تتحقق في حقوق العباد فتكون الأقسام بالنظر إلى لمعي ستة. حاشية الرهاوي ص ١١٠١ء .٠٠٦١‏ 

(ه) قال ابن ملك: الكامل هو الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات والسنن والأداب. قال 
الرهاوي رالأؤلی أن يقال في تعريف الكامل: هو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر» كما قال 
ر السرحسي الكامل هو: أداء المشروع بصفة كما أمر به» والتحقيق أن كل أداء ترك 
فيه شيء من الواجبات فهو قاصر وإلا فهو امل كما ذكر بعض انحققين. شرح ابن ملك ومعه 
حاشية الرهاوي ل السرخحسي .٤۸/١‏ 

.٠۸/٠١ تعريف شمس الأئمة وتمثيله. أصول السرخسي‎ )١( 

)۷( ا امام هو من فاته ا ل موا م او أي صلاة الإمام لنوم أو 
سبق حدتث أو غير ذلك الرهاوي ص ١٦٦١ء‏ فإن قيل: كيف جعلت المسبوق مؤديًاء وقد جعله 
صاحب الشرع قاضیا حیث قال بٌ: «وما فاتکم فاقضوه). رواه أحمد في مسنده وابن ¿ حبان في 
صحيیحه من حدیث آبی هريرة. قلنا: سماه قاضيا مجازا» لا فيه من إسقاط الواجب» أو سماه 
قاضيًا باعتبار حال الإمام» ونحن جعاناه مؤديا باعتبار الوقت. ابن ملك ص ١1۷‏ وانظر حاشية 
الطهطاوي على مراقي الفلاح ص ۰۲۸۰ ۲۸٦‏ التعریفات للجرجانی ص ۲۹. 


E 


وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة» ومنها رد عين المغصوب. 
ورده مشغولا با جناية وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتى نجبر على القبول 


يتغير فرضه بنيه الإقامة. 


قوله: (ومنها) الذي ومن أنواع الأداء لما فرغ من بيان أقسام الأداء في حقوق الله . تعالى ‏ 
شرع في بيانها في حقوق العباد' فرد عين الملغصوب إلى المالك كما غصب أداء كامل؛ لأنه 
أداه بصفته كما وجب عليه ورده مشغولا بال جناية أو الدين بسبب كان عند [الغاصب 
أداءع"“ قاصر؛ لأنه لم يكن على الوجه/ الذي استحق عليه أداؤه فإذا هلك في يد المالك قبل 
الدفع إلى ولي ال جناية برئ الغاصب لوجود أصل الأداء وإذا دفع إلى ولى ال جناية أو بيع في 
الدين رجع على الغاصب بقيمته لقصور في الصفة. 
قوله: (وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء)“ أداء شبيه بالقضاء أما بيان أنه أداء فلأنه 
عن حقها فيازم تسايمه إليها وتجبر المرأة على القبول» وأما كونه قضاء فلأن تبدل الملك 
أوجب”““ تبدلا في الصفة ألا يرى أن العين كان حرام الانتفاع على المشترى جائز الانتفاع 
للبائع والآن قد انعكس الأمر وبتبدل الصفة يتبدل الذات حكما كالخمر إذا تخلل فكان غير 
الأول فينفذ إعتاقه قبل قبل التسليم دون إعتاقها ولو كان العبد أب الرأة لم يعتق عايهما كما 
E‏ 
)١(‏ قدم حقوق الله . تعالى ؛ لأنها أولى بالتقدي وقدم الأداء على القضاء؛ لأن الأداء أصل والقضاء 
خحلف عنه. 
)۲( في (ب» ج) الغاصب لوجود أصل أداء. 
(۴) قال ابن نجيم: في عبارته تساهل» فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا وإما التسليم هو الأداء فلو 
قال: وتسليم عبد غيره المسمى مهرًا بعد شرائه لكان أولى» E OSE AES‏ 
لا فرق بين الشراء والهبة والميراث.فتح الغفار ١/١ه.‏ 
)٤(‏ في (ج) يوجب. 
(ه) وحاصل هذه المسألة أنه إذا تزوج الرجل امرأة على عبد له هو أبو المرأة فعتق الأب لتملك المرأة 
بنفس العقد» فإن استحق العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه» ووجب على الزوج قيمة العبد 
لانه سمی مالا e‏ فإن قض اي بالقيمة لى ا ان ملاك ازوج , ذلك 


و ET‏ لاأنه الذي أاستحقته التسمة ا و 


۱۳١ 


۹ب 


۷/ج 


موحت آنواع القضاء 
قوله: (والقضاء أنواع أيصًا) الذي ينقسم [على] ”“ ثلاثة أقسام كالأداء قوله بمثل معقول 
كقضاء الصوم بالصوم والصلاة بالصلاةء وهذا ظاهر. 
قوله: (وجشل غیر معقول) اراد به ما لا يدر که العقل لا لأن العقل بأیی لاأنه من حجج الل . 
RN E‏ عى e‏ 
ا ما TT‏ اسن a‏ 
يفضي إلى قهر النفس وإتعابه بامجاعة» والفدية شيء يفضي إلى إشباع النفس وهما متضادان 
وما جاز بقوله ۔ تعالی -: وع لذبت بطيفَودمے" معناه لا يطيقونه". 
قوله: (وما هو في معنى الأداء) كقضاء تكبيرات العيد في الر كو ع بأن موضعها القيام وقد 
فات عنه» فکان قضاء وهو غير قادر على مثل من عنده قربة» فکان ینبغی أن لا يقضى» إلا أن 


الركوع يشبه القيام حقيقة؛ لأن الفارق بين القيام والقعود انتصاب الشق السفل وذلك 


تبدل املك يوجب تبدل العين بدليل السنة وهو ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دحل على 
بريرة فاتت بعمر والقدر کان يغلي باللحم فقال ٌ: «ألا تجملين لنا من اللحم نصيبا!» فقالت: هر 
لحم تصدق به علينا يا رسول الله فقال اكاة: «هي لك صدقة ولنا هدية». متفق عليه من رواية 
عائشة وبريرة - رضي الله عنهما » وهى مولاة عائشةء وعائشة من بني تميم ولا تحرم الصدقة على 
مواليهاء بل على موالي ب E O O‏ 
جع تبدل الملك موجبًا لتبدل الذات حكمًا والعين واحدة. التلویح »۲۲٠٠۲۲۳/۱‏ وشرح ابن 
ملك ص ۱۷١‏ وما بعدهاء وفتح الغفار ٠١١/١‏ ١ه٠.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب» ج). 

(۲) من الأية ٠۸٤‏ من سورة البقرة. | 

(۳) معناه لا تطيقونه قاله فخر الإسلام وفي قراءة حفصة وعلى الذين لا يطيقونه» وقيل: هو الشيخ 
الفاني فعلی هذا لا یکون منسوځًاء فإنه حكم ثابت مجمع عليه. قال في المبسوط: وقيل: حرف 
لا مضمر فيه معناه وعلی الذین لا يطيقونه قال الله ر ين اه کڪ آن تاا 
[النساء: »]١۷١‏ أي: لملا تضلواء راق في آلأرض روس آن تيد بكم [النمل: »]٠١‏ 
أ فا قد بك انظ كف الأيرار ماري وبهامفة أضول ادر 15١/١‏ ارط 
للسرحسي ۰/۳“ وبدائع الصنائع للکاسانی AY/Y‏ وفتح الباري ۱۸۰/۸ 


- 1۳۲ - 


والقضاء أنواع أيضا بمثل معقول وبثل غير معقول وما هو بمعنى الأداء كالصوم 
للصرم والفدية له وقضاء کرات العيد في ال ركوع ووجوب الفدية في الصلاة 


موجود و کذا حکما؛ لأن من أدرك الإمام ‏ في الر كوع يصير مدر كا لتلك الركعة» فبالنظر إلى 
هذا يكون أداء من وجه» وقد شرع من جنس هذه التكبيرات في حالة الانحطاط وهو تكبيرة 
الرکوع فیؤتی بها احتياطا'“. 

قوله: (ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط) جواب عما يقال: إن الفدية هما ثبتت نصا 
غير معقول فكيف عديتموها إلى الصلاة قياساء وشرطه كون الحكم في الأصل معقولا فقال: 
إما أو جبناها للاحتياط لا بالقياس» بيانه: أن ثبوت الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون 
معلولا بعلة العجز والصلاة نظير الصوم بل أهم منه لكونها حسنة معني في نفسهاء فإنها 
تتأدى بأفعال وأقوال وضعت للتعظيم. والصوم حسن لعنى قهر النفس الأمارة بالسوء كى 
ترتاض فصار وسيلة إلى العبادات» ولا شك أن المقصود أحق بالرعاية والحفظ ما هو وسيلة 
فتجب الفدية في الصلاة على هذا التقدير» ويحتمل أن لا يكون معلولا فلا يجب فلما 
احتمل الوجھین أمرناہ بها احتیاطاء ثم إن کان واجبا فقد أداه» وإلا یکون برا ابتداء لیس به 
بأس» ولهذا لا نقول إنها جائزة عن الصلاة قطعا كما نقول في الصوم فقد قال محمد في 


١(‏ هذا نظير للقضاء الذي هو شبيه بالأداءء يعنى أن من أدرك الإمام في صلاة العيد في ال ركوع 
وفاتت عنه القكبيرات الواجبة فإنه يكبر في ال ركوع عندنا من غير رفع يد لأن ال ركوع فرض 
والتكبيرات واجبة» فيراعى حالهما على حسب ما يمكن» وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعهما 
على ال ركبتين في ال ركوع فكلاهما سنةء فلا يترك أحدهما بالأحر» وهذا قضاء من حيث الذات؛ 
لأن محلها القيام قبل ال ركوع وقد فات» لكنه شبيه بالاداء کا د كر الضنف بوك ائ يوسف 
رحمه الله . في رواية لا يقضي هذه التكبيرات في الركوع» لأنه قد فات محلهاء كما لا تقضى 
القراءة والقنوت فيه. نور الأنوار ۷۸/١‏ ۷۹ ويجب سجود السهو بترك التكبير في صلاة العيدين 
عند الحنفية ومن وافقهم انظر بدائع الصنائع 1٦۷/١‏ وحاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح ص 
۰۸ وفتاوی السغدي 4۸/١‏ والهداية ۷٤/١‏ والمدونة الکبری ."۹٥/۲‏ 

(۲) هذا جواب سؤال مقدر تقديره: إن الفدية في الصوم للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بنص غير معقول 
ينبغي أن تقتصروا عليه» ولم تقيسوا عليه من مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم: إنه إذا مات وعليه 
صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث أن يفدى بعوض كل صلاة ما يفدى لكل صوم على 
الأصح... نور الانوار ۷۹/۱. 


۳۳ 


۸ز 


۱۰ب 


۸ 


للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات يام التضحية O‏ 


زيادات رة إن شا الل ا 0 

قوله: (كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية) هذا لدفع الاستبعاد وليس بمقيس 
عليه الذي وجوب الفدية للاحتياط بناء على احتمال التعليل نظير التصدق بالقيمة في كونه. 
واجبا للاحتياط بناء على احتمال الأصالة / بيانه: أن التضحية عبادة مالية ولهذا يشترط 
لها الخنى والمشروع المعهود في ذلك التصدق بالعين/ كما في الزكاة وغيرها وهذا لأن شكر 
کل نخ ما جت سه کیک سلا الاعضاء بالخدمة وشكر المال بدفع بعضه 
فاحتمل أن يكون الأصل هو التصدق لكن الحكم انتقل إلى الإراقة في أيامها تطييبا لطعام 
الضيافةء فإذا فات ذلك عاد إلى الأصل ويحتمل أن يكون الأصل هو التضحيةء لأن النص 
ورد بها فيسقط بفوات وقتها لا إلى خحلف» إذ لا يعقل وجه القربة فيها فلم يعتبر احتمال 
الأصالة فى أيام النحر فى مقابلة المنصوص التيقن وعملنا به إذا فات المنصوص بفوات وقته 
احتياطا في باب العبادات ^“ وليس بطريق الحلافة؛ إذلو كان كذلك لعاد الحكم إلى التضحية فی 
العام القابل؛ لكون الإراقة مشروعة فيه نفلا حقاله وحيث / لم يعد» دل أن طريقه ماذ كرنا. 


۸٠/١ نسب هذا القول إلى محمد في الزيادات النسفي في الكشف وملاجيون في نور الأنوار‎ )١( 


وابن ملك ص۱۷۸ وابن نجيم في فتح الغفار ٠۳/١‏ والسرحسي في أصوله ١/١ه.‏ 

(۲) في (ا) وهذا. 

( هذا تشبية بالمسالة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقريره: إن ما لا يعقل شرغا لا يكون له قضاء 
وخلف عند الفوات» والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير معقولةء لأنه إتلاف الحيوان فينبغي 
أن لا يجوز قضائها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها. نور الأنوار .۸١ »۸٠/١‏ 

)٤(‏ في (ا» ب» ج) العبادة. 

(ه) والحاصل أن العنية بالنذر للأضحية إذا فات وقتها يتعين التصدق بعينها حية» فإن استهلكها 
فبقيمتها غنيا كان أو فقيرًا المعنية بالشراء لها كذلك غنيا كان أو فقيرًا على الصحيح كما في 
البدائع... وأشار بالقيمة إلى أن الإراقة بعد أيامها لا تكفيه» فلو وجب عليه التصدق بعين الشاةى 
فلم يتصدق بها ولكن ذبحها يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك إن لم ينقصها اللحم» وإن نقصها 
تصدق باللحم وقيمة النقصان» ولا يأكل منها فإن أكل تصدق بقيمته» وأشار بوجوب القيمة إلى 
أن عليه الإيصاء بالقيمة من ثلث ماله كما في الزكاة كذا في البدائع. فتح الغفار .٠٤/١‏ 


(DD‏ ي (ا) ما ذکرناه. 


- ۳4 


ومنها ضمان المغصوب با لمل وهو السابق أو بالقيمة وضمان النفس والأطراف با لمال 


قوله: (ومنها ضمان المغصوب با مغل وهو السابق)“ الذي من أنواع القضاء في حقوق 
العباد فإن القضاء ينقسم فيها انقسامه في حقوق الله تعالى .» فضمان المغصوب بالمثل قضاء 
بمثل معقول لاستوائهما في الصورة» والمعنى وهذا المثل سابق على المخل معنى لا صورة وهر 
القيمة في ضمان العدوان؛ إذ فيه جبر حق المالك في كل وجه. 

قوله: (أو بالقيمة) وذلك فيما له مثل“ لكن انقطع افق الاش ا 
المتقارب وفيما لا مثل له كالمتفاوت فهذا قضاء بمثل معقول؛ لتحقق المماثلة بينهما فيما هو 
اللقصود منهما وهو المالية غير أن حت المالك لما كان متعلقا بالصورة والمعنى كان هذا قاصراء 
فما أمکن رعايته فيهما لا يصار إليه. 

قوله: (وضمان النفس والأطراف بالمال) الذي هو قضاء بمثل غير معقول؛ إذ امال لا يماثل 
النفس لا صورة ولا معنى» لأن الآدمي مبتٍل ما سواه والمال مبتذّل فانعدمت المماثلة صورة 
وهو مالك وهذا ملوك فانتفت معنى. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب» ج). 

(۲) قال ابن ملك: ولو أخر المصنف قوله (وهو السابق) عن قوله (أو بالقيمة لكان أنسب). قال 
الرهاوى: وجه كونه نسب أن مذهب الجمهور أن الموجب الأصلي في الأعيان المضمونة المثل أو 
القيمة» ورد العين مخلص عنه ولهذا يصح الإيراد عن الضمان والكفالة حال قيام العين مع انیا 
غير جائزين عن العين» فإذا كان تأخير قوله وهو السابق عن قوله أو بالقيمة لكان أنسب» ولعل 
الصنف اختار مذهب بعض المشايخ من أن الموجب الأصلي في الأعيان المضمونة رد العين وأداء 
الثل والقيمة مخلص فيكون الأنسب ذكر وهو السابق عقيب قوله بالمثل. شرح ابن ملك ومعه 
حاشية الرهاوي ص ۱۸۲. 

(۳) في (ا) من. 


۳١ 


وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه حتى يجبر على القبول كما لو أتاها 
بامسمى وعن هذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما 
وخالفاه في الأول ولا يضمن المغليّ بالقيمة إذا انقطع المخل إلا يوم الخصومة وقلنا جميع 

قوله: (وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه) الذي هو قضاء في معنى الأداء(“ 
أما كونه قضاء فلأن قيمة الشيء غيره» وأداؤه قضاء له» فيكون الأصل هو المسمى ولهذا إذا 
أتاها بعبد وسط يجبر على القبول» وأما بيان أن فيه معنى الأداء فلأنه لا يتمكن من تسليم 
وا ي و 
EE‏ 

قوله: (وعن هذا) الذي باعتبار أن الل الكامل سابق على القاصر قال أبو حنيفة رضى الله 
عنه في القطع ثم القتل عمدًا للولي فعلهماء الذي إذا قطع الإنسان عمدًا فقتله للولى أن 
يقطعه ثم يقتله؛ لأنه مثل الأول صورة ومعنى وقالا يقتله ولا يقطعه؛ لأن إقدام الجاني على 
القتل قبل حصول البدء من القطع دليل على تحقيق موجب القطع وهو السراية إلى النفس» 
والقتل“ من الولى يكون مثلا كاملاء إلا أنه يقول هذا من حيث المعنى» فأما من حيث 
الصورة فما ذگرنا وما قالاه فممنوع؛ گن مَاجيًا بان كان القاتل غير القاطع فإنه 
يجب القصاص على القاتل خحاصة. 

قوله: (إلا يوم الخصومة)؛ لأن المغل الكامل سابق لما قلناء وهو موهوم بأن يصير إلى أوانه 
فلا يصار إلى القاصر بدون الضرورة فلا“ ضرورة إلا باللخصومة فيعتبر وقتهاء وعند أبى 
وت وره الل و الي اده الي للا ١‏ ا واا ف 


(۱) قیل في عبارته ا لان تسليم القيمة قضاءِ ١‏ محالة فکان ينبغي ان يقول: وقضاء ألقيمة» 
وأجيب له بان الأذان مستعمل مکان الققضباي واخحتار افطل الأداء اهتماما بيان معنی الأداء فيه. 
)۲( والتسبة gi‏ حلافا للشافي؛ لأن جهالته جهالة فى الوصف لا فى الجنس كنسية 
اوا فحتمل فيما بني على المسامحة كالنكاح دون البيع ابن ملك ص .٠۸۳‏ 
)( في (“ ب» ج) فالقتل. 
)٤(‏ في (ا) خاصة وعلى القاطع الارش. 
(°) ي ب» (z‏ ولا. 
E‏ 


المنافع ل تضمن بالاتلاف والقصاص لا يضمن بقتل القاتل وملك النكاح لا يضمن 


الضمون وقت تحقق سبب الضمان أولى من اعتبارها وقت" الخصومة» وعند محمد يوم 
الانقطاع» لأن الواجب هو المغل وإما يصار إلى القيمة للعجز عنه وأنه بالانقطاع". 

قوله: (وقلنا/ المنافع لا تضمن بالإتلاف) لا مر أن مغل المعقول نوعان كامل وقاصر لا 
ثالث لهماء وحيث لم يوجد واحد منهما/ امتنع الإيجاب؛ لان ضمان العدوان مقدر بالمثل 
ولا ماثلة بين العين والمنفعة صورة وذلك ظاهر وكذا معنى؛ إذ العين مال متقوم بخلاف المنافع 
ولا يلزم ورود العقد عليها؛ لأنه بناء على قيام العين مقام المنفعة للحاجة» ولم يتحقق هي في 
القصب لا مخالةء إذ حى الخصوب مته يقار إلى دار الجزاء بخلاف العقد. 

قوله: (والقصاص لا يضمن بقتل القاتل)“ الذي من وجب عليه القصاص إذا قتله أحد 
لا يضمن الثاني لمن له القصاص شيعا عندنا لأن ما لا مثل له سقط اعتباره» والقصاص وإن 
قوم في حق من وجب عليه لحاجته إلى إحياء نفسه» حتى جاز صلح المريض عنه على جميع 
المال فغير متقوم في حق غيره» فلا يكون الال المتقوم مثلا له. 

قوله: (وملك النكاح لا يضمن) يعني إذا شهدوا على من وطوء امرأته أنه طلقها ثلاثا أو 
)١(‏ في (أ) في وقت. 
(۲) هذا هو التفريع الثاني على قوله وهو السابق وتفصيله: إذا غصب شخص من آخر مثلیاء ثم انقطع 


امل وانصرم عن أيدي الناس فلا جرم تجب قيمته» فقال أبو حنيفة n‏ .: لا يضمن هذا 


ا لمخلي بالقيمة» إلا بقيمة يوم ا لخصومة لأنه مالم : تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري 


وهو مقدم على الئل المعنوي» فحينغذ لابد على امالك أن يأحذ الضمان فيقدر الضمان بقيمة يوم ٠‏ 


الخصومة» وعند أبي يوسف وک الا . تعتبر قيمة يوم الغصب»› > لأنه لما انقطع المخل التحق با لا 
مثل له من ذوات القيم» وفيها تحب قيمة يوم AS a I aa‏ 

(۳) في ()ولا ثالث. 

)٤(‏ صورة المسألة: رجل غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحل» أو حبسه في بيته ولم يركب ولم 
يرسلل فقال علماؤنا جميعًا: إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء» وقال الشافعي بضمانها بالمال بقدر 
العرف فى كرائها إلى ذلك المنرل قياسا على الإجارة. نور الانوار »۸٠٦/١‏ ۸۷ وابن ملك ص 
1A٦‏ ۷ 

(ه) خلافا للشافعي حیث قال يضمن» لأن القصاص ملك متقوم للولي؛ لأن النفس تضمن بالمال حالة 
ا لخطاً وذا دلیل على مالیته نور لار ۸/۱ ۸٩‏ وشرح ابن ملك ص ۱۸۹. 


- ۳۷ 


۸ج 


ب/١‎ 


۹ز 


بالشهادة بالطلاق بعد الدخول 
فصل في بيان صفة الحسن للمامور به وغيره 
ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم» وهو إما أن يكون لعينه 


واحدا بائنا ثم رجعوا لم يضمنوا للزوج شيعا عندنا'؛ لانعدام المماثلة بين ما أتلفوه" وهو 
ملك النكاح وبين المال إذ الملك صفة يقدر من قامت به على التصرف فى المملوك, والمال عين 
متقوم فامتنع الضمان لفقد شرطه". 

قوله: (ولا بد للمأمور به من صفة الحسن)؛ إذ الحسن ما له عاقبه حميدة وال امور به إما 
واجب تعلق الثواب بفعله والعقاب بتر كه» أو مندوب يتعلق الثواب به فقط / ولا شك أن 
ما تعلق به الثواب يكون له عاقبة حميدة فيكون حسناء ثم هو من قضية حكمة الاآمر؛ إذ أمر 
الحکیم لا یخلو مر اقتضاء صفة تستدعى عاقبة حميدة لا من نفس وصفه ا لأنه 


() خحلافا للشافعي حیث قال أغرمھم الحاکم صداق مثلھا إن کان دخل بھاء وإن لم یکن دخل بها 


غرمهم نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه» ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلهاء ولا التقت إلى 
ما أعطاها قل أو كثر إنما التقت إلى ما أتلفوه عليه فأجعل له قيمة. الأ للإمام الشافعي .٠ ٥/۷‏ 

(۲) في (ا) أتلفوا. 

(۳) هذه المسألة تفریع ثالث على أن ما لا مثل له لا يضمن عندنا والفرع الثاني: أن القصاص لا 
يضمن بقتل القاتل الأول أن المنافع لا تضمن بالإتلاف» وقد فرع اللصنف هذه المسائل الثلاث 
على مذهبه خلافا للشافعى بناء على مقدمة» وهى أن الضمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة سواء 
كانت كاملة أو قاصرة ر ا ۰ 

)٤(‏ الحسن لغة ضد القبح حشن فهو حسن والجمع حسان قال ۔ تعالى -: «ۆوفولا لتاس حًا 
قال ابن ملك: اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان: الأول كون الشيء ملائما للطبع 
ومنافرًا له كالفرح والغم» والثاني كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهلء والثالث 
كون الشيء متعلق المدح والذم كالعبادات والمعاصي» ولا حلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين 
لرل ان وأما بالتفسير الثالث فقد اخحتلف فيه. شرح ابن ملك ص۰۱۹۳ ٠۹ ٤‏ وفتح الغفار 
۱ء وانظر البحر امحیط ۲۲٤/۱‏ وما بعدها 

() في (أ) يتعلق. 

(1) في (أ) عين. 

(۷) في (اءب» ج) لا من قضية نفس الامر. 


— 1۳۸ - 


وهو إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله أو يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن 
لعنى في غيره؛ EERE RAE RO O O E‏ 


قوله: (وهو إما أن يكون لعينه) ك ركني الإيمان و“ التصديق» والإقرار. 

قوله: (وهو إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله) الذي ما حسن لعينه نوعان: أحدهما لا يقبل 
وف اللو غه ر اف الي ۷ ل الان الا الى ع وات غر أن 
رکنان تصدیق وهو رکن لازم لا یحتمل السقوط بحال» ولو تبدل بضدہ یکون کفرا علی 
الذي وجه کان. 

وإقرار وهو ركن ملحق بالتصديق» لكنه يحتمل السقوط في بعض الأحوال مع بقاء صفة 
الحسن فيه حتى/ إنه لو بدله بضده بعد الإكراه لم يكن ذلك كفرا منه» وأما الذي يقبله 
فكالصلاة فإنها حسنت” لمعنى في نفسها من التعظيم لله تعالى ‏ وذلك حسن في نفسه 
لكن إذا وقع التعظيم في غير حينه بأن يكون في الأوقات المكروهة أو في غير حال المعظم» بأن 
يكون محدثا فقد يشوبه القبح فيسقط صفة الحسن عنه. 

قوله: (أو يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لعنى في غيره)» الذي يكون 
ملحقا لما حسن لعينه» فعلى هذا صار الحسن لعنى في عينه ثلاثة أقسام: أحدها ما حسن لعينه 
ونه قسمان أحدهما: ما لا يقبل سقوط وصف الحسن عنه» والثاني ما يقبله» والثالث ما ألحق 
به» وذلك مثل الزكاة. وبيان هذا أن الزكاة تمليك الال المقدر من الفقير على طريق الكفاية 
ارال ال ر4 عر م کن جا د ج لن جن الاد 
من حيث إن إيصال النفع يستوي فيه الصدقة والهبة ويستوي التمليك من الفقير والخنى» 
فيكون حسنْ هذا القسم دون حسن القسم الأول» فلم يجعل منه» لكن ألحق به» لما أن الز كاة 
لم تقع زكاة إلا بواسطة الفقير الحتاج فيكون الحسن فيها باعتبار الحاجة في الفقير (واحتياجه 
إلى" ) الكفاية بخلتى الله . تعالى - إياه على هذه الصفة لا بصنع باشره الفقير فلا يخرجها من 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب» ج) 


)۲( ف (|» ب) حسنة. 
(۳) في (ا» ب» ج) واحتياج الفقير إلى. 


- ۱1۳۹ 


۱/۹ 


۲ب 


كالتصديق والصلاة والزكاة. أو لغيره وهو إما أن لا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى» أو 
یکون حسنا مسن في شرطه بعدما کان حسنا لعنی في نفسه ey‏ 

قوله: (أو لغيره) يعنى أو يكون المأمور به حسنا لغيره أي الموصوف بالحسن هو الغير لا 
نفس الأمور به بل ا مأمور به إلى ذلك الغير إما من حيث التسبيب كالسعي للجمعة» أو لكونه 
شرطا لصحته كالوضوء للصلاة'. 

قوله: (وهو إما أن لا يتأدى) الذي ذلك الغير كالوضوء فإنه حسن لمعنى في غيره وهو 
التمكن من آداء الصلاة لا في نفسه؛ انظ وهو ليس بعبادة مقصودة ولهذا يصح 
بدون؟ فما" المقصود منه الصلاة وذلك/ لا يتأدى به. 

قوله: (أُو یتأدی) کا جهاد فإنه لیس بحسن لعینه؛ ا تعذيب عباد الله تعالی» وتخریب 
ا واا س ا إغعا كل الله ال ر قر أعااة رذلك حف بش امير 
ضار شما الاش لرل 

قوله: (أو یکون حسنا خسن في شرط بعدما کان حستًا معنى في عينه)“ كالصلاة أو 


(۱) أُورد ابن ملك اعتراضا اجات عنه فقال: فإن قلت کلامه متناقض لأن الحسن إذا کان لعينه لا 


كرد ره ا ها بالات ل بكرن ره وقد ول انارو ك ا فل ي ا 
من قوله لعينه أن مبدأً الحسن ذات المأمور به» بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه» 
وقد يكون بالنظر إلى غيره بدليل قوله: يقبل السقوط أو لا يقبله» فإن الذاتي لا يقبل السقوط 
أصلا. شرح ابن ملك ص E ٠.۳‏ 

(۲) في (أ» ب» ج) بدون النية. 

(۳) في (ا» ب) وإما. 

EOE 

)٥(‏ في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات» لأن ضمير هو را جع إلى الغير» وضمير يكون راجع إلى المأمور 
به» وفیه انتشار» والمعنى ات ذلك الغير الذي اور ا اما أن ل یتأدی نفس فعل 
الأمور به بل لا بد أن يوجد المأمور به بفعل آخر» فهو كامل في کونه حسنا للغیر» أو يتأدى بنفس 
فعل المأمور به لا يحتاج إلى فعل آخر» فهو قريب من الحسن لعينه أو يكون ذلك الأمور به حسنا 
حسن في شرطه» وهو القدرة يعنى ا ا ی لرا م ا 
وقدرته» فهذا أيضا حسن وهذا القسم ليس بقسم في الواقع» ولكنه شرط للأقسام الخمسة المقدمة 

لعینه ولغیره» ولهذا لم يذ كره الجمهور بعنوان التقسيم» وإنما ذکره و فخر الإسلام مسامحة وسماه 

ضرا سادسا جامعا لكل من الخمسة المتقدمة. نور الأنوار ٥/١‏ وانظر كشف الأسرار للبخاري 
AN‏ 


E 


أو ملحقا به كا الوضوء والجهاد والقدرة التى يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه» . 
وهي نوعان مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه» وهو شرط في آداء كل 


ملحقا به كالز كاة» وهذا الضرب يجمع ما حسن لعنى في عينه مع ضروبه الثلاثة» وما حسن 
لغيره إذ كل واحد من الإبمان والصلاة والزكاة [والجهاد والوضوء] ‏ “حسن لعنى في شرطه 
(بعدما کان حسنا لعینه") E hS e‏ 
A e EP RE‏ 
لأن الحسن فى الحقيقة لا يعدو القسمين وهذا ظاهرء والقسم الثاني حسن لعنى في غيره» 
وذلك الغير إما أن يكون حسنا لعينه أو ملحقا به» وذلك بالضرورة فاستقام قولنا إنه يجمع 
الفشتهر 

قوله: (وهو نوعان) الذي ذلك الشرط وهو القدرة“ نوعان أحدهما مطلق وهو أدنى ما 
يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا وذلك أيضا نوعان» والثاني كامل فصار 
هذا الشرط ثلاثة أنواع» أما أحد نوعى المطلق فما به يصير الفعل في حيز ال جواز عقلا وإن كان 
نادرا عادة» كما إذا صار الكافر أو الصبي أو الحائض أهلا ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه 


)١(‏ في (أ» ب» ج) والوضوء والجهاد. 

(۲) في (أ» ب» ج) بعدما حسن لعينه. 

(۳) في (أ» ب» ج) ما حسن لغيره. 

)٤(‏ في (ب» ج) حسن. 

(ه) القدرة على نوعين: قدرة يصير الفعل بها متحقق الوجود» وهى القدرة المؤثرة المستجمعة ججميع 
الشرائط فهي مع الفعل وإن كانت متقدمة بالذات» ولا يجوز أن يكون قبله لامتناع تخلف المعلول 
عن علته التامة وهذه القدرة لا تكون شرطا للتكليف» وقدرة يصير الفعل بها متوهم الوجود وهی 
قدرة مؤثرة عند انضمام الإرادة إليها وهى سلامة الاسات والألات وهی سابقة على الأداء وتلك 
غل توعین: وع ار ا به ا الوجود E‏ هلا 
لأداء الصلاة يظهر أثر هذه القدرة في لزوم الأداء لعينه» وقدرة يصير الفعل بها في حيز الجواز عقلا 
وإن کان يندر وقوعه» يظهر أثرها في لزوم الأداء نلف شرح ابن ملك ص »۲۰٦‏ ۰۲۰۷ وانظر 
فتح الغفار .1٠١ ٦٤/١‏ 


۱٤١ 


۰ز 
۹/ج 


أمر والشرط توهمه لا حقيقته حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في 


التحريمة فإنه يجب عليه“ الأداء عندنا خلافا لزفر" رحمه الله" وأثر هذا الفرع في لزوم 
الأداء بالقضاء حتى إنهم لا يأثمون بترك الأداء وأما الثانى فما به يصير الفعل غالب الوجود 
وأثره في لزوم الأداء وفي الإثم بت ركه كما إذا صاروا أهلا وفى الوقت سعة» والثالث وهو 

قوله: (والشرط توهمه) الذي شرط وجوب الاداء توهم القدرة وهي التي يصير بها الفعل 
اه و ا اجرب ال رالاعا ف ول ت الا ا الد 
المتوهمة وللأداء حقيقة القدرة. 


(۱) في (أ» ب» ج) عليهم. 
(۲) زفر بن الهزيل بن قيس البصري كان أبو حنيفة يبجله ويعظمه ويقول: هو أقيس أصحابي وقال 
AS‏ ولد سنة ١١٠١‏ ه ومات بالبصرة سنة ١١۸‏ 
٠‏ الفوائد البهية ص ١١ء‏ ٦۷ء‏ والفتح المبين ١/١١١ء .١١١‏ 
)۳( زفر والشافعي ny‏ : إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق الجنون أو طهرت 
الحائض في آخر الوقت بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقى من الوقت لا يلزمهم الأداء؛ 
لانعدام الشرط وهو التمكن» ولكنّ علماءنا رحمهم الله قالوا: يلزمهم الأداء امتتجسانا؛ .لان 
ال الموجب جزء من الوقت» وشرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم الوجود» لا كونه 
متحقق الوجود» فإن ذلك لا يسبق الأداءء وهذا التوهم موجود ههناء -جواز أن يظهر في ذلك الجزء من 
TT‏ کما روی أن سلیمان اللا جلس على کرسیه عرض عليه 
الصافنات الجياد فاشتخل بها وفاته صلاة العصرء فأهلك تلك الخيل بالعقل وضرب الأعناق كما قال 
تعالی ۔ : ففطفق مسا السو لاان 4 تشاؤما بها حیث شغلته عن ذ کر ربه» وقهرا للنفس عن 
حظهاء جازاه الله تعالى أن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته» وبتسخير الريح بدلا عن الخيل. اضول 
السرخحسي ٠٦٦/١‏ 1۷ وفتح الغفار ٠٥/١‏ وما بعدها وكشف اااي ۰/١‏ ۰ وما بعدهاء 
و c1۲‏ وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: للحنفية قولان: أحدهما وهو 
قول زفر أنه لا يجب الفرض ولا يتغير الأداء إلا إذا بقي من الوقت مقدا ر ما يمكنه فيه أداء الفرض» والقول 
الثاني للكرخحي وأكثر المحققين أنه يجب الفرض ويتغير الأداء إذا بقى من الوقت مقدار ما يسع التحريمة 
نقطء وهو قول اللنابلة ويعض الشافعية وعند الالكية يجب الفرض إذا بقى من الوقت مقدار ركعة مم 
زمن يسع الطهرء وهو قول لبعض الشافعية» وفي قول آخر للشافعية: إذا بقى مقدار ركعة فقط. الموسوعة 
الفقهية .٠۳۲/۲ ١‏ 


- ا٤‎ 


وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل 
E GR‏ 
بهلاك المال وهل تبت صفة الجواز للمأمور به إدا اتی به؟ 


قوله: (وكامل) وصَمَه به لأنه زائد على الأول بدرجة حيث يكن المكلف من الفعل مع 
E‏ 

قوله: (ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب)؛ لأنها لا كانت ميسرة غيرت صفة 
الواجب عن أصل الإمكان إلى اليسر وذلك صفة للواجب لا شرط له؛ لأنه يوجد بأصل 
القدرة بدونها وا لموصوف بصفة لا يبقى إلا بهاء فشرط دوامها بخلاف الممكنة فإنه لا أثر لها 
في التغيير بل الفعل لا يتصور بدونها فكان شرطا محضا فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب 
قوله حتى تبطل ال زكاة يعنى لا شرط دوام هذه القدرة لدوام ما وجب بها تبطل الزكاة بهلاك 
النصاب لكونها واجب“ بالقدرة الميسرة/ حيث علقت بالال الموصوف وقد هلك. 

وكذا العشر يسقط بهلاك الخارج وكذا الخراج إذا اصطلم" الزرع آفة لا بين“ . 

قوله: (وهل تشبت صفة ال جواز إلى آخره) وتكلموا في تفسير ال جواز وال جزاء والصحة في 
العبادات» فعندنا هو حصول الامتثال يإتيان المأمور به كما وجب ثم سقوط الإعادة والقضاء 


بناء عليه إن لم یؤده کما وجب یجب وإلا فلا وعندهم تفسيره سقوط القضاء عنه“ وذلك 


)١(‏ سمى بالكامل» لأنها زائدة على الممكنة بدرجة؛ لأنها يبت التمكن ثم اليسر وبالممكنة لا ثبت 
إلا التمكن» وليس معناه أن المأمور كان واجبا بالعسر بقدرة ممكنة» ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى 
اليس بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بهاء فلما 
توقف الوجوب في بعض الواجبات على هذه القدرة كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتهاء 
وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنيةء لأن أدائها أشق إذ المال محبوب النفس 
والمفارقة عن الحبوب أمر شاق ومهروب عنه شرح ابن ملك ص ۲۱۳»› .۲۱١‏ 

(۲) في (ج) واجبة., 1 

(۳) اصطلم القوم: أبيدواء والاصطلام إذا أييد قوم من أصلهم قيل اصطلموا» وفي حديث الفتن: 
«وتصطلمون في الثالثة»» الاصطلام افتعال من الصلم القطع. لسان العرب مادة صلم .٠١١ ١۳٤۰/۱۲‏ 

)٤(‏ انظر نور الأنوار »٠١۳١/١‏ والمبسوط للسرخحسي »۸۳/٠١‏ وشرح فتح القدير ۳۸/١‏ والهداية 
شرح البداية ۲ اب وفتح الغفار .1۷/١‏ 

(ه) ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضى الإجزاء بفعل الأمور به إذا امتثل الأمور بكمال وصفه 


€۳ 


1۰ 


۳ب 
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لا يعرف بالأمر وإنما يعرف بدليل زائد ألا يرى أن من جامع قبل الوقوف لزمه الامتغال بالضى 
مع ان القضاء لازم عليه فعلم أن بالامتثال لا يعرف سقوط القضاء ولان النهي عن الفعل 
الشرعي لا يدل على الفساد ولهذا/ لو صلى“ على الارض المغصوبة تقع مجزئة وإذا 
کان التهى .لا يدل الى الاد فاا مر لا یدل غل اران فا رلا اکرار غل دی جضول 
ما ذكر للزم تكليف ما ليس في الوسع» أما الحح"“ فإذا فسد فقد انعدم الامتثال فيه؛ لأنه لم 
يۇده على الوصف الذي أمر به وأما لزوم المضي في الفاسد مع أنه يلزمه الحج الصحيح في 
السنة القابلة فبأمر جديد لا أن الإحرام انعقد لازمًا شرعا فإذا آتمه فاسدًا حرج عن عهدة 
هاا لامر با هآ باعل الرجد الذي أن راه غن الصاةة ى الم قن 
بشغل الأرض وهو ليس بصلاة ولا وصف لها ولذا“ لا تفسد. 


وشرطه» وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يتنحم وجوب القضاء مع حصول الامتثال 


بدلیل املضي في الحج الفاسد ويجب القضاء.... روضة الناظر لابن قدامة ص ۲٠٠١‏ وانظر إرشاد 
الفحول للش وكاني ص ١۸١‏ والمدخل لابن بدران الدمشقي ص ٤٦٠١ء‏ والإحكام للآمدي١/‏ 
٥‏ واحصول ٤۱٤/۲‏ وما بعدها. 

(۱) في (أ» ب» ج) فی. 

)۲( انظر تفصيل القول في المسألة في الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني ص ۰۲ 

)( ( ب» ج) إذا. 

 .جرخي في (أ» ب)‎ )٤( 

() في (أ» ب» ج) في الأرض المغصوبة. 

(1) في (ج» ب) فلدا. 

(۷) اختلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركانء فهل يجوز لنا أن نحكم بمجرد 
إتيانه با جواز أو نتوقف فيه حتى يظهر دليل خارجى يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط فقال 
بعض التكلسن: لا نحکم به حتی نعلم من جار ا مستجمع للشرائظط والارگان: 1 ری أن 
من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعا بالضي على أفعاله مع أنه لا يجوز 
المؤدى إذا أداه فيقضى من قابل» والمذهب الصحيح عندنا أنه تبت بمجرد إيجاد الفعل صفة الجواز 
للمأمور به٠‏ نور الأنوار ١٠١ ٠١٠۸/١‏ وفتح الغفار »1۹/١‏ وحاشية نسمات الأسحار ص ۴ه» 
وجامح الاسا لقوام الدين الكاكي 1/1« ٠ء‏ وإرشاد الفحول ص .٠٠١‏ 


~٤4 


قال بعض المتكلمين: لا تبت والصحيح عند الفقهاء أنه يبت له صفة الجواز وانتفاء 
الكراهة وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعی. 


قوله: (وانتفاء الكراهة) قال أبو بكر الرازي'۔ رحمه الله الاأمر قد يتناول ما هو مكروه 
- شرعًا كأداء العصر في آخر E‏ إن الأمر أبلغ في طلب الفعل من 
الإذن وبالإذن تنتفي الكراهة و تنتفي بالأمر وهو على أولى» و كراهة العصر والطواف 
ال ك الشمس ولوصف في الطائف وهو المحدث لا للصلاة والطواف”. 


قوله: (وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به) كما في قوله ٌَ: «من حلف على بين ورأى 
غيرها خيرا منها فلیکفر نہ] ”“ ليت بالذي هو خير» لا ينفي صفة ال جواز عندنا وعند 
الشافعي ينفى؛ لأن الوجوب رفع الحرج عن الفعل مع إثباته على الترك وال جواز رفع الحرج عن 


)١(‏ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص وهو لقب له» وكتب 
الأصحاب والتواريخ مشحونة بذكره» ولد سنة حمس وثلاث معة سكن ببغداد واخحذ عنه فقهاؤها 
له أحكام القرآن وشرح مختصر الطحاوي وله كتاب مفيد في أصول الفقه توفي سنة سبعين وثلاث 
مفة انظر طبققات الحنفية ٤/١‏ ۸» طبقات المفسرين للأدنروي ص .۸٤‏ 

(۲) في (ب) كأداء الصلاة في آخر الوقت. 

(۳) في (ب» ج) فلان. 

)٤(‏ في (» ب) للتشبه. 

ره الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الحنابلة والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفي 
يتناوله وذکر ا محمد التميمي الأول قول احمد, القواغد والفرائد الأصولية لابن اللحام ص 
١٠ ۷‏ وانظر التفصيل في أصول السرخحسي ٤/١‏ وقواطع الأدلة للسمعاني ص ١١۳۲‏ والمسودة 
لآل تيمية »٤٦/١‏ والتبصرة للشيرازي ص ۰4۳ وأحكام القرآن للجصاص .۷٦/١‏ 

() في (ا) فليکفر عن يينه ثم. 

(۷) الحديث أخر جه ا ميختلفة في کتاب الإ یمان» باب ندب من حلف على مین فرأی 
غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يينه» عن أبى هريرة قال: أعتم رجل عند 
نبي يب ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد نامو فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل 

صبیته ثم بدا له فأکل فاتی رسول اله ب فذکر ذلك له فقال رسول الله ل «من حلف على 

مینه فرأی غیرھا خیرا منها فلیأتها ولیکفر عن یمنه». مسلم ۱۲۷۱/۳ وابن حبان بلفظ: «من 
حالف على يین فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يينه وليفعل الذي هو خير»» ابن حبان |٠١‏ 

۰ والدرامي نحوه ۲٤٣/۲‏ والنسائي ٧۲۷/۳‏ والترمذي ۱۰۷/٤‏ وقال حسن صحيح» 

وابن ماجة 1۸۱/۱ والبیهقي ۲۳۲/۹» وأحمد .٠٠٤/۲‏ 
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مبحثٹث الأمر 
والأمر نوعان: مطلق عن الوقت؛ كالزكاة وصدقة الفطر وهو على التراخي خلافا 


الفعل فيكون جزء الوجوب فلا ينتفي بانتفاء كله لا محالة جواز انتفائه بانتفاء جزء آخر ولهذا 
لم ینسخ جواز صوم عاشوراء بانفساخ' وجوبه قلنا: ما ثبت ضمنا یبطل بانتفاء ما یضمنه 
وكونه جزؤه /تمنوع" إذ هو رفع الحرج عن الفعل والترك ولذا خير العبد فيه وفى الوجوب 
يثبت احرج على الترك حتى إنه لم يخير فيه فيتنافيان وجواز صوم عاشوراء بناء على أن الصوم 
مشروع فيه حقا للعبد كما في سائر الأيام لا بموجب ذلك الأمر. 


قوله: (مطلق عن الوقت)“ الذي لم يذ كر له وقت. 

قوله: (كالزكاة) الذي كأمر الزكاة [حذف المضاف وأقام] المضاف إليه مقامه؛ ليعلم 
أن الملقصود من كون الاش م و مقيدًاء معرفة كيفية المأمور به. 

قوله: (وهو على التراخي) معناه أنه يجب مطلقا عن الوقت واتعيین إلب غر أنه لو مات 
قبل الأداء نانم پر کو کان ابو ال الکرخي ۔ رحمه الله يقول: eT‏ 


)١(‏ في (ب» ج) بانتساخ بالثناة الفوقية. 

(۲) إلى هنا نهاية النسخة (ج)» حيث إن بقيتها شرح آخر على المنار غير الشرح الذي نحن بصدد 
E‏ 
لأر فهل تى صفة اواز الذي في ضمت أ ل؟ قال الدافتي رحمه ال قى صغة لجاز 
صفة ال جواز الثابت في ضمن الوجوب» كما أن طم الأعضا: الخاطئة كان واجبا على بنى إسرائيل 
وقد نسخ عنا فرضيته وجوازه وهكذا القياس. ور الأنوار »٠١١/١‏ ١٠١١ء‏ وابن ملك مع حاشية 
الرهاوي ص ۰۲۲۰ ٠۲۲۲‏ وفتح الخفار >۷١ ۷١/١‏ وجامع ااا ۱۱ ۲۱۹» وأصول 
السرخحسي .1٦١ »٦٤4/١‏ 

E O RE PPH E O E 
.۲۲۲ للأمر. حاشية ا ص‎ 

)١(‏ في (ا) حذف المضاف وأقيم الضاف بالبناء للمجهول. 

() وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله» وعامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة وبه قال 


- ۱٤ 


للكرخي کیلا یعود على موضوعه بالنقض» ومقید به» وهو إِما أن يكون الوقت ظرفا 


على الفور؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي تعلق المصلحة الختلفة باحتلاف الأوقات بالأداى 
ومطلتق الأمر يفيد العلم بذلك في أول أوقات إمكان الأداءء ولا يتيقن فيما بعده» ثم المتعارف 
بالأمر شيعان: الو جوب والاعتقاد/. والاعتقاد يثبت بمطلق الأمر فكذا الوجوب. 

ا ا ا درف وي ااار عل ارو ا ف 
مطلتق فلو اقتضى هذا الفور لصار حكمه حكم المقيد"» فلم يبق المطلتق مطلقا وهذا معنى 
قوله کیلا یعود على موضوعه بالنقض. 

قوله: (وهو الذي) المقيد بالوقت» إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى فيؤدى في بعض» 
وشرطا للأداء فيفوت الأداء بفواته"» وسببا للوجوب فيختلف الواجب باختلاف صفته» 
ويفسد قبل وجوده““ كوقت الصلاة . ) 


محمد بن الحسن والشافعي فيما ذكره أبو سهل الزجاج أيصًاء وقيل إنه لا يدل على الفور ولا على 
التراحي وما يدل على القدر المشترك فلا يثبت كل منهما بقرينه وبه قال الفخر الرازي. أصول 
السرحسي ۲٦/١‏ وكشف الأسرار للنسفي »١٠١/١‏ وحاشية الرهاوي ۲۲۲. 

۲۷/١ عبارة السرخحسى‎ )١( 

(۲) قال الأزميري في حاشيته على المرآة: القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بأنه 
يقتضي الفور؛ لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر 
والذين قالوا: إن البراءة تحصل بالمرة اختلفوا فيه فقال: أبو منصور الماتريدي والكرخي من أصحابنا 
ي رن وال اك اا ورو اكا رعا اف و ارا د رن وال 
القاضي الباقلاني: يقتضي أحد الأمرين: إما الفور أو العزم على الفعل في ثاني الحال إلا أن آخر 
الوقت إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل وقال إمام الحرمين بالوقف بمعنى أنه لا 
يعلم لغة بدون القرينة أنه يقتضي الفور أو التراخي» ولكنه لو بادر المأمور وأتى المأمور به فورًا لكان 
متشلا وقال بعضهم بالوقف وإن بادر المأمور وأتي المأمور به فورًا لم يقطع بکونه متثلا بل یتوقف 
فة ضا کا رقف فل وقد د كر أدلة عة فئان بالقرر و اعاب عهار انظ الادلة راسا 
مفصلة في حاشية الازمیري ۱۹۰/۱ ۔ .٠۹۷‏ 

(۲) في (ا) بفوته. 

(4) المراد بالظرف: أن لا يكون معيارا له بل يفضل عنه» والمراد بالشرط أن لا يصح الأمور به قبل 
وجوده ويفوت بفوته» والمراد بالسبب أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر 
الحقيقي في كل شيء هو الله - تعالى ... نور الأنوار لملاجيون .٠٠١/١‏ 

(ه) فإن ال جزء الأول منه شرط للأداء ومطلتق الوقت ظرف لها وكل الوقت سبب لوجوبها إن فات 
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٤‏ /ب 
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للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب؛ كوقت الصلاة وهو إما أن يضاف إلى الجزء 
الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى ا جزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة 


قوله: (وهو إما أن يضاف) الذي الوجوب إما أن يضاف إلى ال جزء الأول؛ لأنه لما جعل الوقت 
E E O E‏ لان اعجار جاب السة اه 
يقتضى تأخير الأداء عن الظرف» واعتبار جانب الظرفية يقتضى تقديم الحكم على السبب» 
وليس بعد الكل مقدار معلوم فوجب أن يجعل جزءًا منه سببًا لكونه متيقتًاء وا جزء السابق 
أولى به لعدم ما يزاحمه» ولصحة الأداء بعده» ولو لم يكن سببا لا صح الأداءء ولا صار امجزء 
ا رل سا ادا جرب و ریا ا ا اترا 0 رجرب 
الأداء ينفصل عن نفس الوجوب/ كما في ثمن البيع ومهر النكاح. 

قوله: (أو إلى ما يلي ابتداء الشروع) يعني: إن لم يرد بعدما انقضى ال جزء الأول انتقلت 
السببية إلى الجزء الثاني فيضاف الوجوب إليه فإن اتصل الأداء به تقرر» وإلا/ ينتقل إلى 
الثالث» وذلك لأن ما يتصل به الأداء أولى بالسببية من غيره؛ لكونه أقرب إلى المقصود ولم 
یجز تقدیره على ما سبق الأداء إذ هو مختلف ذاتا ولذا'“ قلنا: تجب الصلاة على من صار 
اھا دالوالل ولو تقررت في الأولى لا وجبت عليه» كما إذا صار اهلا بعد ذهاب 
الوقت. 

قوله: (أو إلى ال جزء الناقص عند ضيق الوقت) بأن لم يؤد قبله فيتعين السببية فيه ضرورة؛ 
إذ لم يبقى بعده ما ينتقل إليه» فتعتبر حال المكلف في الإسلام والبلوغ والعقل وال جنون والسفر 
والإقامة والحيض» عند ذلك ال جزء مع اعتبار صفته» حتى لو كان صحيحا كما في الفجر 
وجب كاملا إذا اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض» وإن كان فاسدا انتقض 
الواجب كالعصر يستأنف. في وقت الإحمرار» فإذا غربت الشمس وهو فيها لم تتغيں فلم 
تساه وعند زف رحمه الله إذا [تضيق على وجه لا مفضل عن الأداى يتعين السيية 
فيه» لاه ينقطع خياره ولا يسعه التأخير بعده» فتعتبر حاله فيه» قلنا: إنما لا يسعه التأحير؛ لملا 


الفرض عن وقته وإلا فالبعض سبب. ابن ملك ۲۳۲» ۲۳۳. 


)١(‏ في (ا) ولهذا. 
(۲) في () تضيق الوقت على. 
- 16۸ - 


الوقت» فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه. 
ومن حكمه اشتراط نية التعيين E O a‏ 


يفوت» لا لأن ما بعده لا يصلح لانتقال السببية إليه'“. 

قوله: (أو إلى جملة الوقت) الذي يضاف الوجوب إلى جملة الوقت إن لم يؤد في الوقت 
أصلا؛ لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء» فوجبت بصفة الكمال» إذ السبب وهو 
الوقت کامإ ) وإن کان فيه جزءِ ناقص فلا یتأدی بالناقص ه في اليوم الغانى؛ لن ااا 


الصحية منه ینافی جواز القضاء ف الأوقات المكروهة» الناقص یجوزه فاد یجور 
ا 
قوله: (ومن حكمه اشتراط نية التعيين)"» أما اشتراط نفس النية» فلن صرف ما هو حقه 


(۱) قال ملاجيون الأصل أن كل مسبب متصل بسببه» فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون ال جزء 
السابق على التحريمة وهو الجزء الذي لا يتجزا سببا لوجوب الصلاة» لم يۇد في ول الوقت 
تقل السببة إلى الاجا التي بعده» فيضاف الوجوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء 
الصحيحة» فإن لم يۇدى في الات الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئذ يضاف او ا 
الجزء الناقص عند ضيق الوقت» وهذا لا يتصور إلا في العصرء فإن في غيره من الصلاة كل الأأجزاء 

ا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحرية عندنا»ء ومقدار ما يؤدی فيه ربع رکعات عند 
زفر - رحمه الله فلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده؛ لأنه حلاف الأمر والشرع» فان کان هذا 
الجزء الأخير كاملا كما في صلاة الفجر وجبت كاملة» فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 
ویحکم بالاستعناف» وإن كان هذا الجزء ناقصا كما في صلاة العصر وجبت ناقصة فإن اعترض 
الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه أداها كما وجبت» وكان قوله إلى ما يلي ابتداء الشروع 
اة لل الارل للع الاقض. لأن ازع الأول والجزء الناقص إنما يصير سببا لوجوب 
الصلاة إذا شرع فيه» وأما إذا لم يشرع ه فيه لم يصر سبټا فينبغي ان يقتصر عليه» إلا أن الجرء ال 
لاهتمام شأنه عند الجمهور صرح به» حتى ذهب كل الأئمة سوى أيى حنيفة ر ا 
اچاب ال فيه» وکذا اجزء الناقص لأجل حلافية زفر ۔- رحمه الا - فيه صرح بذ کره» وهذا 
كله إذا أدى الصلاة فى الوقت وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت فحينعذ يضاف الوجوب إلى جملة 
الا e‏ 

(۲) في (ا) الكامل. 

(۳) أي ومن حکم هذا 2 الذي جعل الوقت ظرفا له» قال الرهاوي عمَّب هذا النوع من الوقت 
بأحکام ا ار الأول أن النية شرط» والثاني أن يعينها كذلك» الثالث أن التعين لا يسقط بضيق 
الوقت» الرابع أ ن ا ا وا ی رة ن الا ا و و 


۱٤6۹ 


ولا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالخانث أو يكون معيارًا له وسببًا 


من المنافع إلى ما عليه لا يكون إلا بالنية» وأما التعيين فلأن المشروع لما تعدّد لم يتعين بالاسم 

المطلق إلا عند تعيين الوصف. 

التوسعة وهي أصل فلا يسقط هذا الشرط بالعوارض كالنوم والإغماء ولا بتقصير العباد؛ لأن 

لعارض لا اررض الأصل قرلدول عن ان هي فعا بأد قال نكت هدا الي 

فإنه لا يتعين» حتى يجوز الأداء بعده؛ لأن تعين السبب المطلق أو الشرط ضرب يصرف 
وليس لعب ذلك؛ لاه يقضى إلى الشركة في وضع المشروعات» وإما يتين ضرورة 

الأداء كالحانث فإنه مخير بين الأشياء الثلاثة ولو عين واحدًا منها للتکفیر لا يتعين مالم يكفر 


(4 


قوله: (أو يكون معيارًا) الذي المقيد بالوقت إما أن يكون الوقت معيارًا له» أراد بالمعيار 
الوقت المثبت قدر الفعل كالمكيل فإنه مثبت قدر المكيل» والصوم فَدّر بالوقت فيكون الوقت 
معیارًا““ وهو سبب له؛ لاه ضيف إليه والإضافة للاخحتصاص وأقوى وجوه الاحتصاص في 
إضافة التب إلى السب لان لمسب ادت به ك غا 


الشارحين. حاشية الرهاوي وابن ملك .۲٤١١‏ 

E‏ الحكم ينتفي بانتفاء السبب وسبب التعيون توسعة الوقت» وإذا ضاق وزال 
التوسهة يض أن يفط العين .وأخاب يانه لا سقط لأن الحکم قد لا يزول بزوال السبب 
ا وعدم السقوط هنا من هذا القبيل» ويمكن أن يقال: المعنى الموجب للتعيين 
عند السعة تعدد و باق عند الضيق فلا يسقط التعيين. ابن ملك ۲٤۲۲‏ وفتح الغفار 
۱/. 

(۲) عبارة ابن ملك تشبه عبارة الملصنف. انظر ابن ملك TET ES‏ 

(۳) قال ملاجیون أي (ن عن احد اول الوقت 0 أو سطه أو آخحره لا یتعین بتعیینه اللساني أو القصدي 

) لا إذا دى ففي أي وقت أدى يكون ذلك الوقت متعيتا وإن لم يژد فيما عينه بل في جزء آخر لا 
يسمى قضاء كالحانث في اليمين» فإنه يتخير في كفارتها بين ثلائة أشياء: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فان عين واحدا منها باللسان أو بالقلب لا يتعین عند الله تعالى ما لم يؤده 
فإذا ادى صار متعیتًاء وإن أُدی غیر ما عینه أولا یکون مۇدیًا. نور الأنوار ۱۲۲/۱» .٠١۳‏ 

)٤(‏ في () معيارًا له. 

)١(‏ قال ابن العيني: معيارًا له أي مقدارًا وسببا لوجوبه كشهر رمضان فإن الصوم قدر بالوقت حتى 


. (©0* 


للوجوب كشهر رمضان فيصير غيره منفيًاء ولا يشترط نية التعيين فيصاب بمطلق الاسم 
ومع الخطاً في الوصف إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة - رحمه الله 


قوله: (فيصير غيره منفيًا)؛ لأن الشرع أوجب شغل الوقت بالصوم والصوم واحد/ فإذا 
ثبت له وصف انتفى غيره كا مكيل أو الموزون في معياره ولهذا قالا: إذا صام المسافر [يقع من 
فرض]“ بكل حال كالمريض قوله ولا يشترط نية التعيين الذي قصدًا أو نصا وقال الشافعي 
ده اد م ا نالروف اد طت ى اال ا 
معنى العبادة شرطت في الصفة ليصير مختارًا اا . 

قلنا: ما اتحد المشروع يحصل التعيين بمجرد النية فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطاً في 
الوصف كالمعين في المكان/ إلا في المسافر ينوي واجا آحر عند أبي 0 ال خض وه 
السفر لا ينعدم بفعل الصوم بخلاف ا ا و ۴ حقه وهو العجز. ينعدم 
بالصوم فيلحق بالصحيح» أما الفعل ففي رواية يقع عن المنوي لقيام المرحص» وفى رواية عن 
الفرض» لأنه إا رحص قضاءَ لحقه» وتحقيقا“؟ عليه فيظهر فيما فيه ضرورة وذلك هو 
الواجب ولا ضرورة في النفل فلا يظهر الترخص في حقه. 


ازداد بازدياده ونقص بنقصانه» وأضيف إليه فقيل صوم شهر رمضان والإضافة دليل السببية. شرح 

(1) في (ا)» (ب) يقع عن فرض الوقت بكل. 

e TT واختافر‎ E 
N EY O EE OS 
بينهم فقال أبو حنيفة: يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ومع الخطأً في الوصف لا‎ 

من مسافر ینوی E eS‏ ولو نوى المسافر النفل ففيه 

راچان غ ی رواب ع جن ا وفي آخری عن رمضان» ولو نوى المريض في رمضان واجبًا آخر 
أو زنلک قفيه ا روایتان یله والصحيح ا عن رمضان فرقاً بین المسافر والمريض وقال صاحباأه 
المسافر والمريض كالمقيم في جواز صوم رمضان ممطلق النية ومع الخطاً في الوصف .انظر تفصيل 
المسألة فى حاشية الأزميري ۲۳٠/١‏ وما بعدها. 

(۳) في () المرض. 

)٤(‏ في (ا» ب) تخفيفا بفاعین بينهما ياء» وهو الذي يناسب المعنى. 


۱۵۱ 


۲ز 


/ب 
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المطلق ويشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات بخلاف الأولين أو يكون مشكلا يشبه 
المعيار والظرف كاج ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبى يوسف خلافا لحمد 


قوله: (أو يكون معيارًا لا سيا لقضاء رمضان) ولهذا لا يتحقق قضاء يومين في يوم واحد» 

قوله: (ويشترط نية التعيين)؛ إذ غیره مشروع فیه. 

قوله: (ولا يحتمل الفوات)؛ لأن الوقت ليس بتعين بخلاف الأولين الذي الصلاة المؤقتة 
وصوم رمضان» فإنهما يحتملان الفوات لتعلقهما بوقت معين» أو يكون مشكلا يشبه المعيار 
والظرف کالسح') وذلك لأن الحج فرض العمر» ووقته أشهر الحج في كل سنة» ولا يتصور 
فيها إلا حجة واحدة» فعلى اعتبار إدراك السنة الثانية كان الوقت ظرفا» وعلى اعتبار عدم 

إدراکھا کان معیارا. 
قوله: (ویتعین اشهر الحج من العام الأول عند آبی یوسف خلافا عحمد)» حتی لا يسعه 

التأحير ويأثم به لأن ا لخطاب توجه عليه فيها فتتعين للأداء؛ إذ انعدام صفة التعيين للمزاحم» 

وذلك اكالم اة ولم يدر كها حقيقة» وكذا تقديرًا؛ إذ اموت في هذه المدة غير نادر 

فلم يوجد/المزاحم“» وقال محمد: لم تتعين السنة الأولى بدليل صحة النفل فيهاء ولأنه لو 

)١(‏ هذا هو النوع الثالث من الأنواع الا للمؤقت» فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة؛ وسبب 
وجوبه هو شهود الشهر السابق لا هذه الأيا فإن سيب القضاء هو سبب:الأداء ولم يعلم حال 
شرطيته والظاهر العدم فإنه إذا لم بُعلم تعین الوقت فأی وقت یکون شرطه. نور الأنوار ۳١/۱‏ 
١‏ وانظر ابن ملك ٠٠١ »۲٤۹‏ وفتح الغفار ٠ .۸١/١‏ 

(۲) هذا هو النوع الرابع من المؤقت. 

(۳) قال النسفي في كشف الاسرار: اعلم أن وقت الحح مشكلاء لأنه يشبه وقت الصوم من حيث إنه 
لا يتصور في سنة واحدة إلا حجة واحدة ويشبه وقت الصلاة من حيث إنه عبادة تتأدى بأ ركان 
معلومة ولا يستغرق الاداء جمیع الوقت. کشف الاسرار ۱۳۲/۱» .٠١۳‏ 

0 الاخحتلاف ا 2 ي e‏ فاذا يود ي ٣‏ لارل صر قاسقا مردود 
کل 2 ونك مها ر ال ۔Y‏ يأٹم إلا عند e‏ أو ادرا علاماته ولا 
الشهادة ولکن کلما ادى یکون أداء عند الفریقین لا قضاء. نور الأنوار ۱۳۳/۱١١٠٠٠ء‏ وانظر 

= 


ويتأدى بإطلاق النية لا بنية النفل والكفار مخاطبون بالأمر بالإييان وبا لمشروع من 
العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآحرة بلا حلاف وأما في 


تعين لصار بالتأحير مفوتًا لا مؤدیا. 

قوله: (ويتأدى بمطلق النية) مع أن التعيين شرط لأن الإطلاق يتعين بدلالة العرف» وذلك 
لأن الإنسان في العادة لا يتحمل المشقة العظيمة للنفل وعليه حجة الإسلام» أما إذا نوى النفل 
فقد جاء صریح يخالفه فتبطل به الدلالة'. 

قوله: (والكفار مخاطبون بالأمر بالإان)" لأنه ي بعث إلى الناس كافة قال 
: فل تایا الاش إن رشو اتر جخ ییک ... إلى قوله: انوا ا 
و وله" فهذا“؟ يتناولهم لا محالة. 

قوله: (وبالمشروع من العقوبات) الذي يخاطبون به بلا حلاف ولهذا يقام على أهل الذمة 
عند تقرر أسبابها. 

قوله: وبالشرائع في حكم الزاخذة في الآغرة بلا حلاف الذي بخاطيون بها أيضا لأن 
موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء وهم ينكرون اللزوم اعتقادا» وذلك كفر منهم» بمنزله إنكار 
التو حيد فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحید لا یکون مع إتکار شي ء من الشرائع فیعاقب 
عليه في الاخرة كما بعاقب على صل الکفر قال الل تعالى -: ويل إَلَمعّ كين لَب لا 


تفصيل النوع الرابع في كشف الأسرار للبخاري ۲٤۸/۱‏ وما بعدها والنسفي ۱۳۲/۱ وما بعدها. 

)١(‏ من حكم كونه مشكلا إن أدى الحج بمطلق النية بأن يقول اللهم إنى أريد الحج» > لأن ظاهر حال 
المسلم الواجب عليه الحج بعد تحمل مشاق السفر أن لا ينوى النفل فتعين الفرض بدلالة الحال 
فيصرف المطلق إليه ابن ملك ۲٠١۳‏ وانظر نور الأنوار I1 «(of‏ 

(۲) لا فرغ من مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مأمورين بالأمر أم لا؟ وهذه المسألة 
مذ كورة في آخر أصول فخر الإسلام وغيره في بيان الأهلية» وما ذكره المصنف له مناسبة في الم جملة 
ت ج ال الاش بمسمألة الكفار لأنها من تعلقاته. حاشية الرهاوي .٠٠ ٤‏ وعبارة الملصنف 
التالية هي عبارة ابن ملك .٠٠١٤‏ 

)٣(‏ الآية ٠١۸‏ سورة الأعراف وهى كاملة: مل كايا الاش إن سول آم يڪم جي 
آآڑی لم مف الوت لأر آ إل إلا هو یی یمیت انوا باو وسلو اللي آلأتي 
اى بوي باه رڪلنييء واتيعوه س و ا @¢. 

)٤(‏ في (» ب) فهذا الخطاب منه 


VOT 


وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما 
يحتمل السقوط من العبادات. 
ُو لر ڪَءَ 4 الذي لا يقرون بها وقال الله تعالی -: ا کڪ ف مقر (@) تالا 
لر ك ت لصن قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة. 
قوله: (وأما في وجوب الأداء)““ فكذلك يتناولهم الخطاب عند العراقيين من 
مشايخنا؛ لأنهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء واجبا عليهم» وظاهر ما تلونا 
يدل على أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتناع من الأداء في الدنياء وهذا"“ لأن التكليف 
يعتمد القدرة من حيث الاسباب وقيام طريق الوصول إليه لا حقيقة القدرة ونظيره الجنب 
وامحدث. ومشايخ ما وراء النهر" على أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من 
العبادات وهو الصحيح» لأن الكافر لا يقدر على أدائها حالة الكفر شرعا لعدم شرط وهو 
الإبمان ولا يمكنه الأداء بواسطة تحصيل ما هو الشرط في حق المسلم كما في [احدث 
والجنب]“ لأن المسلم يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث بخلاف ألا یری أنه لا 


(۱) من الايتين »٦‏ ۷ من سورة فصلت وتامهما: «وفْلَ ا ا بسر ملک بوۍ إل آنا اھکر 
اه و ا و و ر و امترکن 0 @ اہ لا ونون الرَ َة ١‏ وهم اة 
هم گفرونً € (۲( الآیتان ۳ هن سورة المدثر. 

(۳) عن ابن عباس: الذين يؤخرونها عن أوقاتها» وعن أبي العالية: لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون 
ركوعها ولا سجودها. تفسير القرطبي »۲٠٠/٠١‏ وانظر تفسير أبي السعود ۲٠٤/۹‏ وتفسير 
الواحدي ۲۳۰/۲ والثعالبی .٤٤٤/٤‏ 

)٤(‏ في (ا» ب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك. 

)٥(‏ وكذلك نل ا کثر اشعات الشافعي قال ملاجيون وهذه مغلطة عظيمة للقوم؛ لان الشافعي 
تالاه ما لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الإسلام فما معنى 
خر اء في الدنیا؟ فلذا أولوا كلامه بان معنى الخطاب في حقهم آمنوا ٹم صلوا فيقدر 
مقتضى تبعا للعبادات» وثمرته أنهم يؤاخذون عنده في الآخرة بترك فعل الصلاة» كما يعذبون بترك 
اعتقادها اتفاقا» فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا 
غاية ما قيل في التلويح في هذا المقام. نور 9 ۱ والتلویح ٤٠۰/۱‏ وما بعدها وانظر 
املستصفي ٩١/١‏ وحاشية البناني ٠۲٠١/١‏ ومختصر المنتهى ٠۲/۲‏ وإرشاد الفحول ۷٠/١‏ 


)٦(‏ في (ا) وذلك. 
(۷) وإليه ذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وهو الختار عند المتأخرين. حاشية 
الرهاوي .۲٠۷‏ (۸) في (ا» ب) كما في الجنب وامحدث. 
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قصل في النهي 
ومنه النهي وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل. وأنه يقتضي صفة 
القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي وهو إما أن يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان وضعا 


يجب عليه القضاء بالإجماع. 


قوله: (ومنه النهى) الذي ومن الخاص؛ لوجود معنی الخاص فيه . وحده قول القائل 
قوله: (وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهى) إذ الحكيم لا ينهى عن 


ج سے وہ سے ا 


شيء إلا لقبحه. قال الله ۔ تعالی -: وت عن الفحشاو اڪره“ . 

قوله: (وهو إما أن يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان: وضعًا) كالكفر فن قبح كفران المنعم 
م ركوز في العقول“» والمراد بالقبح لعينه أن عين الفعل”“ الذي أضيف إليه النهي قبيح لا 
لکونه فعلا» بل لکونه کفرًا. والثانی شرعا کبیع الحر فإنه لیس بمال» إذ المال غير الادمي خلق 
لصلحة الآدمي» ويجرى فيه الشح والضنةء والشرع قصر محلية البيع في المال المتقوم» 
فيكون إضافة البيع إليه إضافة إلى غير محله فيكون عبثا"“ قبيحا. 


)١(‏ ولقوله َب لعاذ ظهه حون بعثة إلى اليمن إنك لتأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة. الحديث متفق عليه. وجه الاستدلال به أن ما ذ كره َة من الشرائع بعد الإيمان مرتب على الإ جابة 
إلى الإبمان أما عند القائلين بأن التعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهرء وأما عندنا 
فلعدم الدليل على الفرضية لا أنه دليل على عدم الفرضية. حاشية الرهاوي وابن ملك .٠٠١۷‏ 

(۲) ونما قدم الأمر لأنه لطلب الوجود» والنهى لطلب العدم والوجود أشرف» والعدم وإن كان سابقا 
على كل مكن إلا أنه لا حق له أيسًا مع كون الوجود أشرف» وقيل: لأن النهى مركب والاأمر 
مفرد غالباء والمغرد مقدم طبعًا فقدّم وضعاء وقيل لأن بيان موجب النهى يتوقف على بيان موجب 
الأمء والموقوف عليه يجب تقديه على الموقوف. حاشية الرهاوي مع ابن ملك .٠٠۹‏ 

(۳) من الأية رقم ٩٠‏ من سورة النحل. 

.٠٠١۹ نص عبارة ابن ملك‎ )٤( 

(ه) في (ا) الفعل ساقطة. )٦(‏ قبيحا ساقطة من (ا» ب) 

(۷) وکذا بیع المضامين والملاقيح واللواطة؛ فإن الوطء إعا شرع في محل قابل للتوالد بعقد شرعي أو 
ملك يمين والدبر ليس بمحل له فيكون تضييعا للمال كتبذير الحنطة في الأرض السبخة واعلم نهم 
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٦۱اب‏ 
۳ز 


وشرعًا أو لغيره وذلك نوعان: وصفاء ومجاورًا؛ كالكفرء وبيع الحر» وصوم يوم النحر 
واليع وقت النداء» والنهي عن الأفعال الحسيه يقع عن القسم الأول o‏ 


قوله: (أو لغيره وذلك نوعان): أحدهما ما يتصل به وصفا کصوم يوم النحر فإنه حسن 
مشرو اا وهو اللإمساك لله ۔ تعالی ۔ فی وقته طاعة» قبیځ بو صفه وهو الإعراض عن 
الضيافة الموضوعة في هدا الوقت بالصوم» فیکون طاعة انضم إليها وصف هو معصية') 
والثاني مجاورًا الذي لا يكون المعنى الموجب للقبح داخلا في ذات المنهى عنه بل ما 
یتجاوران بالاقتران“ لا غير کالبیع وقت النداء فإنه منهی لا باعتبار ذاته» بل باعتبار ترك 
السعي الواجب وهو مجاور للبيع؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال على سبيل التراضى» وترك 
السعي [ليس في شيء منه". 
بدون الشرع كالزنا يقع على القسم الأول» الذي على ما قبح لعينه“. 


اختلفوا في النهي عن الشيء للقبح على مذاهب» قيل: إنه يدل على عدم المشروعية شرعا لا لغة 
ناض ووضعه في العبادات والمعاملات وهو الختار عندنا وقيل بالعكس وقيل ادل ا اض 
وقيل: يدل شرعا فى العبادات لا فى المعاملات. انظر الأدلة والتفصيل فى حاشية الأزميري |١‏ 
٠ YA‏ ۰ 

(۱) فرك قیل: إن الإعراض عن ضيافة الله تعالی في تلك الأيام وترك الإجابة لدعوة الله فيها ليس 

غير الصوم في تلك الأيام بل هو عينه فيكون قبيځًا لعينه» كترك السكون فإنه عين الحركة 

وبالعکس. [ | 
قلنا: إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات في تلك الايام من الطلوع 2 الغروب» والإعراض وترك 
الإ جابة ليس عينه بل لازم لوجوده الخارجي صادق عليه غير منفك عنه فیکون غيره» وفي الطريقة 
المعينة أن النهى ورد عن عين الصوم في هذه الأيام فيكون قبيحًا لعينه لا لغيره ر إلى غیره» 
عدول عن الحقيقة فلا يجوز إلا بدليل الأزميري على المرآة .۳۲٠/۱‏ 

(۲) في (ا) بالاقتراب بالباء التحتية الموحدة. 

(۳) في (ا» ب) ليس منه في شيء. 

)٤(‏ الأفعال الحسية هي مالها وجود حشا من غير توقف على الشرع كالقتل والزناء وقيل هي: 
معانيها المعلومة القدية قبل الشرع باقية على حالها لا تتغير بالشرع. انظر ابن ملك »۲٠٤‏ نور 


8 ٤٠/١ الأنوار‎ 


0 


وعن الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفا؛ لأن القبح ينبت اقتضاء فلا يتحقق على 
وجه بيبطل به المقتضى وهو النهى» ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم 
النحر مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل والنهي عن 
قوله: (وعن الأمور الشرعية) الذي التى يتوقف حصولها واعتبارها على الشرع ولا يعرف 
معناها من لا يعرف الشرع كالصلاة يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفا. 
a NORE‏ 
متعرض للقبح لكن لا يستقيم ذلك عن الحكيم إلا عما هو قبيح؛ لاستحالة النهي عن المباح» 
فيكون القبح في المنهي عنه شرطا لصحة النهي فيثبت مقتضى به في وصف النهي عنه لا في 
أصله» وهذا لأن ا لمنهي يوجب إعدام ا منهي عنه بفعل مضاف إلى اختيار العبدء وهذا لا يكن 
إلا فيما يتصور وجوده حسا إن كان المنهي عنه حسيّا» وشرعا إن كان [المنهي عنه]"“ شرعياء 
فلو ثبت القبح في ذاته لکان عدمه لکونه ممتنغا صلا فلم ببق منهیا عنه بل یکون 
قوله: (لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل) أما في عقد الربا؛ فلأن معنى البيع موجود فيه 
فیکون/ مشروعًا باأصله فلم یکن الفساد فيه -خلل في رکنه» بل لانعدام شرط ام جواز وهو 
المساواة في القدرء فكما لا ينعدم أصل المشروع بوجود شرط مفسد لا ينعدم بانعدام شرط 
مجوز» فأما بيع العبد با لخمر» فلأن الخمر مال لدخوله تحت حد الال غير متقوم؛ إذ المتقوم 
[ما يجوز] إٍبقاؤه بعینه و بېدله وهي ليست بهذه الصفة فصلحت ثمنا من وجه دول وجه 
فصار فاسدا لا باطلا بخلاف الميتةء فإنها ليست [بمال ولا ا “ فوقع العقد بلا ثمن 


وهو عير مشرو ع» وجلد الميتة جزؤها فيأأحذ حكم كلهاء وصوم يوم النحر مشروع بأصله لا 
ر2 
.2 


)١(‏ انظر المسألة مبسوطة في ا ا غا وا ا ص 8 بعدهاء 
ونور الأنوار ٠٤٤/١‏ وما بعدها. 
(۲) في (ا» ب)المنهي عنه ساقطة. 
(۳) في (ا»ءب) ما ب 
E‏ 
(ه) باعتبار كونه صوماء لكنه غير مشروع باعتبار الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة. 
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A 


بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح الحارم مجاز عن النفي فكان نسحا لعدم محلهء وقال 
الشافعي - رحمه الله ء: في البابين ينصرف إلى القسم الأول قول بكمال القبح كما قلنا 
في الحسن في الأمر؛ لأن النهي في اقنضاء صفة القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن› 


قوله: (والنهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح الحارم) جواب اعتراض وهو أن 
النهي عن هذه الأفعال نهي عن الأمور الشرعية ومع هذا ليست بمشروعة أصلا. 

فقال: هذا ليس بنهى حقيقة بل هو مجاز عن النفي فكان نسحا والمضامين ما في 
أصلاب الاباء والملاقيح ما في أرحام الأمهات(. 

قوله: (لأن اهي في اقتضاء القبح حقيقة) لاستحالة نفيه» إذ لا يجوز أن يقال نھی 
الشارع لا ا اا 
E Rk‏ 
القبح عن المنهي عنه لعينه لا لغيره فلم يبق مشروعًا. 

قوله: (ولهذا لا تبت تبت حرمة المصاهرة) الذي لأجل عدم شرعية المنهى عنه وقبحه؛ لان 
حرمة المصاهرة ک اة لخي بها الاج اا والزنا حرام محض فلا يستحق به 


الكرامة". 


)١(‏ المضامين جع مضمون وهو ما في أصلاب الفحول. مختار الصحاح. ضمن ص ٠١١‏ من ضمن 
الشيء يضمنه يقال ضمن کتابه کذا وکان مضمون کتابه کذا. ) 
والملاقيح: ما في بطون النوق من الأجنة. الواحدة ملقوحة من قولهم لقحت كامحموم من حم 
والجنون من جن. . مختار الصحاح لقح ص ٠١٠‏ وفي الفائق جمع ملقوح يقال لقحت الناقة أي 
وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحذف اجار أ ه وحاصله أن لقح فعل لازم فلا يجيء 

سم المفعول منه إلا و بحرف الج إلا نهم استعملوه بحذف الجار. وصورة المسألة أن 
بعت الولد الذي سيحصل من هذا الفحل أو من هذه الناقةء وكان ذلك من عادة 
العرب فنهى النبي يي عن ذلك انظر حاشية الرهاوي على ابن ملك وحاشية عزمي زادة ص 
۷۹ 

(۲) حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت حرمات أربع حرمة الموطوءة على ایا الواطئ وإن علوا» وحرمته 
على أبنائه وإن سفلوا وحرمة أمهاتها وإن علون» وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطئ. حاشية 


الرهاوي ص ۲۷۸. 
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ولأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعًا؛ لا بينهما من التضاد ولهذا قال: لا تبت 
وة دا و د ف 
ملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء. 
فصل في العام 

وأما العام فما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول»› e‏ 

قوله: (ولا يفيد الغصب) الملك إذ الملك نعمة فلا تنال بالمحظور'. 

قوله: (ولا يكون سفر المعصية) [بأن قصد“ قطع الطريق أو الإباق سببًا لارحصة؛ لأنها 
ترفيه ونعمة فلا يتكون با هو معصية. 

قوله: (ولا بيلك الكافر مال المسلم بالاستيلا)؛ لأن ذلك عدوان محض فلا يكون 
مشروعًا في نفسه فلا یصلح سببا لحکم مشروع مرغوب فيه" .| 


قوله: (أما العام“ فما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول)“ قيّده بالاتفاق 


قال الشافعي e‏ لا تثبت حرمة المصاهرة بالرنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون سببا 
ب فی رن المصاهرة؛ لانھا تلح الاج ا وقد من الله ۔ تعالی ۔ بها علينا حيث 
قال: وهو آلری خلق من الما بسا فجعلم سیا و سه فلا تثبت حرمة المصاهرة إلا 
بالنکاح. 7 الأنوار ۳/۱ 

)١(‏ يعني إذا غصب شيا وهلك وقضى بالضمان يملكه الغاصب عندنا وعند الشافعي لا. ابن ملك 
ص NOE Ve SNN‏ 

(۲) في (ب) بان یکون قصد. 

)۳( انظر تفصیل فروع الشافعي الأربعة في كشف الأسرار للنسفي \oYr/|‏ ونور الأنوار مع كشف 
الاسزان وابن ملك حاشية الرهاوي ص ۲۸۲ وما بعدها. 

€3 أده عن الخاص لأنه كال جزء من العام» إذ المفرد مقدم على الجمع ابن ملك .۲۸٤‏ 

e )(‏ الشامل يقال مطر عام إذا شمل الأمكنة» وخحصب عام أي شمل البلدان والأعيان. 
وة ية اى طويلة. 
والقرابة إذا اتسعت انتهت إلى صفة العمومة. فالأصل الأبوة ثم البنوة ثم الأخحوة ثم العمومة» ومنه 
عامة الناس وهم آهل الجهل لكثرتهي» وهو کالشيء اسم اول کل بوجو عندنا ولا يتناول 
ا حلافا للمعتزلة ونحو قوله - تعالى -: فإك زلزلة آلاعةٍ مء عطي كشف 
الامزار الاي ٠٦٠ ۱/١‏ مختار الصحاح مادة عمم» ص١۹١‏ المعجم الوجيز مادة (عمٌ) 
ص ٤٣١٣‏ . 
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ز٤‎ 


وأنه يو جب ج ا فا ره فط ی رر نے اص ھ کدی الردن د 


ليخرج المشترك فإنه يتناول أفرادًا مختلفة الحدود والشمول كى لا يظن ظان أن المطلق داخحل 
فيه» لأن ما تعرض له المطلق وهو الذات لا كان موجودًا في الأفراد ويتناول الاسم كل واحد 
منها حقيقة» توهم أنه شارك العام» فتعرض للشمول دفعًا لهذا التوهم» لأنه وإن احتمل کل 
واحد من الأفرادء لکن ل يتناو لها على a‏ الشمول'. 

المرادء لاحتلاف أعداد ا لجمع» ومنهم من يشبتون مقدار ما يتنافى إليه ا لخصوص لكونه متيتًا 
ویتوقفون فیما وراءه" 


(۱) في (ا» ب) طريق. 

(۲) قال ملاجيون وعلى سبيل الشمول احتراز عن النكرة المنفية فإنها تتناول الأفراد على سبيل البدلية 
دون الشمول وإنما اكتفى المصنف رحمه الله بالتناول دون الاستغراق اتباعا لفخر الإسلام فإنه لا 
شرف عه ي الام الأجغاق يع الأراف فاليم ارف راك كله عا رعددضاحي 
التوضيح يشترط في العام الاستغراق فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام لاض ور اا 

11۰ ۱ وانظر شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص ۲۲۸۰ ETA“‏ و 0۹6۸/۱ 

(۳) اختلف الاضوين في 2 قبل الخصوص: ذهب عامة المرجئة والأشاعرة إلى انه يو جب التوقف 
حتى يقوم دليل عمومه» أو حصوصه» وذهب البلخي» وال جبائي إلى أنه يوجب الجزم با لخصوص 
كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما فوق ذلك» وذهب جميع العلماء إلى أنه 
يوجب الحکم في جمیع ما يتناوله من الأفراد ولكن اختلفوا» وذهب ال جمهور من أصحاينا من اهل 
العراق کأبي الحسن الكرخحي وأبى بكر الرازي وغيرهما من ما وراء النهر كالقاضي أبي زيد 
وشن اة وفخر الإسلام» وعامة المتأخرين والمعتزلة إلى أنه يوجب الحکم في جمیع ما يشمله 
E e E‏ تعالى e‏ 
سوئ أَصََب لار أب أَلْجسَّد فإن موجبه وهو نفي المساواة من جميع الوجوه غير ممكن 
لحصول المساواة في بعض الوجوه كالحدوث والإنسانية والجسمية والذكورة والأنوثة» فيكون إذ 
ذاك كامجمل فيجب التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه بالبيان» وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين 
إلى أنه يوجب ظنًا وهو مذهب الشافعي» ومال إليه طائفة من مشايخنا كأبي منصور الماتريدي 
واختاره مشایخ سمرقند حتى قالوا ا ر الواحد والقياس يصلح ا له ابتداء. حاشية 
الرهاوري ص ۲۸۷» وانظر فتح الغفار ٠١ 4٤/١‏ وأصول السرخحسي ٠١۲/١‏ وما بعدهاء 
وك ارا للبخاري ۱۹۲/١‏ وشرح الكوكب المنير »١٠١/۳‏ وحاشية البناني على اححلى 
۱ 


ےہ ۱۰ 


بقوله التي : «استنزهوا عن البول». وإذا أوصى بالخاتم الإنسان ثم بالفص منه لأخر أن 


والشافعي جعله موجبا على ما يذ كر» لكن لا على وجه اليقينء لقيام احتمال إرادة 
ا لخصوص. قلنا: إن العموم فيما يرجع إلى المقصود كا-لخصوص ولا نقصان في عبارته فيكون 
في الإفادة كا ناص وإرادة الباطن لا يصلح دليلاء لأنالم نكلف درك الغيب ولا تبقى له عبرة 
صلا ولهذا جوزنا نسخ حديث العرنیین" في بول ما يۇ کل ممه بقوله بُ استنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه"“ وهو عام( 

قوله: (وإذا أوصى باخاتم لإنسان وبالفص منه لآخر) بکلام مفصول ذکر محمد أن 
لرل راض اتقات رف ايق القص رصان احا ر ابع 


)١(‏ عرنة واد بحذاء عرفات تصغيرها عرينة ES EE‏ العرنيون سقطت ياء التصغير عند 
النسبة كما يقال في حنيفة حنفي. قو ما روئ ان انتا . رضي الله تعالى عنه . حدثهم أن ناسا 
من كل وغرينة قدموا المدينة على النبي و وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع 
ولم نكن آهل ريف واستوخموا المدينة فام لهم رسول الله يبه بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي 
النبي ي واستاقوا ای کک اا اه فأمر بهم فسمروا أعينهم» وقطعوا 
أيديهم» وتر كوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم» قال قتادة: بلغنا أن النبي َي بعد ذلك كان 
يحث على الصدقة وينهى عن الثلة. البخاري كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة \orof/t‏ 
ومسلم كتاب القسامة باب حكم الحاربین والمرتدین ۱۲۹۱/۳ وابن حبان ٠۳۲۱/۱۰‏ وأبو داود 
.٤‏ والنسائي ۱ والترمذي ۰۲۸۱/٤‏ وابن ماجه ۰۸1۱/۲ والبیهقی ۰٤/٠۰‏ وأحمد 
۳ . بألفاظ مختلفة. ٠‏ 

)۲( ا الحاکم في المشتد ك عن أبى هريرة ولفظه اثر عذاب القبر من البول وقال: خان 
صحیح على شرط الشیخين ولا أعرف له عله ولم يخرجاه وله شاهد من حديث أبى يحي 

القتات. المستدرك ۲۹۳/۱ الدارقطني باللفظ الذي ذكره المصنف وقال امحفوظ ا و ا 
الدرقطني ۱۲۸/١‏ من طريق أنس وأبي هريرة» وأخرجه الطبراني في معجمه عن ابن عباس بلفظ: (إن 
عامة عذاب القبر من البول فتترهوا منه). انظر نصب الراية ۱۲۸/١‏ وتلخيص البير .٠١٠١/١‏ 

)۳( أي البول عام لأكول اللحم وغيره» فقد نسخ الخاص بهذا العام» وو 
جس حرام ل يحل شربه» واستعماله للتداوي وغیره عند ای حنيفة رحمه الله ويحل عند ان 
يوسف . رحمه الله - في التداوي للضرورة على ما عرف. نور الأنوار .٠٦۲/١‏ 

)٤(‏ الفص بفتح الفاء وكسرهاء والحلقة بفتح الفاء وسكون العين حلقة الدرع» وحلقة الباب» وحلقة القوم 
ااا ا ا ا ا ا 


- ۱٦۱ 


ورل ر اص یا بان و پو ی ر تعالى - : ولا تآ ڪا ي 
کر در اسم ار علدچه Oy‏ 


والأخرى يإيجاب خاص» ومع ذلك سوى بينهما ولم يجعل الخاص أولى<. 

قوله: (ولا يجوز) الذي بناء على أن العام يوجب الحكم قطعًا لا يجوز تخصيص قوله: 
وولا تا ڪلوا ما لر بك أَسَم أن عو“ بالقياس على الناسي أو بخبر الواحد وهو 
وله ل حين سمل عن متروك التسمية عامدًا: كلوه فإن تسمية الله في قلب“ كل مؤمن 


ETT POT TOC TET TEETER PTT م مسلم)“»‎ 


بسكون اللام على المشهور وفيها لغة شاذة حكاها الجوهري بفتحها. فتح الغفار 1/١‏ ۹. 

)١(‏ مسألة الوصية بالخاتم تأييد لمقدمة مفهومة ما قبل وهى أن العام مساو للخاص بممسألة فقهية وهى 
أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لإنسان» ثم أوصی بکلام مفصول بعده بفص ذلك الخام بعینه لإنسان 

اشن فتکون الحلقة للموصی له الأول حاصة» والفص مشتركا بين الأول والثاني على السوای 
وذلك لأن الخاتم عام أي كالعا» لأن العام المصطلح هو ما يشمل أفرادًاء والخاتم لا يصدق إلا على 
فرد واحد» ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء والفص خاص بمدلولهء بمدلوله فقط فإذا 
ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض بينهما في حق الفص فيكون الفصل للموصى 
لهما جميعًا تسوية للعام مع الخاص» بخلاف ما إذا وصی بالفص بکلام موصول فإنه یکون بیان 
لأن مراد بالخاتم فيما. سبق الحلقة فقط فتكون الحلقة للأول والفص للثانيء وعند أیى يوسف 
را يكون الفص للثاني البتة سواء أتى بكلام موصول أو مفصول؛ لأن الوصية إنما تلزم بعد 
ماته لا في حياته» فکان لوصول والمفصول سواء كما في الوصية بالرقبة لإإنسان وبخدمتها لاخر 
قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة لانهما جنسان مختلفان» بخلاف الخاتم» فإنه يتناول الفص لا 
محالة فيكون كالقياس مع الفارق. نور الأنوار ١١۳ »٠٦۲/١‏ وانظر شرح ابن ملك مع حاشية 
الرهاوي ۲۹۱۔۲۹۳. 

(۲) من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) في (» ب) کل امرئ مسلم ۰ 

)٤(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما أحرج الدارقطني عن أبى هريرة قال: سال رجل رسول الله ل فقال: 
با رول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله فقال النبي يلل: «اسم الله على كل 
مسلم»» وعن ابن عباس قال: «إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليا كل فإن المسلم فيه اسما من 
أسماء الله». سنن الدرقطنى ۲۹٠/٤‏ قال الزيلعي في نصب الراية في تعليقه على حديث: «المسلم 
يذبح على اسم الله تعالى - سمى أو لم يسم». قلت: غريب بهذا اللفظ وفي معناه أحاديث منها 
ما ذکرنا وذکر حدیتًا مرسلا ذكره أبو داود عن الصلت عن النبي كب قال: «ذبيحة المسلم حلال 


- ۱۲ 


من دَحَلَمٌ كان “ايتا بالقياس وخبر الواحد لأنهما ليسا بمخصوصن فإن لقه 


فکذا'“ لا یجوز تخصیص قوله ۔ تعالی ۔: وس Ll‏ کن ایا چ بالقیاس على ما لو 
جنى بالحرم أو بخبر الواحد وهو ما روى أن أخحطل“ تعلق بأستار الكعبة فقال : 
(اقتلوه)". 

قوله: (لأنهما ليسا بمخصوصين) إذ الناسي جعل ذاكرًا حكمًا؛ لقيام الملة مقام الذ كر 
ا وکذا قو تعالی : ومن دحلم غير مخصوص بالذي جنی في الحرم ابتداء؛ 


ذكر اسم الله أو لم يذكر». انظر نصب الراية ۱۸۲/٤‏ وسنن البيهقي ٤٠١/۹‏ ۲» وذ كره الرافعي 
في تلخيص البير بزيادة: «لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله»» تلخيص التحبیر .٠١۷/٤‏ 

)١(‏ هذا تفريع آخحر على كون العام قطعيًا معطوف على قوله يجوز» صورة المسألة: (من ترك التسمية 
عامدا حال الذبح لا يحل أكله عندنا ويحل عند الشافعي)» هو يقول هذا مخصوص من قوله 
تعالی ۔: «یما لر بد اسم أله علد بخبر الواحد وهو ما روی أنه يلل قال: «المسلم يذبح على 
اسم الله تعالى . سمي أو لم يسم»» وبالقياس على الناسي فإن من نسى اسم الله تعالى . حالة 
الذبح يحل أكله إجماعًا فيحل في العامد كذلك. قلنا: لا يحل أكله لأنه منهي عنه والنهي يقتضي 
التحربم وكلمة (ما) عامة قطعية في مفهومها فلا يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس الظنيين. 
ابن ملك ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ وکشف الأسرار للبخاري ۲۹۵/۱. 

(۲) من الأية ۹۷ من سورة آل عمران. 

(۳) في (اء ب) في الحرم. 

)٤(‏ في (ا» ب) ابن الحنظله. 

)٥(‏ اُخرجه اناري عن اتن بن مالك ر ا تعالی عنه ۔ أن رسول الله ل دخل عام الفح 
وعلى رأسه المغفض» فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خحطل متعلتق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»» 
صحيح البخاري كتاب احج أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ۲| 
٥0ا‏ . 
ومسلم کتاب باب جواز دخحول مکة بغير إحرام 1۸4/۲ 
وابن خريمة عن اتن ٥/٤‏ وان حبان عن انس ۹ , والدرامي عن انس »٠١١/۲‏ وأبو 
داود عن انس 1٠ /٣‏ وانظ تصت الاه «\o/Y‏ کذا ابن خحطل في هذه الکتب على أنه عبد اله 
ين خطل رجل من بني تيم بن غالب» وما أمر بقتله؛ أنه كان مسلما فبعثه رسول اله مصدقا 
وبعث معه رجلا من الأنصار» وکان معه مولی له یخدمه وکان مسلما فنزل منزلاء وأمر الول آن 
یذبح له تیساء ویصنع له طعامًا ونام فاستیقظ ولم یصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشر کا 


- ۳ 


خصوص بدلیل مستقل لفظي مقارن بمعلوم أو مجهول لا یبقی قطعيًا لکنه لا سقط 


قوله: (عملا يشبه الاستتناء واللسخ)" الذي الخصص يشبه الناسخ بصيغته لكونه 
مستقلا والاستفناء لحكمة؛ لأنه يلحق مقارنا مبنيًا فيعمل بالشبهين ففي الجهول اعتبار الصيغة 
يسقط الخصص» واعتبار الحكم يوجب الجهالة في العام فاشتبه الأمر وفى المعلوم بالنظر إلى 
الصيغة يقبل التعليل» لكن مقدار ما يتعدى إليه حكم الخصوص مجهول وبالنسبة إلى الحكم 
لا يقبل؛ لأن الاستثناء عدم وهو لا يعلل فاشتبه أيصًاء والعام عرف موجبا فلا يبطل العمل به 
للاحتمال ويسقط به العلل" فان قیل: دلیل ا لخصوص ها شابه الاستثناء والناسخ وهما لا 


وکانت له قینتان تغنیان بهجاء الرسول ي فأمر بقتلهما معه. تاريخ الطبري ٠۰/۲‏ ١وانظر‏ حلية 
لاء ۹ ۰ وفتوح البلدان ١ء‏ ذیل مولد اللا ٠‏ والخطل المنطق الفاسد المضطرب 
وقد خحطل في کلامه من باب طرب وأخطل أفحش. مختار الصحاح (خطل) ص٦۷.‏ 

د ا کن ی بک کر ایس وهو قصر العام 
على بعض ما يتناوله عند الشافعية وأما عند الحنفية فهو القصر عليه. ويلاحظ أن الشارح هنا لم 
يعلق إلا على عبارة لمصنف التي قصد بها الترجيح وهى قوله عملا بشبه الاستثناء والنسخ» ما يعنى 
أن الشارح كان يعلق على جزئيات محددة من المتن يراها جديرة بالتعليق عليهاء فلا يستطيع قارئ 
الكتاب أن يستوعب الموضوع كاملا إلا بقراءة شرح على المتنء أو المتن على الأقل. 

(۲) قال ابن العيني: فإن لحقه خحصوص وهو قصر العام عن بعض أفراده بدليل لفظي مستقل مقارن 
معلوم كالمستأمن محص من فاقوأ المشركي بقوله تعالى: إن مد يِن السرك 
سارك أو مجهول کالربا حص من: وال اله الي بقوله: ور لرا 
فالصحيح أنه لا يبقى قطعيًا فيخص بالقياس وخبر الآحاد ولكنه لا يسقط الاحتجاج به كاية 
السرقة يحتج بها مع خحصوص ما دون النصاب وغير ير الحرز بالإجماع عملا يشبه الاستشناء والنسخ 
فدليل الخصوص يشبه الاستثناء من جهة الحكم فإن ا لخصوص والمستنى لم يدحل تحت الحكم 
ولاس من هة اة فان كد ها ميقل فة فان كان افرص رل الها اعا . 
الحكم توجيها في الباقي کالاستفناء اجهول فلا يبقي حجة وباعتبار الصيغة حكم الخصوص انت 
بصيغته فلا تتعدى جهالته فيبقى الأول على ما كان فلم تبطل بالشاك وشبهة الجهالة أزالت اليقين 
وإن كان معلوما فباعتبار الصيغة يقبل التعليل فإن الأصل في النصوص التعليل وبالتعليل» لا يدري 
e‏ اليه حکم الخصوص مما تناوله العام فصار قدر ما تناوله العام مجهولا وباعتبار الاستتناء لا 

يقبل التعليل» فإن الاستشناء لا يقبله» لأنه كلام غير مستقل بنفسه فوقع الشك وقد کان موجبًا فلا 
يبطل به ولا يبقى قطعيا معه شرح ابن العيني ۷۷» ۷۸» وانظر حاشية الأزميري على المرآة ٠٠۰/۱‏ 


٤ 


فصار کما إذا باع عبدین بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعینه وسمی تمنه وقیل إِنه 


يقبلان التعليل فكيف هو يقبله. قلنا: إما امتنع التعليل فيهما لأن الاستثناء غير مستقل» 
والناسخ وإن استقل / لكن التعليل فيه يفضى إلى المعارضة بين النص والعلة وهذان انعدما في 
۱ 

قوله: (فصا“ الذي فصار دليل الخصوص نظير ما إذا باع من رجل عبدين بالف 
وشرط انيار في أحدهما بعينه لنفسه أو للمشترى وسمى ثمنه» فإنه جاز البيع في الآحر؛ لأن 
ا لخيار لا يمنع الدخحول في الإيجاب ويمنع الدخحول في الحكم» فصار في السبب نظير دليل 
النسخ وفى الحكم نظیر الاستثناء بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد» أو سمى لکن لم 
يعين المشروط فيه الخيار» فإنه لم يجز البيع مجهالة الثمن أو المبيع". 

قوله: (وقیل إنه يسقط للاحتجاج به) معلومًا کان الخصوص أو مجهولا وهو مذهب 
الكرى ١‏ فا بيان أنه لم يدخحل تحت الأول» فجهالة 
2 الاعتراض ا رر ق ا وما 2 
(۲) عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي کشف الاسشراز / V۲‏ 
(۳) هذا تشبيه لدليل الخصوص المذكور بمسألة فقهية» أي صار دليل الخصوص على هذا المذهب 

المختار نظير هذه المسألة الفقهية» وهى أن يعين الخيار فى أحد العبدين المبيعين ويسمى ثمنه على 


لا يعين ولا يسمى» والثالث: أن يعين ولا يسمى» والرابع أن يسمى ولا يعين» فالعبد الذي فيه 
الخيار داحل في العقد غير داحل في الحكم فمن حيث إنه داخل في العقد يكون رد المبيع بخيار 
الشرط تبدیلا فیکون کالنسخ» ومن حيث إنه غير داحل في الحکم یکون رده بیان انه لم یدخل 
فیکون کالاستغناء فیکون کاخصص الذي له سبه بالاستثناء وشبه بالنسخ فرعاية شبه النسخ 
تقتضي صحة البيع في الصور الأربع لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع يبع واحد فلا 
يكون بيعًا بالحصة ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستشناء تقتضي فساد البيع و فى الصور الأربع ججعل ما 
ليس ببيع شرطًا لقبول البيع» فارعاية الشبهين قلنا: إن علم محل الخيار وثمنه وهو المذ كور في المتن 
صح البيع لشبه الناسخ. نور الانوار ١۷۳ ۱۷۲/١‏ وفتح الغفار ١/١٠٠ء .٠١١‏ 
)٤(‏ يعنى أن العام المخصوص لا يكون موجبا للحكم أصلا بل يجب التوقف إلى البيان شراء كان 
ا معلومًا كقول الشارع: اقتلوا المشركين ولا تقتلوا هل الا ج ا 


- ۱٦۵ 


1€ 


۸ب 


كالاستفناء الجهول لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل فصار كالبيع المضاف إلى حر 
وعبد بثمن واحد وقیل إِنه یبقی کما کان اعتبارًا بالناسخ لان کل واحد منھما مستقل 
بنفسه بخلاف الاستثناء فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم. 


الخصوص يوجب الجهالة /فيما بقى خجهالة'“ الاستئناء وإذا كان معلوما يكون معلومًا ظاهرًا 


لكون الخصوص نصا قائمًا بنفسه وحينئذ لا يدرى أن حكم الخصوص إلى الذي مقدار 


یتعدی» فبقی ما وراءه مجهولا أیضًاء نظیره بیع حر وعبد بشمن واحد» فإنه لا يجوز لأن 
ادا لم يدخحل تحت العقد فبقى الأحر وحده بحصته ابتداء". 

قوله: (اعتبارا بالناسخ) وهذا لأن كل واحد من الخصوص والناسخ مستقل بنفسه» فإذا 
کان معلوما بقى العام فيما وراءه موجبا قطعًاء وكذاإذا كان مجهولا؛ لأن المجهول لا يعارض 
المعلوم بخلاف الاستئناء فإنه بمنزلة الوصف للأول» فجهالته توجب ال جهالة في المستشنى منه» 
فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم يبقى العقد صحيكًا في الآخر لأنهما 
دخلا تحت العقدء ثم حرج أحدهما لتعذر التسلي. 


اقتلوا المشر كين ولا تقتلوا بعضهم هذا هو القول الثاني وهو مذهب الكرخحي وعيسى بن أبان 


والجرجاني. ابن ملك ٠٠٠‏ وفتح الغفار .٠١٠/١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳١۷/١‏ وما بعدها 

(۱( في 5 ب): كجهالة. 

(۲) هذه المسألة تناسب الاستشناء في أنه ينع دخول المستثنى في حكم الصدر وهنا لم يدخل الحر تحت 
الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله فصار کأنه مستننی » وحکمها بطلان البيع کبطاان إما 
لأن أحدهما لم يدخحل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء أو لأن ما ليس ببيع يصير شرطا لقبول 
ابيع فيفسة بالشرط القاسد: ولو مثل الملصنف با إذا باع عبدين إلا هكذا بحصته من الألف لكان 
أظهر لأن حقيقة الاستخناء موجودة فإذا لم يدحل اخدها في البيع لا ر يصح البيع في الاح 
للوجهين الد کر وقد ج بین المثالين في التنقيح. فتح الغقار ۲/١‏ 1°( وشرح التلويح على 
التوضیح »۸٦/۱‏ ۸۷. 

0 هیلا aS‏ الغالتثت e‏ فرطو في يابقائه قطعيًا Kg‏ کان وشبهوه 
ا هذا المذهب بمسمألة فقهية ية مذكورة فإنه إدذا ا باع ا پئمن ا بان قال بعتھما 
ومات أحد العبدين قبل قبل التسليم یبقی البيع في الأخر بحصة من الألف لأنه یح با لحصة e‏ 


- ۱٦٦ 


فصل في آلفاظ العمود“ 
والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى أو با معنى لا غير؛ كرجال» وقوم» وماء ومن 
يحتملان العموم والخصوص,» وأصلهما العموم» ومن في ذوات من يعقل كما في ذوات 
قوله: (كرجال)"“ هذا نظير العام بصيغة ومعناه؛ أما بيان عمومه ضيغة/» فلأن 
الواضع وضع هذه الصيغة للجمع يقول: رجل رجلان رجال» وأما معنى» فلأنه شامل لكل ما 
يتناوله عند الإطلاق ولهذا يجوز نعته بثلاث وأربعة". 
قوله: (وقوم) وهو نظير العام بمعناه دون صیغته؛ لن صيغته كزيد من حيث الفردية» ومعناه 
ا لجمع» والاعتبار في الألفاظ للمعاني لا للصور والمباني» ولهذا يقع على الثلاثة فصاعةًا. 
قوله: (وأصلهما للعموم)» آما (من) فقال(“ تعالی فوفمن سهد نک ار 
f‏ ی 


فکأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده وهو ا وههنا مذهب رابع مذ كور في التوضيح 
وغيره وهو أن دليل الخصوص آل ا وو يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرخي» وإن 
کان معلومًا فکالاستفناء وهو لا يقبل التعليلء فبقی العام قطعيا على ما كان ليور اا2 
۷١ ٥‏ وانظر حاشية الأزميري ۳٠۲/١‏ وما بعدها وكشف الأسرار للبخاري ›٠۷/١‏ 
والتلویح ۰۸۸/۱ .۸٩‏ 

)١(‏ العنوان من الباحث. 

(۲) اختلف الأصوليون في ألفاظ العموم فقال الجمهور: هي حقيقة فيه والمشهور أنها خحمسة أنواع: 
الأول أسماء الشرط والاستفهام والموصولات» والثاني: الجمع المنكر والمعرف والمضاف» والثالث: 
ا لجنس المعرف المفرد كالسارق والمسافرء والرابع النكرة في سياق النفي» والخامس ألفاظ التأكيد 
مغل كل وأخواته. وقال أرباب الخصوص هي حقيقة في الخصوص مجاز في غيره» وقال الأشعري 
وهي مشتركة بين العموم والخصوص» وقال آخرون بالوقف وعدم الحكم عليها بحقيقة ولا مجاز 
واحتلفوا في تفسير الوقف فقيل معناه لا ندري آهي موضوعة للخصرص أو للعموم أو مشتر كة 


بينهماء وقيل معناه أنا نعلم أنها للعموم» ولكن لا نعلم أنها حقيقة فيه أو مجاز فالجهل في تعيين ‏ 


أحدهما لا في وجوده. حاشية الرهاوي ص .٠١‏ 
(۳) في (ا» ب) وأربعة وغيرهما. 
€3 عبارة اللصنف تشبه عبارة النسفي LE‏ الاما ۱~ 
)٥(‏ في (ا» ب) فقد قال. 
() من الأية 1۸١‏ من سورة البقرة. 


- ۱٦۷ 


ز٥‎ 


ما لا يعقل فإذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو حر فشاءوا عُتقوا جميعاً وإن قال لأمته 
إن كان ما في بطنك غلاماً فأنت حره فولدت غلاماً وجاربة لم تعتق o‏ 


وقال ا «من فقتل قتیا فله سلبه»'» وقال: «من دخل دار أبي سفیان فهو آمن»)' 
فإن قيل: إعا عمت لأنها اتصفت بالعموم» وهو الشهود والقتل والدخحول. قلنا: هذا ضرب 
اجتهاد وبعض السامعين لم يكن من أهله ومع ذلك فهموا منها العموم» فعلم أن الأصل فيهما 
العموم"» وأما كلمة «ما» فكذلك قال ۔ تعالی -: لم ما فى ألسَّمرّتِ وما فى ألذَرّضِ وم 
اوقا ت الى 4“ غير أن كلمة «من» عامة فيمن يعقل» و«ما» في ما لا یعقل»› 
تقول: في جواب من في الدار ؟ زيد» وفي ما في الدار ؟ فرس. 


)١(‏ الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي عن أبي قنادة الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله َي إلى 
حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» قال فرأيت رجلا من المش ر كين قد علا رجلا من المسلمين 
قال: فاستدرت له حتی اتیته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل على فضمنى ضمة 
ت ھا ر ارت ن آدر که الرت ارياي فلحت غر ين الطاب قلت عا بال الا 
قال: أمر الله ثم إن الناس رحبواء وجلس رسول الله ي فقال: من قتل قتیلا له عليه بینه فله سلبه 
قال فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قال 
فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست. ثم قال مثل ذلك الثانية فقمت فقال رسول الله كيل مالك 
يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلبُ ذلك القتيل 
عندي فأرضه من حقه فقال أبو بكر الصديق لا والله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن 
الله وعن رسوله فيعطيك سابه فقال رسول الله ي صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت 
الدرع فابتعت به مخرفاً في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام صحيح البخاري كتاب 
الجهاد والسير أبواب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن 
يخمس وحكم الإمام فيه. .١١ ٤٤/۳‏ وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل» »٠۱۳۷١٠/۳‏ وانظر صحيح ابن حبان ١١/١۳١ء‏ والحاكم في المستدرك ١٤۲/۲‏ 
وأبو داود ٠۷٠/۳‏ والترمذي ١/١١۱١ء‏ ونصب الراية 4۲۸/۳ وتلخيص الجبير .٠١٠١/۳‏ والسلّب 
بفتح اللام المسلوب وكذا السليب» والاستلاب الاختلاس. مختار الصحاح مادة سلب ص .٠١١‏ 

(۲) هذا جزء من حديث طويل يحكي قصة فتح مكة» وقد أخحرجه مسلم عن أي هريرة كتاب الجهاد 
والسير باب فتح مكة ٠٠٠/١‏ ١وأبو‏ داود عن ابن عباس ۲/۳٦١ء‏ والدارقطني عن أبي هريرة 
۳“ والبیهقی عن ایی هریرة ۱۱۷/۹ وانظر نصب الراية .٤۳۹/۳‏ 

() صورة الاعتراض والجواب عنه عبارة ابن ملك ص .٠٠٤‏ 

() الاية رقم ٦‏ من سورة طه. 

(ه) قال الحصكفي في إفاضة الأنوار وابن عابدين في حاشية نسمات الأسحار. و«من» وضع لأن 

- ۱۹۸ - 


وما يجيء بمعنى من ويدخل ما في صفات من يعقل أيضاء وكل لاإحاطة على سبيل 
الإفراد وهي تصحب الأسماء فتعمها وإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده» وان 


قوله: (وما تجيء بمعنی من)» قال ۔ تعالی ۔: «والسماءِ وما بَا چ “ أي ومن 
بناها. 


قوله: (ویدخحل في صفات من يعقل)› تقول: ما زید؟ جوابه عاقل أ عالم. 
ہےر م 


قوله: (وهي نضحب الأسماي قال الله تال : کل ر E CN‏ 
يزم رک ا دخرین که لان التنوين بدل عن الضاف إليه» تعدیره وکل واد 


يستعمل في ذوات من يعقل ذكرأً أو أنثى ولو قال من يعلم لكان أولي لأنها أطلقت على الله . 
ی - وهو متصف بالعلم لا بالعقل كقوله تعالى -: ومن عندم عِلْم الكتب «في قول كذا 

فى التحبير» فيطلق عليه - سبحانه . أنه عالم ولا يطلق عليه أنه عاقل» و ق 
يعقل کوضع ما في ذوات ما لا یعقل). ال في التلويح هذا قول بعض أئمة اللغة والأكثر ون على 
انه يعم العقلاء وغيرهم وفي التحرير وما «ما) فلغير العاقل وللمختلط أ ه أي ممن يعقل ومن لا 
يعقل کقوله سبحانه سبح له ما فى ألسَموتِ وما فى الارضه E‏ 
ات اسان ٦‏ ۷۷ وانظر فتح الغفار .٠٠١/١‏ 

)١(‏ الاية ه من سورة الشمس. 

(۲) قاله القرطبي في تفسيره ۸٠/۲١‏ وقال ابن كثير يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بجعنى والسماء 
وبنائهاء وهو قول قتادة» ويحتمل أن تكون بعنى من يعني والسماء وبانيهاء وهو قول مجاهد 
وكلاهما متلازم. تفسير ابن كثير ٤/٦١ه»‏ وذهب الطبري في تفسيره إلى أن ما بمعنى من فيكون 
ذلك قسماً من الله جل ثناؤه بخالق الذكر والأنثى وهو ذلك الخلق وأن تجعل ما مع ما بعدها بمعنى 
الصدر ويكون قسما بخلقه الذكر والأنشى تفسير الطبري ۲٠۷/٠١‏ وقال أبو السعود: وإيثار ما 
على من لإرادة الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر العظيم الشأن الذي بناها. تفسير أبي السعود /٩‏ 
E‏ ) 

)٣(‏ من الآية ٠۸١‏ آل عمران» والآية ٠١‏ سورة الأنبياء والآية من سورة ٥۷‏ العنكبوت. 

)٤(‏ من الأية ۸۷ من سورة النمل. 

)٥(‏ من أقسسام العام بمعناه دون صيغته كلمة «كل) وکأنھا مأخحوذة من الإكليل الذي هو محيط 
بجوانب الرأس فلذلك يوجب الإحاطة ولكن على سبيل الإفراد كأنه ليس معه غيره فإذا قال 
لرجلين لكما على ألف درهم يجب عليه الألف لهماء ولو قال لكل واحد منكما علي آلف درهم 
يازم عليه لكل واحد منهما ألف» وهي من الأسماء اللازمة الإضافة» ولهذا لا يدخل إلا على 
ال إذ اللإإضافة من خصائص الاسم» فان اتات اف معرفة توجب إحاطة الاجزاء وان 


A= 


دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول 
بالصدق والكذب. 

فإذا وصلت با أوجبت عموم الأفعال» ويثبت عموم الأسماء فيه ضمناً كعموم 
الأفعال في كل» وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد. حتى إذا قال: 
جميع من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل عشرة معا أن لهم نفلاً واحدًا 

قوله: (بالصدق والكذب)» أي بصدق الأول وكذب الثاني؛ إذ القشر غير مأكول وهذا 
لأنها وضعت لاإحاطةء فلا بد من اعتبارها فيهاء و قد أمكن ذلك في النكرة e‏ 
إليهاء ولم يكن“ الانضمام في المعرف فيعتبر في ا 

قوله: (وكلمة الجميع يوجب عموم الاجتماع دون الانفراد)» وهي تفارق «کل» و «من»؛ 


إذ كل للإحاطة على سبيل الإفراد"“ و«من» للعموم مطلقا من غير تعرض للاجتماع 
والانفراد“. 


قوله: (أن لهم نفلا واحدًا)؛ لأن كلمة الجميع لالإحاطة على سبيل الاجتماع» وهم سبقوا 
الدخول على غيرهم من لم يدخحل فوجب لهم النفل الواحد بينهم جميا". 


أضيفت إلى نكرة توجب إحاطة الأفراد فيصح قول الرجل كل التفاح حامض أي جميع أجزائه 
كذلك» ولا يصح كل التفاح حامض للاوة بعض منه. كشف الاسرار للبخاري ۸/۲. 

(۱) في (ا» ب) ولم یکن. 

(۲) ولهذا قال في ال جامع: لو قال: نت طالق كل تطليقة يقع الثلاث» ولو قال كل التطليقة يقع 
ا للنسفي ۱۸۳/١‏ وابن ملك ۳۱۸. 

(۳) في (ا» ب) الانفراد. 

)٤(‏ يلاحظ عبارة الرهاوي في حاشيته على ابن ملك ٠٠‏ وهذه بخلاف كلمة كل فإنها توجب 
الإحاطة على سبيل الانفراد كما بينا وكلمة من توجب العموم مطلقا من غير تعرض للإحاطة 
والاجتماع والانفراد حاشية الرهاوي ص .۳٠۹‏ 

() في المغرب النفل بفتحتين ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدًا على سهمه وهو أن يقول الإمام أو الأمير 
من قتل فتيلا فله سلبه٠‏ المغرب مادة غنم ص ۳٤۷‏ والنفل بالتشديد ويروى النفل بفتحتين فقد 
قالوا هم الذين يقولون للإمام لا نقاتل حتى تنفل لنا أي تعطينا شيعا زائدا. ٠‏ المغرب مادة نفل ص ٤١۳‏ . 

() لو قال جميع من دحل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخحل عشرة معأ أن لهم نفلا واحداً 
بينهم جميعاء فإذا دحل عشرة معا في صورة الجمع يكون الكل مشت ر كأ بين ذلك النفل الموعود 
عملا بحقيقته» ون دخلوا فرادی يستحق النفل الأول خاصة عملا بمجازه وهو أن يجعل بمعنى 

- ۱۷۰ 


وفي كلمة كل يجب لكل رجل منهم النفل» وفي كلمة من بيبطل النفل والنكرة في 
موضع النفي تعم. 


قوله: (وفي كلمة كل) بأن قال كل من دخل هذا ا حصن أُولا فله كذا فدخل عشرة معا 
فوجب'“ لكل واحد منهم النفل تامًا ما قلنا إنها لالإحاطة على سبيل الانفراد"» فاعتبر كل 
واحد من الداخلین بانفراده» أن ليس معه غيره» وهو ول في حق من تخلف من الناس ولم 
یدخحل. 

قوله: (وفي كلمة «من») بان قال من دحل هذا ال ارده كد فدخحل عشرة معا 
يطل النفل؛ لأن“ «من» للعموم مع احتمال الخصوص› وقد قرن به الأول وهو محكم في 
الفرد السابق» فحمل امحتمل على اححكم» فلم يجب إلا لواحد متقدم ولم يوجد. 

قوله: (والنكرة في موضع النفي تعم)“» سواء اتصل النفي بها مثل”"“ لا رجل في الدار. 


كل» واعترض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة وامجاز حينعذ ؟ والجواب: أنه لا يستعار بمعنى كل 
بعينه» لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معا بل هو مجاز عن السابق في 
الدحول واحداً كان أو جماعة» فيكون للجماعة نفل واحد كما هو للأول الواحد عملا بعموم 
امجازء والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو إظهار الشجاعة وال جلادة فإذا استحقه 
جماعة باعتبار ظاهر معناه الحقيقى فاستحقاق الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص؛ لانه فيه 
إظهار كمال الشجاعة. نور الأنوار .1۸٤/١‏ وانظر حاشية الأميري ۳۸٠۹/١‏ وما بعدهاء وشرح 
ابن ملك ص ۳۱۹ وما بعدها. 

(۱) في (ا» ب) وجب. 

(۲) في ( ب) الوفراد. 

)۳( في (» ب) لأن كلمة «من». 

)٤(‏ لما فرغ من بيان العام وضعا شرع في بيانه بدليل خارجي» والعموم يكون تارة على سبيل الوجوب 
وذلك إذا دحل النفي عليها وتضمن من الاستغراقية نحو لا رجل في الدار فإنه لنفي امجنس» وتارة 
على سبيل الجواز» وذلك إذا لم يتضمن من الاستغراقية ويكون لنفي واحد من الجنس» وهذا القسم 
تارة يعم كقوله ۔ تعالى -: لا بَيْمٌ فِيهِ ولا حل فيمن قرأ بالرفع فإنه عام وتارة لا يعم كما في 
قولك: ما ريت رجلا بل رجلين» والدليل عليه الإجماع على أن كلمة لاإله إلا الله كلمة التوحيد 
TE OTN a gees‏ 

(ه) في (ا» ب) کلا رجل. 

- ۱۷۱ 


1\0 


۹/ب 


وفي الإثبات تخص لكنها مطلقةء وعند الشافعي تعم حتى قال بعموم الرقبة المذ كورة 
في الظهار. 
أو بفعل وقع عليهاء نحو ما رأيت رجلا لملا يلزم الكذب في الخبر» بخلاف المعرف 
نحو ما رأيت رجلا عراقيًا فإنه لا تعم في غير هذا الموصوف؛ لأنه لو کان ری رجلا غير 
موصوف بهذا الوصف» لا ف کاذبا في هذا الخبر. 
قوله: (وفي الإثبات تخص)؛ لأن صيغتها فرد لم شرن بها ما پوخ ال" . 
E OE E E‏ 
حتى قال في قوله تعالى/ هرر رَه إنها [عامة تتناول]المؤمنة والكافرة 
والصحيحة والزمنة“» وقد حص منها الزمنة بالإجماع» فجاز تخصيص الكافرة منها قياسًا 
على كفارة القتلء إذ هي حق الله وذا يمنع صرفه إلى عدو الله كالزكاةء والجواب: أنها غير 
مخصوصة؛ لأن الرقبة اسم للبينة مطلقاء فوقعت على الكامل» والكامل ما يكون موجودا 


مطلقاء والزمنة ا اسم ال 


(۱) في (ا» ب) مثل. 

(۲) في (ا» ب)ولم تقترن. 

(۳) العبارة تشبه عبارة ابن ملك ص٤‏ ۲". 

() من الاية ٩١‏ من سورة التساي ومن الاية ۴ من سورة الجادلة. 

)٥(‏ في (ا» ب) عام يتناول. 

)٩(‏ قال في احصول: النكرة ا ا واذا 
کان اا فالا ثرون على ا للعموم کقوله «اعتق رقبة» والدليل عليه انه يخرج عن عهدة الأمر 
بفعل أيها كان» ولو لا أنها للعموم وإلا لما كان كذلك. المحصول .٠٤٤/۲‏ 

(۷) قال ابن ملك: ولقائل أن يقول: نقل عن الشافعي . رحمه الله - في احتمال الأمر القكرار أنه 
مشتمل على المصدرء وهو نكرة في موضع الإثبات وهي توجب الخصوص على احتمال العمو» 
ونقلوا عنه ههنا آنها توجب العموم فإن صح النقلان تنافياء وإلا كذب أحدهما تمسك بقوله ۔ 
تعالی -: تما فوا سء إا ارد الي طت شال يم اة اخمرل قدرة ال 
تعالى ۔ جميعها جوابه: إن «إغا») فى قوة النفى والإثبات معناه لیس قولنا لشىء إذا اردنا إیجاده إلا 
قولنا كن» وما قاله بعض الشارحين: سمي الشافعي المطلق عاما على اصطلاح المنطقيين فظن 
علماؤنا أنه أراد به اصطلاح الأصوليين وشنعوا عليه فلا يخفى ضعفه. ابن ملك ۲٠ ۳۲٤‏ 
وانظر توفيق الرهاوي بين النقلين في حاشيته على ابن ملك. 
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وإذا وصفت بصفة عامة تعم كقوله: واللّه لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفيا والله لا 
أقربكما إلا يوماً أقربكما فيه. 

ولهذا قال: إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه أنهم يعتقون عليه وكذا إذا 
دخلت لام المعرفة فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم. 

قوله: (وإذا وصفت)» أي النكرة إذا وصفت في موضع الإثبات بصفة عامة تعم كقوله: 
واللَه لا كلم أحدًا إلا رجلا كوفياء [أن الاستثناء يعم]'“ جميع رجال الكوفة لاتصافه بالعام 
وهو الكوفي» وکذا؟ إلا یومًا [أقربکما صفة]" للیوم» وکونه مقروبًا فيه وصف عام» 
فكل“ يوم قام بهذا الوصف يكون مستشنى» فإذا قربها في يوم لا یصیر مولیا بعده» لاأنه 
يحتمل أن يقرب في يوم آخر هو مستشنی“. 

قوله: (ولهذا) أي ولأجل أن النكرة الموصوفة في الإثبات تعم قلنا: في قول الرجل لغيره: 
آي عبيدي ضرَبَك فهو حر فضریو إنهم يعتقون» لأن كلمة «أي» نکرة یراد بها جزء ما 
يضاف إلیه. قال ۔ تعالی -: ایک يا نی برشا" ولم يقل يأتوني فعلم أنها كلمة فرد 
Ne E e Eel‏ 

قوله: (فيما ل يحتمل التعريف بعنى العهد)» بأن لم يكن في جنس تلك النكرة معهود 
نحو قولك: فلان يحب الدينار أي جنسه وهذا لأن لام المعرفة للعهد/ في الأصل» وهو أن 


)١(‏ في (ا» ب) أن المستشنى عم. 

(۲) في (ا» ب) وکذلك. 

)۳( في (» ب) أقربكما فيه لان ا صفة. 

)٤(‏ في (ا» ب) فبکل» 

(ه) قال ابن ملك: اعلم أن هذا الأصل كون النكرة ة في موضع الإثبات تخص» وإذا وصفه بصفة 
عامة تعم أكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام» وإلا فالنكرة قد تعم بدون الصفة كما في قولن تمرة 
خير من كثيرة وقد تختص بالصفة كما إذا قال والله لاوج امرأة كوفية بتزوج امرأة واحدة 
ومثله قولك لقيت رجلا عالاً قيل هذا الحكم مختص بالاستثناء من النفي وبكلمة أي دون ما 
عداها وجه عمومها بعموم وصفها أن النكرة إذا كانت موصوفة فالاستشاء يكون بصفة النوع» وإذا 
کانت غير موصوفة فالاستشناء یکون باسمه فیتناول واحداً شرح ابن ملك ص ۳۲۹. 

)٦(‏ من الاية ۳۸ من سورة النمل. 

(۷) انظر ابن ملك ص ۳۲۹ وما بعدهاء ونور الانوار ۱۸۹/۱ وفتح الغفار ۱۱۳/۱ .١٠٤١‏ 


- ۷۳ 


ز٣‎ 


حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع عملا بالدليلين» فيحنث بتزوج 
امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأرلى» وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى e‏ 


تذکر شیا ثم یعاودہ'“ واذا تعذر معنی العهد حمل علی الجنس لیکون تعرينًا ل" 

قوله: (عملا بالدليلين)» أي بلام امعرفة وا جمعيةء إذ الأصل في المتعارضين طلب الخلص 
ثم الجمع ثم الترجيح ثم التهاترء وهنا" وإن تعذر السبيل إلى الخلص فقد أمكن الجمع بين 
الدليلين فوجب العمل بهما؛ بيانه: أنا إذا أبقيناها جمعًا لغا حرف العهد أصلاء وإذا جعلناها 
جنسشا كان حرف العهد معتبرًاء لأنه تعرف؟ هذا ا لجنس المذ كور» والجنس يتناول الأفراد 
فيكون معنى الجمع فيه مراعى أيصًا» فجعلناه عبارة عن الجنس مجارًا. 

قوله: (کانت الفانية عین للأول)» قال الله . تعالی -: «ۆ رولا عى رعو السو ي(“ 
أي هذا الذي ذكرناه» ولهذا قال علماؤنا فيمن [أقر ثم أقر به]"“ كذلك أن الثاني هو للأول. 

قوله: (وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى<"؛ o‏ 


)١(‏ في (ا» ب) تعاوده. 

ي کا أن ذا a‏ بصفة عامة کذلل: إذا ولت المعرفة ي صورة 5 
وتم أو او ll‏ ذهب إليه أل العربية E‏ وفيه تیه علی أن اا هر 
الأصل ف اللازم فما دام يستقيم ا ١‏ يصار إلى معنی آخر سواءِ کان عهداً ارجا أو ذهنيا 
کا ذهب إليه البعض» وقيل ینا ارخا فقط فإنه الأصل ق التعريف» والمعهود الذهني في 
المعنى كالنكرة ة فإن لم يستقم العهد بآن لم يكن ثمة أفراد معهودة أو لم يجز ذكره فيما سبق حمل 
على الس فل الاد والكل على حسب قابلية المقام و على الاستغراق فيستوعب الكل 
شنا كما في قوله تعالى لن الان لی خر 0 إل َس اا وعملواً للحت ېه 
وقوله #والسارق وألسَاركة» «الراية وألرنى) وأمثاله. نور الأنوار »١۹١/١‏ وانظر ابن ملك ومعه 
حاشية الرهاوي TT TTY‏ 

(۳) في () وإذا. 

€3 ف d(‏ ب) يعرف بالثناة التحتية 

)٥(‏ من الايتين ٠١ ٠١‏ من سورة المزمل. 

(٦)‏ في ( ب) زيادة قر بالف مقیدا ثم أقر به» وهو الصواب. 

(۷) في (ا) الأولى وهو الموافق لما في المتن . 


۱۷4 


والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى» وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير 
الأولى. 

وما ينتهي إليه الخصوص نوعان: الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق به كالمرأة 
والنساء والثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة 


لأن اسم النكرة يتناول أفراا('“ غير عين"“ وفي صرف الثاني إلى ما يتناوله الأول نوع تعيين 
فلا يكون نكرة مطلق". 

قوله: (وما ينتهي إليه ا لخصوص نوعان)» أي القدر الذي ينتهي إليه التخصيص” ولم 
يجز التجاوز عنه نوعان: أحدهما: الواحد وذلك فيما هو فرد بصيغته كالمرأة أو ملحقا به 
كالنساء فإنه باعتبار صيغته عام» وما ألحق بالفرد لعارض“ حرف التعريف» والاخر 
الغلاثة» وذلك فيما كان عاما صيغة ومعنّى كنساء وإنما جاز التخصيص إليه لبقاء موضوع 


ETOP : :‏ صت ۰ م 1 
اللفظ بعده؛ إذ الواحد في ا لجنس والثلاثة في الجمع حقيقة ولم يجز التجاوز عنه للا تبطل ‏ 
د 


قوله: (لأن أدنى الجمع ثلاثة)» نص محمد فى السير الكبير» وقوله حجة في اللغة» وهذا 
التعليل يدل على أن اسم الجماعة كالرهط» والقوم ينتهي حصوصه إلى الثلاثةء وإن لم يكن 


(۱) ي (» ب) فرداً 

(۲) في (ا) معين. 

(۳) قال ابن ملك: اعلم أن هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن. وإلا فقد تعاد النكرة 
نكرة مع عدم المخايرة كقوله ‏ تعالى -: فووهو ری فی ألسَماء إل وني رض له وقد تعاد 
النكرة ة معرفة مع المغايرة کقوله ۔ تعالی 2 : لوهلا کت ار مارك چ ا قو له وان ا إت 
زل ألكتب عل طَايمََينٍ من بَا وقد تعاد العرفة مع الغايرة كقوله ۔ تعالى -: «إوَأرَلتً ليك 
لكب َلَحَقَ مُصَدقًا لما بيت يديد مِنَّ لبه وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة 
کقوله ۔ تعالی -: ماتا هک إل ا شرح ابن ملك ص .۳۲۹٣‏ 

)٤(‏ في (ا» ب) الخصوص. 

)٥(‏ في (ا» ب) بعارض. 

(1( في ( ب) ويبطل بالمثناة التحتية. 

(۷) قال ملاجيون ثم بعد ذلك ذكر المصنف - رحمه الله أقصى ما ينتهى إليه التخصيص في العا» 
وکان ينبغي ان يذ كره في مباحث التخصیص,» لکن لا کان موقوفا على بيان آلفاظه أخره عنها نور 
الانوار .٠۹٥/۱‏ 


— ۱۷0 


وقوله الع «الاثنان فما فوقهما جماعة» محمول على المواريث» والوصايا اوعلی سنه 
EE‏ 


علما صيغة» بخلاف الطائفة» فإنها اسم للواحد فصاعدًا'. ) 

قوله: (الاثنان فما فوقهما إلى آخره) جواب عما قال بعض أصحاب الشافعي: إن أدنى 
ا لجمع اثنان"» محتجًا بالحديث فقال: إن ذلك محمول على المواريث والوصايا لا على 
يان اللغة؛ لأنه ي بعث لبيان الأحكام لا لبيان اللغة ألا يرى أنه لم يكن كذلك في عموم 
الأحكا ولو كان ذلك من باب الوضع لثبت في جميع الأحكام والمواريث» والوصايا 


للائنین حکم الجماعة فحمل على ذلك أو على سنة تقدم E‏ فانه يتقد م( على الاثنين 
کا يتقدم على الغل<ثة( . 


)١(‏ قال في التقرير والتحبير بعد حكاية هذه الأقوال وترجيح القول بأن اقل لجع ثلاثة: واعلم أن 
حكاية هذه الأقوال على هذا yT‏ وفيها تأمل فإن کون أقل الجمع ثلاثة معزو 
إلى أكثر الصحابة والفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي» وأئمة اللغة وكون أقله اثنين 
معزو ا عمر وزید ابن ثابت ومالك في روأية»وداود وي والأستاذ والغزالي» والخليل» 
وسيبويه» والظاهر أن الأولين لا يمنعون إطلاقه على اثنين مجازأً وإنهم والآخرين لا ينعون إطلاقه 
على الواحد مجازا أيضاً من إطلاق الكل وإرادة ال جزء بشرطه» ويازم الأخحرين كونه حقيقة في ثلاثة 
فصاعدا أيضاً فلا ينبغي أن يعد إطلاقه على الواحد مجازاً قولاً آخر مقاسما لهما. التقرير والتحبير 
۱/. 

(۲) ذهب إلى القول بأن أقل الجمع اثنان بو إسحاق الإسفرايني» والباقلاني» والغزالي» وابن 
الماجشون» والبلخي» وابن داود» وعلي بن عيسى النحوي ونفطويه وحکی عن عمر وزید بن ثابت 
رضي الله عنهماء وعامة الاشعرية ومن قال أن أقل الجمع ثلائثة أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب 
عبد الله بن عباس وعثمان وأكثر الصحابة وعامة الفقهاء والمتكلمين» وأهل اللغة. كشف الأسرار 
للبخاري ۰۲۸/۲ تيسير التحرير ۲۰۷/١‏ والحصول ۳۷٠/۲‏ وشرح العضد على ابن الحاجب ‏ 
۰٠۰/۲‏ وشرح الکو کب النیر .٠٤١ ٤٤/۳‏ 

(۳) قوله يد «الاثنان وما فوقهما جماعة» أحرج البخاري تحت عنوان «باب اثنان فما فوقهما جماعة» 
عن مالك بن الحويرث عن النبي يي قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبر كما 
«صحيح البخاري» ۲۳٤/١‏ وأخرج ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 4لل: 
«اثنان فما فوقهما جماعة» سنن ابن ماجة .۳٠١۲/١‏ 

0 (ا» ب) مقدم. [ 

)١(‏ اي إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاثة خلافا لابي یوسف ۔ رحمه الله 


- ۱۷٦ 


فصل في الشتر 

وأما المشترك فما يتناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل كالقرء للحيض 
والطهر وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به» ولا عموم له. 

قوله: (وأما المشترك فما يتناول أفرادًا مختلفة الحدود)» قيد بالاحتلاف ليخرج العام وعلى 
سبيل البدل احتراز عما قيل: إنه يتناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل الشمول. 

قوله: (ولا عموم له) وهو/ اختيار أبي الحسن الكرخحي» وهو مذهب المتأخرين من 
المعتز لة» وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عمومًاء وهو قول قدماء المعترلة» لأن قوله ‏ 
تعالی -: «وولا كوا ما ما نک ءاب اڙڪ ڳو يتناول الموطوءة والمنكوحة جميعاء ولأن 
المشترك ما وضعه قبيلة معنى والأخرى لآخر واشتهر بينهم» ورضا كل قبيلة بوضع القبيلة 
الاحرى» فصار بمنزلة ما لو وضعوا الاسم جملة في الابتداء لمعنيين» ولو كان كذلك لعم 
فكذا هذا. 


فإنه يتوسطهما عنده؛ وذلك لأن الإمام محسوب في الجماعة كلها إلا في الجمعة فإن فيها تشترط 
ثلاثة رجال سوى الإمام خلافا لآبى يوسف ۔ رحمه الله ۔ إذ عنده يكفي اثنان سوى الإمام ولم 
يذ كر المصنف الجواب القالث الذي ذكره غيره» وهو أنه محمول على المسافرة بعد قوة الإسلام؛ 
فإنه اک نهى أولا عن مسافرة الواحد والاثنين لضعف الإسلام وغلبة الكفار فقال: الواحد 
شیطان والاثنان شیطانان ۰ 2 م جماعة كافية»» ا وي رخص لانن 
4-1 

(۱( في هذه المسألة أقوال ثمانية أشهرها ما ذکره اللصنف ر حمه الله والذين قالوا انه 5 عموم 
لار هم. معظم احنفية» منهم الكرحي وان الخطاب وابن القيم» واو اا الله البصري من 
المعتزلة» والإمام الفخر الرازي والغزالي وإمام الحرمين ونقله القرافي عن مالك والذين قالوا له عموم 
هم: الشافعي والقاضي أبو بكر وا جبائي» والقاضي عبد الجبار. انظر الحصول ۲۱۸/۱» ۲٦۹‏ 
المعتمدا/٠٠٠»‏ وشرح الکو کب المنیر ۱۸۹/۳۔ ١۹۲‏ والعضد على وابن الحاجب ۱۱۱/۲ ابن 
ملك ۳٤۳‏ وميزان الأصول للسمرقندي ۳ ٤‏ . والإحكام للآمدي ۲٥/۲‏ ۲» والبرهان /١‏ 
٥‏ وفتح الغفار ٠١١/١‏ . 

(۲) من الأية ۲٠‏ من سورة النساء. 

(۳) في (ا» ب) ثم أخری. 


۷۷ 


ب۹١‎ 


۱/۱٦ 


وأما المؤول فما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. 


أنه يراد الكل في حالة واحدة» فقد خالف وضع أرباب اللغة/والنص غير متناول للموطوءة 
والمنكوحة صيغة» بل الثابت بالصيغة إحديهماء وأما الأحرى فبدليل آخر أو بالأول لكن 
بجهة أخرى“ 

قوله: وأما الأول إلى آخره"“ وكونه من المشترك وقع اتفاقًا وليس بلازم؛ إذا المشكل أو 
الحفي إذا علم بالرأي كان مؤولا أيصًا فالحاصل أن ما يرجح بغالب الرأي فهو مؤول وليس 
كل مؤول ما يرجح من المشترك بغالب الرأي» وإنغا حصه بغالب الرأي؛ لأنه لو ترجح بالنص 
كان مفسرًا لا مؤولا“ فإن قيل المؤول مفعول فعل المؤول» فإنما يتبين المراد منه بالرأي فكيف 
يدحل في أقسام النظم. قلنا: أثر الرأي في إظهار المراد بالمشترك» وبعد ذلك الحكم يضاف إلى 
النص لا إلى الرأي كامجمل إذا حقه البيان بخبر الواحد يضاف الحكم إلى النص المفسر حتى 
آوجب الحم قطعا لا إلی احبر ونظیره قول ۔ تعالی -: جرا نل مال من لمر ° 


gr TS 
یراد به عیره» فاعتبار و صعه لهذا المعنى یو جب إرادته حاصة» وباعتبار وصعه لذلك المعنى یو جب‎ 
إرادته حاصة» فيلزم أن يكون كل منهما مراداً أو غير مراد» فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد العنيين‎ 
على أنه نفس الموضوع له ولاخر على أنه يناسبه» فيكون جمعا بين الحقيقة والجاز وهو باطل»‎ 
وعنده الشافعي  يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينهما مضادة» فإذا كان بينهما مضادة كالحيض‎ 
والطهر لا يجوز بالإجماع» وكذا لا تجوز إرادة امجموع من حيث هو مجموع بالاتفاق. نور الأنوار‎ 
Yt oT 

(۳۲) في (ا» ب) واما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه. 

e (٤)‏ من الشترك e E e‏ بغالب الراي ما 
TE‏ > وانظر كفن الأسرار اسف 0 ۹( (Y0‏ وسرح 0 العيني ۹٦‏ وزان 
E‏ 

۰ ۲٤۷ الاعتراض وجوابه ذکره ابن ملك ص‎ )٥( 

)١(‏ من الأية ۹٠‏ من سورة المائدة. 


- ۱۷۸ - 


وحكمه العمل به على احتمال الغلط. 
القسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم 
وأما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته» وحكمه العمل بالذي ظهر 
منه. وأما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغةء 


صورة؛ لأنه بغد“ عن الخالفة التى هى ضد المماثلةء وأبو حنيفة» وأبو يوسف رجحا المثل 
لان الحمل على الصورة يستلزم تخصيص النص» وعلى المعنى يوجب تعميمه» وحمل النص 

قوله: (وحكمه العمل به على احتمال الغلط)» أي العمل به واجب كالعمل بالخاص» غير 
أن وجوب العمل بالخاص قطعي» ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال الغلط بمنزلة 
العمل بخبر الواحد بيانه: فيمن وجد ماءٌ فغلب على ظلنه أنه طاهر يلزمه التوضئ به على 
احتمال الغلط حتى إذا تبين أن الماء نجس يلزمه إعادة الوضوء والصلاةء ثم بيان الانحصار: 
أن هذا اللفظ إما أن يوضع لعنى واحد أو أكثر فإن كان الأولء فهو الخاص» وإن كان الثاني 
فتتناو له الأفراد إن كان بحسب الشمول فهو العام» وإن كان بحسب البدل فإن لم يترجح 

قوله: (أما الظاهر فاسم لكلام) فهذا يدل على أن هذا القسم يتعلق بالمر کبات؛ إذ الكلام 

قوله: (ظهر المراد به للسامع)» آي اتضح معناه اللغوي للسامع الذي هو من ُهل اللسان 


(1( ی d(‏ ب) ابعد. 
(۲) انظر شرح ابن ملك ص ۰۳٤۹ ۰۳٤۸‏ وحاشية نسمات الأسحار ص۸۷ ونور الأنوار ٠٠٠٠/١‏ 
وفتح الغفار .٠۲۳/۱‏ 


- ۱۷۹ 


۷ز 


وحكمه وجوب العمل با وضح على احتمال تأويل هو في حيز انجاز. 
وأا الفسر فما ازداد وضوحا على اللص على وجه لا ييقى معه احتمال 
رالتخصيص› وحکمه وجوب العمل به على احتمال اللسخ ETE N PTO‏ 


قوله: (ووجوب العمل به) أي قطمًا سواء کان عانا أو حاصٌ. 

قوله: (وأما النص إلى آخره) أي فشيء ازداد وضوحًا بقرينة يقترن باللفظ من المتكلم لا 
في ا 

قوله: (على احتمال تأويل هو في حيز انجاز)» أي النص يحتمل“ امجاز كما تقول: 
جاءني زید وقولك زید یحتمل خبره وکتابه ورسوله بطريق امجاز» ولم يقل في الظاهر إِنه في 
حيز اجاز لا أن ذلك استفيد بالنص؛ لأن النص لا احتمل ذلك وهو أوضح من الظاهر فلأن 
يحتمله الظاهر أو 5). 

قوله: (وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص)» مطلقًا سواءٌ كان لعنى في النص بأن 
کان مجملا فلحقه بیان قاطع حتی انسد به باب التأویل أو بغیره بان کان عامًا فلحقه ما 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم الظاهر فذهب الشيخ أبو ر 
وعامة الارن اك وجوب العمل بما ظهر منه منه على سبيل الظن لاحتماله اجحاز؛ ؛ لأن كل حقيقة 
تحتمل اجا وذهب العراقيون والقاضي أبو زيد ومن تابعه إلى وجوب العمل به قطعاً لعدم اعتبار 
مالا ينشاً عن دليل E‏ حاشية الرهاوي ص .٠"٠١١‏ 

(۲) مثاله قوله ۔ تعالی -: و فانکحا ما طابَ لم ِن ن السام می ولت ددم فهم منه معنى إباحة 
ع وبيان العدد» والكلام سيتق للمعنى الثاني يدل عليه سياق الاية وهو قوله ۔ تعالی -: فن 
خف أل عدوا هيةه فالاية ظاهرة في الإباحة نص في العدد. 

شرح ابن ملك وحاسية الرهاوي ص ٣٥۲ ۳٥١۹۱‏ وانظر کشف اسار ي ev‏ 
۰۸ 

(۳) في (ا» ب) يحمل التأويل لكن بطريق الجاز. 

)٤(‏ قال ابن ملك: وإعا قال في حيز اججاز إشارة إلى عدم الانحصار في امجازء بل قد يكون بطريق 
التخصيص وغيره وإلى أن هذا الاحتمال لا يخرج النص عن كونه قطعياً» كما أن احتمال الحقيقة 
اجاز لا يخرجها عن كونها قطعية» وإنما ذكر الاحتمال المذ كور في النص دون الظاهر؛ لأن النص 
لا احتمل ذلك وهو أوضح من الظاهر» فلأن يحتمل الظاهر أولى. ابن ملك ص .٠٠۳‏ 

(ه) وهو المسمى ببيان التفسير. 


- VA: 


وأما هكم فما أحكم المراد به على احتمال النسخ والتبديل» وحكمه وجوب العمل به 


من غير احتمال اللسخ a‏ تعالی - وال اله اسيم وَحََمٌ ربراه وقوله ‏ 
تعالی -: جد المیکة ڪه حع © 4 REE‏ 


اد هات ا 
قوله: (وأما الحكم فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل) مأحوذ من إحكام 
البنا يقال: بناء محکم آي مأمون الانتقاض لا وهاء فيه ولا خلإ" مثال الظاهر والنص 
قوله ۔ تعالى -: #وأحل الله اليم وحم ابرا "“/ أن الأية ظاهرة في إحلال البيع 
وتحرم الرباء لأن ذلك لاسامع بنفس الصيغة من غير قرينة نص في الفرق بينهم؛ إذ الكلام 


س ےہ 


سيق لأجله» فإن الكفار اڏعوا المماثلة كما أخبر الله تعالى - عنهم بقوله: ھۆدلك , باتهم قالوا 


ا اليم 2 ارد بوا فرد دعواهم بقوله: موحل اله ا چ أراد به 


الفرق بينهما. ومثال المفسر قوله ۔ تعالی -: مسجد الھک ڪل احم 3 4“ 
فان Og RE‏ 
وهو التفرق فقطع بقوله أجمعون فصار مفسرًا فإن قيل المفسر يقبل النسخ وهذه الأية لا يقبله 
فکيف يستقيم إيرادها في نظيره” قلنا: عدم قبول الآية النسخ باعتبار كونه أخبارًا لا لأنها 

مفسر»› وهو إنما يحتمل النسخ من حيث إنه مفسر“) CAERLEON SE‏ 

1 وهو المسمى ببيان التقرير.‎ )١( 

(۲) قال ابن نجيم: من أحكمت الشيء أتقنته» وبناء محكم مصون عن الانتقاض» وقيل من أحکمت فلانا 
منعته» فا معنى ما امتنع معناه عن النسخ يعني في زمانه عليه الصلاة والسلام وأما لفظه فإنه يحتمل النسخ 
في زمانه بأن لا يتعلق به جواز الصلاة ولا حرمة للقراءة على الجنب والحائض. فتح الغفار ٠٠١/١‏ . 

(۳) من الاية ۲۷١‏ من سورة البقرة. ) 

)٤(‏ من الأية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(ه) من الاية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

() من الاية ٠‏ من سورة الحجر» ومن الاية ۷۳ من سورة ص. 

(۷) في (ا» ب) وهو يحتمل. 

(۸) في (ا) في تفسیره. 

)٩(‏ قال ملاجيون: ولهذا قال في التوضيح إن الأولى في مثال المفسر هو قوله - تعالى -: فإوقيلوا 
المشردن نة لانه من أحكام لر بخلاف قوله ۔ تعالى -: «إضسجد المليكة ‏ فإنه من 
ا افو 

- ۱۸۱ - 


ب/۲۱١‎ 


۱¥ 


وقول - تعالی -: إ1 اه کل َء لا 


مثال احکم قول ۔ تعالی -: ٥ن‏ الله یکل سىء علا فقد علم أن هذا وصف دائ لا 
يحتمل السقوط بحال قوله» ويظهر التفاوت عند التعارض يعني هذه الاأربعة توجب 
ا لحکم حتى تثبت الحدود والعقوبات بكل واحد منها وأما التفاوت بینها من حیث ازدیاد 
الوضوح» فما يظهر أثر ذلك عند التعارض» فإنه يرجح ما ازداد وضوحًا ويؤخذ به ويترك 
العمل ما يقابله*» أما تعارض الظاهر مع النص فقوله ۔ تعالى - : الوت رضن أده 
وین امین 7 مع قوله ۔ تعالی -: ولم رفصم َر س ٩‏ فالأول نص في 
الإرضاع» والثاني ظاهر فيه» إذ سوقه / لبيان منة الوالدة على الولدء فلهذا أخذ أبو يوسف 
ومحمد بالأول» وأبو حنيفة حمله على استحقاق الأجرة بدلالة ظاهر الآية» والنص يحتمل 
ذلك» فإنهم أجمعوا على أن المطلْقة إذا طلبت أجرة الرضاع بعد حولين لا يجبر الزوج على 
ذلك“ ونظيره من المسائل ما إذا قال الرجل لامرأته"“: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي 


(۱) ن الاية 11° من سورة 3 الأية ۷ من سورة الحادلة. 


وغرض اا إلا مجرد التمثيل»› هذه الاية تصلح أن مثالا لأقسام 
الأربعة أعني الظاهر وأخواته فإن الملائكة جمع ظاهر في العموم» وبقوله كلهم أزداد وضوحا 
ار ا وبقوله ا انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرأ وقوله فسجد إخبار لا يحتمل 
النسخ فيكون محكمأً. انظر حاشية الرهاوي ص ٠ ٠٠٠٦‏ 

)( ف (“ ب) الحكم قطعا. 

€3 لا يظهر التفاوت بل هذه الاربعة ي الظنية والقطعية؛ لان کلها قطعية» واا يظهر التفاوت عند 
التعارض فيعمل بالأعلى دون الأدنى» فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص» وإذا تعارض 

بين النص والمفسر يعمل بالمفسر» وإذا تعارض بين المفسر وامحكم يعمل بالحكم» ولكن هذا 

عار إا هو شمر المرري لا القتي | لأن CUN‏ بين الحجتين على 

)١(‏ من الاية ٥‏ من سورة 

(۷) انظر كشف الأسرار للدسفي ولاحظ عبارته. الکشف ۲۱۱/۱» .۲٠۲‏ 

(۸) في (ا» ب) الزوج. 


— 1A۲ - 


‘Hoenn ecenECnOoOGERHEGCGOGOGGOSHGDEOEOGEGHOGODSO OGD GOGH GRC CEGGSNhDG HB © 4 @ 


تقع طلقة رجعية» لأن قولها: أبنت ظاهو فى الإبانة نص فى إرادة الطلاق؛ إذ سياق كلام 
الزوج للطلاق وكلامها حرج جوابا لقوله» وا جواب يتضمن إعادة ما في السؤال وفي السؤال 
صلاة)(٩‏ مع قوله : «المستحاضة تتوضاً لوقت کل صلاة) 7“ سیق ا لإیجاب 
الوضوء لكل صلاة مع كونه محتملا للتأويل؛ إذ اللام تستعار للوقت فكان نصًا والثاني غير 
محتمل للتأويل وقد سيق لاإايجاب الوضوء لوقت کل صلاة فکان مفسرا» فر جحنا الثاني 
غل اول 4 و نة من الا 

إذا تروج امرأة إلى شهر كان“ ذلك متعة لا نكاح؛ لأن قوله تروجت نص في النكاح 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجة عن عدي بن ثابت عن أمية عن جده عن النبي ب قال المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصوم وتصلي «سنن ابن ماجة ›۲٠٤/١‏ 
والترمذي باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة بنحو ما في ابن ماجة» سنن الترمذي /١‏ 

۰ وأبو داود نحوه ۸۰/١‏ والدرامي عن عائشة قالت اللستحاضة تجلس أيام آقرائها ثم تغتسل 
غسلا واحداً وتتوضاً لكل صلاة.. سنن الدرامي ۲۲٤١/١‏ والبيهقي عن جابر أن النبي حب آمر 
المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة «وقال تفرد به أبو يوسف عن عبد الله بن علي أبي يوب الأفريقي 
وأبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة. سنن البيهقي ۳٤۷/١‏ وقد ذكر أبو داود أن أحاديث 
المستحاضة كلها ضعيفة إلا حديث قمير» وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة 
عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. قال الزيلعي في نصب الراية وللحديث شواهد منها 
کا اک یاک و و ا ا ات فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 5 
فذ کر خحبرها وقال : نم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي انتهى بلفظ أبي داود وزاد ابن ماجة 
«وإن قطر الدم على الحصير» نصب الراية .۲١۲/۱‏ 

(۲) قال الزيلعي: غریب ا قال الطحاوي في شرح الأثار: ومذهبنا قوي من جهة النظر؛ وذلك اا 
عهدنا الأحداث إما خروج خارج أو Sa Cag ag‏ 

في المسح على الخفين فرجعنا في هذا الحدث الختلف فيه فجعاناه كالحدث الذي أجمع عليه ووجد 

E OE 
٠٦/١ وشرح معاني الأثار للطحاوي‎ ٠٠١٤/١ قط. نصب الراية‎ 

(۳) انظر امثلة أحری فی کشف الاسرار للنسفی ۲۱۲/۱ ۲۱۳. 

)٤(‏ في (ا» ب) ما ٳذا.. 

(ه) في (ا» ب) أن. 

- 1A۳ - 


۸/ز 


ويظهر التفاوت عبد التعارض ليصير الأدنى متر وكا بالأعلى حتى قلنا إنه إذا تزوج 
امرأة إلى شهر أنه متعة. 


زولكن فيه احتمال النفي قائم]“ / وقوله: (إلى شهر) مفسر فى التعة ليس فيه احتمال 
النكاح الشرعي فقلنا: إنه متعة» وأما تعارض المفسر مع الحكم فقول تعالى ‏ واش دوا 
ذوی دل نک ه٩‏ مع قوله ۔ تعالی -: وولا دقبلوا هم شد چ “ فالأول مفسر في 
قبول شهادة العدول ولا يحتمل معنى آخر غير أنه يحتمل النسخ» وقوله ۔ تعالی -: #ۆولا قبلا 
ا ّا غير قابل للنسخ فقلنا لا تقبل شهادة الحدود فى القذف وإن تاب 5). وبیان 
الانحصار: أن ما ظهر المراد منه للسامع إن تجرد عن قصد المتكلم بيان ذلك المراد فهو الظاهري 
وٳن لم يتجرد بل هو مقرون به فان احتمل التغيیر عما عليه من تخصيص ومجاز وتأویل فهو 
اللص» وإن لم يحتمل ذلك فإن قبل قبل النسخ فهو المفسر» وإن لم يقبل فهو امحكم. 
فصل: اعلم أن لهذه اا التي مر ذ كرها"؟ أضداد» فضد الظاهر الخفي» وضد 
النص المشكل» وضد المفسر المجمل»› و امحكم المتشابه والضدان صفتان وجوديتان 
تتعاقبان على موضوع واحد» ويستحيل اجتماعهما“ بعارض” غير الصيغة نما يعرض هذا 


(۱) في (» ب) ولكن احتمال المتعة فيه قائم. 


(۲) من ا ۲ من سورة الطلاق. 

(۳) من الاية > من سورة النور. 

)٤(‏ انظر كشف الأسرار للبخاري ٠٠١ ۳٤/۲‏ ونور الأنوار ۲ وشرح ابن ملك مع حاشية 
الرهاوي ص ۲۰۸» .۳١۹‏ 

)٥(‏ في (ا) الان 

)٦(‏ في (ا» ب) ذكرها الآن. 

(۷) في (» ب) ر بعارض. 

(۸) الضدان هما الامران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالقعود والقيام» فإنهما لا 
يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد وقد يرتفعان ويأتي بدلهما مثلا. حاشية 
العطار على شرح الجلال امحلی ۲۹۷/۲ الأمران وقال ابن نجيم: وقد أطلق بعضهم اسم الضد عليه 
بناءٌ على اصطلاح افوا إنه ما يقابل الشيء ويكون بينهما نهاية الخلاف» سواء كانا وجوديين 
ا اخدغا وجودي والاخر عدمي» لا على اصطلاح آهل المعقول من ا لمران الوجوديان 
المتعاقبان على موضوع واحد كما ذكره الهندي فتح الغفار ٠۲۷/١‏ وانظر حاشية نسمات 
اشر ضر eI‏ 


- A 


وأما الخفي فما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب وحكمه النظر فيد 
ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد به كآية السرقة في حق الطرأر والنتاش. 


تحقيقاً للمضادة فان الظاهر ظهوره من حيث ألضيغة فحسب» فيكون صد“ الحفاء الوارد 

في غير الصيغة. فإن قيل: وجب أن يكون الخفاء في الخفي من جهة اعتبر الظهور في الظاهر 

من تلك الجهة/ وهي الصيغة فقلنا: الظاهر ا من الأسماء الإإضافية کالات والابن 
والذي يكون كذلك يستحيل فيه اتحاد الجهة بل يلزمه الاختلاف؛ ا يکون 
الشخص أبا الآحر بالجهة التى كان بها ابنأ له ولأن الخفاء لو كان من حيث الصيغة لكان 

مجملا کان الخفاء فيه . e e‏ 

TIRS N PE 

تحت النص أو لم يدحلا اراق ا افا ودا ا ار واج راا ارا 

حلافاً لأبى يوسف؛ بيان ذلك: السرقة أحذ مال الغير على وجه المسارقة عن عين الحافظ 
الذي قصد حفظه لكن انقطع حفظه بعارض. الطر“؟ اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب 
غفلة يعتريه“ فتكون مسارقة الطرار فى نهاية الكمال» واختصاصه به لمزية في جنايته وفي 

(۱) في راء ضده. 

)۲( قال ابن ملك: والغرض من د هذه لأسا توضیح الأقسام المذ كورة ولهذا قال فيما سبق 
القسم الثاني في وجوه البيان وهي أربعة ولم يقل ثمانية. شرح ابن ملك ص 0۹ . 

(۳) يلاحظ عبارة النسفي في الأسرار .۲٠١ »۲٠٣/۱‏ 

)٤(‏ في (اء ب) والطر ياثبات الوأو. 

)٥(‏ الطر الشق» ومنه سمى الطرار لاله يشق الثوب» وهو الاخ لال برض ف اال طا وشو 
يقظان N‏ وفى المغرب الطرار الذى يطر الهمايين: أي يشقهما 
ويقطعهما ا.ه وفى الفقه وإن طر صرة خارجة من الكم لا يقطع»› وإن طر صرة داخله فيه قطع 
وحل الرباط على العكس» وظاهر كلام الأصوليين أن الطرار يقطع مطلقا. فتح الغفار »٠١۷/١‏ 
وحاشية نسمات الأسحار ص ۹۳ وانظر طابة الطلبة مادة نبش ص ۷۸ والمغرب مادة طرر ص 
۹ ومفتاح الصحاح مادة طرر ص »١ ٦٤‏ ولسان العرب مادة طرر ص ٤۹۹/٤‏ . 


- ۱۸0 


۲ب 
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والنباث ش"' هو الاخ الذي يسارق عين من لعله يهجم عليه وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد 
فيكون معنى السرقة فيه قاصرا والتعديه مله باطل خحصوصاً فيما يندرئ بالشبهات» ولأن 
معنى الاسم يدل على حظر الأحوذ لأنه مشتق من السرقة وهي قطعة من الحرير والذي يدل 
عليه اسم النباش في غاية الهوان والقصور؛ إذ هو مشتق من النبش وهو تحت التراب» وشرع 
المزاجر لسد باب العدوان الذي تميل النفس إلى ارتكابه غالباًء وما تميل النفس إليه غالباً هو 
لمال الخطير لا الكفن الحقير» وا جواب عما تعلق به أبو يوسف وهو قوله ب: «سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا"» إنه كلام التشبيه ولا عموم له» فيكون الاستواء في الإثم وإطلاق اسم 
السارق عليه بطريق امجاز» بدليل صحة النفي يقال: نبش وما سرق". 


.٠١۷/١ وفتح الغفار‎ ۳٦۲ النباش هو سارق الكفن بعد الدفن. ابن ملك ص‎ )١( 

e GL‏ وأخرج البيهقي من حديث 
عائشة قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا). 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۲/ ۰ والزیلعی في نصب الراية »۳۹٦/۳‏ وانظر المغنى |٩‏ 
٤‏ ومصنف ابن ای شيبة ١٠/٣۲ه.‏ 
والذي في سنن البيهقي عن عامر الشعبي أنه قال: «يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا» وعن حرملة ابن 
عمران التجیبی قال: کتب ايوب بن شرحبیل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباش القبور فكتب إليه 
ر «لعمري ليحسب سارق الأموات أن يعاقب با يعاقب به سارق الأحياء). سنن البیهقي ۲۹۹/۸ . 

)( في المسألة تفصیل لا بد من ذکره: قوله تعال -: «السارق ا فاقطعوا آأيديهما) ظاهر في 
حق وجوب قطع اليد لكل سارق» خفی في حق الطرار والنباش» لأنهما اختصا باسم آخر غير 
السارق في عرف أهل اللسان» > فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا في الطر ناقصاً في النبش فأثبتنا 
حكم السرقة في الأول دون الثانى؛ لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بطريق الأولى» 
ونقصان فعل السرقة في النبش صار شبهة» والحد يسقط بالشبهة» ولو كان القبر في بيت مقفل 
احتلف فيه المشايخ» والأصح انه لا يقطع سواء نبش الكفن فيه أو سرق EEN‏ بوضع القبر 
في الست احتل صفة الحرزية فيه .اعلم أن النباش يقطع عند ات یو سف» والشافعیى في الجدید» 
ومالك وأحمد» وأبى ثور» والحسن» والشعبي» والنخعى» وقتادة وحماد» وعمر بن عبد العزيز» ولا 
يقطع عند أبى حنيفة» ومحمد» والشافعي في القديم» وابن عباس» والثوري والأوزاعی ومکحول 
والزهري» واستدل من قال بالقطع بقوله امن نبش قطعناه» ولنا ما روي أن التبي ي قال: لا 
قطع على اخختفى وهو النباش بلغة أهل المدينة» وما روياه محمول على السياسة توفيقاً بين 
الحدیثین. شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوی ۳۹۳-۳۹۱ ونور الأنوار .۲٠١ »۲۱١/۱‏ 


- ۱۸٦۷ ¬ 


والمشكل فهو الداخحل في أشكاله» وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال 
على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد. 


قوله: (وهو الداخل في أشكاله) أي أمثاله وأشباهه مأخحوذ من قولهم أشكل أي صار ذا 
إشكال كما يقال: أحرم أي دخل في الحرم وصار ذا حرمة'» ثم دخوله في إشکاله" قد 
یکون لغموض” في المعنی وقد یکو لاستعارة بديعة» أما الغموض““ في المعنى فمل قوله ‏ 
تعالى - وران کم جب E r‏ الأمر يوجب تطهير جميع البدن غير أن ما 
كان باطناً منه صار مستنى للضرورة» وكذا ما فيه حرج من الظاهر والفم والأنف ظاهران 
و وجه» فلو کان حكم الأمر متعلقاً با هو ظاهر مطلقاء لا يجب غسلهماء وان 
کان تعلقه ا هو ظاهر في الجملة يجب غسلهماء فأشكل حكم الأمر فيهماء لدخولهما في 
الشكلين أعني الظاهر مطلقاء والظاهر من وجه فتأملنا في معنى النص وقلنا بوجوب غسلهما 
في ال جنابةء لإمكان تطهيرهما من غير حرج » 

وأما الاستعارة فمثل قوله ‏ تعالى -: فورب قرا من ٍّ4" إنه مشكل في أواني ام جنة 


)١(‏ قال ابن نجيم وأما المشكل فهو الداحل في أشكاله بفتح الهمز بمعنى الأمثالء والمراد به ما فوق 
الواحد فهو مأخوذ من أُشكل على كذا إذا دحل في اُشکاله وأمثاله بحیث لا یعرف إلا بدلیل يتمیز 
به.وقال ابن عابدین في حاشيته مات اجار دحل في اشکاله: يعنى ما أشكل على السامع 
طريق الوصول إلى معناه في نفسه لا بعارض» فكان خفاؤه فوق الخفي الذى بعارض؛ لانه لا پال 
إلا بالطلب والتأمل إلى أن يتبين المراد» بخلاف الخفى فإنه يثال بمجرد الطلب» فالخفى بمنزلة رجل 
اختفى عن غيره في بيت فيوقف عليه بمجرد الطلب» والمشكل بنزلة من احتفى في بيت بين أمثاله 
ونظائره فلا يوقف عليه إلا بالطلب لکان احتفی فيه» ثم التأمل ليتميز عن أشباهه وأمثاله. ولم يقل 
أما المشكل فهو الكلام الداحل الخ كما قال في الظاهر: إنه اسم لكلام ظهر المراد منه الخ اختصارا 
لدلالة القرينة عليه. فتح الغفار ١/۲۷٠ء‏ وحاشية نسمات الاسحار ص 4٤‏ وحاشية الرهاوى 
ص٣۲٦‏ ۲ . 

(۲) في (ا» ب) في الإشكال. 

(۳) في (ا) لغرض. 

)٤(‏ في () الغرض. 

(ه) من الاية > من سورة المائدة. 

.٤١۹ ۰٤۰۸/۱ انظر حاشية ارف على المرآة‎ )٦( 

(۷) من الايتين ١٠ء ٠١‏ من سورة الإنسان. 
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۳ب 


۹/ز 


وأما الجمل فما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل 
بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد 


[لاستحالة القارورة]'“ من الفضة والإشكال هي الفضة والزجاج» فإذا تأملنا علمنا أن تلك 
الأواني لا تكون من الزجاج ولا الفضة بل لها حظ منهما؛ إذ القارورة تستعار للصفاء والفضة 
للبياض» فكانت الأواني في صفاء القارورة وبياض الفضة. 

قوله: (وأما الجمل فما ازدحمت فيه المعاني) أي تدافعت أي يدفع كل واحد منهما غيره. 

قوله: (ثم الطلب ثم التأمل) أي الطلب في بيان المكلم / وكذا التأمل فيه وهذا إذا لم 
یکن البيان شافياً أما إذا كان قاطعاً لا يجب الطلب والتأمل مثاله قوله - تعالى - وح 
1 بوا فالربا مجمل؛ لأنه عبارة عن الفضل في أصل الوضع ولذا لم يصلح مراداً به؛ إذ 
البيع مشروع» ولو جعل هو مراداً لانسدٌ بابه؛ لأنه ما شرع إلا للاسترباح / فثبت أنه مجمل 
وقوله : «الحنطة بالحنطة»" الحديث تفسير له لكنه غير قاطع؛ إذ لم يعلم به إلا حرمة 
القفل حال عن عرض تروط ف القت ف الاش اء ا “رة وبق الفا فما ورا ها فع 
هذا البيان صار بنزلة المشكل وحكم المشكل الطلب ثم التأمل فيطلب المراد فى الحديث أنه 
[لأي معنى حرم الربا فوجدناه القدر واا جنس ثم يتأمل فيه هل هو صالح لتعليق الحكم به؟ 
وسيأتي تمام هذا في ااا 


(۲) من الأية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الحديث أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ولفظه عن أبى هريرة 
قال قال يب: «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح املح مثلا شل يدأ بيد فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى إلا ما احتلفت الوانه) ج مسلم ۱/۳١۱١۲١»وأخرجه‏ أحمد في مسنده 
بتقديم الحنطة وزيادة کیلاً بكيل ووزناً بوزن عن ايى هريرة مسند أحمد ۲٠۲/۲‏ والبيهقى |١‏ 
۲ وابو یعلی فی مسنده ٤۹۲/۱۰‏ وانظر نصب الراية .٠٠/٤‏ 

)٤(‏ قال في نور اا وا العانى عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحان الخدم ا 
إذا انسد باب الترجيح في المشترك» أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الهلوع المذ كور في قوله ۔ 
تعالى ‏ “إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا ” فإنه قيل بيانه ۔ 
تعالی ۔ کان مجملا لم يعلم مراده أصلا فبينه بقوله ‏ تعالى . ” إذا مسه الشر ” الآية ٠.٠‏ فالمجمل 
يحتاج إلى ثلاثة طلبات: الأول الاستفسار عن المجملء ثم الطلب للأوصاف بعده ثم التأمل 

— \AA - 


والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل كالصلاة والزكاة. 
وأما المتشابه فهو اسم لا انقطع رجاء معرفة المراد منه وحكمه اعتقاد الحقية ة قبل 
الإصابة وهذه كالقطعات في آوائل السوؤر. 


قوله: (كالصلاة والزكاة) فالصلاة في اللغة الدعاء وذلك غير مراد وقد بينها النبي و 
بالفعل فيطلب العنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أهو التواضع والخشوع أو للأركان 
العهودة؟ ثم يتأمل أيتعدى إلى صلاة الجنازة فيمن حلف لا يصلى أم لا؟ وأما الزكاة فهي 
النماء لكنه غير مراد فقد قال عث: «ليس عليك في الذهب شيء»” الحدیث؟ فیطلب 


+ 


المعنى الذي وجبت الزكاة اج أهو ملك نصاب کامل فارغ عن الدین أو مشغول به؟ ثم 

يتأمل فيه للتعدية. 
قوله: (قبل اللإصابة)ء ونما قال ذلك لأن المتشابهات ينكشف يوم القيامة» وانقطاع رجاء 

العرفة لحكمة بالغة فيه لا لأنه مستحيل ذلك" وبيان الانحصار أن اللفظ الذي خفى المراد 
ال و 0 

(۱) رواه علي بن ابی طالب کرم الله وجهه مرفوعا " إذا كان لك مئة درهم حال عليه الحول فتيه 
حمسة دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دیناراً ‏ الحدیث رواه بطوله 
أبو داود من رواية الحارث الأعور عن على والحارث كذاب وله طريق آحر أجود من هذا. احلاصة 
البدر المنير ٠٠٠/١‏ وفى تلخيص الحبير ” ليس عليكم في الذهب شيء حقى يبلغ عشرين مثقالا 
7 وانظر نصب الراية ۳۹۹/۲ واستدل به في المغنی ۳۳۱/۲ وانظر سنن ابی داود ۲| 
۰ 

(۲) ویقول و هھ ربع عشر أموالكم ” رواه أبو داود والدارقطني حاشية الرهاوى على ابن ملك 
ا ونور الانوار ۲٠۱۹/۱‏ 

)( لأن إنزرال المتشابه للابتلاء ولا ابتلاءِ في الأخحرة» قال فخر الإسلام هذا في سان المتشابهات 
کانت معلومة للنبي ا وانقطاع رجاء بيان المتشابه مذهب عامة السلف من الصحابة والتابعين 
والمتقدمين من أصحابنا وأصحاب الشافعي والوقف عندهم واجب على الله في قوله ۔ تعالى ۔ ” وما 
يعلم تأويله إلا الله ” بدليل قراءة ابن مسعود ” إن تأويله إلا عند الله ” ولا يكن عطف والراسخون 
عليه» لأنه مجرور لفظا ومحلاً وبأن الله تعالى - من اتبع ذم المتشابه ابتغاء التأويل كما ذم من اتبعه 
ابتغاء الفتنة» ومدح الراسخين بقولهم ” كل من عند ربنا ” وقال أكثر المتأحرين وعامة المعتزلة وأئمة 
التفسير أن الراسخ يعلم تأويله» والوقف على الله غير واجب؛ لأن الراسخ لو لم يعلم تأويل المتشابه 
لم يكن له فضل على الجهال» ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفسرون المتشابه» ولأن إنزال القرآن 
لانتفاع العبادء فلو لم يعلمه غير الله - تعالى ‏ لطعن فيه الطاعنون. قيل لا احتلاف في هذه المسألة 

- ۱۸٩۹ - 


القسم الثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم 
وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له وحكمها وجود ما وضع له خاصا 
كان أو عاماء وأما اتجاز فاسم لا أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهماء وحكمه وجود ما 
منه للسامع لا يخلو إما أن يكون النفاء فيه معنى يرجع إلى غير الصيغة أو معني يرجم إليها فإن 
كان الأول فهو الخفي وإن كان الثاني فإما أُمكن در كه بالتأمل أو لا ؟ فإن أمكن فهو المشكل» 
وإن لم يكن فإن كان مرجو البيان من جهة المتكلم فهو المجمل وإلا فهو المتشابه. 
القسم الثالث: في وحوه استعمال ذلك النظم 
قوله: (وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له) فالحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا 


بمعنى مفعولة أي متيقن فيه فالتاء فيها لمعنى الاسمية كما فى العلامة لا للتأنيث. 
قوله: (وأما اتجاز فاسم لا أريد به غير ما وضع)؛ أي امجاز اسم لكل لفظ أريد به معنى لم 

يوضع له اللفظ وهو مفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل كالمولى بمعنى الوالي» أي متعد عن . 

محل الحقيقة إلى محل اماز بطريقه» فالحقيقة والمجاز صفتا اللفظ يقال: لفظ حقيقة ولفظ 

میا () 

جار 0 


قوله: (لناسبة بينهما)؛ أي بين ما وضع له اللفظ وبين غيره الذي أريد به وبه حرج الهزل؛ 


في الحقيقة» لأن من قال بأن الراسخ في العلم يعلم تأويله أراد به أنه يعلمه ظاهراء ومن قال أنه لا 
يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة وما ذلك إليه تعالى. شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوی ص۷٦٠»‏ 
۸ءوانظر تفصيل المسألة في كشف الأسرار للنسفي ۲۲٠/۱‏ وما بعدهاء كشف الأسرار 
للبخاري ٠٠/١‏ وما بعدها» وحاشية الأزميرى على المرآة ٠۲/١‏ وما بعدها. 
)١(‏ قال صاحب المراة : الحقيقة وهى إما فعيل بمعنى فاعل من حق الشىء إذا ثبت» وإما بمعنى مفعول 
من حققت الشيء إذا أثبته فيكون معناها الثابتة أو الثبتة فى موضعها الأصلى» والتاء على هذا للنقل 
من الوصفية إلى الاسمية وعند صاحب المفتاح الاس لا فة غر جا على موصو فهاء 
والتقدير كلمة حقيقة» وإنما يستوي المذ كر والمؤنث في فعيل بمعنى مفعول إذا كان جارياً على موصوفه 
لا مطلقاً مرا الأصرل شرح مرقاة الوصول ٤۱۸ ۰٤۱۷/۱‏ وانظر حاشية الرهاوی ۳۷۲ ۳۷۳. 
س ا E a‏ وضع في الأصل له إلى غیره» قول الرجل لغيره حبك 
ياي مجازى أي هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصلء وهذا الوعد منك 
مجاز أي القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في الأصل› ولھذا یسمی 
٩‏ 


استعير له خاصاً كان أو عاماء وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لأنه ضروري. 


لأن الهزل هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بلا مناسبة بينه وبين ما وضع له كإرادة إهمال 
اللفظ به عن إفادة الغرض المطلوب منه» فإن إرادة بطلان اللفظ من اللفظ إرادة غير ما وضع له 
a‏ انه وإن لم یرد به ما وضع له اللفظ فقد أريد به ما 
کک اة ينها معنی ار E‏ ال ا مثال لقیاس من 
في المعاني المشهورة اللازمة للحقيقة كما يشترط التامل للقياس في المنصوص عليه في المعاني 
المؤثرة فى استدعاء الحكم» وكما يفتقر القياس إلى/ القائس» والمقيس» والمقيس عليه» 
رالقیاں والعلة» والحكم» كذلك اماز يفتقر إلى المستعير» والمستعار عنه» والمستعار له» 
والاستعارة» والمستعار» وما يقع به الاستعارة» لكن اجاز تعدية اللفظ بالمعاني اللغوية والقياس 
تعدية الحكم بالمعاني الشرعية". 

قول (لانه ضروري) ٳذ إِذ لا إليه/ عند إمكان العمل ا بالحقيقة أصلا؛ إذ 


مارا لان المتكلم به استعارة وبالاستال ا هو مراد رة من شار ربا لس وله وکا 
واحد من من النوعين موجود في كلام الله تعالى ‏ وكلام النبي كيو وكلام الناس في الخطب 
والاشعار وغير ذلك» حتى كاد امجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال» وبه اتسع اللسان وحسن 
مخاطبات الناس بينهم. أصول السرخحسي .٠١١ ۱۷١/١‏ 

)١(‏ احترز بقوله لمناسبة بينهما عما لا مناسبة يينهما كاستعمال الارض فى السماء لا يقال المناسبة 
بينهما هي التقابل فإن الأرض في غاية الانحطاط والسماء في غاية الارتفاع لأن ذلك غير 
مشهور» وعن الهزل اسا لأن إرادة عدم الدلالة على شيء وکونه لغواً إرادة أيضاء› وهو غير ما 
وضع له ولكن ليس بمجاز لعدم المناسبة» وما قيل في بعض الشروح إنه ليس باحتراز عن الهزل لعدم 
دخوله في التعریف لیس بقوی لا ذکرنا من وجه دخوله فإنه أريد به غير ما وضع له في ال جملة ولا 
مناسبة بينه وبين ما وضع له٠‏ شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوی ص ٠۳۷۲ »۳۷١‏ وانظر التلويح 
على التوضيح و الخو 1 را ها وور ااا 0 وا مدد 
E‏ ص ٩۸‏ وما بعدها» وفتح الغفار ٠١١/١‏ وما بعدها . 

(۲) ثم ساقطة من (ا» ب). 

RD E SID 


- ۱۹۱ - 


۱/۱۹ 


/ب 


رأنا نقول : إن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك» وكيف 
باللفظ ما وضع له وامجاز يخل به فكانت الحقيقة صلا وإنما يصار إلى امجاز عند تعذر العمل 
بالأصل كيلا يتعطل الكلام عن الإفادة ومثله لا يعم كالقتضى فإنه ما ثبت ضرورة تصحيح 
الكلام لا يتعمم على مذهبكم كذا هذا ولهذا احتج بعموم قوله حي [«لا تبيعوا الطعام 
بالطعام]") 9 وأبی ان جار النهي عن بيع الصاع بالصاعين ا أنه مجاز» وبیان 
المعارضة أن النص الأول هو الحرم على العموم حقيقة وهذا مجاز؛ إذ حقيقة الصا ء الخشبة 
المنقورة وهي غير مراد بالإجماع» وإنما أريد به المصوع وهو مخصوص بالوصف» وتخصيص 
الشيء بوصف يدل على نفي الحكم عند عدمه على مذهبه. 

قوله: (أن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة)» ومعنى هذا الكلام أن الحقيقة قد تعم 


)١(‏ قال ابن نجيم: واعلم أن اللصنف نسب هذا القول للشافعي» وفى بعض كتب النفية نسب إلى 
بعض أصحابه» ونسبه ابن السبكى إلى بعض الحنفية وضعفه وصحح القول بعمومه وبهذا ظهر أن 
الأصح في المذهبين القول بعمومه» وقال عزمي زاده: والعجب أن المصنف رحمه الله نسبه في 
الشرح إلى بعض أصحاب الشافعي وكأنه فاز بحقيقة الحال بعدما رتب المتن وشيوع نسخه» وفى . 
التلويح أن القول بعدم عموم الجاز مما لم نجده في كتب الشافعية فتح الغفار ١١۲/١‏ ءوحاشية 
عزمي زاده بهامش شرح ابن ملك ص ۳۷۳ وانظر البهاج لابن السبکي »۳۱١/۱‏ ۳۱۹ وشرح 
ابن ملك ص۳۷۳ وما بعدهاء وحاشية الأسحار ص ٠٠١ »4٩4‏ والتلويح .٠١٤/١‏ 

(۲) في (ا) لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. 

(۳) الحديث أخرجه الطحاوي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كتب أبو بكر الصديق إلى 
أمراء الأجناد حين قدم الشام أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا 
وزناً بوزن ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل ” قال أبو قيس قرأت 
کتابه شرح معاني الاثار ۷۰/٤‏ 

)٤(‏ وهو حديث ابن عمر لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين “ والحديث الأول عام 
يقتضي تحربم القليل والكثير منه إلا حالة المساواة وهو حقيقة فترجح على الثانى. كشف الأسرار 
للنسفي ۰۲۲۸/۱ وفتح الغفار .٠١١/١‏ 

)٥(‏ الصاع: هو مکیال لأهل اة يا رة أمداد» یذ کر ويؤنٹ. قاف قال: ثلاث أصوع مثل 
ثلاث أدور» ومن ذكره قال أصواع مثل أثواب» وصاع النبي الذي بالمدينة أربعة أمداد بمدهم 
اللعروف عندهم . لسان العرب مادة صوع .۲٠٤/۸‏ وفى المغرب: الصاع ثمانية أرطال عند هل 
العراق» وعند أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث وجمعه أصوع وصيعان» وأما آصع فقلب أصوع 
بالهمزة لضمة الواو كآدر في أدور جمع دار عن أبى على الفارسي. ا مغرب ص ۲۷٤‏ مادة صوع ٠‏ 


- ۹۲ - 


يقال أنه ضروري وقد كثر في کتاب الله تعالی. 


فكذا امجاز؛ إذ العموم للحقيقة ليس باعتبار أنها حقيقة إذ ذلك يقتضي نفي وجود الخاص 
أأصلا أو لأن العموم فيها لو كان باعتبار كونها حقيقة للزم ا لجمع بين الحقيقة وامجاز» حيث 
يراد باللفظ ما وضع له اللفظ وهو الفرد الواحد مع ما لم يوضع له اللفظ وهو العموم وذلك 
باطل» فعلم أن العموم فيها ليس باعتبار كونها حقيقة بل باعتبار دلالة زائدة على ذلك نحو 
دخول الألف واللام على“ النكرة» أو التحاق الوصف العام بها أو وقوعها في موضوع النفي 
وغيرها / فإذا وجدت إحدى هذه الدلالات في امجاز يعمل عملها كما في الحقيقة [بخلاف 
ما هو المقتضي] لأنه غير ملفوظ فكيف تتحقق فيه ما هو من خصائص اللفظ ولأن 
المقصود به تصحيح المنطوق فثبت أدنى ما تتحقق به الصحة. 

3 روقد کثر فی کاب الله تعالی)؛ کقوله تعالی - عدوا زی عند کِ 

مسجد وقوله: فو مدا فیا جدارا ا ا س اقام وقوله: a‏ أن 
یناه واللّه تعالى غني عن أن يلحقه العجز والضرورة» ولا يازم أن المقتضى ضروري 
ومع ذلك يوجد في كتاب الله لأن ضرورته في حق الكلام دون المتكلم به وذا لا يدل 
على أن التكلم به يكون ضرورياً» فإن وجود الخبر به شرط لصحة الخبر» ولا يدل على أن 
كون التكلم بالخبر ضرورياء ولأن المقتضى من باب الاستدلال فكانت الضرورة فيه راجعة 
إلى المتكلم. أما امجاز فمن قسم استعمال النظم في البيان وهو يتعلق بالمتكلم فكانت 
الضرورة فيه راجعة إلى المحكلم. 


(۱) في (ا» ب) في 

(۲) قي (ا» ب) بخلاف المقتضي. 

0 س اة ا من سررة الاعرات. 

)٤(‏ من الاية ۷۷ من سورة الكهف 

(ه) من الآية ۷۲ من سورة الأأحزاب 

)١(‏ في (ا» ب) المستدل 

(۷) انظر كشف الأسرار للنسفي مع نور الأنوار ۲۲۹/۱» ۲٠١‏ وشرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي 
.۳۷١ ۷٤‏ وفتح الغفار ۱۳۲/۱ ۱۳۳. 


۹۳ ہہ 


j٠ 


ب 


ولهذا جعانا لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عاما فيما يحل 
والحقيقة لا تسقط عن المسمى ومتى أمكن العمل بها سقط امجاز فيكون العقد لما ينعقد 


قوله: (ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر عاما)؛ لوجود دلالة التعميم وهي 
اقتران الألف واللام بصاع نكرة ليس في جنسها معهود» والذي استعير له اللفظ وهو ما يجوز 
به الصاع قابل لصفة العموم فتعم. 

قوله: (والحقيقة لا يسقط عن المسمى)» أي لا يسقط الاسم عن المسمى مادام الملسمى 
باقياً معناه» يستحق المسمى إطلاق هذا اللفظ عليه بيانه: أن الأب اسم للوالد حقيقة وللجد 
مجازا فمن نفي اسم الأب عن الوالد وقال: إنه ليس بأب فقد يخطاًء لأن في صحة النفي 
إبطال الوضع أما إذا نفي اسم الأب عن ال جد فقال: إنه جده وليس بأبيه لا يخطأً لأنه مستعار 
فكان"“ الحقيقة والجاز بمنزلة الملك والعارية". 
قوله: (ومتى أمكن العمل بها قط انجاز)؛ لأن الجاز حلف والخلف لا يوجد مع وجود 
الأصل. ۱ ) 

قوله: (فيكون العقد لما ينعقد دون العزم)» أي حمل لفظ العقد على ما ينعقد أليق وأولى 
من حمله على العزم والقصد, إذ العقد" ذ في الأصل الشد والربط : ئم يستعار للبیع وغيره» لا 
E a aa EO E‏ 
يكون سببأً لهذا الربط وهي عزية القلب وإذا عرف هذا حمانا العقد اللذ كور / في قوله . 


تعالی -: وکن بڙخدڪم ما عفد اّ٠‏ على السبين لأن العقد لا بنعقد من 


(۱) في () فکانت 

(۲) هذه علامة لعرفة الحقيقة وامجازء والمراد أن المعني الحقيقي لا يسقط ولا ينتفي عما صدق عليه 
بخلاف المعنى امجازى فإنه يصح أن يصدق عليه ويصح أن ينفي عنه فالهيكل المعلوم يصح أن 
ال ا اة ان ولا ينفي عنه بأن يقال إنه ليس بأسد بخلاف الرجل الشجاع فإنه يصح أن 
قال انه اسك وان قال آنه لفن باست, ون الانرار اركشف الاسرار لل 2/١‏ ۳ 

(۳) العقد نقيض الحل» والعقد العهد والجمع عقود وهو أو كد العهود» وإذا قلت عاقدت فلانا أو عقدت 
عليه فتأويله: أنك ألزمته ذلك باستیثاق. وتعاقد القوم: تعاهدوا. لسان العرب ۲۹۷/۳ مادة عقد. 

)٤(‏ من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. 


- 1۹٤ 


اليمين أقرب إلى الحقيقةء لما فيه من ربط المقسم به بالمقسم عليه فكان أولى» فلا تحب الكفارة 
في الغموس» إذ هو غير منعقد وقال الشافعي” إنه عبارة عن القصد أي با عزمتم وكسبتم 
أنه - تعالى في آية أحرى «ۆیا كَسَبتٌ و فعلم أن العقد في الآية الأولى العزم 
والكسب ولهذا سميت العزية عقيدة فتجب الكفارة في الغموس لوجود العزم. 

قوله: (والنكاح للوطء دون العقد)؛ أي حمل لفظ النكاح على الوطء أولى من ا لحمل 
على العقد» لأن/ النكاح في صل الوضع الضم» وحقيقة الضم في الوطء لا في العقد» وسمي 
العقد" لا أنه سبب يتوصل به إلى ذلك الضم فكان الوطء أحق به إلا في موضع تعذر حمله 


بالزنا لعدم العقد“. 


١(‏ تحقيق ذلك: أن اليمين ثلاث: لغو» وغموس» ومنعقدة» فاللغو أن يحلف على فعل ماض كاذبا 
ظاناً أنه حق ولا إثم فيه ولا كفارة» والغموس أن يحلف على فعل ماض كاذبا عمداً وفيه الإثم 
دون الكفارة عندناء وعند الشافعى رحمه الله فيه الكفارة أيضأء والمنعقدة أن يحلف على فعل آت 
فإن حنث فيه يجب الإثم والكفارة جميعاً بالاتفاق» وذلك لأن الله تعالى . ذكر هذه المسألة في 
موضعين فقال في سورة البقرة “ لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذ كم مما كسبت 
قلوبكم ” وقال في سورة المائدة عوضه: ” ولكن يؤاحذكم با عقدتم الأييان فكفارته “ الاية 
فالشافعي رحمه الله يقول: بأن قوله بجا عقدتم الأان معناه ومعني بجا کسبت قلوبکم واحد» 
فيشمل كلا الآيتين الغخموس والمنعقدة جميعاً والمؤاحذة فى المائدة مقيدة بالكفارة فتحمل عليها 
المؤاحذة المطلقة المذ كورة في البقرة فيكون الإثم والكفارة في كليهما فيطبق بين الآيتين بهذا النمط» 
ونحن نقول: إن معني العزم والكسب مجاز في قوله ‏ تعالى . ” ا عقدتم الأيان ” والحقيقة هو 
لمنعقدة فقط فآية المائدة تدل على أن الكفارة في المنعقدة فقط بخلاف ما كسبت قلوبكم في 
البقرة فإنه عام للغموس والمنعقدة جميعاء والمؤاحذة فيها مطلقة فتصرف إلى الفرد الكامل وهو 
امؤاحذة الأحروية» فيكون الإثم في الغموس والنعقدة جميعاً. نور الأنوار بهامش كشف الأسرار 
لللسفي ۲۳۲/۱» ۲۳۳. 

(۲) من الأية ٠٠٠‏ من سورة البقرة. 

(۳) في (ا» ب) العقد به. 

)٤(‏ قال ابن ملك: يعني حمل النكاح المذ كور في قوله تعالى ۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم على 
الوطء أولى من حمله على العقد كما ذهب إليه الشافعي» لاأن النكاح مستعمل في الوطء كما قال 
اللا “نا كح اليد ملعون” ‏ لم يوجد في كتب الحديث وإنما روته الفقهاء ‏ وفي العقد أيضا كما قال 

- 14 - 
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ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد» كما استحال أن يكون الثوب الواحد 
على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد حتى قلنا إن الوصية للموالي لا تتناول موالي 
الموالي» وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف. 


قوله: (ویستحیل اجتماعهما مرادین بلفظ واحد) قیده بمرادین؛ الجر اعاعا 
حيث التناول ظاهراً كالاسعمان على الأبناء أنه يتناول الحقيقة وال جاز أي البنين وبني البنين 
وإنما استحيل الاجتماع لأن الحقيقة ما استقر في محله الأصلي والجاز ما انتقل عنه» ومن 
محال أن يكون الشيء الواحد مستقرا في محله منتقلا عنه في زمان واحد» كما استحال أن 
يكون الثوب الواحد عل اللابس ملكا وعارية معا. ) 

فإن قيل: إذا استعار الراهن الثوب المرهون فلبسه يكون ملكا وعارية. قلنا ذلك ليس 
بعارية حقيقة» إذ العارية بمليك المنافع بغير عوض والمرتهن غير مالك لها فلا يتصور التمليك 
ا 


قوله: (يستحق النصف)؛ أي تصف الثلث وإنما استحق النصفء لأن المخنى له حكم 
الجمع في الميراث والوصية» ولم يستحق النصف الباقي [موالي الموالي]. 


الله تعالى -: "فانكحوا ما طاب لكم” إلا أن استعماله في الوطء حقيقةء لأنه موضوع للضم وهو 
موجود في الوطء دون العقد. هذا مختار المصنف متابعا لفخر الإسلام» لكن عامة المشايخ 
وجمهور المفسرين على أن النكاح المذ كور في الآية هو العقد. شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي 
ص۳۷۸»۳۷۷» وانظر أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار للبخاري ۸1۸١/۲‏ وحاشية 
نسمات الأسحار ص٠١٠»‏ وأحكام القرآن للجصاص۴/١ء»‏ والمبدع .٠٠/۷‏ 

)١(‏ يعنى أن اللفظ للمعنى بنزلة اللباس للشخص والمجاز كالثوب المستعار والحقيقة كالثوب المملوك 
أت استعال الفرت: الزاحد ف حال واعدة بين املك والعارية يخا محال ذلك 
استعمال اللفظ الواحد بطريق الحقيقة والمجاز محال» والأوضح في الخال أن يقول كما استحال أن 
بلي الت ال اجك الان اجدها بطريق الملك والاخر بطريق العارية ليكون اللفظ جمنزلة 
اللباس والمعنيان بمنرلة اللابسين» والحقيقة وامجاز بمنرلة الملك والعاريةء ولا يقال: إن الراهن إذا 
انتغار,الترب الرهون من ارهن وة ردق عله أنه هة بطر اللاك و المارة جميع لأا 
تقول إن لبسه هذا ليس بطريق العارية لأن الرتهن لم يتملك الثوب حتى يعيره الراهن ولكنه بطريق 
املك لأن حق المرتهن كان مانعاء فإذا آزاله عاد حق الالك إلى أصله وکن أن یکون بطریق 
العارية فقط؛ لأنه لا تظهر ثمرة الملك فيه من البيع والهبة وغیره. نور الأنوار .۲۳٠٣/۱‏ 

(۲) في (ا) مولى الموالاة. 

- ۱۹٦ 


ولا يلحق غير الخمر با لخم ولا يراد بنو بنيه بالوصية لأبنائه ولا يراد المس باليد في 
قوله ‏ تعالى -: أو لسك الساي؛ NS‏ 


لأنهم وإن نسبواإليه أيضالكن لا بطريق الحقيقة بل بطريق امجاز» وهذا لأنه لاأعتق الأول فقد 
ثبت له مالكية الإعتاق فصار بذلك سببا لإعتاقهم فنسبوا إليه بحكم السببية مجازا“. 

قوله: (ولا يلحق غير الخمر با خمر) أي لا يلحق الأشربة المسكرة بالخمر في إيجاب الحد» 
لأن النص الوارد في تحر الخمر وإيجاب الحد بشربه لا يتناول سائر الأشربة المسكرة حتى لا 
يجب الخد ما لم يسكر متها لان الاسم لل س اء العني اشد حقيقة ولات الاشربة 
ا 


بنين أن الوصية لابنائه دون بنی و 
قوله: (ولا يراد المس باليد)» أي فى حق انتقاض الطهارة؛ لأن الجاز وهو الوطء مراد 
بالإجماع حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص. 


)١(‏ هذا هو التفريع الأول على المسألة السابقة ‏ استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ۔ أي إذا أوصى 
حر الاصل لواليه بثلث ماله وله معتق واحد وموالي مولى كان نصف الثلث لولاه... انظر: كشف 
الأسرار للدنسفي ولاحظ عبارته ۲۳۷۰۲۳۹/۱. 

(۲) هذا تفريع ثان وعطف على قوله أن الوصية.... فلا يلحق غير الخمر من أخواتها وهي الطلاء 
ونقيع التمر ونقيع الزبيب ونحوه من سائر المسكرات بالخمر من حيث الحرمة وإيجاب الحد فإن في 
الخمر يجب الحد بشرب قطرة منها وتحرم قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكر وغيرها لا 
يحرم ولا یستوجب الحد ما لم یسکر» > والشافعي - رحمه الله . يسمي كلها خمراً باعتبار أنه مشتق 
من مخامرة لعقل وهو يعم الکل. نور الانوار ۲۳۷/۱» ۲۳۸ ان غلك ۳۸2:07 

(۳) عطف على ما سبق وتفريع ثالث» وهذا لان اسم الابن حقيقة في الصلبي» ومجاز في بني بنيه 
وامجاز لا يزاحم الحقيقة وهذا قول أبي حنيفة» وقالا يدحل بنو بنيه في الوصية» لأن اسم البنين 
يتناول الفريقين عرفا فيتناولهم عموم امجاز. شرح ابن ملك ص٤۳۸» .۳۸١‏ والتلويح على 
التوضیح .۱٦۸ ›۱٦۹۷/۱‏ 

)٤(‏ عطف على ما قبله وتفريع رابع» لأن لامستم حقيقة في اللمس باليد ومجاز في الجماع فالشافعي 
رحمه الله يقول: إن کليهما مراد ههنا لأن الله تعالى ۔ قال: «3أو مس النساء فلم دوا مام 
سَيْمَموا صمیدا طباه فإن کان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل الحدث» فيكون لمس النساء ناقضا 
اللوضوء» وإن كان اللمس با ٰجماع فالتيمم فيه لأجل اجنابة فیحل تيمم الجحنب بهذه الأية» ونحن 


= = 


A 


۲۹/ب 


لأن الحقيقة فيما سوى الأخيرء والجاز فيه مراد فلم يبق الآخر مرادا وفي الاستئمان على 
الأبناء والموالي يدخل الفروع لأن ظاهر الاسم صار شبهة. 


قوله: ( لأن الحقيقة فيما سوى الأخير)» أي الحقيقة في الفصول الثلاثة وهو الوصية 
للموالى والخمر والوصية لأبنائه» واجاز فيه أي في الأخير وهو المس باليد مراد/ فلم يبق الآخر 
وهو اجاز في الفصول الثلاثة والحقيقة في الفصل الرابع مراد لاستحالة اجتماعهما بلفظ 
وأحد. 

قوله: (وفي الاستعمان) جواب إشكال مقدر وهو أن يقال: إنكم جمعتم بين الحقيقة 
وامجاز فيما إذا طلب الأمان على الأبناء والموالى يدخل فيه البنون وبنو البنين» وكذلك فيه 
الموالي وموالي الموالي“ فقال: إنما يدحل الفروع لأن ظاهر الاسم صار شبهة» وتحقيق هذا 
الكلام ن اسم الأبناء والموالى كما يقع على الابن والعتق يقع على ابن الابن ومعتق تق المعتق 
أا الال تعالی -: موي ٤اد‏ ویقال هم موالي بنی هاشم» فکان الاسم بظاهره 
دليلا على دخولهم تحت الأمان» لكن بيبطل العمل بذلك الظاهر في حكم لا يثبت بالشبهة 
كالوصية وما يضاهيها لتقدم الحقيقة لأنها حقيقة بأن يراد فبقى ظاهر الاسم شبهة؛ لأن 
الشبهة ما شبه الثابت وليس بثابت» ومن حيث إن هذا تناول اللفظ يشبه الثابت لكنه ليس 
قبت اذ هو غير مراد باللفظ و الا مان عا ت الشات اا فة س بقن الدماء/ لهذا ثيت 


نقول إن امجاز ههنا مراد بالإجماع بيننا وبينكم فلا يجوز أن تراد الحقيقة أيضا لاستحالة الجمع 


بينهماء فلا يكون اللمس باليد ناقضا للوضوء حتى يكون التيمم خلفا عنه بل إنما هو خحلف عن 
الجنابة فقط. وقال الرهاوي في حاشيته وما يبعد إثبات نقض الوضوء من الاية بطريق الجمع بين 
الحقيقة والجاز ما أخحرجه البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت: كنت أنام بين يدي 
رسول الله َد ورجل أي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجل أي فإذا أقام بسطتهماء وما 
أخرجه الدارقطني قالت: «لقد كان رسول الله َي يقبلني إذا حرج إلى الصلاة ولا توضا» وغیره 
و ا اورت الدالة على عدم النقض بالمس باليدء وعدم ورود ما ينافيها. انظر نور الأنوار |١‏ 
کت ار معه ۰۲۳۸/۱ ۲۳۹ وشرح ابن ملك ص ۰۳۸۰ .۳۸١‏ 

)١(‏ وكذا أن يقال: لو كان تناول الاسم ظاهرا شبهة في إثبات الأمان لثبت الأمان للأجداد والجدات 
فيما إذا قان الكافر آمنونا على آبائنا وأمهاتنا ولكنه لم يثبت» وفي ذلك جمع بين الحقيقة والجاز ابن 
ملك ص .۳۸٦‏ 

E COTES‏ و 


~~ ۱۹۸ 


بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخل الأجداد والجدات لأن ذاك 
بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول. 
وإنما يقع على الملك والإجارة والدخول حافيا أو متنعلا فيما إذا حلف لا يضع قدمه 


بمجرد الإشارة وأنها صورة المسألة لا حقيقتهاء فاعتبرنا الشبهة فى صيانة دمائهم وألحقناهم 
بأصولهم اء علي 

قوله: (بخلاف الاستعمان)» هذا جواب إشكال يرد على الجواب» وهو نكم ت ركتم 
اعتبار هذه الشبهة في الاستعمان على الآباء والأمهات في الأجداد والجدات فقال: إنما ترك 
ذلك فى الأجداد والجدات» لأن ثبوت الحكم باعتبار التناول الظاهري يكون بطريق التبعية 
وذلك يليق بالفروع وهم أبناء الأبناء وموالى الموالى دون الأصول وهم الأجداد والجدات» 
لأن فيه جعل الأصل تہعا والتبح أصلا وذلك نقض الاضل وعکس اقول . 

فان قیل: یشکل بقوله رمت عَم اک نک" وقد أريد بهذا النص الام 
والجدات أيضا مع انعدام لتبعية. قلنا: إن hE‏ القری فيتناول 
النص لهن حقيقة أو يقول حرمتهن تشبت بالإجماع أو بدلالة النص» ووجه ذلك أنه لما ثبت 
حرمة العمات وهن أخحوات الأب والاتصال بينهما اتصال مجاورة» فلأن تثبت حرمة أم 
الأب وبينهما اتصال جزئية بطريق أولى وكذا هذا في أم الأم٠“.‏ 

قوله: (وإنا تقع) جواب عما أورد على الأصل وهو أن الحقيقة والجاز لا يجتمعان فقيل 
إنهما اجتمعا فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان في موضعين أحدهما في النسبة؛ إذ 
حقيقتها/ اللك والنسبة | اليه بالإجارة مجاز وقد يحنث في الصورتين والثاني د في الفعل»› فان 
حقيقة وضع القدم هو أن يضعها حافياء E E‏ و 


٠۷۳/١ وانظر أصول السرخحسي‎ ء۲٤٠١‎ ٠۲۳۹/۱ انظر: كشف الأسرار للنسفي ولاحظ عبارته‎ )١( 
.۱۹۸ ›»۱٦۹۷/۱ والتلویح‎ 

(۲) کشف الأسرار للنسفي .۲٤٠۰/۱‏ 

(۳) من ٠‏ الأية ۳ من سورة النساء. 

)٤(‏ في (ا» ب)فقد. 

./۱ وفتح الغفار‎ CTAA eTAY انظر: شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي‎ )٥( 


- ۱۹۹ - 


A 


في دار فلان باعتبار عموم الجاز وهو الدخول ونسبة السكنى» وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو 
نهارا في قوله عبده حر يوم يقدم فلان لأن المراد باليوم الوقت وهو عام. 
وإغا ريد النذر واليمين LEC E OD E‏ 


ذلك يحنث في الوجهين يعنى في الدخحول حافيا ومتنعلاء فقال إيما يقع على الملك والإجازة 

فى النسبة وعلى الدخول صافيا ومتنعلا فى الفعل باعتبار عموم المجازء أما فى النسبة فلأن يراد 

بها نسبة السكنى لا نسبة املك لأن الحامل على اليمين هو الغيظ الذي يلحقه من صاحب 
الدار لا معنى في الدار» ولهذا لو دخل دارا هي ملو كة لفلان لکنه غیر ساکن فیها لا یحنٹ 
لكونها غير منسوبة إليه بالسكنى» وفى نسبة السكنى الملك والعارية سواء» وأما فى الفعل 
فلأن وضع القدم هنا مجاز عن الدخحول عرفا فكان مراد الحالف من هذا اليمين المنع عن 
الدحول بطريق بطريق إطلاق اسم السبب عن المسبب لا عن نفس الوضع» ولهذا لو وضع 

قوله: ( لأن المراد باليوم الوقت)؛ لأن اليوم متى قرن بفعل مد وهو ما يقبل ضرب المدة 
کاللبس یراد به بیاض النهار» لأن کل واحد متد فیتناسبان. قال الله تعالی: ذا درد 
للصلَوْةَ من بوم أَلْجُمْمَةٍه'» وإذا قرن بفعل لا يمتد» كالقدوم يراد به مطلق الوقت» لأن 
الوقت غير متد فيناسب الفعل الذي هو غير متد قال الله - تعالى -: «وومن لهم ومين 

ديْرمه“ الاية. قيل من فر من الزحف ليلا أو نهارا يلحقه هذا الوعيد" . 

هذا القول عند إرادة اليمين نذرا ويمينا حتى أوجبا القضاء والكفارة عند فوات الأداء فيه» وفيه 

(0 م الاية ا 

(۲) من الاية ٠١‏ من سورة الانفال. 

(۳) هذا جواب سوال آخر تقریره: ا إذا حلف أحد فقال عبدي حر يوم يقدم فلان فاليوم حقيقة في 
النهار ومجاز في الليل وأنتم جمعتم بينهما وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو نهارا يعتق العبد فأجاب 
بأنه إنما يحنث في هذا المثال بالقدوم ليلا أو نهارا لأن المراد باليوم الوقت وهو عام أي الوقت معني 
مجازی شامل للنهار واللیل فیحنث باعتبار عموم امجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة وامجاز وقيل هو 
مرك 


~~. *» 


إذا قال لله على صوم رجب ونوى به اليمين؛ لأنه نذر بصيغة يين بموجبه فهو كشراء 
القريب فإنه تملك بصيغته تحرير بموجبه» وطريق الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو 


جمع بين الحقيقة وامجاز”'“ فقال: إن هذا ليس بجمع وهو نذر بصيغة بل هو قوله على إذ هو 
E E‏ وهو الوجوب» ويجاب المباح 5 حرم 


کے 


لی ۔: یا ا بر شر آل اک إلى قرل: قد ای اه ل ني 
يمي أي قدر الله لكم ما تحللون به أيانكم» وهي الكفارة» وإذا كان كذلك لا 
يكون جمعا بين ال لحقيقة واجاز وهو كشراء القريب فإنه يلك بصيغته وهو الشراء حرير بموجبه 
وهو الملك؛ إذ يستحيل أن يكون الشراء الٰجالب للملك بجهة سالباً له من تلك الجهةء إلا أن 
الشراء على ا ملك والملك في القريب على العتق» ويضاف العتق إلى الشراء بهذه الواسطة “. 

قوله: (صورة أو معنی)'؛ لأن کل موجود مصور یکون له صورة/ ومعنی لا ثالٹ 
لهماء ولا يكون الاتصال إلا باعتبار الصورة أو باعتبار ا لمعنى» والمراد بالمعنى أي المعنى اللازم 
اا ا 


بن النهار وبين مطلق الوقت فأريد ههنا معنى الوقت.انظر زيادات أخرى تتعلق با جواب في نور 
الأنوار مع كشف 2 TET YEY‏ 

)١(‏ ولهذا قيل: إنه ينبغي أن يقرأ رجب غير منون ليكون المراد رجب هذه السنة لتظهر ثمرته في 
الفوات e‏ کان رجا من العم فان لا نهر ترت إلا ع الروت بالإيصاء بالفدية. نور 
الأنوار ۲٤٤/١‏ وانظر فتح الغفار .٠٤١/١‏ 

(۲) في (ا» ب) لان إيجاب. 

)۳( الآیتان ۱» ۲ من سورة التحريم وتمامهما ۋا لى لر ڪرم م ا ال ن له لك تس رخات روجک 
واه عقور حم © قد رض الله لک حل یمک ونه مودک شر الت O‏ 
)٤(‏ لأن الرسول و ج مارية والعسل على نفسه فسمى الله ذلك ييناء فعلم أن تحريم الحلال يمين 

فيكون اليمين موجبا للكلام لا مرادا بطريق امجاز. نور الأنوار ۱ 
)٥(‏ قال ی «من ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه» نور الأنوار مع كشف الأسرار للنسفي .٠٤٠/۱‏ 
() شروع من المصنف في بيان علاقات اجاز. 
(۷) حصر العلماء بالاستقراء طريق الاتصال بين الشيئين في خحمسة وعشرين نوعا: إطلاق اسم السبب 
على المسبب وعكسه» واسم الكل على البعض وعكسه» واسم اللزوم على اللازم وعكسه» واسم 
۲۰١‏ 


Sk 
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كما في تسمية الشجاع أسدا والمطر سماءُ. 
وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة والاتصال في المعنى 


قوله: (كما في تسمية الشجاع أسدا)» وهذا نظير الاستعارة بواسطة الاتصال بينهما 
معنى وهو الشجاعة فإنها وصف خاص لازم مشهور لصحة الاستعارة به» والمطر"“ سماء 
نظير الاستعارة بواسطة الاتصال بينهما صورةء لأن السماء فى اللغة عبارة عن كل عال» 
ا ا ع ا ا 
السحاب فتحقق الاتصال بينهما صورة فاستعير له قال الله تعالی -: مو وارسلت السماء عم 
راراي أي المطر. 

قوله: ( وفى الشرعيات)» اعلم أن الاستعارة لم تختص باللغةء لأن الاتصال بين اللفظين 


المطلق على المقيد وعكسه» واسم العام على الخاص وعكسه» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه ولا وعكسه» وتسمية الشيء باسم مجاوره» وتسميته باسم ما يئول إليه» واسم امحل على 
الحال وعكسه» واسم آلة الشيء عليه واسم الشيءَ على بدل» والنكرة في الإثبات للعموم» والمعرف 
باللام» وإرادة واحد منكر» واسم أحد الضدين على الآخر والحذف والتقدير كذا في التقرير. 
واخحتلف الحققون في ضبطها فضبطها ابن الحاجب في خحمسة: الشكل والوصف والكون عليه 
ولول إليه وامجاورة» وصدر الشريعة في تة الكرل والاول ولاستغداد والفالة» وار 
والحلول والسببية والشرطية» والوصفية» وضبطها فخر الإسلام في شيئين اتصال صورة أو معنى» 
وهو أضبط مما ذكروا إِذ لا یکاد يشڏ عنه شيء مما ذکروا فان کل موجود من الماديات إما هو 
بالصورة أو المحنى لا ثالث لهما فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث كذا فى التقريء ولذا اختاره 
الملصنف. فتح الغفار ١/١١٤١ء‏ وانظر التمثيل للإمام في حاشية نسمات الأسحار .٠١۸ »٠٠۷‏ 

(1) في (ا)» (ب) قوله والمطر سماء. 

(۲) في (ا» ب) ما علا فوقك. 

(۳) السماء يذ كر ويؤنث وجمعه أسمية وسماوات» والسماء كل ما علاك فأظلك ومنه قيل لسقف 
البيت سماء والسماء المطر يقال: ما زلنا نطأً السماء حتى أتيناكم. مختار الصحاح مادة سما. ص 
۲۳ 

)٤(‏ في (ز ) النسخة الأم: فوأرسلنا السماء عليكم مدرارا» وفي (ا) يرسل السماء عليهم مدرار 
وهي الاية رقم ١١‏ من سورة نوح» ٠۲‏ من سورة هود وفى (ب) وأنزلنا السماء عليكم مدرارا 
وهو ا وصواب الأية وأرسلنا الا عليهم مدرارا من الأية من سورة الأنعا» وقد ات 
صواب الاأية من غير الأصل على خلاف ما نهجت؛ اححتراما لايات القرآن الكرج. 


E EE 


امشروع كيف شرع نظير المعنى والأول على نوعين أحدهما اتصال الحكم بالعلة 
كاتصال الملك بالشراء وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين. حتى إذا قال إن اشتريت 


شرعا صح طريقا للاستعارة باتفاق الفقهاء'“ وهذا لأن حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سببا 
أو علة لا يثبت من حيث يعقل إلا واللفظ دال عليه لغة والكلام فيما يعقل» ولا استعارة فيما 
لا يعقل [وإذا عرفت]“ هذا سلكنا كلا طريقى الاستعارة فى الشرعيات و كان الاتصال من 
حيث السببية والتعليل» أي اتصال السبب بالمسبب» واتصال العلة بالمعلول نظير الصورة في 
المحسوس فكما لا اشتراك بين السماء والمطر فكذلك لا اشتراك بين السبب والمسبب ولا بين 
العلة والمعلول؛ لأن معنى السبب و هى السيبية لا يو جد فى المسبب» و كذا معنى العلة وهى 
الموجبية لا يوجد فى المعلول» فيكون الاتصال من حيث الملازمة وامجاورة» والاتصال في 
المعنى الملشروع كيف شرع» کاتصال الميراث بالوصية من حيث إن كل واحد منهما شرع 
بعد فراغ الميت عن حوائجه؟ نظير المعنى” وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن العلة 
لم تشرع لذاتهاء حتى لم تشرع في موضع لا يتصور الحكم فيه بأن أضاف البيع إلى ال حر 

)١(‏ فإنهم اتفقوا على جوازا استعارة لفظ العتاق للطلاق والشافعي جوز العكس أيضاء وقد نطق النص 
به وهو قوله - تعالی -: وة وة إن هبت فسا لي إن آراد لی آن بستكا فنكاح 
النبي بي انعقد بلفظ الهبة مجازا بالاتفاق؛ لأن الهبة لتمليك الالء فلا يكون عاملا بحقيقتها فيما 
لیس ممال» وکان في نکاحه حکم القسم والطلاق والعدة ولم يتوقف الملك على القبض» فدل نها 
قامت مقام النكاح مجازا» ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة» لأن جواز الاستعارة للاتصال وذا لا 
يثبت في حق فرد دون فرد» بل الانام سواء في وجوه الكلام» فدل آن هذا فصل لا حلاف فيه غير 
أن الشافعي يقول: نكاح غيره لا ينعقد بهذا اللفظ ونما ينعقد بالنكاح أو التزويج... كشف 
الاسرار للنسفي ۲٠۰ ۰۲٤۹/۱‏ وانظر أصول السرخسي ۱۷۹/۱»› .٠۸١‏ 

(۲) في (ا) و(ب) وإذا عرف بالبناء للمجهول. 

(۳) الواو ساقطة من (ا) و(ب). ) 

)٤(‏ فیجوز استعارة أُحدھما للآحر کقولہ ۔ تعالی : ییک ال ن آرکدِ ڪڪ چ آي يورٹكم» وکذا 
الهبة والصدقة متصلان معنى أيضا من حيث إن كلا منهما تمليك بغير عوض» فيجوز استعارة لفظ 
الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيا حتى لم يكن له الرجوع ولا يمنع الشيوع من الصحة فيما 
إذا وهب الفقيرين» واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق على الغني حتى صح الرجوع ومنع 
الشيوع إذا تصدق على غنيين فتح الغفار .٠٤١/١‏ 

() في () و(ب) قوله وأنه. 
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عبدا فهو حر ونوی به املك أو قال إن ملکت عبدا فهو حر ونوی به الشراء يصدق فبهما 


ديانة. 


وإنما شرعت لحكمها فافتقرت إليه» والحكم لا يثبت إلا بعلته» فاستوى الاتصال فعمت 
الاستعارة. 

قوله: (يصدق فيهما ديانة)'“؛ لأن استعارة العلة للحكم والحكم للعلة وكلاهما 
صحيحان وإنما قيد بالديانة» إذ فيما فيه تخفيف عليه وهو ما إذا ذكر الشراء وأراد الملكء لا 
يصدق قضاء لأن في هذه الصورة إذا اشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر 
يعتق/ هذا النصف وفي الملك لا يعتق» ما لم يجمع الكل في ملكه» فإذا قال: عنيت بالملك 
الشراء» فقد غلظ على نفسه فيصدق قضاء لأن الأصل أن الحالف إذا اتهم بشىء لا يصدقه 


(۱( هنالك تفصيل لا بد من ذکره بیانه: هذا تفريغ على جواز الاستعارة من الطرفين» وبیانه مسبوف 


معرفة حكم المسألتين وهو أن نصف العبد يعتق في صورة الشراء الصحيح قيدنا به لأن العبد لا 
يعتق إذا اشتراه فاسدا» لان شرط الحنث وجد في الفاسد قبل القبض ولا ملك له فيه قبله فينحل 
iE CN PPE PL El‏ 
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أي وجه كان مجتمعا أو متفرقا وفي قوله إن ملكت عبدا مقصوده في العرف الاستغناء بملك العبد 
وذا إنما يكون بصفة الاجتماع. حكي أن أبا بكر الإسكاف كان من كبار أئمة بلخ كان يقول 
خادمه وقت درس هذه المسألة هل ملکت مئتی درهم؟ فكان يقول لا ثم يقول: هل اشتريت بجئتي 
درهم؟ يقول نعم. فيوضح على أصحابه العرف وإذا نوى من الشراء الملك أو من الملك الشراء 
يصدق فيهما ديانة وكان الخادم يقال له إسحاق ولهذا تسمى هذه المسألة بالإسحاقية قيد به لاأن 

في الصورة الأول لا دق قضاء لکونه متهما بالتخفیف عليه» وفی الصورة الثانية رصدف قضاء 
5 لان في هذه الإرادة تشديدا عليه حيث يعتق عبده» والمراد بالديانة: انه إذا استفتى فقيها 
یجیبه على ما نوی» ولکن القاضی لا یلتفت إلى نیته إذا کان فیما نوی تخفيف عليه هذا إذا لم 
يشر إلى عبد بعينه» ولو اشار إلبه بجنت كقرل ان اشرت ها اليد ونر و للك اوران ملكت 
هذا العبد ونوى به الشراء فاشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الأخر يعتق النصف الباقي في 
الفصلين» لأن الاجتماع صفة مرغوبة فيعتبر فى غير المعين ولا يعتبر في المعين» لأن الصفة في 
الحاضر لغو» كمن حلف لا يدخحل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمران وتعتبر في غير المعينة. ابن 
ملك ومعه حاشية الرهاوي ص >.۳ ٠٠٠‏ وانظر أصول السرخحسي ›»۱۸١/١‏ ۸۲ء وفتح 
الغفار .١٤١ ا٤١ ء١ ٤٤/١‏ 
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والتاني اتصال السبب بالمسبب كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرفبة فيصح 
أستعارة السب للحكم دون عکسه. 


القاضى» وإذا ادعى التخفيف فقد ادعى حقا لنفسه فکان منهما. 
قوله: ( اتصال السبب)» أي السبب'“ المحض وهو ما يكون مفضيا إلى الحكم في الجملة 

بدون أن يكون موضوعا له مثل البيع فإنه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة إذا صارت ال جواري 

خالية عما يمنع الاستمتاع بهن وإن لم يكن موضوعا له. 
قوله: ( كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة)؛ لأن رل ع 

زوال ملك المتعة فكان سببا له فجاز استعارة ألفاظ العتق للطلاق. 

بالنظر إلى الحكم لكونه مفتقرا إلى السبب» فأما بالنظر إلى السبب فلاء لاستغنائه عن الحكم» 

كعطف ال جملة الناقصة على الكاملة فإن يوجب الاتصال بينهما وذلك لافتقار الناقصةء وإلا 

فالكاملة مستغنية عنهاء فلا يجوز استعارة الطلاق للعتق لعدم اجوز وهو الاتصال» وهذا لأن 
ملك الرقبة مستغن عن ملك المتعة لوجوده بلا ملك المتعة فكان ملك المتعة فى حق ملك الرقبة 
بمنزلة العدم» فجواز استعارة الطلاق للعتق يدي ا استعارة المعدوم للموجود وقال 
الشافعى: يجوز استعارة الطلاق للعتق» إذ 3 واحد منهما إسقاط مبنى على السراية 
واللزوم. قلنا: ما تقع به الاستعارة من المعنى لابد وأن يكون وصفا خاصاء إذ الاستعارة بكل 

(1) المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف إليها الحكي» وفي الاصطلاح ما يكون طريقا إلى الحكم ولا 
إليها. نور الأنوار .٠٠٠/١‏ وانظر حاشية ابن الحلبي بهامش شرح ابن ملك ص .٤٠٦‏ 

(۲) فإذا قال لأمته أنت حرة يزول به ملك الرقبة وبواسطة زواله يزول به ملك المتعة تبعا ولا يحل 
الاستمتاع إلا بالنكاح فكان قوله أنت حرة سببا لزوال ملك المتعة لكونه مفضيا لا علة» لتخلل 
الواسطة وهي زوال ملك الرقبةء وإذا ثبت الاتصال بين المعنيين جازت استعارة لفظ أحدهما للآخر 
بألفاظ زوال ملك الرقبة فيصح استعارة السبب للحكم فيقع الطلاق بلفظ العتق إطلاقا لاسم 
السبب وهو العتق على المسبب وهو زوال الملك وهو العتق على المسبب وهو زوال ملك المتعة 
بشرط النية؛ لأن امحل غير متعين للمجازء بل هو محل لحقيقة الوصف بالحرية ٠‏ فتح الغفار |١‏ 
«1o‏ وانظر شرح این ملك ومعه حاشية الرهاوي وغرکی زاده ص cC“‏ ¥ 


0 


۸ب 


وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى الجاز بالإجماع كما إذا حلف لا 
يأكل من هذه النخلة أو لا يضع قدمه فى دار فلان والمهجور شرعا كالمهجور عادة حتى 


ينصرك التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقا وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي . 


وصف/ يصير الموجودات متناسبة فى الأحكام ولا مشابهة بينهما من هذا الوجه» فإن 
الطلاق رفع القيد ومحله النكاح» وا لا أثر له في سلب المالكية والإعتاق وإثبات القوة 
الشرعية ومحله الرق» وهو يسقط سلطان المالكية وليس بين رفع القيد ليعمل القوة الشرعية 
القائمة عملها وبين إثباتها بعد العدم مشابهة. 

قوله: (وإذا كانت القيقة متعذرة أو مهجورة)"» المتعذرة ما لا يتوصل إليه بالمشقة 
كأ كل النخلةء والمهجور ما يتيسر الوصول إليه لكن الناس هجروه كوضع القدم وفي كلا 
الفصاين يصار إلى امجاز زوال مزاحمة الحقيقة". 

قوله: (حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقا) إذ ا لخصومة عبارة عن المنازعة 


وی حرام بقوله تعالی ۔: ولا لا ترَعوأه““ و كانت الخصومة مهجورة شرعا والمهجور 


(۱) کقوله ۔ تعالی ۔ إخباراً: وإ ري قور نر ا 
على ابن ملك فقال و ا اسل لا الاستمارة قال بع شرا 
الأصول: a‏ ل ا لأن ا قالوا: ا 
هذا اکر استعارة السبب للمسبب؛ ؛ لأن ر انرا الذي کرد خر ر 

al E‏ را آي ي مطرا؛ اشر أمطرت السماء نباتا أي ٳِذ هو 
سسيب للات سرح ان ملك ومعه حاسية الرهاوي ص۸ ۰ ° €۹ وانظر نور الا ١‏ 
٥‏ وفتح الغفار .۱٤١ ۱٤٦1/۱‏ 

(۲) بعد ما فرغ المصنف من بيان علاقات امجاز شرع يبين في أي موضع تترك الحقيقة وفي أي موضع 
يترك امحاز. 

(۳) وقيل المتعذر ما لا يتعلق به به حكم وإن تحقق والمهجور قد يثبت به الحكم إذا كان فردا من أفراد 
اججاز كذا في الكشف. حاشية عزمي زاده بهامش شرح ابن ملك ص. E8‏ 

)٤(‏ من الآية ٤٦‏ من سورة الأنفال. 


۔ *١۰؟‏ ہے 


یتقید بزمان صباه. 


رعا کاله جرر غاد لان العقل والدین غتعان عن ارتگات ما هو مور وسور فرعا 
فيصار إلى مجازه وهو ال جواب المطلقء إذ الخصومة جزء الجواب» وذ كر ال جزء وإرادة الكل 
جائز شرعا کذا ذ کره الشیخ ۔ رحمه الله ۔ ثم مطلق ا لجواب قد یکون بنعم وقد یکون بلا" . 
قوله: (لم يتة یتقید بزمان صباه)» معناه ینصرف إلى الذات لان الصبا لا يصلح داعيا ف 
اليمين شرعاء إذ هجران الصبي حرام لقوله وب: «من لم یرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا 
فليس منا»“ علق الوعيد بترك الترحم وفي ترك التكلم ترك الترحم فيصير إلى امجاز وهو 
الذات؛ لأنه جزء المذ كور» وذ كر الكل/ وإرادة الجزء شائع في الكلام فإن قيل: يشكل با إذا 
حلف لا يكلم صبيا حيث يتقيد بزمان صباه قلنا: إن صفة الصبا صارت مقصودة ثمة كما 
فى الحلف على الزنا أو شرب الخمر أنه يتقيد به» وهذا لأن اليمن متى عقدت على الذات 
الموصوف بصفة هي مهجورة» وفي الكلام ما يكون أقوى من الصفة في التعريف وله مجاز 
صالح يصار إليه» وإن لم يكن كذلك يعمل بالحقيقة ثم في قوله لا يكلم هذا الصبي» وجدت 
الإشارة وهي أقوى من الصفة في التعريف؛ لأنها بمنزلة وضع اليد على المعرف وللكلام مجاز 
)١(‏ إذا وكل رجلا بالخصومة مطلقا فأقر على موكله في القياس لا يجوز إقراره وهو قول أبي يوسف 
الاول وزفر والشافعی»› لانه وکله بالخصومة و المنازعة والمشاجرة» والإقرار مسالة وموافقة» فکان 
ضد ما أمر به والت وکيل بالشيء لا يتضمن ضده. وفي الاستحسان يجوز إقراره وهو قول علمائنا 
الثلاثة رحمهم اللهء لأنا تركنا هذه الحقيقة وجعلنا كلامه توكيلا بالجواب مجازاء إطلاقا لاسم 
اغ اسیو ان و ب راتا إطلاقا لاسم الجزء على الكل لأن الإنكار 
الذي ينشاً منه الخصومة بعض س الجواب فيدخل في عمومه الإنكار والإقرار كشف الأسرار للبخاري 
.A^/Y‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر بلفظ: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق 
كبيرنا») وقال صحيح على شرط مسلم المستدرك ۳١/١‏ والترمذي عن انس بلفظ «جاء شيخ 
يريد النبي َه فأبطأً القوم عنه أن يوسعوا له» فقال النبي ي: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
کیرنا و قال غریب سان الا ٠‏ و اح رجه ار دی ایضاعن ابن عباس قال قال رول 
الله ي: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر با معروف وينه عن المنكر» وقال حسن 
غریب الترمذي ۳۲۲/۲» وأحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ١۸٥/۲‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المغرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ بلفظ: «ليس منا من لم يرحم 
صغيرنا ويوقر کبیرنا) الأدب المفرد ص (1T‏ وانظر نصب الراية 1/٤‏ 
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YY 


وإذا كانت الحقيقة مستعملة والجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله حلافا 
لهما. 


صالح وهو الذات فصرنا إليه كأنه قال لا أكلم هذا الذات» وفي لا يكلم صبيا لم يوجد 
معرف آحر غير صفة الصبا فاعتبرناها وقيدنا اليمين بهاء والفقه فيه أن المعرف بالإشارة دحل 
الذات بيقين المعرف للمحلوف عليه وهو الصبا فلا يمكن إلغاؤه؛ لأنه حينعذ بيبطل بيمينه 
نظيره الحلف على الدار المعرف والمنكرء وإنما يتقيد اليمين بالوصف إذا صلح داعيا إلى اليمين 
كالحلف على الرطب يتقيد بالرطوبة وأما إذا لم يصلح كما إذا حلف لا يكلم صاحب هذا 
الطيلسان'“ لا يتقيد بالصفة» والصبا يصلح داعيا إلى اليمين؛ ل لأن الصبي لسفاهته وقلة أدبه 
يهجر عادة. 

قوله: (وإن كانت مستعملة)» أي غير مهجورة لا شرعا ولا عادة ولكن قل استعماله 
بالسبة إلى امجاز وامجاز متعارفا بأن كثر استعماله فيما بين الناس» فالحقيقة أولى عند أبي 
حنيفة ظب؛ لأن الأولوية للحقيقة“ باعتبار الأصالة وللمجاز باعتبار غلبة الاستعمال فمتى 
تعارض ضربا ترجيح» كان رعاية/ الحقيقة أولى لأن الأصل وإن قل يستتبع الفرع وإن جل 
وهما اعتبر العرف كما إذا حلف لا يأكل رأسا يتصرف إلى ما هو المتعارف» وهو رأس الغنم 
والبقر والخنم خاصة» وانحصار الرأس عليهما ليس بحقيقة» ولكن العرف قضى" بصرف 
الكلام إليي١“.‏ 


)١(‏ الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» حال من التفصيل والخياطة» 


e a‏ بالشال. وا لجمع طيالس وطيالسه. المعجم الوجيز باب الطاء مادة 
طلس. ص ۳۹۳ . 

(۲) اعلم أن الحقيقة إذا كانت غير مستعملة فامجاز أولى بالاتفاق» وإذا كانت مستعملة والجاز غير 
مستعمل أو كانا في الاستعمال سواء أو يكون الحقيقة أكثر استعمالا فالعبرة للحقيقة بالاتفاق 
أيضاء وإن كان امجاز أغلب استعمالا منها وهي مسألة الكتاب فعند ی حنيفة رحمه الله العبرة 
للحقيقة وعندهما العبرة للمجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط كامجهور في مقابلة 
العمل ترك به بالضرورة قا غلبة اعمال اجار لا يجعل الحققة فمرجوحة لان النلة ا 
تترجح بالزيادة من جنسهاء فيكون الاستعمال في حد التعارض. حاشية الرهاوي ص٣١٤.‏ 

(۳) في (ب) خصه. 


)٤(‏ وعلى هذين الاصليرن اختلف أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه في قوله ۔ تعالى -: «ۆ فاقوا ما يسر 
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كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من الفرات. 
وهذا بناء على أن الخلفية فى التكلم عنده وعندهما في الحكم ويظهر الخلاف في 


قوله: (كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من الفرات) أنه يقع على عين 

شرب ماء يجاور الفرات وهذا لأن الحقيقة أن يأكل/ الحنطة قضما ويشرب للماء كرعا ۹ب 

«هل عند کم من ماء في شن وإلا کرعنا( وامجاز ما فالاه» وهو متعارف فحنتناه بأکل 

الحنطة والخبز وشرب لاء کرعا واغترافا. 
قوله: (وهذا بناء على أن الخلفية فى التكلم عنده وعندهما في الحكم)ء اعلم أنا احتجنا هنا 
ال او لان ل حقيقة مستعملة وهو ما بطلق عليه اس قرات ومجاا متمافا وهو ما سی 
ا فجوز أبو حنيفة القراءة في الصلاة باية قصيرة» وجوزاها باية طويلة. شرح ابن ملك ص 
6 انظ كش الاسرار لحار .۹٤/١‏ 

)١(‏ الكرع هو أن يتناول الماء بفيه من موضعه يقال: كرع في الماء ذا أدخل فيه اكارعه بالخوض فيه 
ليشرب» وأصل ذلك في الدابة لا يكاد تشرب إلا يإدخال أكارعها في الماء ثم قيل لاإنسان كرع 
في الماء إذا شرب الماء بفيه حاض أو لم يخض» والفرات كغراب الماء العذب جداء أو نهر بالكوفة 
وهو المراد ههنا. حاشتا الرهاوي وعزمي زاده ص ٠٤١١ »٤۱٤‏ وانظر كشف الأسرار للبخاري 
10/۲. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري عن جابر كتاب الأشربة باب شرب اللين بالمايء ولفظه عن جابر . رضي 
الله تعالى عنهما . أن النبي ي دحل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم النبي 4 
وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله بابي انت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له 
يعنى الماء فقال النبي َد إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا والرجل يحول الماء في حائط 
فقال الرجل: يا رسول الله: عندي ماء بات في شنة فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم 
حلب عليه من داجن له فشرب النبي بب ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. صحيح البخاري 
٥‏ واین حبان عن جابر ۱۳٤/۱۲‏ والدارمي عن جابر بلفظ «أتى النبي ي رجلا من 
انار دة وجدول يجري فقال: إن کان عند کم ماء بات في الشن ولا کرعنا» سنن الدارمی 
11/۲“ ا داود عن جابر eTTv/Y‏ وابن ماحة عن جابر \\To/Y‏ زاجم عن جابر٣/‏ 


۸ والشنان: الأسقية الخلقةء وأحدها شن وشنة وهي اشد تبريدا للماء من الجدد» ومنه حديث 
«فقام إلى شن معلقة» أي قربة. النهاية في غريب الأثر .٠ ٠/۲‏ 


۲٠۹ 
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وشرطيتها أما نفس الخلافة فهو أن الجاز حلف عن الحقيقة وذلك بالإجماع وأما كيفيتها فهي 
أن لجاز حلف عن الحقيقة في التكلم عند أبى حنيفة ظله؛ أي التكلم بلفظ المجاز خلف عن 
التكلم بلفظ الحقيقة لإثبات الحكم بيانه: أن التكلم باللفظ إذا أريد به موضوعه الأصلي 
أصلء والتكلم به إذا أريد به غير الموضوع خلف فیکون هذا اللفظ أصاد باعتبار خلا باعتبار؛ 
إذ هو الحقيقة وامجاز بعينه لكن بالإضافة إلى محلين في زمانين وذلك لأن الحقيقة والجاز 
وصفا اللفظ بلا حلاف فكان اعتبار الخلفية والأصالة في اللفظ أولى» على أن المعاني لا ييكن ٠‏ 
اتصافها بهما لكونها غير قابلة للنقل من محل إلى محل» وعندهما امجاز حلف عن الحقيقة 
في حق الحكم؛ أي الحكم الثابت مجاز هذا اللفظ خحلف عن الحكم الثابت بحقيقة وذلك بأن 
يتعذر حكم الحقيقة بعارض فيصار إلى المجاز لإثبات حكم الحقيقة؛ لأن المقصود هو الحكم 
فجعله خلفا فيما هو المقصود أولى. وأما شرطها فهو أن ما صار الجاز حلفا عنه لابد وان 
يكون متصور الوجود حتى يصح الجاز وهذا أيضا بالإجماع لكن لما صار امجاز خلفا عن 
الحقيقة من حيث التكلم عنده يشترط صحتها في حق التكلم حتى يصير المجاز مجازا عنه 
وعندهما لا صار خلفا من حيث الحكم يشترط توهم حكم الحقيقة حتى يصير الجاز مجازا 
عن الحقيقة في الحكم ويظهر هذا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابنى» أنه يعتق عند 
أبي حنيفة؛ لأن الخلفية في حكم التكلي» د ا ا کی ت 
وقد وجد'“ غير أنه امتنع موجبه الأصلي وهو البنوة فجعل مجازا عن الحرية فصار قوله هذا 
)١(‏ قال ملاجيون: وليس معنى كونه صحيحا استقامة العربية فقط كما ظنه علماؤنا؛ لأن أبا حنيفة 

قال في قول الرجل لعبده: : أعتقك قبل أن تخلق أو الق أنه كلام باطل لا يصح تكلمه» مع أنه 

بحسب العربية صحيح أيضاء بل معناه أن يكون صحيحا بعبارته» وتستقيم الترجمة المفهومة منه 

غة أيضا ولم يتنع عقلاء فقوله أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق ليس كذلك بخلاف قوله هذا 


ابني؛ لأنه صحيح مع ترجمته» وإنما الاستحالة جاءت من أجل أن المشار إليه أكبر من القائل» ولهذا 
لو قال: العبد الا كوه اي لغا هذا الكلام فإذا كان قوله هذا ابني صحيحا من حيث العربية 
والترجمة» وكان المعنى الحقيقي محالا بالنظر إلى الخارج صير إلى الجاز لكلا يلغو الكلام وهو 
العتق من حين ملكه؛ لأن الاين يكون حرا على الأب دائما وعندهما لا كانت الخلفية في الحكم 
وكان إمكان المعنى الحقيقي شرطا لصحة اجازء لغا هذا الكلام لأن البنوة من الأصغر سنا لا يكن 
حتى يحمل على الجاز الذي هو العتق. نور الأنوار ۲۹۳/۱» .۲٠٤‏ 


۲۱۰١ 


قوله لعبده وهو أكبر سناً منه هذا ابني وقد تتعذر الحقيقة واجاز معا إذا كان الحكم متنعا 


الحرمة بذلك أبدا. 


ابني مجازا عن لازم قوله هذا ابني من غير نظير إلى أنه صالح لحكمه الأصلي أم لا؟ لان اجاز 
وهو قوله هذا ابنى لإثبات العتق حلف عن قوله هذا ابنى لم ينعقد لما وضع له وهو إثبات البنوة 
وهو الحكم الأصلى فصار لغوا لا ذكرنا أن الأصل عندهما هو حكم هذا التكلم» وهر 
مستحيل فلم ينعقد هذا اللفظ مجازا لإثبات حكم الحكم» وإذا عرفت هذه المقدمات فالبناء 
ظاهر» وذلك لأنه لما كانت الخلفية فى التكلم عند فاللفظ إذا كانت له حقيقمة مستعملة» 
ومجاز متعارف» كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة ولا يشرب من الفرات» كانت 
الحقيقة المستعملة أولى لكونها أصلا وعندهما لا كانت الخلفية بين الحكمين وفيما يرجع إلى 
الحكم» لا رجحان للحقيقة على امجاز بل امجاز راجح لاشتماله على حكم الحقيقة أو للعرف 

قوله: (إذا كان الحكم متنعا)» يعنى إذا امتنع إثبات حكم الحقيقة مجازا بعدما تعذر العمل 
بالحقيقة» وذلك لأن المقصود من الكلام إما بمعناه أو الحكم الذي تعلق معناه فبطل إذا 
استحال كل واحد منهما'؟ حتى لا يقع الحرمة بذلك أبداً وفيه حلاف الشافعي أما باعتبار 
الحقيقة فظاهر؛ لأن اشتهار ثبوت النسب من غيره بمنع ثبوته منه بطريق الحقيقة» وأما/ باعتبار 
المجاز فلأن حكم الحقيقة انتفاء المحلية والحرمة المؤبدة فيكون منافيا وجود النكاح» فلو استعير 
الاستعارة فى تغيير اللفظ دون الحكم فامتنعت إذا أفضت إليه. 


(۱) في (ا) و(ب) قوله حتی. 


- ۲۱۹ 


ز٤‎ 


ب١‎ 


€ 


القرائن الصارفة للحقيقة إلى المحا:° 
والحقيقة تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج وبدلالة اللفظ نفسهء كما إذا 
حلف لا يأكل لخحماء وقوله: كل ملوك لي حر لا يتناول المكاتب» وعكسه الحلف بأكل 


قوله: (والحقيقة يترك: بدلالة العادة)"؛ لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم 
فيصير احجاز باستعمالهم كالحقيقة مثل النذر بالصلاة والحج» فالصلاة في اللغة الدعاء ثم 
صارت مجازا عن عبادة معلومة لا أنها شرعت للذ كر والحج هو القصد وصار اسما للعبادة 
العلومة مجازا لما فيها/ من قوة العزيمة والقصد لقطع المسافة". 

قوله: (وبدلالة اللفظ في نفسه) بيانه: أن اللفظ الموضوع لمسمى إذا كان مبنيا عن كمال 
صفة في مسماه لغة» وفى بعض آفراد ذلك المسمى نوع قصور لم يتناول اللفظ ذلك القاصر 
عند الإطلاق كاللحم لا يتناول السمك؛ لأن اللحم ينبئ عن الشدة» يقال: التحم الحرب أي 
اشتد» واشتداده بالدم یکون فیما لا دم له قاصر من وجه» فکان الاسم كاملا والمسمی قاصرا 
ولو كان على العكس بأن كان اللفظ مبنيا عن القصور في مسماه لغة» وفى بعض ذلك 
للسمى نوع كمال وجهة أصالة فاللفظ عند الإطلاق لا يتناول ذلك الكامل» كما إذا حلف 


5 ن ن الات 
e‏ الحقيقة واحجاز شرع فيما يترك به الحقيقة وذلك خحمسة بالاستقراء وهذا عند أي 
حنيفة . رحمه الله وأما عندها فيترك أيضا بمعارضته الجاز المتعارف. حاشية عزمي زاده ص ٤۲۳‏ . 
الا عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة وهي: عرفية 
وشرعية» ما العرفية سواء كانت عامة أو خاصة فهي أن يصير اللفظ مستعملا عند الجمهور في 
معنى بحيث لا يتبادر إلى أذهانهم عند سماع غير ذلك المعنى ولا يستعملونه إلا فيه» لشهرته 
عندهم و كثرة استعماله فيه بحيث إن الحقيقة قد صارت مهجورة به فيما بينهم» وأما الشرعية فهي 
ان يصير اللفظ مستعملا في معنى لا يستعمل إلا فيه بحيث تصير الحقيقة اللغوية مهجورة. حاشية 

الرهاوي ص .٤۲۳‏ 

(۳) الصلاة في اللغة الدعاء كما في قوله ‏ تعالى ۔ تایا آلب ءامنا وا صلا علو وقوله اكا: 
«وإذا كان صائما فليصل»»› أي ليدع فان قال أحد لله على أن أصلى تحب عليه الصلاة لا الدعاء 
وكذا الحج فلو قال: لله على أن أحج تحب عليه العبادة المعهودة. نور الأنوار »۲٦۸ »۲١۷/١‏ وفي 
الغرب الصلاة فعالة من صلى كالزكاة من زكى واشتقاقه من الصلا وهو العظم الذي عليه الإتيان؛ 
لأن امصلى يحرك صلويه في الركوع والسجودء وقيل: الثاني من خيل السباق المصلى؛ لأن رأسه 
يلي صلوى السابق» وسمي الدعاء صلاة ا منهما. المغرب مادة صلو ص .۲۷١‏ 

- ۲۹۲ 


الفاكهة وبدلالة سياق النظم» كقوله: طلق امرأتي إن كنت رجلاء وبدلالة ا لمعنى يرجع 
إلى المتكلم کما في يمين الفورء TT TE TOE TNO‏ 


لا يأكل فاكهةء [لا يحنث]“ بأكل الرمان والرطب والعنب عند أبي حنيفة؛ لأنها يصلح 
للغداء أو الدواء كما يصلح للتفكه» والفاكهة اسم للتابع» فيكون الاسم قاصرا والمسمى 
كاملا وإذا ترك عموم اال هار مهوا والح ص د ا 

قوله: (إن کنت رجلا أنه لم يكن توكيلا وكذلك إذا قال اصنع في مالي ما شئت إن 

: کنت رجلا لم يكن ت وكيأدء ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم فقال الآحر: لك علي آلف 
درهم ما أبعدك لم يكن إقراراء وصار الكلام للتوبيخ بدلالة سياق النظ'. 

قوله: ركما في يرن الفور) كامرأة قامت لتخرج فقال لها زوجها: إن حرجت فأنت طالق 
أنه يقع على الفور حتى لو حرجت بعد ذلك اليوم لا تطلق“. 


(۱) في () و(ب) انه لا یحنث. 
(۲) قال الإمام مالك ۔ رحمه الله .: إنه لا يحنث بأكل السمك وتمسك بقوله ا : ڪا 
مله لحا طرتًا»» ونحن نقول: لا يحنث به لأجل مأخذ اللفظ ولأن بائعه لا يسمى في العرف 
ائع اللحم» ولفظ ملوك في قوله كل ملوك لي حر لا یتناول الکاتب؛ لأنه ما کان تمل وكا كاملا 
من جميع الوجوه يدا ورقبة» فيتناول المدبر وأم الولد ولا يتناول المكاتب» لانه ملوك رقبة حر يدا 
فكان ناقصا في معنى المملوكية. وغکن ماد كز فن السالن: من حلف لا يأكل الفاكهة فأكل 
رمان والرطب والب لا يحنث عند آي حبيفة) لأن في هذه الثلاثة كمالا في معنى التفكه؛ لأن 
الفاكهة اسم لا يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقع به قوام البدن فيكون الفاكهة اسما لا هو تابع» 
وهذه الثلاثة يحصل بها قوام البدن» e‏ الد و يدخحل في الفاكهة وعندهما 
يحنث وهو قول الشافعي» لأن الفاكهة اسم لا يو كل على سبيل التنعم» > وهذه الأشياء أكمل ما 
يكون في ذلك فينصرف الاسم إليها إذ المطلق ينصرف إلى الكنالء ور اراز ۱؟» وشرح 
ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص .>۲١‏ وانظر بدائع الصنائع »٦٠١٦٠/۳‏ والعناية شرح الهداية 
٣ 6‏ ومواهب ام جلیل ۲۹۹٦/۳‏ ط دار الفکر. 
)"( ذا الكلام في النوع الثالٹ وهر دلالة سياق النظم أي سوق الكلام يعني بترك الحقيقة بقرينة 
لفظية التحقت به سابقة أو متأخرةء إلا أن السياق بالياء المنقوطة بثنتين من تحت أكثر استعمالا في 
المتأحرة شرح ابن ملك ص ٤۲۷‏ والثال الذي ذكره املف هنا ذكره البزدوي بنصه» فانظره 
واف کت مرا ۲ 
)٤(‏ يمين الفور: N‏ 
EA EUEC INCE E‏ 


- ۳ 


وبدلالة في محل الكلام کقو له الیو الع :ا الأعمال بالنیات»)› وقرله اليك : : «رفع عن 
أمتي الزطاً والنسيان». 


قوله: (- عليه الصلاة والسلام -: «الأعمال بالنيات»)“؛ لأن الحل لا يحتمله من قبل أن 
العمل يوجد حقيقة بدون النية» وحقيقة الكلام يقتضي أن لا يوجد بدونها؛ لا أن الباء 
للإلصاق» وكذلك عين ا لطا غير مرفوع حقيقة فصار ذكر العمل والخطاً مجازا عن 
موجبه وموجبه نوعان: أحدهما الثواب على العمل الذي هو عبادة» والإثم بالعمل الذي هو 
محرم والثاني الجواز والفساد وهما مختلفان» فالأول يتعلق بالأ ركان والشرائط والثاني ينبني 
على صحة العزيمة فصار الاسم بعد صيرورته مجازا مشت ركا فسقط العمل به حتى يقوم 
الذلل عل اعد رجن فضي و 


فيها من سرعة البر حيث يتحقق بمجرد اجتناب الأمر الخصوص الذي تقیدت به ونظیره قوله: والله 
دى جوابا لن دعاه ا الغداء وهو بفتح الغين طعام و والتغدى عبارة عن اكل 
E E‏ حتى يأكل أكثر من نصف شبعة» فإن 
حقيقة قوله لا أتغدى العموم» إلا أنها ت ركت بدلالة حال المعكلم لأنه أخرج لكلام مخرج جواب 
الداعي فإنه دعاه إلى الغداء الذي بين يديه فيتقيد به. وقد اخحتص أبو حنيفة . رحمه الله باستنباط 
هذا النوع من اليمين ولم يسبق به وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة كقوله لا أفعل كذ 
ومؤقتة كقوله لا أفعل اليوم كذا فراد أبو حنيفة - رحمه الله ۔ قسما آخر وهو ما يکون مؤبدا لفظا 
ومؤقتا معنی وأحذه من حدیث جابر - رحمه الله ۔ وابنه حيث دعيا إلى نصر على فحلفا أن لا 
راو نراه با دل رلم ت شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي وعزمي زاده ص ٤۲۸‏ . 

( لدی اخ جه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب كتاب بدء الوحي باب كيف کان 
بدء الوحي إلى رسول الله ل صحيح البخاري ۳/١‏ واللفظ في البخاري؛ وزغا الأعمال بالنيات 
وإنما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر 
إليه». وأخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب كتاب الإمارة باب قوله إغا الأعمال بالنية بلفظ: «إغا 
لاال ا وا کل رى عا وى فن كات هده إن الله ورك فة ار ال 
رسرلة ۰ مسلم .۱١۱۵/۳‏ | 

(۲) اي في قوله ي: «تجاوز الله عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». أخرجه الحاكم في 
مدرك عن ابن عباس قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» الحاكم في المستدرك ۲/ 
٦ء‏ وابن ماجة عن ابي در الغفاري 10۹4/۱ والدارقطني عن ابن عباس V4‏ 

(۳) انظر كشف الأسرار للنسفي ۰۲۷٤/۱‏ ۲۷۰ وشرح ابن العیني ص ۲۹٠١ء‏ وكشف الأسرار 
للبخاري .٠١١ ٠٠۰٤/۲‏ 


٤ - 


والتحرم لضاف إلى الأعيان کاعارم والخمر حقيقة حقيقة علدنا خلافا لابعض. 
قصل في حروف بات 
ویتصل با ذکرنا حروف المعاني› O O OE‏ 


قوله: (حقيقة عندنا) وقال البعض: إن ذلك مجاز؛ إذ التحربم من صفات الفعل؛ لأن 
امحرمات مما يبتلى به العبادء والعباد إنما يبتلون بتحصيل الأفعال أو الانتهاء عنها لا بتحصيل 
الأجسام؛ إذ ليس في وسعهم ذلك» وقلنا إن التحرم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة 
لزومه وتحققه» وإذا كانت الحرمة لازمةء لا يكون مجازاء إذ الفارق بين الحقيقة والجاز أن 
تكون لازمه الحقيقة وامجاز ل 
قوله: (ومتصل با ذكرنا) أي بالحقيقة وا لجاز لأن الحروف تنقسم إلى حقيقة ومجاز° 
قوله: (حروف المعانى) أي الحروف التى لها معان» فإن من الحروف ما لا معنى له» وإما 
الكوفة إلى البصرة يفهم من هذا الكلام أن ابتداء الخروج من الكوفة وانتهاؤه إلى البصرة» 
(۱( قال النسفي في الكشف: اعلم ان ومنهم المعتزلة قالوا: التحريم لضاف إلى الأعيان 
کقوله تعالى حرمت ر يڪم اک 5 حرمت اک لَه وقوله اللي : 
«حرمت الخمر لعينها»» مجاز بدلالة محل الكلام؛ إذ التحريم هو المنع» وبالتحربم يصير المكلف 
a E E‏ والفعل مقدوره. اما الأعيان فليست بمقدورة لنا إذا کات معدومة فكيف 
وهي موجودة» فدل أن المراد تحرم الفعل أي نکاح امھاتکم وأكل الميتة وشرب الخمر. وقال 
الکرخي بأنه مجمل لا ب يصح التعلتق بظاهره لأنه لما ثبت أن المراد تحربم فعل من الأفعال المتعلقة 
بتلك الأعيان» وذلك CT‏ وليس إضمار البعض أولى من البعض فإما أن يضمر الكل 
أضيف إلى عين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فأنى يكون مجازا؟ إذ الفارق بين الحقيقة وامجاز أن 
تكون الحقيقة لازمة فلا تنقى» والجاز غير لازم وينفى. فلو جعلنا التحربم متعلقا بالفعل لم يكن 
العین حراما. کشف الاسرار ›»۲۷٦/۱‏ ۲۷۷. 
(۲) فإن (في) إذا كانت بجمعنى الظرفية تكون حقيقة» وإن كانت بمعنى(على) تكون مجازا» وعلى هذا 
القياس» واحترز بها عن حروف المباني أعنى حروف الهجاء الموضوعة لغرض الت ركيب لا للمعنى» 
وقد ذ كر هذا الببحث صاحب المنتخب الحسامى ونحوه فى خاتمة الكتاب» وما فعله المصنضف اتباعًا 
للجمهور أولى» ولكن إطلاق الحروف على ما ذكر ههنا تغليب؛ لأن كلمات الشرط والظرف 
اسما تور الانوار ا۷۹ : 


=0 


فالواو لمطلق العطف من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب 


ولولا الحرفان لما فهم هذاء ونما قذّم حروف العطف لأنها أكثر وقوعًا. 
قوله: (فالواو لمطلق العطف من غير تعرض لقارنة"“ ولا ترتيب) وهو قول أكثر أهل 
اللغة"» وقال بعض أصحاب الشافعى إنها توجب الترتيب” ا 


(۱) انظر کشف الأسرار للنسفي ولاحظ عبارته ۲۷۹/۱. 

(۲) ومعية وهي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ونسبه بعض أصحابنا إلى أي يوسف 
ومحمد. شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص .٤۳۲‏ 

(۳) قال النسفى: وبه قال سيبويه وجميع نحاة البصرة والكوفة» وقال الرهاوي في حاشيته: لنا ما نقله 
أبو على الفارسي من إجماع أهل البلدين على أنها لمطلق الجمع» وكذا ذكره سيبويه في سبعة عشر 
موضعا في كتابه وكفي بثل هذا النقل حجة في المباحث اللغوية فلا يلتفت معه إلى ما عداه من 
الأدلة فإتها مزيفة: لا ثبت لها المطلوب. كش الامترار ١؛,؛ء؛‏ وحاشية الرهاوي ص 
۲ .ئ.. وإليك كلام النحويين في دلالة الواو: احتلف العلماء في الواو العاطفة على ماذا تدل 
ولهم في ذلك أقوال: 
الأول: انها تدل على مطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب ومعنى ذلك أنها تدل 
على التشريك بين المحعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما. وهذا قول الجمهور من 
أئمة العربية والأصول والفقه ونص عليه سيبويه في بضعة عشر موضعا من كتابه» ونقل أبو على 
الفارسي اتفاق أئمة العريية عليه. 
اثاني: أنها للترتيب مطلقًا وهو قول بعض الكوفيين منهم ثعلب وابن درستويه حكاه عنهم جماعة 

من النحاة وعزاه جماعة إلى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله > وذكر بعض الحنفية أنه نص عليه في 
اکا م القرآن. 
الثالث: أن الواو للجمع بقيد المعية» فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجارّا» ويعزى هذا إلى 
بعض النفية» وأنكره ه عنهم إمام الحرمين وغيره» وبعضهم ينسب هذا القول إلى محمد بن الحسن 
u‏ يوسف» وهو اشا مذهب ek‏ وبعض المالكية. 
اراتم ان الرار رتب سبك و کقوله ۔ تعالی -: ا ارڪڪغوا واسجدواچه وهو 
ماف الفراء. انظر الاراء وأدلتها ذ فى: الفصول اة فى الواو المزيدة للعلائي ص ٦۷‏ وما بعدها. 

( تسب هدا القول: آنا اتر ب إلى أصحاب الشافعي ان ایک اهاد دد ا 
الحرمين. الإبهاج ۱ وانظر البرهان ٠۳۷/١‏ حيث قال: واشتهر من مذهب الشافعي ‏ 
رحمه الله . المصير إلى أنها للترتيب» وفي فواتح الرحموت واشتهر عن الشافعية ونسب الشافعي 
لکن الإمام فخر الدين الرازي شديد النكير عليه. فواتج الرحموت ۲۲۹/۱» وانظر التقرير 
والتحبیر ٤٠١/۲‏ . 


۲۱ 


°00 anennenncceaunnbOoOnNDCGDGDHOCCBSECCOOLNRS «sS 


ر2 . 


ا و جوک “ يوجب الترتيب واحتجوا بأن النبي ي بدا بالصفا في السعي 
وقال: ابدوا مما بدا الله به" یرید قوله ۔ تعالى -: إن لصفا 4 
وما وجب ترتيب السجود على الركوع إلا بقوله:/ يو آزڪعوا E‏ واسشج دوا لکنا 
نقول: OL Pe‏ جاء في زيد وعمرو 
يفهم مجيئهما من غير مقارنة ولا ترتيب وكذا قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 
وقول الشاعر: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ك 

دليل على ما قلنا أي لا يجمع بينهما» ولأنهم استعملوها فيما لا ترتيب فيه كقولهم 
ا ون یف ن ای ر چ ا یی ن و إن 


)١(‏ من الأية “ من سورة المائدة. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم كتاب الحجج باب في التعة بالحج والعمرة عن جابر وهو حديث طويلء 
وكذا أحرجه ابن خحزية وابن حبان والدارمي والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل على 
هذا عند أهل العلم. انظر صحيح مسلم ۸۸٦/۲‏ وابن خزية ۰۱۷۰/٤‏ وابن حبان »۲٠۰/۹‏ 
والدارمي ۰٦۷/۲‏ والنسائي ۲۳٠/٠‏ والترمذي »۲٠٦/۳‏ ونصب الراية .٥ ٤/٣‏ 

(۳) من الآية ٠١۸‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الاية ۷۷ من سورة الحج وهي: تاها ار اموا آڙڪڪغو واسجدا). 

(ه) هذا البيت نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني» وأبو هلال العسكري في جمورة الالء واو 
عبيد البكري في كتابه فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» وياقوت الحموي في معجم البلدان إلى 
المت وكل الليثي وهو بيت من قصيدة مطلعها: 
للغانيات بذي اماز رسوم فببطن مكة عهدهن قدي 
يینما نسبه ابن منظوز في لسسان العرب لى کل من المتو كل الليثي وأبي الأسود الدؤلي ج :قال 
امتوكل الليثي ويروى لأبي الأسود الدلي. ونسبه أبو الفتح الموصلي في ل السائر إلى الأخحطل 
وكذا القلقشندي في صبح الأعشى» بينما نسبه الشاطبي في الموافقات إلى ا الأسود الدۇلي من 
قصيدة مطلعها: ) 
ابدأ بنفسك فأنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
ونسبها الزمخشري في المستصفى في أمثال العرب إ إلى الت وكل الكناني› انظر الأغاني AA‏ 
وتحيةرة ااال ۲ وفصل المقال في شرح کتاب الامثال ص ۹۳٠١ء‏ ومعجم البلدان »٠٥/١‏ 
ولسان العرب »٤٤۷/۷‏ والمخل السائر ۷١/۲‏ وصبح الأعشى ٠٤١/۲‏ والموافقات ٠٠۷/٤‏ 


- ۲۱۷ 


۹ب 


AC 
i/o 


وفي قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالقء إنما تطلق واحدة 
عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله ؛ لأن موجب هذا الكلام الافتراق فلا يتغير بالواو رقالا: 
موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو. 


ألصََا لوةه" فبفعل النبي ي وترتيب السجود على ال ركوع في الصلاة لكون 
الركوع وسيلة إلى O‏ بقوله ۔ تعالی .: 
واسجری وارکیی ی , 

قوله: (وفى قوله لغير الموطوءة)“ ظن“ أصحابنا أن الواو للترتيب عنده وللمقارنة 
عندها واستدلوا بهذه المسألة فقال: إنما يطلق"“ واحدة عنده؛ لأنهم احتلفوا في ذكر 
الطلقات متعاقبة على وجه يتصل الأول بالشرط ثم الثاني ثم الثالث فقال أبو حنيفة موجب 
هذا الكلام» الافتراق؛ لأن الثاني اتصل بالشرط بواسطةء والغالث بواسطتين» والأول بلا 
واسطةء فلا يتغير هذا الأصل بالواو؛ لأنه لا يتعرض للقران» وقالا موجبه الاجتماع لأن 
الثانى/ جملة ناقصة فشا ركت الأولى فيما ليس فيهاء وإذا كان / كذلك كان الخبر المذ كور 
2 الجملة التامة كالمعاد في الناقصة» فيتعلق كل تطليقة بالدخحول بلا واسطة وعند الدخحول 
لن جملة كفا ار اقرط 


والمشهور أنه لای الاسود لدؤلى ملحقات دیوانه ص ۱۳۰ إل غير ما ا کرت انظر 
الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون .٤١ ›»٤١/۳‏ 

)١(‏ من الاية۸١٠‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الاية ٤۳‏ من سورة آل عمران. 

© انر أضرل المرعي ١ ١‏ اوركف الأسرار الى ۸0۷4/١‏ 

ت ر ردغلا وهو أف اذا قال أجة لام اه الف الرطره إن ,كيلك الد 
فأنت طالق وطالق وطالق» فعند ا حنيفة . رحمه الله تقع واحدة» وعندهما ثلاث» فعلم أن 
الواو للترتيب عنده ف الأول منفردا» ولم س ا محل الثاني والئالث» وللمقارنة عندهما فيقع الكل 
دفعة وأحدة .. ... نور الأنوار .A/1‏ 

)٥(‏ في (ا) و(ب) ظن بعض أصحابنا. 

(1) في (ب) تطلق بالمئناة الفوقية. 


- ۲۹۸ - 


وإذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالقء إا تبين بواحدة لأن الأولى وقع 
قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف. 
وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج» ثم قال المولى: هذه حرة 


قوله: (وإذا قال لغير الموطوءة إلى أخره) يعني لا يقال إن الواو للترتیب استدلالا بهذه 
المسألةء لأنا نقول: إن الأول وقع قبل التكلم بالثاني ما لم يكن الكلام نصا على المقارنة ولم 
ا 8 
قوله: (وإذا زوج أمتين إلى آخره) أي لا يدل هذا على أن الواو للترتيب» لأن عتق الأولى 
يطل محلية الوقف في حق الثانية لقوله ييً: «لا تنكح الأمة على الحرةه“ .... 


)١(‏ هذه المسألة أيضا توهم أن الواو للترتيب عند علمائنا وألا تقع الثلاث كما ذهب إليه الشافعي في 
القدم ومالك» واحمد» والليث» وربيعة» وابن أبي ليلي؛ لان الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
ا جمع فأزال الوهم بقوله لأن الأول وقع قبل التكلم يعنى الأول من هذا الكلام وهو أنت طالق كلام 
تام صدر من أهله مضاف إلى محله فلا یتوقف على آخره لعدم اتصاله با یوجب توقفه فینزل به 
الطلاق في امحل القابل قبل التلفظ با بعده ويرتفع احلية لعدم العدة فلا يلحقها شيء بعد بخلاف م 
لو قال لها أأنت طالق ثلاثا؛ لأن الكل كلام واحد» وبخلاف ما لو احق بآخر کلامه شرطا لتوقف أوله 
إذ ذاك على آخره غير أن أبا يوسف ومحمدا: قد احتلفا في وقت وقوع هذا الطلاق عليها فقال أبو 
يوسف: وقع عليها قبل الفراغ من التكلم بالثاني الذي هو قوله وطالق» وقال محمد: وقع عند الفراع 

من الثاني -جواز أن يلح باحر كلامه ما يغير أوله من شرط أو نحوه. وما قاله ابو يوسف أولى فإنه لو 
لم يقع عليها الطلاق لما سقطت ولايته على إلحاق الطلاق بها ثانيا وثالثا ولو وقع الطلاق الثلاث كما 
قال والأمر بخلافه فماذا إلا لسقوط الولاية لفوات محل التصرف وهو الزوجية حقيقة وهو ظاهرء أو 
تقديرا وهو حال قيام العدة وهذا ظاهر إن أراد محمد أن وقوع الأول حقيقة إنما يتحقق بعد الفراغ من 
التكلم بالثاني كما هو الظاهر وإن لم يرده» و راد أن العلم بوقوع الأول قبل التكلم بالثاني إنما يحصل 
EG‏ يقال بعد الفراغ من التكلم 
بالغالث لأن الكلام إنما ينتهى بأحره فيظهر عند ذلك انل واقع عند الفراغ منه قبل التكلم 
بمجموع ما بعده. انظر حاشية الرهاوي ومعها شرح ابن ملك ص .٤٠١ ٤۳٤‏ 

(۲) الحديث أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: رلا تنكح الأمة على على الحرة 
وتنکح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا). وقال: هذا 
سنن البيهقي ۷ ومالك في الموطاً عن سعيد بن المسيب أنه کان يقول لا تنك الأمة على 
الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم الموطاً ۳۹/۲ وانظر تلخيص 

اخیر / ۲۷۱۷ 


۲۹۹ 


وهذه» متصلاء إنما يبطل نكاح الثانية؛ لأن عق الأولى يبطل محاية الوقف في حت الثانية» 
فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها وإذا زوج رجلا أختين في عقدين من غير إذن الزوج فبلغه 
فقال: أجزت نكاح هذه وهذه» بطلاء كما إذا أجازهما معاء وإن أجازهما متفرقا بطل 
الثاني بل لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله كما في 
الشرط واللاستنناء. 

وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده: أذ إل ألفا وأنت حر حتى لا يعتق إلا بالأداء 
وكما'“ لا ينعقد نكاح الأمة مع الحرة لا يتوقف نكاحها مع نكاح الحرة؛ لأن ما كان راجعا 
إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها". 

قوله: (وإذا زوج رجلا أختين) أي لا يقال إن الواو للمقارنة في هذه المسألة؛ لأن أول 
الكلام [يتوقف على آخره]"' إذا كان فى آخره ما يغير أوله بيانه:أن الكلام المشتمل على 
ا لجمل المعطوفة بعضها على بعض يتوقف أوله على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله كما في 
الشرط والاستنناء في قول الرجل أنت طالق إن شاء الله» فأما إذا لم يكن فلا يتوقف» وفيما 
نحن بصدده نكاح الثانية يوجب بطلان نکاح الأولی؛ لأنه لا يصلح نكاحهما معا فيتوقف 
ول الكلام على آخره فصار كأنه قال: أجزت نكاحهما بخلاف مسألة الأمتين» فان عتق 
الثانية لا يغير عتق الأولى» فلا يتوقف صدر الكلام على آخحره فتعتق الأولى قبل إعتاق الثانية 
فلم يبق نكاح الثانية موقوفا. 

قوله: (وقد تكون الواو للحال)“ لأن الحال يجامع ذا الحال وهذا معنى يناسب معنى 


(۱) في () و(ب) فکما. 

(۲) يعني أن هذا الترتيب أيضا لم يجئ من الواو بل من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان موقوفا على 
إجازة المولى وإجازة الزوج جميعا فإذا أعتق المولى الأولى أولا كانت الثانية موقوفة والأولى نافذة 
فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائز» كما أن نكاحها على الحرة غير جائزء فلم يبق 
للثانية محل توقف إلى آن يتكلم بعتقها ويقول وهذه» وهذا کله إذا قبل فضولي آخر من جانب 
الزوج؛ لن الفضولي الواحد لا يتولى طرفي النكاح. aT‏ 

(۳) في (ا) يتوقف له على آخره. 

.۲۸۸ ۰۲۸۷/۱ انظر کشف الاسرار للبخاري ۱۱۹/۲»› ۱۷ والنسفی‎ )٤( 

)٥(‏ لما فرغ من بیان موضوع الواو» وأجاب عما کان یرد عليه شرع في بیان ما استعملت فيه مجازا 


۲۲١ س‎ 


طالق وتطلق الثانية واحدة وكذا في قولها: طلقني ولك ألف حتى إذا طلقها لا يجب 
شىء وقالا: إنها للحال فيصير شرطا وبدلا فيجب الألف. 


الواوء لأنها لمطلق العطف› وذلك E as‏ والتراخى قال الله 
تعالی ۔: حي ج إا جاء وھا وفحت أ وها بها“ أي ذا جاءوها وأبوابها مفتوحة ٠‏ فلا يعتق 
فى قوله لعبده"' أد إلى ألفا وأنت حر إلا بالأداي لأنه جعل الحرية حالا للأداء فلا تثبت سابقا 
E ENI Ea VY I ale‏ 

قوله: (وقد يكون لعطف الجملة)“ أي لعطف ام جملة التامة بخبرها على ال جملة التامة» 
الْبَطل که فإنه لم يجب الاشتراك حيث لم يجزم» والأصح انه للعطف 1 ماهو 
أصلها إلا أن الاشتراك في الخبرء ليس من حكم مجرد العطف» بل لافتقار الكلام الثاني بأن 
کان ناقصا“» ثم قول الرجل: هذه طالق ثلاثا» وهذه طالق أن الثانية تطلق واحدة وفى قولها 


فقال وقد تكون الواو للحال» بأن يستعار لربط الجملة الحالية با قبلها مجازا لاستعمالها في غير ما 
وضعت له من حقيقة العطف» إذ لا عطف في الخال بجامع مطلق الجمع» سی ن ال 
وصاحبها كما هو متحقق بين المتعاطفين. حاشية الرهاوي ص ٤١۳۹‏ . 

)١(‏ من الاية ۷۳ من سورة الزمر. 

O) 

(۳) في (ا) و(ب): لأنه. 

)٤(‏ وإذا قال لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة تطلق في الحال؛ لان لوار للعطف في الأصل فلا يكون 
شرطا فان قال: عنیت إذا مرضت یدین فیما بینه وبين الله تعالی؛ لاله عني بالواو الحال» وذلك 
محتمل فکانه قال فی حال مرضها. انظر أمثلة أحرى فى أصول السرخحسى ۲۰۱ ۲۰۷ وانظر 
ES‏ للنسفي aE BY,‏ ` ۰ 

(ه) هذا يصلح أن تكون على الحقيقة؛ ونما أحرها عن بيان الحال التي هي مجاز ليتفرع عليه المثال 
الختلف فيه على ما سيأتي» ويحتمل أن تكون للمجاز؛ لأن أصل العطف هو المشاركة في الحكم 
لم يوجد ههنا وما هي في مجرد الثبوت والوقوع ۲۹/۱. نور الأنوار. 

() من الاية ۲٤‏ من سورة الشورى. 

(۷) في (ا) و(ب) أنهاء وهو الأصوب. 

(۸) انظر کشف الأسرار للنسفي ۲۹۳-۲۹۰/۱. 


- ۲۲۹ 


۲پ 


والفاء للوصل والتعقيب» فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف, فإذا 


طلقني ولك“ ألف درهم لا يجب شيء إذا طلقها عند أبى ن الواو للعطف 
حقيقة» وباعتبار هذه الحقيقة لا يكن أن تجعل الألف بدلا عن الطلاق» ولو جعل فإنما يجعل 
بدلالة المعاوضة» وذلك/ في الطلاق أمر زائد؛ إذ الطلاق في الغالب يكون بغير عوض» ٠‏ 
وعندهما: وجب الألف إذا طلقها لوجهين أحدهما: أنه يجعل بمعنى الباء كما في القسم 
بدلالة حال المعاوضة“ والثاني: أنها تجعل للحال: فكأنها قالت: طلقني في حال ما يكون 
لك على الف درهم بدلالة حال اللعاوضة أيضا. 

قوله: (والفاء للوصل والتعقيب) فلفظ الوصل يشير إلى انه ليس للتراخحي» ولفظ التعقيب 
ارو ال افا ل لا 


(1) في (ا) و(ب) وعلى. 

(۲) في (ا) و(ب) زيادة: (إذ حال الخلع حال المعاوضة) بين كلمة المعاوضة وكلمة والثاني. 

(۳) قال ابن نجيم: ثم اعلم أن للصنف ذكر للواو معني حقيقيا وهو العطف» ومجازيا وهو الحال» وفي 
المغنى لابن هشام انتهى بمجموع ما ذكر من أقسامها ا أحد عش الأول: E‏ الثاني 
والثالث: واوان يرتفع ما بعدها إحداهما واو الاستعناف نحو: بین کہ قر فی السار 
والثانية واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية. الرابع والخامس واوان ينصب ما بعدهما وهما واو 
المفعول معه كيرت والنيل» والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو 
مؤول» والحق أن هذه واو العطف. السادس والسابع واوان يجر ما بعدهما وهما واو القسم وواو 
رب کقوله: وليل يرج البحرء والصحيح أنها واو العطف» وأن الجر برب محذوفة. الثامن: الواو 
الزائدة نحو: وحن إذا جاءوها وفحت وهاه بدليل الآية الأحرى. والتاسع واو الثمانية. 
والعاشر: الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفهاء وإفادة أن اتصافه با 
أمر ثابت وهذه الواو فادها الزمخشري وحمل على ذلك مواضع الواو فيها للحال نحو: وي 
Rs E‏ يڪم > الحادي عشر واو ضمير الذ كور نحو الرجال قاموا 
فتح الغفار e‏ ۲ 

)٤(‏ قال الرهاوي في حاشيته: والفاء للوصل والتعقيب أي موجبه وجود الثاني بعد الأول بغير مهملة 

) والتعقيب على حسب ما يعد في العادة عقيب الأول وإن کان بینهما أزمان كثيرة کقوله ۔ تعالى 

: اقتا النطْفَة علقَة قتا الْعلَمَةَ مضة... الآيةء و کقوله ۔ تعالی -: لر َر ا 

الله رل مه ت السماء ما فنصي آلا م حْصسَرَةهه. حاشية الرهاوي ص .٤ ٤۳‏ 


۲ 


قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق» فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى 
بلا تراخ» وتستعمل في أحكام العلل كما إذا قال الآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء 
وتدخل على العلل إذا كان تما يدوم كقوله: أد إلى ألفا فأنت حر أي أد إلى ألفا لأنك 
قوله: (فالشرط أن تدخل الغانية بعد الأولى بلا تراخ)"“ فإن دخلت الثانية أولا ثم دخحلت 
الأولى لم يطلق وقوله بلا تراخ إشارة إلى أنها لو دخلت الثانية بعد دخولها الأولى بزمان لا 

قوله: (ويستعمل في أحكام العلل)» يقال: جاء الشتاء فتأهب» ويقال ضرب فأوجع أي 
بذلك الضرب» فإذا قال: بعت منك هذا العبد بكذاء وقال الأخر: فهو حر» يكون قبولا للبيع 
فتعين"؛ لأن الفاء فى قوله فهو حر للتعقيب والمشترى أثبت الحرية عقيب البيع الصادر 
منه“ وذلك لا يكون إلا بقبول العقد فيكون قوله فهو حر مقتضيا قبول العقد تصحيحا 
للفظ المشتری؛ إذ لا عتق فیما لا بملکه ابن آدم بخلاف مالو قال هو حر أو وهو حر حيث لم 
يجز البيع» لأنه لا اتصال له بقول بعت منك فيكون إقرارا بكونه حرا أو حالا وهما 

زد ان )۲ و ا 
قوله: (وقد يدخل على العلل إذا كان تما يدوم)» الأصل في هذه الكلمة أن تدحل“ في 

)١(‏ في (ا) و(ب) زيادة بلا تراخ حتى لو دخلت الثانية قبل الأولى ثم دخحلت الأولى لم يطلق. 

(۲) في (ا) و(ب) فيعتق وهو الصواب. 

(۳) في (ا) و(ب) من البائع. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) لا يقتضيان. 

(ه) ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قميصا؟ فنظر فقال نعم؟ فقال: فاقطعه فقطعه فإذا 
هو لا يكفيه قميصاء ضمن الخياط لأن الفاء للوصل والتعقيب فكأنه قال: إن كفاني قميصا 
فاقطعه» ولو قال: فان کفانی قمیصا فاقطعه فإذا هو لا یکفیه يضمن کذا هناء بخلاف ما لو قال: 
اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصاء فإنه لا يضمن. وقال: ضربته فأوجعته أي بذلك الضرب 
وأطمعته فأشبعته أي بذلك الطعام وقال اك: «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده ملو كا فيشتريه 
فيعتقه». انظر كشف الأسرار للنسفي ولاحظ عبارته ۲۹١ ۲۹٤/١‏ وحاشية الحلبي مع ابن 
ملك ص .٤٤1 - ٤٤٤‏ 

(1) في (ا) و(ب) يدحل بالمئناة التحتية. 


hE 


1/۲٦ 


HA 


وتستعار يمعنى الواو في قوله: علي درهم فدرهم» حتی لزمه درهمان. 
وثم للتراخحي بمنزلة لو سكت ثم استأنف وعندهما التراخي في الحكم مع الوصل في 


الأحكام دون العلل لأنها للتعقيب مع الوصل والأحكام هي التي تتعقب العلل غير أن العلة 
إذا كانت دائمة جاز أن يدخحل عليها لوجود التعقيب كقوله: أد إلى ألفا فأنت حر فإنه يعتق 
في الحال وإن لم يؤد؛ لأن قوله فأنت حر لبيان العلة أي لأنك قد صرت حرا وصفة الحرية ما 
بمتد. 

قوله: (وتجيء بمعنی الواو كما في قوله: علي درهم فدرهم) أنه یازمه درهمان لأنها 
للعطف» والمعطوف غير المعطوف عليه/ وقال الشافعي”“ يلزمه درهم واحد؛ لأن ما هو 
موجب الفاء وهو العطف مع الترتيب لا يتحقق هنا إذ لا ترتيب في الأعيان فيكون صلة 
للتأكيد» فكأنه قال درهم فهو درهم ولنا أن الإضمار/ لتصحيح ما وقع التنصيص عليه لا 
لإلغائه» والإإضمار هنا يوجب ترك الحقيقة» فالحقيقة"“ أحق ما أمكن أما الترتيب فينصرف ٠‏ 
إلى الوجوب دون الواجب”". 


قوله: (وثم للتراخي““ بمدزلة ما لو سكت ثم استأنف) قولا بكمال التراخي» وهذا عند 


)١(‏ وإن قال لامرآته: أنت طالق فطالق» وقعت طلقتان» واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو على بن 


حيران: لا فرق بين المسألتين فجعلهما على قولين» ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم وفي 
الطلاق طلقتان والفرق بينهما أن الطلاق لا يدخله التفصيل والدراهم يدخلها التفصيل. المهذب 
۲ وانظر الوسیط ۰٤۰۸/٩‏ والام .۲۲۱/٢‏ 

(۲) في (ا) و(ب) والحقيقة بالواو بدلا من الفاء. 

() هذه الفقرة نفس عبارة السرحسي مع تقديم وتأحير في بعض الألفاظ انظرها في: أصول 
السرحسي ولتفصيل المسألة كشف الأسرار للبخاري ۲/١۳٠ء ١١١‏ 

)٤(‏ التراحي هو أن يكون بين ا معطوف والمعطوف عليه مهلةء وتأتي ثم أيضا لتباين بين المنزلتين كقوله ۔ 
تعالی -: فوولنی اعفار لمن تاب وام یل صلا م هد 9 چ وقرله ۔ تعالی -: ك ر 
© او اطم نی بور ذی سمب @ پیا دا مر @ او مسا ذا مو @ ن کان ن 
اَذ ءامنوأه... الآيات» ثم في ذلك لتراخى الإيمان وتباعده في الترتيب والفضيلة في الآية الثانية 
عن العتق والصدقة لا في الوقت؛ لأن الإييان في ذلك هو السابق. حاشية الرهاوي ومعها شرح ابن 
ملك ص .٤٤۸‏ 


- ٤ 


التكلم حتى إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعنده يقع 
الأرل ویلغو ما بعده. 

ولو قدم الشرط تعلق الأول ووقع الغاني ولغا الثالث وقالا: يتعلقن جميعا وينزلن على 
الترتيب» وفي قوله ال: «فليكفر عن بين ثم ليأت بالذي هو خير». استعير لمعنى الواو 


N RR o عملا بالرواية الأخرى‎ 


أبي حنيفة إذا'“ قال لغير الموطوءة بها" : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار» يقع 
الأول ويلغو ما بعد إذ التكلم سبب ووقوع الطلاق حكم» ولو لم يجعل التراحي في 
التكلم» لم يثبت التراحي الكامل في حق الحكم لأنه غير متراخ بالنظر إلى السبب وعندهما 
التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم؛ لأن الكلام متصل بعضه بالبعض حقيقة» فكان 
حكم الكلام متصلا أيضا فيتعلق الحكم في فصل التعليق لمراعاة معنى العطف لكن الطلقات 

قوله: (ولو قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني ولغى الغالث)ء وإنما وقع الثاني لان قوله ثم 
طالق حبر فى الحال والخبر يفتقر إلى المبتداً ليصير مفيدا"“ فأضمر أنت لدلالة الحال عليه كأنه 
قال ثم نت طالق فإن قيل كما أنه يفتقر إلى المبتدأً يفتقر إلى الشرط أيضا لدلالة ا لحال عليه 
فيجب أن يضمر الشرط ليتعلتق الثاني والثالث بالأول““ قلنا: الإضمار باعتبار الحاجة» 
واحتياج الخبر إلى الشرط ليس كاحتياجه إلى المبتدأء إذ لو لم يضمر المبتدأً يلغو المذ كور أصلا 
بخلاف الشرط» فإن الكلام يفيد بدونه”“/. 

قوله: (عملا بالرواية الأخرى)» وهو قوله َ: «من حلف على بين فرأى غيرها خير منها 
فليأت بالذي هو خير ثم لیكفر يينه» فإن حرف ثم في هذه الرواية یجری عن حقيقته» 
)١(‏ في (ا) و(ب) حتى إذا. 
(۲) بها ساقطة من (ا) و(ب). 
(۳) في (ا) و(ب) ميا بقاف بعد الميم» مضبوطة بالشكل هكذا. 
)٤(‏ في (ا) و(ب) کالاول. ) 
)٥(‏ صورة الاعتراض والجواب عنه ذکره ابن ملك في سر حه فانظره ص .٤٤۸ ٤1٤۷‏ 
)٩(‏ الحدیث سبق تخریجه. 
(۷) في (ا) و(ب) مجری. 

- ۲0 


۳ب 


وإجراءَ للأمر على حقيقته. 
وبل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك فتطلق ثلاثا إذا قال 


وهذا مانع من أن يجري ذلك 2 ألحقيقة. 

قوله: (وإجراء الأمر على حقيقته) أي الأمر في قوله فليكفر ينه ثم ليأت؛ إذ صيغة الأمر 
للإيجاب”"» إذ التكفير قبل الحنث غير واجب بالاتفاق فيحمل على الواو لمراعاة حقيقة 
الصيغة فيما هو المقصود وحمل ثم على الجاز أولى من حمل الأمر على الجاز وهو الإباحة؛ إذ 
فيه لا يكن العمل بانجاز مطلقا فإن التكفير بالصوم قبل الحنث غير جائز بالإجماع وبالحمل 
على العكس يكن العمل بامجاز مطلقا فوجب ذلك» وإذا حمل على الواو وهو يحتمل 
الترتيب فيثبت عملا بقوله: «فليأت بالذي هو خير ثم لیکفر يینه»". 

قوله: (على سبيل التدارك)”“ أي تدارك الغلط سواء كان ذلك في النفي أو في الإثبات 
تقول: ما جاءني زيد بل عمرو» وجاءني بكر بل خالد» وهذا إنما يتصور في الإخبارات 
كقولك: ستون بل سبعون أي سبعون بزيادة عشرة على الأول؛ لأن الخبر يحتمل الصدق 
والکذب فیمکن تدراکه بالضدق وبقي الكذب ولهذاإذا قال: كنت طلقت أمس امرأتي 
واحدة بل ثنتين وقعت نتان أما الإنشاء فلا يكن“ تدارك الغلط؛ لأنه إخحراج عن العدم إلى 


() في (ا) و(ب) على. 

(۲) في (ا) و(ب) الزيادة الاتية بعد كلمة للإيجاب وإنما يجب التكفير بعد الحنث 9 ولو أجری 
ثم على حقيقته لا يكون الأمر للإيجاب؛ إذ التكفير 

(۳) انظر أصول السرخسي ۰۲۰۹/۱ ۰۲۱۰ وکشف الأسرار للنسفي .٠٠۲.۲۹۷/۱‏ 

)٤(‏ قال الشيخ الرهاوي في حاشيته: ر لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله أي جعله في حكم 
اللسكوت عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه» فنحو جاءني زيد بل عمر» ويحتمل مجيء زيد وعدم 
مجيئه» وفي كلام ابن الحاجب أنه يقتضي عدم الجيء قطعاء وإذا انضم إليه لا صار نصا في معنى 
الأول نحو جاءني زید لا بل عمرو» وکذا ذکره الحققون فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن 
الكلام الأول باطل وغلط كما ذهب إليه بعضهم» »> بل لأن الإحبار به ما كان ينبغي أن يقع 
وبالجملة وقوعها في كتاب الله تعالى - للأحذ في كلام آخحر من غير رجوع وإبطال. حاشية 
الرهاوي ص .)٥۲ ٤)٥١‏ 

(°) في () و(ب) ونفي بنون بعدها فاء» وهو الصواب. 

(1) في () و(ب) يحتمل. 


۲۲٦ - 


لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين؛ لأنه لم نملك إبطال الأول فيقعان 
بخلاف. قوله له: علي ألف درهم بل ألفان. 
ولکن للاستدراك بعد النفي خاصة غير أن العطف به إنما يصح عند اتساق الكلام 


الوجود ولا يتصور فيه تدارك الغلط» لأنه بعدما ثبت لا يكن نفيه فلهذا يقع الثلاث في مسألة 
الكتاب. 

قوله: (بخلاف قوله له على ألف درهم بل ألفان) فإنه يلزمه ألفان لأن مقصوده تدارك 
الغلط يإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول في ضمن الاقتصار لا تدارك الغلط بنفي ما 
قد به اُولا فکأنه قال: بل مع تلك الألف ألف أخرى» وعند زفر يلزمه ثلاثة آلاف درهم لأنه 
أثبت الثاني وأبطل الأول لكنه غير مالك إبطال الأول فلزماه(“. 

قوله: (ولکن للاستدراك بعد النفي) تقول: ما جاءني ر لکن عمری فامعنى الذي 
يختص بهذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بعدهاء فأما نفى ما قبلها فثابت بدليله وهو 
حرف النفي بخلاف بل» والمراد بالاستدراك: قطع توهم السامع؛ لأن السامع إذا سمع 
هذا الکلام يتوهم انه کما لم يجيءِ زيد لم يجيء عمرو فقطع وهمه بقوله لکن عمرو» 
والتقييد بالنفي إنما يفيد في عطف المفرد على المفرد» فأما في عطف ام جملة على الجملة فيجيء 
بعد الإيجاب أيضا كقولك جاءني زيد لکن عمرو ولم يجيء. 

قوله: (غير أن العطف إنما يصح عند اتساق الكلام) أي عند انتظامه وذلك بأن يكون 
متصلا ولا یکون في آخره ما یناقض وله کالمقر له بالعبد یقول ما کان لي" قط لکنه لفلان 
)١(‏ انظر أصول السرحسي »۲٠١ »۲٠١/١‏ كشف الأسرار للنسفي ..٠٠٠.۳۰۲/۱‏ 


(۲) قال ابن نجيم: الاستدراك أي التدارك. وفسره الحققون برفع التوهم الناشئ من الكلام السابق مثل 
ما جاءني زيد لكن عمرو إذا توهم الخاطب عدم مجيء عمرو أيضا بناء على مخالطة وملابسة 
بينهما كذا في التلويح وفسره في التحرير بمخالفة حكم ما بعدها لا قبلها فقط ضدا ونقيضا 
ومخالفا نحو ما هو أبيض لکنه أسود» وما هذا ساكنا لكنه متحرك» وما زید قائما لکنه شارب 
على الترتيب أطلق لكن متحرك» فشمل الحفيفة والثقيلة كما صرح به في التلويح والتحرير. فتح 
الغفار ۱٦/۲‏ وشرح قطر الندى ص ١٤۸‏ 

(۳) في (ب) لي عبد. 


۲۲۷ 


۷ 
ب٤‎ 
AA 


وإلا فهو مستأنف كالأمة إذا تروجت بغير إذن مولاها بمئة درهم فقال المولى: لا أجيز 
النكاح ولكن أجيزه بمئة وخمسين أن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتداً؛ لأن هذا نفي 
فعل وإثباته بعینه. 
وأو لحد المذ كورين» وقوله: هذا حر أو هذا» کقوله: أحدهما حر. 
آخر كان العبد للمقر له الثاني وإن فصل يرد على امقر“ قوله لأن هذا نفى فعل وإثباته بعينه 
أي نفى النكاح وإثباته بعينه فلم ي تسق الكلام ولا عبرة للتغاير من حيث الال لأنه تبع النكاح. 
قوله: (وأو لأحد المذكورين) لا للشك لأن الشك ليس بمقصود ليوضع له كلمة» وحيث 
يفضي إلى الشك فذلك باعتبار محل الكلام وهو الخبر لاأ باعتبار هذه الكلمة كما فى قوله 
سیکون من غیر آن بضاف کبینونته إلى الخبر وقد ترددت الدلالة بین أن يکون جاء زيد/ أو 
عمرو/ فأفض إلى الشك/ حتى إنه إذا استعمل فى الإنشاء لا يحتمل الشك ولو كان للشك 
لأفاد ذلك أينما استعما ". 


)١(‏ وهذا يعنى أن لكن وإن كانت للعطف لكنّ العطف إنما يصح إذا كان الكلام متسقا مرتبطاء 


ونعنی بالاتساق أن یکون لکن موصولا بالكلام السابق» ولا يكون نفي فعل وإثباته بعینه» بل 
يكون النفي راجعا إلى شيء والإثبات إلى شيء آخرء وإن فقد أحد الشرطين فحینعذ یکون الکلام 
مانا مبتداً لا معطوفاء ولا كانت أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين لم يتعرض لها وذکر 
قال عدم الاتساق اضة. نور الانوار ۴٠۹/5‏ 

(۲) في (ا) جاء. [ 

(۴) اعلم أن (أو) ليس بموضوع للشك ولا للتخبير ولا للإباحةء وإن أفضى إليها في الخبر والأمر هذا 
ما ذهب إليه شمس الأئمة وفخر الإسلام» واختاره المصنف وعامة أهل اللغةء وذهب القاضي أبو 
زيد الدبوسي وكثير من أئمة الأصول والنحو إلى أنه موضوع في الخبر للشك بعنى أن المتكلم شاك 
لا يعلم أحد الشيئين على التعيين» وفي الأمر للتخيير والإباحة ونزاع الطريقين أن الشك هل هو 
معنى يصلح أن يقصد بالوضع أم لا؟ وهل هو التبادر عند الإخبار به أم لا؟ فمنعه الأولون بأن 
الكلام إنما وضع لاإفهام ولا إفهام مع الشك» والتزمه الآخحرون لا أن القصد كما يكون يإفهام معين 
يكون يإفهام غيره لغرض من الأغراض مع تبادر الذهن إليه عند الإطلاق» والحق الأول؛ لأنه لو 
كان موضوعا فى الخبر للشك لأفاد فى غيره أيضا كإفادته لأحد الشيعين فما لا يختلف باختلاف 
احال أولى بالحقيقة ما يختلف بكل حال» مع أن الأصل عدم الاشتراك. وأما قضية تبادر الشك 
فإنما ييحصل من محل الكلام لا من كون أو موضوعا له» قال بعض الحققين التحقيق أنه لا نزاع 


— YA 


وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان وجعل البيان 
إنشاء من وجه وإظهارا من وجه فإذا دخلت في الوكالة يصح بخلاف البيع والإجارة إلا 
من يكون له الخيار معلوما في انين أو ثلاثة فيصح استحساناء وفي المهر كذلك عندهما: 
إن صح التخيير وفي النقدين يجب الأقل وعنده يجب مهر المخل وفي الكفارات يجب 


قوله: (وهذا الكلام إنشاء يحتمل البر)؛ لأنه خبر حقيقة ولكنه جعل إنشاءٌ شرعا 
فأوجب كلمة أو فيما ذ كر في المتن التخيير على احتمال أن اختياره بيان» عملا بهماء التخيير 
باعتبار الإنشاء والبیان باعتبار الخبر» ثم بیانه یکون' إنشاء من وجه وإظهارًا من وجه حتی 
لو مات أحد العبدين لا بملك المولى تعيين الميت» وهذا يشعر بكونه إنشاء ولو كانا حيين يجبر 
المولى على التعيين وهذا يژؤذن بکونه إظهارل إذ لا یجبر على الإإنشاء. 
قوله: (وإذا دخلت في الوكالة يصح) بأن قال: وكلت فلانا أو فلانا ببيع هذا العبد يصح 
استسحانا»ء وأيهما باعه صح کما إذا قال و کلت به أحد هذین. 
قوله: (بخلاف البيع والإجارة)» يعنى إذا دحلت كلمة أو في المبيع أو الثمن فالبيع فاسد 
ألجهالت لان مر جب الكلة الخ وف ل لار مها غير سلو ما إذا كان مغلوما جاز 
في الاٿنين والغلاثة استحسانا» ولم يجز في الزيادة على ذلك لبقاء ا لحظر بعد تعيين من له 
1 ۰ . : ۲ 
قوله: (وفى المهر كذلك عندهما إن صح التخيير) وذلك بأن يكون مقيدا كما إذا قال 
للزوج أن يعطى أي المهرين شاء أما إذا لم يفد مثل ألف أو ألفين لزمه الأول؛ لأن الجنس 
متحد» فلا فائدة في التخيير بين القليل والكثي وهذا لأن النكاح لا لم يفتقر إلى التسمية 
كانت التسمية فيه أمرا زائدا فوجوب الال عند التسمية يكون في معنى الابتداء بمنزلة الإقرار 
يدل على أن أو لم توضع للتشكيك وإلا فالشك أيضا معنى يقصد إفهامه بان يخبر المتكلم 
الخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الامرين حاشية الرهاوي ص .٤٥٦ ›٤٥١‏ 
(۱) في (ا) بکونه. 


ر انظر اصرل الى ١١ 1٤/١‏ 


۲۹ 


أحد الأشياء عندنا خلافا للبعض» وفي قوله تعالى ۔ : وان يلوا أو 1 تمہ مارا للتخيير 
عند مالك» وعندنا معنى بل» أي: بل يصلبوا إذا اتفقت الحاربة بقتل النفس وأخذ المال بل 


امال والوصية والخلع والصلح عن دم العمد على مال» فإما ثبت الأقل لكونه متيقنا به» وعند 
أبي حنيفة يصار إلى مهر المثلء لأن التخيير الذي هو حكم هذه الكلمة يمنع كون المسمى 
معلوما قطعا والموجب الأضلي"“ مهر الثل في النكاح» وإنما ينتفي ذلك عند تسمية معلومة 
قطعاء فإذا انعدم ذلك بحرف أو وجب الصير إلى الموجب الأصلي بخلاف تلك الصور؛ 
اچ ن ا غ 

قوله: (خلافا للبعض) فعندهم: الواجب هو الكل؛ إذ كل واحد ا یکون 
واجبا على سبيل البدل فإذا فعل الكل وليس أحدهما"“ أولى نما سواه يقع الكل واجبا. 

قوله: رر ع بالك يه 1 ا الط ر و ا ااي 
وبين قطع الأيدي لارا ف ات و ¿ النفي؛ لأن موجب الكلمة التخيير والكلام 
محمول على حقیقته حتی قوم دلیل امجاز. 

قوله: (وعندنا معنی) بل كما في قوله ۔ تعالی -: أو أَسَدٌ َ٤ه‏ أي بل اشد معناه 
بل يصابوا لأن الأجزية ذكرت على سبيل المقابلة بامحاربةء والحاربة معلومة بأنواعها عادة 
بتخويف» أو أخحذ مال» أو قتلء» أو قتل وأخذ مال» فاستغني عن بيانها واكتفى بدلالة تنويع 
ا جزاء فصارت أنواع الجزاء مقابلة بأنواع الحاربة فينقسم الأجزية على حسب أحوال ال جناية» 
فيكون كل جزاء مقابلا بفعل» لا يجوز التعدي عنه؛ لأن مقابلة الجملة بالجملة يقتضي 


( ق انکا۔ بين كلمة الأصلي وكلمة م مهر. 

(۲) لأنها في (ا). 

(۳) في (ا) و(ب) جائر. 

.٠٠١/١ لاحظ عبارة المصنف وعبارة السرخحسي‎ )٤( 

.٤٦۲ وهم راقو والمعتزلة شرح ابن ملك ص‎ )٥( 

(1) في (ب) لأحدهما. 

(۷) إلى أن أو للقخيير ذهب ارمام مالك e,‏ وإبراهيم يم اللخعي انظر شف ااا للنسفي ١‏ 
10 وشرح تنقيح الفصول ومعه حاشية الشيخ ابن حلول ص ۹۰-۔۲٩.‏ 

(۸) في () و(ب) هی کلجارق أو أَسَدّ. 


E ET 


تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق وقالا: إذا قال 
لعبده ودابته: هذا حر أو هذاء أنه باطل لأنه اسم لأحدهما غير عين› وذلك غير محل 
العتق وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين 
انقسام الأحاد بالأحاد على ما نبينه في موضعه'“ وقد ورد بيانه على هذا الوجه في حديث 
جبريل العلل حين زل بالحد على أصحاب أبي بردة على التفصيل* “/. 

قوله: (وذلك غير محل العتق)» فصار بمنزلة قوله أحدهما حر؛ لن محل الإيجاب 
أحدهما بغير عينه» ثم إذا لم يكن أحد العينين““ محلا صالخا للإيجاب فغير ا معين منهما لا 
يكون صال حا أيضاء وبدون صلاحية امحل لا يصح الإيجاب أصلا. 

قوله: (وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين) يعني هو اسم لأحدهما غير عين لكنه 
يحتمل أحد العينين حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين ولو لم يكن محتملا لما وجب 
التعيين“ E ERE E E O‏ 


(1) في (ا) و(ب) في موضعه إن شاء الله ۔ تعالى .. 

(۲) كذا ذكره النسفي بالباء الموحدة المضمومة والدال المهملة وكذا وقع في بعض النسخ› » لكن الأصح 
أبو برزة بالباء المفتوحة والزاي المعجمة» وهو هلال بن عو الي حاشية عزمي اذه ض ٤٤‏ 
وأبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد واختلف في نسبه سكن المدينة وشهد مع رسول الله 5 
شخ مک م ول إلى البصرة فتزلهاء وحضر مع علي بن أبي طالب قنال الخوارج. توفي بخرسان 
بعد أربع وستین. تاریخ بغداد ۱۸۲/۱. ) 

(۳) الحديث ذكره ابن ملك بقوله: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما . (أن النبي يي وادع أب 
برزة أن لا يعينه ولا يعين عليه» فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي برزة عليهم الطريق 
فنزل جبراثيل الل بالحد فيهم أن من قتل وأحذ الال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن 
أحذ امال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض)» ولم اعثر 
عليه بهذا اللفظ» وإما هو في مسند الشافعي هكذا: (أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن 
عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا أو أخذوا امال قتلوا أو صابوا وإذا قتلوا ولم يأحذوا المال قتلوا ولم 
يصابواء أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم 
يأحذوا مالا نفوا ا مسند الشافعي ص ٠۳١‏ وانظر شرح ابن ملك ص .٤٦٤‏ 

)٤(‏ وفي النسخة الأخحرى من اضول السرخحسي العبدين» فالمصنف تبع النسخة العثمانية. 

() في (ا) و(ب) زيادة بين كلمة التعيين وكلمة وإن وهى: إذ المرء لا يجبر على بيان شيء لم يكن 
محتملا والعمل بالحتمل أولي من الإهدار فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله. 


- ۲۳۹ - 


۵ /ب 


والعمل بالحتمل أولى من الإهدار فجعل ما وضع لقيقة مجازا عما يحتمله وإن 
استحالت حقيقتهء وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم وتستعار للعموم فتصير 
بمعنی واو العطف لا عينه EERE ERE ESS ES SEARS ELECT‏ 


وإن استحالت حقيقته كما هو أصله في العمل بامجاز”"“وهما" ينكران الاستعارة عند 
استحالة الحكم لما ذكرنا أن امجاز حلف عن الحقيقة في الحكم عندهماء فإذا لم يكن امحل 
ا لا للحكم حقيقة سقط اعتبار الجاز. 

قوله: (فیصر بمعنی واو العطف لا عینه) من حیث إن کل واحد منهما مراد یشبه واو 
العطف من حيث إن كل واحد منهما مراد على الانفراد لا يكون عين الواو» فيكون معنى 
كلمة أو فيه مرعیا اُیضا من وجه قال الله ۔ تعالی ۔: و وأرسلتۂ إل يأتة الي أو ردو 
@ 4 روقال الشاعر”"]: 


فلو كان البكاء يرد شيا کت على زیاد أو عناق 
على لمرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق“ 


.٠٠ ٤ ۲۱۳/۱ الكلام السابق في المسألة عبارة السرخسي بتصرف يسير جدًاء انظر أصول السرخحسي‎ )١( 

(۲) في (ا) و(ب) زيادة قوله. 

(۳) في (ا) و(ب) يسقط بالياء قبل السين. 
الإباحة» وأما الواو فإنها تفيد عمومه أيضا إلا أنك إذا قلت جالس الفقهاء أو الحدثين جاز مجالسة 
أحدهما مجازا فقط بخلاف ما لو قلت بالواو فإنها موجب الاجتماع ولا يتجه هكذا ذكروا... 
حاسية اين الحلبي ص .٤٦۷‏ 

(ه) هکذا في () و(ب) و وفي (ز) فأرسلناه وهو خطاً. 

(1) من الاية ٠٤١۷‏ من سورة الصافات. 

(۷) في (ا) و(ب) وقال القائل. 

(۸) قال ابن بري: البيتان لمتمم بن نويرة وقد ذ كر البيت الأول هكذا: بكيت على یزید أو عفاق» قال 
وصوابه: بکیت على بجير وهو أخو عفاق ويقال: غفاق ‏ بغين معجمة ‏ وهو ابن مليك» ويقال: ‏ 
ابن ابي مليك وهو عبد الله بن الحارث بن عاصم» وكان بسطام بن قيس اغار على بني يربوع 
فقتل عفاقا وقتل بجيرًا أخاه بعد قتله عفاقا فى العام الأول وأسر أباهما مليك ثم أعتقه وشرط عليه 
أن لا يغير عليه. لسان العرب .٠١ ٠١/٠١‏ ونسبهما الجصاص في أصوله إلى أبي عمر غلام ثعلب 
عن ثعلب عن ابن الأعرايي. الفصول في الأصول .٠١/١‏ 


FY 


حتی إذا کلم أحدهما يحنث ولو کلمهما لم يحنث إلا مرةء ولو حلف لا يكلم أحدا إلا 
فلانا أو فلانا فله أن يكلمهما وتستعار معنى حتى أو إلا إذا فسد العطف لاختلاف 


قوله: (وذلك إذا كان“ في موضع النفي)» كقوله ۔ تعالی -: ولا نِم مم اما أو 
کنر أي لا هذا ولا هذاء أو فى موضع الإباحة / كقوله: إلا م 1 ا 

أو لاا NIA E‏ بعظ م کے فالاستثناء من التحرم إباحة وهي ثابتة في جميع هذه 
الشاي 

قوله: (حتى إذا كلم أحدهما يحنث)؛ لأن كلمة أو لا تناولت أحد المذ كورين كان ذلك 
نكرة» وقد قامت و فيها دلالة العموم وهو النفي فتعم غير أنها أوجبت العموم على الأفراد )ا أن 
الأفراد أصلها فيحنث إذا كلم أحدهما. 


(1) في () و(ب) کانت. 

(۲) من الاية ٠١‏ من سورة الإنسان. 

(۳) من الاية E3‏ من سورة الأنعام. 

.۲۱۷ »۲۱٦/۱ انظر أصول السرحسي‎ )٤( 

(ه) هذا مثال لوقوعها في موضع النفي والظاهر أن قوله: (حتى إذا كلم) تفريع لكونها بمعنى الوار 
وقوله: (ولو كلمهما)» تفريع لعدم كونهما عين الواو يعنى إذا كانت ممعنى الواو فيعم الحنث بتكلم 
أحدھما اهما کان» إذ لو لم تكن بجمعنى الواو لم يحنث إلا بتكلم أحدهما فإذا تكلم بأحدهما 
ارتفع اليمين وحنث به. ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنث» وإذا لم تكن عين الواو فلو كلمهما 
جميعا لم يحنث إلا مرة ولم يجب عليه إلا كفارة يمين واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى - لم 
یو جد إلا مره وأحدة ولو کانت عين الواو لصار بمنزلة اليمينين فتجب الكفارة لکل وأحد منهما 
a‏ وقيل التفريع على العكس؛ E E‏ 
E a I‏ 
يحنث بتكلم أيهما كان» وأن قوله: (لو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة) تفريع على كونها بمعنى 
الوا ر؛ إذ لو تكلم في هذا بالواو لم یحنٹ إلا مرة» ولم تحب إلا كفارة وأحدة» وان کلمھما 
NES E O Lg‏ للنسفي ۳۲۰/۱ وما بعدها 
e e‏ ارتي السا ES‏ سیبویه وهو أنه 


- ۳۳ = 


۸ 


j۸ 


الكلامء ويحتما ضرب الغاية كقوله تعالى ۔ : لس لک اک لک من الم سىء أو توب لنم أو 

عَذّْبَهّ وحتى للغاية كإلى وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية كقولهم: استتت 
قوله: (قال الله تعالی -: مأو بوب عم ))7 آي حتی توب علیه م أو إلا آن توب |٩‏ 

في بعض الأقاويل؛ لأنه لم. يحسن العطف هنا؛ إذ هو عطف فعل على اسم إن عطف على 


آخر الكلام» أو عطف مستقبل على ماض إن عطف على أوله» وكلاهما غير حسن فاستعير 


ما يحتمله وهو الغايةء لأنها لا تناولت أحد المذ كورين كان احتمال كل واحد منهما متناهيا 
قوله: (وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية)““ لا بينهما من التعاقب فإن المعطوف 


E EE‏ ما أراه إلا حانا فبلغ ذلك إلى بعض أصحاب 


ا حنيفة طب الله عنه فقال: أخحطاً ال واف الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله 
وَل ایت ادوا رمتا ڪل ذى ظفر وي اتر الت رتا عكهم شونا 
TS‏ مورشمًا أو اراتا وا ا حلط بعظے که E‏ 
التحرم وأما السنة فقوله اكللة: «لقد همت أن لا يقبل هدية إلا من قريش أو من شقفي»» والمفهوم 
منه إباحة قبولها من الفريقين» وذکر أن ازلي رجع عما قاله ى قوله. انتهى حاشية ابن ا لحلبي 
ص1۹٤ 4۷٠۰‏ . 

(۱) من الاية ۱۲۸ من سورة آل عمران. 

(۲) يتوب ساقطة من (ب). 

(۳) قال البزدوي: وكذلك يقال: والله لا أفارقك أو تقضيني حقي معناه حتى تقضيني حقي أو إلا أن 
تقضيني حقي وهذا كثير في كلام العرب لا يحصي: مثل قول امرئ القيس: (شعر) 


بکى صاحبي لا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان- بقيصرا 
فقلت له: لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 
ومثل قول أخحر: (شعر) 

لا أستطيع تروعا عن مودتها أو يصنع البين بي غير الذي صنعا 


اضتول البزدوي وغه كف الاسرار للبخاري ٠٠۹ Ao^/Y‏ وانظر الفروع الفقهية وتوجيه الاية 
مع القاعدة في التلويح ۲٠۲/١‏ وما بعدها وشرح ابن ملك ص .٤۷‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الغاية: حد الشيء ونهايته التى ينتهى بها يعنى أنها وضعت؛ لأن تدل على أن ما بعدها غاية 
ونهاية لا قبلها كإلى» وإن كان بينهما فرق من حيث إن حتى يجب أن يكون الغاية بعدها ما 
ب الا سرا كان ا الا عر ها فا تخر اكات السك ى راسا أو ماقا ن 
عت الليلة حتى الصباح» فلا يجوز حتى نصفهاء وإن إلى ليست كذلك فيجوز إلى نصفها وإلى 


- 4 


الفصال حتى القرعي ومواضعها في الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة 
يعقب المعطوف عليه ويجتمع معه وكذا الغاية يذ كر“ بعد المغيا ويجتمعان ستعرت 
للعطف» وذلك إنما يكون إذا كان ما دحل عليه حتى أفضل من الأول أو أرذل كقولهم: 
ا ا 2 ا ا ا ا 

به من القرعي وهو الداء فكان أرذل من الفصال. 
توله: (ومواضعها في الأفعال) ERR‏ 
في قله تعالى -: #إحئ تيلوا 4 أو غاية هي جملة مبتدأة كقوله ‏ تعالى -: حى يفوا 


اسول“ في قراءة من رفعه“» أي حتى الرسول يقول ذلك فلا يون فعلهم سببا له 
ویکون متناهیا به 


ٿلغها» ولکن وقع الخلاف في دخول ما بعدها فيما قبلها فذهب الجمهور إلى عدم الدخحول كإلى؛ 
إذ هو الاصل واختاره فخر الإسلام وتبعه المصنف مشيرا إليه يإطلاق المشابهة» وذهب عبد القاهرء 
والزمخشري» وعامة المتأحرين إلى الدحول نظرا إلى الغرض من الفعل المتعدي بحتى وهو انقضاء 
الشيء الذي تعلق به شیا فشیعا إلى أن بتي على جميعه وذا لا يتحقق بدون الدحول وذهب 
الفراءء والسيرافي إلى القول بدخول الجزاء دون الملاقي ويوافقه التعليل الثاني فعلى الأول لم يؤكل 
الرأس ولم ينم الصباح وعلى الثاني أكل الرأس» ونام الصباح» وعلى الثالث أكل ارا ولم ينم 
الصباح حاشية الرهاوي ص .٤۷۳‏ 

(۱) في (ب) تذکر. 

)۲( الفصال جمع فصیل وهو ولد الناقة والاستنان: ن يرفع يديه ویطرحھما معا في حالة العدوي 
والقرعي چ قریع کال جرحی جمع جریح وهو الفصيل الذي له بثر أبيض ودواژه الملح فان 
TS‏ هذا مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا 

ينبغي أن يتكلم بين يديه لعلو قدره. ابن ملك ص ٤۷۳‏ وانظر مجمع الأمثال ۳۳۳/۱ وجمهرة 
الامثال .٠١۸/١‏ 

(۳) من الاية ۳ من سورة النساء. 

)٤(‏ من الأية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

(ه) اختلف في نصب اللام ورفعها من قوله: حى يمول أََسوٌ» فقراً نافع وحده حتی یقول رفعاء 
وقراً الباقون حتى يقول نصباء وقد كان النسائي يقرؤها دهرا رفعا ثم رجع إلى النصب. كتاب 
السبق في القراءات ١/١۱۸ء‏ وانظر البرهان في علوم القرآن »۲۷۳١/٤‏ وتفسير الطبري ٠٤۲/۲‏ 
وتفسير البيضاوي ٤۹۸/۱‏ . 

.۲۲۰ »۲۱۹/۱ انظر أُصول السرخحسي‎ )٩( 


_ ۳٥ 


۳۹/ب 


مبتدأةء وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دليلا على الانتهاء فإن 
لم يستقم فللمجازاة بمعنی لام کي» فإن تعذر هذا جعل مستعارًا للعطف الحض وبطل 
معنى الغاية وعلى هذا مسائل الزيادات كإن لم أضربك حتی تصيح فعبدي حر 


قوله: (وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد) لیکون الصدر مغيا والاحر غاية كقوله۔ 
تعالی ۔: ہیک تل لم ن بد یی تكح روا عبر" وعدم الحل مما مند. 

قوله: (علی الانتهاء) أي انتهاء ا e‏ الزوج القاني» فانه يصلح منهيا للحرمة 
الغليظة. 


قوله: (فإن لم يستقم) آي /فإن لم يستقم ما قلنا إما بعدمهما بأن لا يكون الصدر متدا أو 
لا يكون الاأخر دليلا على الانتهاء أو بعدم أحدهما فللمجازاة إذا كان صدر الكلام يصلح 
سببا لا بعده» وما بعده یصلح حکما له» ا0 اا اة 

قوله: (وعلى هذا) أي على ما ذكرنا أن حتى للغاية أو للمجازاة أو للعطف المحض مسائل 
الزيادات 0 


قوله: (حتی یصیح)(" فالصياح غاية حتى إذا اقلع قبل الصبا- ان الب 


بطريق التكرار يحتمل الامتداد والصياح يصلح منهيا فجعل غاية حقيقة“. 


من الا ا هن رة الق 

(۲) أي على هذه القواعد الثلاثة الأمثلة المذ كورة في كتاب الزيادات محمد بن الحسن . رحمه الله . 

(۳) في (أ) و(ب) تصبح بالمثناة الفوقية والباء الموحدة. | 

)٤(‏ هذه هي المسألة الأولى من مسائل الزيادات الثلاثة وهى: رجل قال لرجل عبدك حر إن لم أضربك 
حتى تصيح» أو حتى تشتكي يدي» أو حتى يشفع فلان أو حتى يدخل الليل» ثم ترك ضربه قبل 
هة الاشاء انه تة لأن الضرب بطريق التكرار لما احتمل الامتداد بترادف أمثاله وتوالى آحاده 
في حکم البر مع کونه عر ضا غير قابل للبقاء والدوام» الگ غ ن يحتمل الامتداد في حكم 
الحت ار لان الكف عن الضرب امتناع عنه» ا عن الشيء أكثر امتدادا من ذلك 
الشيء» والمذ كور بعل حتی يصلح للاتتهاءِ د الصياح أو الاشتکاي أو الشقاعة» أو دحول الظلام» 
دليل الإقلاع عن الضرب فيجعل غاية حقيقة» فإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث» لآن شرط 
الحنث الكف عنه قبل الغاية إلا في موضع يغلب على الحقيقة عرف» فحينعذ تترك الحقيقة ويعتبر 
العرف كما لو قال: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار 
العرف ولو قال حتى يغشى عليك» أو حتى يبكى عليك فهذا على حقيقة الغاية؛ لأن الضرب إلى 


- ۲۳١ 


وان لم اتك حتی تغدیني فعبدي حر وإن لم آتك حتی أتغدى عندك. 


قوله: (إن لم آتك حتى تغديني) أنها للمجازاة بمعنى لام كي" إذا تاه فلم يغده م يحنث؛ 
لأن الغداء لا يصلح دليلا على الانتهاء بل هو داع إلى زيادة الإتيانء فتعذر معنى الغاية» لكن 
الإتيان يصلح سببا والغداء يصلح جزاء فحمل عليه» فصار شرط بره فعل الإتیان على وجه 
[يصلح للجزاء]“ وقد وجد". 

قوله: (إن لم آتك حتى أتغدى“ عندك) كان هذا للعطف الحض؛ لأن هذا الفعل إحسان 
فلا يصلح غاية لاإتیان» ولا يصلح إتيانه سببا لفعله» ولا فعله جزاء الإتیان نفسه» فإذا کان 
كذلك حمل على العطف المحض,» وهذه استعارة بديعة اخحترعها أصحابنا. 


توالا ماف رج لا هة ااه كف ادرا اق 9 عن ادات 
ا/.rrierr ٠‏ 

)١(‏ في (ا) و(ب) حتى إذاء بزيادة حتى. 

(۲) في (ا) و(ب) يصلح سببا للجزاء بزيادة سببا. 

(۳) هذه هي المسألة الثانية المتفرعة على السببية والمجازاة وهي لو قال: عبده حر إن لم اتك حتى 
تغديني فتاه ولم يغده» لم يحنث لأن قوله: حتی تغدیني لا يصلح دلیلا على الانتهاء بل هو داع 
إلى زيادة الإتيان» فلا يكن الحمل على حقيقة الغاية» والإتيان يصلح سبباء والغداء يصلح جزاء 
فحمل عليه فيكون المعنى: لكى تغديني فصار شرط بره الإتيان على وجه يصلح سببا للجزاء 
بالغداء وقد وجد. کشف الاسرار نقلا عن الریادات .۳۳٠/۱‏ 

)٤(‏ قال الشيخ قوام الدين الأتقاني رحمه الله ۔: حتی اتغد بدون الألن کذا CC‏ عن مولانا 
حسام الدين السنغاقي ولكن السماع عن غيره من المشايخ اف وت الول ان ى ا 
استعيرت للعطف وما قبلها مجزوم اف الال نما بعدها علامة للجزم. قال ابن ملك: وعندي 
بوت الف اوجه؛ لأن ما قلنا من وجه الاستعارة تقدير المعنى لا تقدير الإعراب فلا حاجة إذن 
للجزم» وقال في التلويح والصواب حتى أتغد بامجزم. انظر شرح ان مت و حواشی الرهاوي 
وعزمي زاده وابن ع الحلبي ص ٤۷1 ٥‏ وحاشية نسمات ااا ضضض ۱۲۹ 

(ه) هذه هي المسألة الثالغة المتفرعة على العطف المحض» قال محمد في الزيادات إذا قال: إن لم اتك 
حتى أتغدى عندك اليوم أو إن لم تأتني حتى تنغدى عندي اليوم فأتاه ثم لم يتغد عنده في ذلك 
اليوم حنث»› لأن الكملة بمعنى العطف فإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثاني ان یکوت راء للاول 
2 على العطف امحض ی الكلام الو وزد نري في اليوم فإذا لم يوجدا 

حنث. انظر اعتراض هام ودفعه في أصول السرخسي »۲۲١ »۲٠۹/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 
TTT)‏ 


FV 


حروف الجر 
ومنها حروف الجر فالباء للإلصاق وتصحب الأثمان حتى لو قال: اشتريت منك هذا 
العبد بكر من حنطة جيدةء يكون الكر تمنا فيصح الاستبدال به بخلاف ما إذا أضاف 
العقد إلى الكر. 
ولو قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر» يقع على الحقء e‏ 


قوله: (ومنها حروف الجر) أي من حروف المعاني“ 

قوله: (فالباء للإلصاق) في صل الوضع هو الحقيقة وعليه دل استعمال العرب» والإلصاق 
يقتضي الملصق والملصق به يقول الرجل“ كتبت بالقلم فالملصق الكتابةء والملصق به 
الق" 

قوله: (وتصحب الأئمان) لأنها ما كانت في الوضع لاإلصاق كان الملصق أصلا والملصق 
به تبعاء والأصل في البيع هو البيع أما الثمن فبمنزلة التبم“ فصحبه حرف الإلصاق. 

قوله: (فصح الاستبدال به) أي فصح الاستبدال بالكر قبل القبض لأنه من خاصية 
الأثمان» بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر فقال: اشتريت منك كر حنطةء ووصفها بهذا 
العبد أنه يصير سلما حتى لا يجوز إلا مؤجلاء ولا يصلح الاستبدال به قبل القبض. 

قوله: (يقع على الحق) أي على الصدق» لأن ما صحبه الباء لا يصلح مفعول ابر لكونه 
مشغولا بالبای ولکن مفعول الخبر محذوف» وقد دل عليه حرف الباء کقول القائل باسم الله 
أي بدأت به» فيکون معناه إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان والقدوم اسم لفعل موجود. 
(۱) سميت حروف ال جر؛ لأنها تجر دای اسم نحو مررت بزيد» أو اسما إلى اسم نحو المال لزيد 

وقد ذ كر من حروف الجر حمسة أحرف وهى: الباء» وعلى» ومن» وإلى» وفى» لزيد الحاجة إليها 


في كثير من المسائل. حاشية الرهاوي ص .٤۷۸‏ 

(۲) في (ا) کقوله بکاف بعدها قاف. 

(۳) الإلصاق تعلق الشيء بالشيء واتصاله به وهو إما حقيقي نحو: به داءأي التصق به او مجازي 
٠‏ على سبيل الاتساع نحو مررت بزيد والمعنى التصق مرورى بمكان يقرب من زيد» لأن مروري 
E‏ وعن الأخفش أن المعنى مررت على زيد بدليل قوله ‏ 
تعالی -: اونگ لش 6 © . حاشية الرهاوي ص .٤۷۸‏ 

)٤(‏ في (ا) البيع بالباء الموحدة والئناة التحتية. 


- FA - 


بخلاف ما لو قال: إن أخبرتني أن فلانا قدم» ولو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني 
فأنت طالق 

يشترط تكرار الإذن في كل خروج» بخلاف قوله: إلا أن آذن لك» وفي قوله: أنت 
طالق بمشيئة الله - تعالى - معنى الشرط وقال الشافعي - رحمه الله : الباء في قوله ‏ 


قوله: ([بخلاف ما قال ]“ إن أخبرتني أن فلانا قدم) فإنه يتناول الكذب أيضا لأنه غير 
مشغول بالباء فصلح مفعولا وكلمة أن مع ما بعدها مصدر» فيكون معناه إن أخبرتني قدومه 
فصار المفعول الثاني التكلم بقدومه» لا فعل القدوم» والتكلم بالقدوم يدل على القدوم ولا 
يوجد عنده القدوم لا محالة. 

قوله: (يشترط تكرار الإذن) إذ الباء تقتضي" ملصةا به لغة وهو الخروج فصار تقدير 
الكلام: إلا حروجا ملصقا يإذني» فكان شرط بره الخروج الملصق بالإذن فيشترط أن يكون 
جميع الخروجات ملصقة بالإذن؛ لأن (خروجا) نكرة وصفت بصفة عامة وهو الإذن 
بخلاف قوله: إلا أن آذن لك/ فإنه [يقع] ““ على الإذن مرة واحدة» لأنه جعل مستشني 
بنفسه» وذلك غير مستقيم لانتفاء شرط الاستثناء وهو الجانسة» فصار مجازا عن الغاية؛ لأن 
الاستشناء يناسب الغاية؛ من حيث إن كل واحد منهما يتصل بالأول ويخالفه في الحك,<. 

قوله: (معنى الشرط) إذ الإلصاق يؤدي معنى الشرط فالعنى يتصل بالملصق به 
كالمشروط/ يتصل بالشرط» ثم هذا الشرط مما لا يوقف عليه فلا يقع الطلاق. 


(۱) في (ا) و(ب) بخلاف قوله. 

(۲) انظر أصول السرخحسي ۲۲۸/۱. 

(۳) في (ا) و(ب) يقتضي بالناة التحتية. 

( ما ن الرس ما ن( ور 

.۲۲۸/۱ انظر اصول السرخحسی‎ )٥( 

ر و ودا الا عن اط لاه ود ف اهال بل سا آنا لاتاق غل 
أصلها فيكون المعنى: أنت طالق طلاقا ملصقا بمشيئة الله» ولا يكون ملصقا إلا أن يشاء الله 
تعالى .» وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به» ولکنه اعترض عليه بأنه لم لا يجوز ان تکون 
الباء للسببية» ويكون المعنى أنت طالق بسبب مشيئة الله - تعالى - فيقع الطلاق كما في قوله: 
يعلو الله وقدرته وأمره وحكمه؟ والجواب أن الأصل في الطلاق الحظر فينبغي أن لا يقع» أما 


- ۲۳۹ 


/۹ 


۹ز 


۷ب 


تعالی -: ا وامسحوا روگ للتبعيض» وقال مالك ۔ رحمه الله : إنها صلة وليس 
كذلك بل هي للإلصاق لكنها إذا دخحلت في آلة المسح كان الفعل متعديا إلى محله 
فيتناول كله وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعديا إلى الألة فلا يقتضي استيعاب 
الرأس بالمسح وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالحل 

قوله: (للتبعيض) إذ الكل غير مراد بالاتفاق»ء لأن“ قول القائل مسحت يدي بالمنديل 
يقتضي مسح اليد/ ببعض المنديل فكذا هذا" . 

قوله: (إنها صلة) لأن ا فعل متعدي“ فأَذْحَلَتْ الباءٌ فيه تأكيد التعدية<“ 
کقوله ۔ تعالی -: «وتنيت بالدهُن 4 أي تنبت الده ° 

قوله: (وليس كذلك)» أي ليس الباء للتبعيض ولا للصلةء لأن التبعيض لا أصل له في 
اللغة» والصلة يؤدى إلى معنى الإلغاءء بل هي لاإلصاق باعتبار أصل الوضع. 

قوله: (وإذا دخحلت في محل المسح بقي الفعل متعديا إلى الألة فلا يقتضي استيعاب 
الرأس)» فان قیل ما ذ کرم منقوض بقوله ۔ تعالی -: ا فامسحوا پوجویکه وید یک چ 
فإن الباء دخحلت في امحل» ومع ذلك اقتضى استيعاب الحل. 

قلنا: ذلك ممنوع على رواية الحسن عن أبي حنيفة وبعد التسليم أن ذلك ثبت بالسنة 


وقوعه في علم الله ۔ تعالی ‏ ونحوه فلانه لو یجئ بمعنی أن علم الله» فلا مساغ فيه إلا بجعله 


بمعنى السببية ووقوع الطلاق به فتأمل. نور الأنوار .٠٠٠/۱‏ 

(۱) في (ا) و(ب) ولان. 

(۲) قال في الإبهاج: لا آنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال: مسحت يدي بالنديل» ومسحت 
المنديل بيدي» فإن الاول: يفيد التبعيض» والثاني يفيد الشمول. وهذا الاستدلال ضعيف. الإبهاج 
لابن السبکي ۳۰۲/۱ ۰۳٥۳‏ وانظر البرهان ۰۱۳۹/۱ ۱۳۷ وشرح الکو کب للمنیر ۲۷٠/١‏ 
وحاشية البناني على امحلى .٠٤۳/١‏ 

)۳( ف (1) متعد. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) 6 لتعديته» وعليه تقراً (فأدحلت) بالبناء للمجهول. 

)٥(‏ من الأية ۲ من سورة المؤمنون. 

(1) انظر شرح تنقيح الفصول وبهامشه شرح الشيخ ابن حلول القيرواني الالكي ص ٠٠ »۸٩‏ 
والتقرير والتحبير 1۳/۲. 


(۷) من الاية ۳ من سورة التساب ومن الاية من سورة المائدة. 


. TE 


وذلك لا يستوعب الكل عادة فصار المراد به أكثر اليد فصار التبعيض مرادا بهذا 
الطريق. 

وعلى للإلزام فقوله له علي ألف درهم يكون دينا إلا أن يصل به الوديعة فإن دخلت 
في المعاوضات الحضة كانت بجعنی الباء» aE E A DE ESSE Sat a‏ 


اللشهورة وهو ما روى أن النبي َي قال: «فيه ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين» ٠‏ 

قوله: (وذلك لا يستوعب الكل عادة)؛ لأن وضع كل اليد إما متعذر أو متعسر وهما 
منتفيان فصار المراد به أكثر اليد والأاصل في اليد إنما هو الأصابع» ولهذا يجب تام الدية 
بقطع جميع الأصابع» والثلاثة أكثرها فيكتفي بوضعها. 

قوله: (وعلى لالإلزام)؛ لأنها في اللغة للتعلي والارتفاع» وهذا المعني موجود في الواجب؛ 
لأن الواجب علا من لزمه ووجب عليه» فجعلت في الشرع لاإلزام فقوله: له على آلف“ 
یکون دینا؛ لأن حقيقية اللزوم في الدينء إذ الوديعة لا تكون عليه من كل وجه إلا أن يصل 
بكلامه وديعةء لأن على تحتملها من حيث لزوم الحفظ. 

قوله: (فن دخحلت في المعاوضات الحضة) بأن قال: بعت منك هذا الشيء على آلف 


)١(‏ الحديث أخحرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن عن جابر عن النبي ب قال: «التيمم 
ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين». قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وقال 
الدارقطني رجاله كلهم ثقات. انظر المستدرك على الصحيحين ۲۸۷/١‏ وسنن الدارقطني |١‏ 
۱ والبيهقي عن جابر ۲۰۷/١‏ وانظر نصب الراية ٠١١/١‏ وتلخيص الحبير١/١١٠.‏ 

(۲) انظر أصول السرخحسي ۹/۱ وکشف الأسرار للنسفي ۰۳۳۸/۱ وزج ابن ملك ص ۰٤۸۸‏ 

EA 

(۳) في () آلف درهم. 

)٤(‏ على في اللغة حرف موضوع للاستعلاء الحسي نحو زيد على الفرس» أو الحكمي نحو فلان أمير 
على قوم» وفي الشريعة لاإلزام في الذم؛ لأن الدين يعلو من هو عليه وير كبه على ما لصاحب الدين 

من العلو على من هو عليه ومن ثمة قيل إن لصاحب احق يدا ومقالا. حاشية الرهاوري ص ٤٠۸۹٩۹‏ 
وقال في اللباب: وأما على وتكون حرف جر» وحقيقتها للدلالة على الاستعلاء كقولك زيد على 
الفرس» فتكون مجازا فيما يغلب الإنسان كقولك عليه كآبةء أي تغلبه وتظهر عليه» وعليه دين أي 
لرمه الانقياد بسببه» كانقياد المر كوب لراکبه» وهو معنی قول الفقهاء على للإيجاب. اللباب في 
علل البناء والإعراب ص ."١۹‏ 


- ۲٤١ 


وكذا اذا استعملت في الطلاق عندهما وعند أبي حنيفة للشرط. 


ومن للتبعيض› ذا قال: من شئت شئت من عبيدي عتقه فأعتقه له أن يعتقهم إلا واحدا 
منهم عند أبي حنيفة - رحمه الله .. 


درهم» أو آجرتك شهرا على ألف درهم كانت معنى الباء؛ لأنه تعذر حملها على حقيقتها اا 
فيها من معنى الشرط والمعاوط ا ا ا 
فاستعید له تصحیحا للکلام. 
قوله: (وكذا إذا استعملت في الطلاق) بأن قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف 
درهم فطلقها واحدة يجب ثلث الألف عندهما بمنزلة ما لو قالت بألف درهم» لأن الخلع 
عقد معارضة» وعنده لا شيء عليهاء ويكون الواقع رجعياء لأن الطلاق وإن دخله المال 
يحتمل التعليق بالشرط» ولهذا كان منرلة اليمين حتى لا يملك الرجوع عنه قبل قبولهاء 
وحقيقة الكلمة للشرط» فإذا استعملت فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون اجان 
وعلى اعتبار ذلك لا يلزمها شيء؛ لأنها شرطت إيقاع الثلاث» ليتم رضاها بالتزام امال 
والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجراء. 
قوله: (إلا واحدا منهم)؛ لأنه جمع بين كلمة العموم والتبعيض فصار الأمر متناولا بعضا 
عاما» فإذا قصر عن الكل بواحد كان عملا بهماء وهذا حقيقة التبعيض لأنه إذا كان العبيد 
عشرة مثلا» وقد كان له ولاية إعتاق التسعة كان هذا عملا بها لأن التسعة بعض العشرة» 
وعندهما له أن يعتقهم جميعاء لأن كلمة من تعم" العبيد ومن لتمييز هذا ا لجنس من غيره 
مثل قوله ۔ تعالی -: «قاجتبوا الس مى الأونه“. 
(۱) وقد یکون على معنی من» قال ۔ تعالی -: مدا اهالوأ عل الاس دونه أي: من الناس. 
ال ی 
(۳) في (ا) يعم ٠‏ 
(۳) [الحج: ۳۰]» قال ابن جيم: و(من) ‏ بكسر اليم . موضوعة للتبعيض ظاهر في أنه المعنى الحقيقي 
ها فط و الى انها تا عل دة عر وجها: اخذها: ادا الاي وهو لالت غاا 


حتی ادعی ا أن سائر معانيها راجعة إليه نحو: و ال رار چ وفي الحدیث: 
نا من الجمعة 8 الجمعة)» 3 إمکان سد بعض مسدهاء بیان 


f - 


وإلى لانتهاء الغاية فإن كانت قائمة بنفسهاء كقوله له: من هذا الحائط إلى هذا 


قوله: (وإلى لانتهاء الغاية) اي ما دحلت عليه ينتهي به حکم صدور الكلام» ولهذا 
م ي آجال الديون قال الله تعالی -: ولل أجل سى . 

قوله: (فإن كانت قائمة بنفسها)"“ أي لا يفتقر فى وجودها واستحقاق اسمها إلى محل 
خر لا يدخحل الغايتان وهو الأصل» لان الغاية حد المغياء والحد لا يدخحل في احدود» کحدود 
الدار» وإن لم تكن قائمة بنفسها على هذا التفسيرء فإن كان صدور الكلام متناولا للغاية كما 
في/ المرافق“. لا أن اسم اليد عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبطء كان ذكر الغاية 
لإحراج ما وراءها فيدخل الغاية تحت حكم المغياء وإن كان صدور الكلام لا يتناول الغاية 
كما في قوله - تعالى -: نر يم ليام إل أَلٍه؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك 


ية لذا يرت الأخرة» السادس: مرادفة (عن) نحو: #وفويل ية وم من ذكرٍ 
آله سابع مرادفة الباء نحو هو بتظروت ين طرفي خي » TT‏ وروی ماد 
لقو من ن لاض که التاسع مرادفة عند نحو: وان ن تنو عنهر ر أمولهر ولا أؤلدهم من اله 
سا > العاشر: مرادفة رب إذا اتصلت با نحو: (وإنا لما نضرب الكبش ضربة) الحادي عشر 
مرادفة» على نخو: «إوتصرته من الور الثاني عشر: الفصل نحو: فول يعْلّم ألْمَفْيِدَ مِنَ 
الْمْصَلحه اثالث عشر: الغاية: نحو: (ما رأيت من ذلك الموضع)» الرابع عشر: التنصيص على 
العموم وهي الزائدة في نحو: (ما جاءني من رجل)» الخامس عشر: تو کید العموم وهي الزائدة في 
نحو: (ما جاءني من أحد). فتح الغفار ۳۱/۲» وانظر أصول السرخحسي ۲۲۲/۱» ۲۲۳. 

)١(‏ في (ا) و(ب) استعمل بالبناء للمجهول. 

(۲) من الأية YAY‏ من سوره ة البقرة وهي مراد اللصنف› ومن الأية ٣‏ من سورة هود ومن الاية أ .من 
سورة إبراهيم» ومن الاية 1 من سورة ة النحل» ومن الأية ٥ه‏ من سورة ة الحج» ومن الاية ۲۳ من 
سورة الحج» ومن الآية ۲۹ من سورة لقمان» ومن الآية >٥‏ من سورة فاطر» ومن الأية ٤۲‏ من 
سورة الزمر» ومن الاية ٠١‏ من سورة الشورى» ومن الاية ٤‏ من سورة نوح. 

(۳) هذا شروع في بيان الضابط في أن الغاية متى تدحل في حكم المغيا؟ لأنها قد تدخل فيه كما في. 
حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقد لا تدحل کقوله تعالى -: #فَظة إل مسرو انظر 
شرح ابن ملك وبهامشه حاشية الرهاوي ص .٤۹۲‏ 

)٤(‏ في قوله تعالى -: ییک إل أ لمرافقه› فان اليد اسم للمجموع إلى الإإبط» وذكر الغاية 
لإسقاط ما وراءها فیکون قوله ۔ تعالی -: إل أَلْمَرَافق ي متعلقا بقوله: (اغسلوا) وغاية له» لكن 

- لاجل إسقاط ما وراء المرافقق عن حكم الغسل. ابن ملك ص .٠۹۳‏ 

(ه) من الاية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


- ٤۳ 


۸ب 
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ا لحائط لا تدخل الغايتان وإن لم تكن» فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها 
لإخراج ما وراءها فتدخل كما في المرافق» وإن لم يتناولها أو كان فيه شك فذكرها لمد 
الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم. 

وفي للظرف لكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان فقالا هما سواء وفرق ‏ 
ومطلقه لا يتناول إلا ساعة أو كان فيه شك كما في الآ جال والإجارات؛ إذ المطلق لا يقتضي 
لتأبيد» وفي تأحير المطالبة وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك لا يدخل الغاية"» فإن قيل 
الليل قائم بنفسه؛ لأنه لا يفتقر في وجوده إلى غيره» ولهذا أورده فخر الإسلام في القسم 
الثاني الذي هو قائم بنفسه فكيف يستقيم ذ كره في القسم الذي هو غير قائم بنفسه» قلنا: إنه 
يفتقر في استحقاق اسمه إلى محل آخر فلا يكون قائما بنفسه ولهذا ذكره شمس الأئمة 
السرخحسي في القسم الذي هو غير قائم بنفسه. 

قوله: (لكنهم اختلفوا في حذفه وإنباته في ظروف الزمان)"» وهو أن تقول: أنت طالق 
غدًا أو في غد فقال: أبو يوسف ومحمد/ هما سواء لأن الظرف هو الغد في الحقيقةء فلا 
يختلف بحذف حرفه وإثباته كقولهم دحلت الدار وفى الدار» وفرق أبو حنيفة بين الحذف 
والإثبات فقال: إن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطةء فيكون جميع 


(۱) انظر أصول السرخسی ۲۲۰/۱» ۲۲١‏ ولاحظ عبارته. 


)۲( الاعتراض وجوابه ذکره الشيخ يحيى الرهاوي في حاشيته على ابن ملك ونصه: واعترض بان 
الليل قائم بنقسه؛ لأنه لا يفتقر في وجوده إلى عیره» ولهذا أورده فخر الإسلام في القسم الذي هو 
قائم بنفسه» فکیف يستقیم ذکره في القسم الذي هو غير قائم بنفسه؟ وأجيب بأنه يفتقر في 
استحقاق اسمه إلى محل آخر فلا يكون قائما بنفسه ولهذا ذكره شمس الأئمة في القسم الذي هو 
eT‏ إن ْ ك e OE N‏ 
مع أنه ج في وجوده إلى u‏ الرهاوي ص٥۹٤‏ . 

9 فع ان زی لاظر ف آي بان شن اخرور غل ما ها اال سکاب ار راتا إا غفا جز 
زيد في الدار» أو تقديرا نحو نظرت في الكتاب» وتفكر فى العلم وأنا فى حاجتك» لكون الكتاب 
والعلم والحاجة شاغلة للنظر والتفكر والمتكلم مشتملة عليها اشتمال الظرف على المظروف فكأنها 
الظرفية. فتح الغفار Nh‏ 
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أبو حنيفة بينهما فيما إذا. نوى آخر النهار. 
وإن أضيف إلى مكان يقع في الخال إلا أن يضمر الفعل فيصير بمعنى الشرط 
ومع للمقارنة وقيل للتقدم ERED SL O‏ 
الغد مفعولاء وإذا لم يسقط يكون المفعول جزء الغد وذلك مبهم فإليه التعيين؛ لأن الإبهام 
جاء/ من قبله فيصدق القاضي إلا أنه إذا لم يكن له نية يقع في ال جزء الاول من الغد لعدم 


الزاحم واستدل بقوله۔ تعالی -: فلا لصم راتا واأر ١امنوا‏ في وة ألدتيا ووم 


مالسد 3 فانه لا استیعاب فیما فيه احرف وهو ثابت فیما لا حرف فيه. 

قوله: (وإذا أضيف إلى مكان) مثل أن يقول: انت طالق في الدار أو في الكوفة [تقع 
للحال]“ حيث ما تكون؛ لأن المكان لا يصلح ظرفا للطلاق؛ إذ الواقع في مكان واقع في 
الأمكنة كلهاء وهي إذا اتصفت بالطلاق في مكان يتصف به في الأمكنة كلها“ . 

قوله: (فيصير معنى الشرط) لناسبة بين الظرف والشرط من حيث المقارنة أو من حيث 
تعلق الجزاء بالشرط بنزلة قيام“ المظروف بالظرف. 

قوله: (ومع للمقارنة) أي حقيقة وإن کان قد تستعمل بعنى بعد قال الله . تعالى -: هل 
مم العشر را 4 وعلى اعتبار الحقيقة قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة مع واحدة 
أو معها واحدة تطلق ثنتين دخل بها أو لم يدخل. 

قوله: (وقبل للتقدي)“ حتى لو قال لامرأته أنت طالق قبل دخولك الدار طلقت للحالء 


)١(‏ الاية ١ه‏ من سورة غافر. 

(۲) في (ا) و(ب) تقع في الحال. 

(۳) إلا أن يقول عنيت إذا دخلت الدار فحينعذ لا يقع الطلاق ما لم تدخحل باعتبار أنه کنی بالمکان عن 
الفعل الموجود فيه» أو أضمر الفعل فى کلامه فکأنه قال: ات طالق فی دخحولك الدار» وهذا هو 
ظرف فى الفعل» على معنى أن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة» ولكن بين الظرف والشرط 
مناسبة من حيث المقارنة أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قوام المظروف بالظرف فتصير 
الكلمة معنى الشرط مجازا. أصول السرخحسى ٤/۱‏ ۲۲ انظر المسألة بأكملها ولاحظ العبارة» ونظر 
العناية شرح الهداية »۲٤/٤‏ وال جوهرة النيرة »٤٤/‏ وفتح القدیر .٠٤/٤‏ 

)٤(‏ في (ا) و(ب) قوام. ويلاحظ أن قوام وقيام وردا في نسختين من كتاب الأصول للسرخحسي كما 
في الهامش السابق. 

(ه) أي لسبق ما وصف بها على ما أضيفت إليه» حتى لو قال لها وقت الضحو: انت طالق قبل 

- fo 
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وبعد للتأخير وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل وإذا قيد بالكناية كان صفة لا بعده وإن 
يقيد كان صفة لا قبله. 


ولو قال لغير المدخحل بها أنت طالق واحدة قبل واحدة تطلتق واحدة» ولو قال قبلها واحدة 


قوله: (وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل)“ فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق 


واأحدة رید وأحدة تطلق ثنتين فلو (") قال بعد ها وأحدة تطلق وأحدة لان الظرف دا قید 


بالكناية كان صفة ها بعده» [وإذا لم]" يقيد كان صفة ها قبله. قوله وعند للحضرة ولهذا إذا 
قال لامرأته نت طالق عند کل یوم تطلق کل یوم واحدة حتی تبین بثلاٹ» وکذالو قال في 
کل یوم أو مع کل یوم ولو قال أنت طالق كل يوم طلقت واحدة“ وكذا لو قال نت علي 
كظهر أمي عند کل يوم» او مع کل يوم» أو في کل يوم يتجدد الظهار بمجيءَ کل يوم ولو 
قال كل يوم فهو ظهار واحد» وهذا لأنه إذا حذف [حرف العطف/]“ كان الكل ظرف 
واحدا» وإذا ثبت صار کل فرد بانفراده ظرفا"؟. 


غروب الشمس طلقت في الحال» ولا يتوقف على وجود ما بعده. شرح ابن ملك ص .٤۹۷‏ 

)١(‏ بعد للتأحير أي لتأخير ما وصف بها عما أضيفت إليه. السابى. 

(۲) في () و(ب) ولو. 

(۳) في (ا) و(ب) وان لم. 

)٤(‏ ولم يكن له نية طلقت واحدة عندنا خلافا لزفن إذ قال تطلق ثلاثًا في ثلاثة أيام؛ لأن قوله انت 
طالق إيقاع» وكلمة كل تجمع الأسماء فقد جعل نفسه موقعا للطلاق عليها في كل يوم وذلك 
بتجدد الوقوع حتی تطلق ثلاثاء ألا تری أنه لو قال: أنت طالق في کل يوم» طلقت ثلاڻا في کل 
يوم واحدة» ولكنا نقول كلامه صفة» وقد وصفها بالطلاق في J‏ يوم وهي بالتطليقة الواحدة 
تتصف به في الأيام كلهاء وإما جعلنا كلامه إيقاعا لضرورة تحقيق محقيق الوصف» وهذه الضرورة ترتفع 
بالواحدة ألا ترى أنه لو قال أنت طالتق أبدا لم تطلق إلا واحدة» بخلاف قوله فی کل يوم؛ لأن 
حرف (في) للظطرف والرمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع» فما يكون اليوم ظرفا له» لا يصلح 
الغد ظرفا له فيتجدد الإيقاع ما اقتضاه حرف (في) المبسوط للسرخحسي ١٤١/١‏ وفتح القدير 4| 
۷ 

)١(‏ في () و(ب) اسم الظرف. 

(1) کشف الاسرار للنسفي .٠٠۳ ۲٠۲/۱‏ 


۲٤٦ 


وعند للحضرة فإذا قال لغيره لك عندي ألف درهم کان وديعة لن الحضرة تدل 
على الحفظ دون اللزوم وغير تستعمل صفة للنكرة ويستعمل استشناء كقوله: له علي 
درهم غير دانق» بالرفع يلزمه درهم تام ولو قال بالنصب کان استنناء فیلزمه درهم إلا 
دانقا» وسوی مثل غیر. 

ومنها حروف الشرط فإن أصل فيها وإنما تدخل على أمر معدوم على خطر ليس 
بكائن لا محالة فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا لم تطلق حتى يوت أحدهما وإذا 
عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة وقد لا يجازى بها 
أخرى وإذا جوزي بها يسقط الوقت عنها كأنها حرف شرط وهو قول أبي حنيفة وعند 


قوله: (ومنها حروف“ الشرط) أي كلمات الشرط؛ لأن فيها أسماء وإما سماها لأن 
(أُن) حرف وهو اصلها؛ ذ لیس له معنی آخر سوی الشرط وغیره ملحق به» لا آنه یذ کر بمعنی 
أخحر. 

زل کان لا محالق بل جار ان برجت وجار آنل پوجا قول إن زرتی | کرساف 
ولا يجوز أن تقول: إن جاء غد أكرمتك لأنه للمنع وذلك إنما يتحقق في المعدوم الذي هو 
على الحظى أما الذي هو كائن لا محالة لا يتصور منعه» لأنه في حكم الثابت» ومنع الثابت 
محال» وحكم الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا ما لم تبطل"' التعليق بوجود الشرط. 

قوله: (حتى يوت أحدهما)؛ إذ عدم القطليق لا يتحقق إلا بقرب موت أحدهما. 

قوله: (فیجازی بها مرة ولا یجازى بها أخرى) يعني يستعمل للشرط مرة ولا يستعمل له 
أحري» وما قال يجازى بهاء؛ لأن"“ الجزاء لازم للشرط» ولأن المقصود من الشرط جزازه 
A a‏ 


i e لان‎ yT 8 لان المانع من الجمع إعا‎ e 


و يطل باه اج 
(۳) في (ا) و(ب) ولان. 
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نحاة البصرة هي للوقت. 

وقد تستعمل لاشرط من غير سقوط الوقت عنها مغل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها 
ذلك بحال وهو قولهما: حتى إذا قال لامرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق 
عنده ما لم بيت أحدهماء وقالا يقع كما فرغ مثل متى لم أطلقك وروى عنهما إذا قال 
نت طالق لو دخلت الدار أنه بمنزلة إن دخلت الدار وكيف سؤال عن الحال إن استقام 
وإلا بطل» ولذلك قال أبو حنيفة في قوله نت حر كيف شئت أنه إيقاع» وفي الطلاق يقع 
واحدة ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوضا إليها بشرط نية الزوج» N‏ 


یکون شرطا مثل (متى) فإنه للوقت والشرط معا بالإجماع'. 

قوله: (إذا لم أطلقك فأنت طالق إلى آخره) وهذا الحخلاف فيما إذا لم يكن للزوج نيةء أما 
al‏ الوقت يقع في الحال ولو نوى الشرط يقع فى آحر العمر لأن اللفظ يحتملهما. 

قوله: (أنه إيقاع) لأنه لا يستقيم حملها على السؤال عن الحال لا أن الحرية ليس لها حال 
بل هي حکم شرعي یثبت" بدون الوصف فلا یتعلق بمشیته. 

قوله:“ (أنت طالق كيف شئت وينفى الفضل في الوصف والقدر من البينونة وزيادة 
العدد مفوضا إليها)؛ لأنه منزلة الحال من حيث إنه زيادة على الأصل» وموقع الواحد له أن 
ثلث الواحد ويجعل الرجعي بائنا عنده فإذا كان الزوج مالكا لذلك صح تفويضه إليها ولكن 
بشرط نية الزوج» رض ها اا وف رة ين افدر الف ف جين خدها 


e‏ ين الظرف والشرطء ضستممل تارة على استممال كلم لجاز من جمل الأول 
RN‏ ك eT‏ وان کان ا ر ا 


والجزاء مثال الأول: 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 
ومثال القاني: 

ودا كرون كربهة أدعى لها وإذا یحاس الخیس يدعی جندب 


ر ۱ »۳٥۷‏ وانظر حاشية الرهاوي ص .٥٠۲ ٥۰۱‏ 
(۲) في (ا) تشبت بالشناة الفوقية. 
(۳) في () و(ب) قوله: ويبقى الفضل. 
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وقالا: ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعليقه وكم اسم 
للعدد الواقع» فإذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأً وحيث وأين اسمان 
للمكان فإذا قال: أنت طالق حيث أو أين شعت أنه لا يقع ما لم تشأًء وتنوقف مشيتتها 
على الجلس بخلاف إذا ومتى الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور 


بدون النية. 
قوله: (ما لا يقبل الإشارة) بأن يكون حكما شرعيا كالنكاح والطلاق فحاله ووصفه 

بمنزلة أصله» لأن أصله لا يعرف بنفسه لكونه غير محسوس وقوعاء وإما يعرف بأوصافه 

وآثاره فإن الطلاق أينما وجد فإما أن يكون معقبا للرجعة أو غير معقب وكلاهما وصف» وقد 

تعلق الوضف بجمشيتتها فيتعلق الأصل بها أيضا. 
قوله: (لم تطلق ما لم تشأ)؛ لأن الزوج فوض إليها أي عدد شاءت فلا تطلق ما لم تشاً وإذا 

انت من اح ل ردت اا كان را 
قوله: (ويتوقف مشيتتها على الجلس) لأنه ليس فيها معنى الوقت ليعم الأوقات/ كلها 

بخلاف إذا شئت ومتی شئت. 
قوله: (الجمع المذ كور بعلامة الذكور)» وإنغا ذكره في قسم الحروف لأن الكلام في علامته 

وذلك حروف ٠.‏ قوله يتناول الذكور والإناث وعند بعض أصحاب الشافعي/ لا يتناول 

الإناث إلا إذا دل الدليل؛ لأن كل علامة تختص بفريق وضعاء والكلام عند الإطلاق 
محمول على حقيقته» ولو تناول الإناث أيضا للزم الجمع بين الحقيقة واجاز قلنا: تغليب 

علامة الذ كور عند الاحتلاط من عادة أهل اللسان» وما فيه عرف ظاهر فهو بمنزلة الحقيقة» 

فلا يكون هذا جمعا بين الحقيقة وامجاز في كلام واحد/. 

0١(‏ إذا قال: : أنت طالق كم شعت لم قطلق ما لم تشاأء لأن كم شعت تفويض لما هو الواقع إلى مشيتها 
وهو عام» فلها أن تطلق ما شاءت من العدد بشرط نية الزوج ويتقيد باجلس؛ ؛ لأنه تمليك» 
والتمليكات تقتصر على الجالس وكم هذه ليست باستفهامية ولا خبرية؛ لأنها للتكثير وهو ليس 
مراد بل بمعنى الشرط مجازا فكأنه قال: أنت طالق على أي عدد شئت» فلو صرح بها لكان 
للشرط فكذا ما في معناها. شرح ابن ملك ص ٠٥٠۹‏ ١٠ء‏ وانظر العناية شرح الهداية ٠٠۸/٤‏ 
وبدائع الصنائع ۰/۳ والبسوط .۲۰۷/٦‏ ) 

(۲) واستدل أصحاب الشافعي أيضا بلزوم التكرار في قوله ۔ تعالى -: إن المسلمين والسلست» 

ع 
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والإناث عند الاختلاط ولا يتناول الإناث المغردات» وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول 
الإناث خاصة حتى قال محمد في السير الكبير إذا قال امستأمن: آمنوني على بني وله 
بنون وبنات أن الأمان يتناول الفريقين» ولو قال: أمنوني على بناتي لا يتناول الذ كور من 
أولاده» ولو قال: على بني» ولیس له سوی البنات لا يثبت الأمان لهن. 
قصل في الصريح والكناية 
وأما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بيا حقيقة كان أو مجازا كقوله: أنت حر 
وأنت طالق ه وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزية 


قوله: (ظهورًا بيتًا) أي بيئًا بانضمام كثرة الاستعمال إليه بحيث يسبق مراده إلى أفهام 
السامعين سواء أضيف إلى امحل بطريق النداء أو الوصف أو الخبر مقل: يا طالق» وأأنت طالق» 
وطلقتك وبهذا القيد امتاز عن الظاهر» والنص» والمفسر والح . 

قوله: (وحكمه تعليق“ الحكم بعين الكلام) أي من غير احتياج إلى النية أو قرينة تدل على 
المرادء وقيامه مقام معناه أي قيام الكلام مقام معناه في إثبات المراد من غير أن ينظر أن معناه 


وقلنا ردا عليهم: نزول الاية في حقهن لتطييب قلوبهن حيث قلن: ما بالنا لم نذكر في القرآن 
صريحا واستقلالا فنزلت الآية في حقهن لأجل هذاء لا أنهن لم يدخلن في الجمع المذ كر 
والتغليب باب واسع في القرآن الكرم. نور الأنوار .٠٠٤/١‏ 

)١(‏ الصریح هو کل لفظ مکشرف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجارً راء يقال: فلان صرح بكذاء أي 
اظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من العبارةء ومنه سمي القصر صرحا 
قال ۔ تعالی -: وال عون هلمن ابن لى صرًاه» أصول السرخحسي ۱۸۷/١‏ وانظر كشف 
el‏ للنسفي ۱ وقال في الموسوعة الفقهية: الصريح في اللغة هو الذي خلص من 
تعليقات غيره» وهو مأخوذ من صلح الشيء بالضم صراحة وصروحة» والعريي الصريح هو خالص 
النسب» والجمع صرحاء» ويطلق الصريح أيضا على كل خالص» ومنه القول الصريح وهو الذي لا 
يفتقر إلى إضمار أو تأويل» وصرح با في نفسه أخلصه للمعنى المراد أو أذهب عنه احتمالات المجاز 
والتأويل» وأما الصريح في الاصطلاح فهو اسم لکلام مكشر فت الماد به ببب رة الاستغمال 
حقيقة كان أو مجازا وذ کر صاحب العناية أن الصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا بكثرة 
ألا سال وذ كر السيوطي في الأشباه أن الصريح هو اللفظ الموضوع لعنى لا يفهم منه غيره عند 
الإطلاق. الموسوعة الفقهية ۸/۲۷ وانظر بحر احیط للز ركشي .۱۳٤/۳‏ 

(۲) في (ا)» (ب): تعلق. 
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وأما الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازا مغل ألفاظ 
الضمير. 
وحكمها أن لا يجب العمل بها إلا بالنيةء وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً حتى 


اللغوي هل وجد أم لا؟ كما أقيم السفر مقام المشقة في إثبات الرحصة»ء ولم يلتفت إلى 
المشقة» بل المنظور إليه نفس السفر. 

قوله: (مغل ألفاظ الضمير) كهاء الغائبة وأنا وأنت ونحوها والفرق بين الكناية وامجازء أنه 
لا جواز للمجاز بدون الاتصال بخلاف الكناية فإن العرب تكنى عن الحبشي بأبي البيضايء 
وعن الضرير بأبي العيناء وليس بينها اتصال» ولأن الحقيقة مرادة في موضع الكناية مع ما كنى 
له» ولا تجوز إرادة الحقيقة في صورة انجازء وأما الفرق بين الكناية والخفي» فإن الخفي ما خفي 
المراد بعارض غير الصيغة» فأما اللفظ فمعلوم المرادء وأما لفظ الكناية فغير معلوم المراد ابتداء ما 
لم ينضم" إليه قرينةء ولا تدرك بالتأمل فيه بخلاف الخفي والمشكل. 

قوله: (وحكمها أن لا يجب العمل بها إلا بالنية)؛ لأن في المراد بلفظ الكناية معنى التردد 
فلا تكون“ موجبةً للحكم ما لم يزل ذلك ذلك التردد بالنية أو بدلالة الحال كاعتدى في 
حال مذاكرة الطلاق. | 

قوله: (وكنايات الطلاق سميت بها مجارًا) يعني إطلاق اسم الكناية على هذه الألفاظ 
بطريق المجاز لا بطريق الحقيقةء لأن الكناية ما يراد بها غيرها يقال فلان كثير الرماد يكنى بها 
عن ملزومه وهو الجود» لأن عنده يكثر عليه الأضياف فيكثر الطبخ وبه یکثر الرماد» فصار 
كثرة الرماد لازمة الجود وهذه الألفاظ عوامل في حقائقهاء ولهذا يوجب” البينونة وصريح 
الطلاق لا يوجب ذلك فلو كانت التسمية بطريق الحقيقة لكان الواقع بها رجعياء فإن قيل: 
فعلى ما ذكرتم ينبغي أن يقع الطلاق بغير النية ٠‏ قلنا: إما لا يقع بغير النية لتزاحم جهات 
البينونة في احل. 


)١(‏ في (): تنضم. 
(۲) في (ا)» (ب): یکون. 
(۳) في (ا)» (ب): توجب. 
0١‏ - 
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کانت بوائن إلا اعتدي» واستبرئي رحمك» DESEO SEG‏ 


قوله: (إلا اعتدى) فإنه يقع به الرجعي لأن حقيقته للحساب» ولا أثر له في قطع النكاح» 
وهو يحتمل أن يراد به ما يعد من غير الأقراي فإذا نوى الأقراء وجب به“ الطلاق بعد 
الدخحول اقتضاء تصحيحًا للأمر بالاعتداء؛ إذا اعتداد الأقراء غير واجب عليهاء ومطلق الأمر 
للوجوب فوجب صرفه إلى حالة يجب عليها اعتداد الأقراء فيها وذلك بعد وقوع الطلاق<) 
وقبل الدخول يجعل مستعارًا محصًا عن الطلاق» لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه فيجعل 
اعتدى مستعارًا عن قوله كوني طالقاء فإن قيل: إن الطلاق قبل الدخول ليس بسبب للعدة 
فانعدم معنى الاستعارة قلنا: إن الطلاق على ما عليه الأصل يوجب العدةء والطلاق قبل 
الدخحول من العوارض وهي غير داخلة في القواعد ولعن قال سلمنا أنه سبب» لكن استعارة 
الحکم للسہب' غیر جائز لما مرء قلنا: نما لا يجوز ذلك إذا کان للحکم أسباب اما إذا کان 
له سبب واحد يكون الحكم مختصًا به فيصير بمنزلة العلة» من حيث إنه لم يشرع إلا لهذا 
الحكم فجاز استعارة الک . 

قوله: (استبرئي رحمك)» أي: اطلبي براءة رحمك من کل وجه وهو يحتمل أن يکون 
ذلك للوطء آو/ للتمكن من التروج بروج آحرء أو للطلاق» فإذا نوى الطلاق يقع بها إما 


(۱) في ()» (ب): بها. 

(۲) وإن كان قبل الدحول يقع الطلاق به عند النية أنه لفظ مستعار للطلاق شرعًا؛ فإن النبي يي قال 
لسودة: «اعتدى»» ثم راجعهاء وقال لحفصة: «اعتدى»» ثم راجحا اول السرحسي 1۸4/۱ 
قال في المبسوط: إذ قال: اعتدى فهذا اللفظ كناية لأنه محتمل يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم 
الطلاق ليس بحقيقة اللفظ فإن حقيقته في الحساب» فلا تأثير له في إزالة الملك» والعدة تجامع 
النكاح ابتداءِ وبقاءً چ من ضرورة عدتها من النكاح تقدم الطلاق» فکان وقوع الطلافق بطریق 
الإضمار في كلامه فكانه قال: طلقتك فاعتدى» ولهذا قلنا: إنه وإن تكلم بهذا اللفظ قبل الدحول 
تعمل نيته في الطلاق» ولا عدة عليها قبل الدحول» فعرفنا أن اللفظ غير عامل في حقيقته» ولكن 
الطلاق فيه مضمر يظهر عند نيته عرفنا ذلك بالنص وهو قوله يي لسوده حين أراد أن يطلقها 
اعتدي. ۳/٦‏ 

(۳) في (ا) للتسبب 

)٤(‏ انظر E‏ الأسرار للنسفي ۳۹۸/١‏ وما بعدها» وشرح ابن ملك ص ٥۱۷‏ بعدها. 


- YoY 


وأنت واحدة. 
والاصل في الكلام الصريح OS SOD CS‏ 
فاا عجارا( كا دك 7 ) 
قوله: (وأنت واحدة) أنه يحمل نعًا لاطلقة المحذوفة معناه أنت طالق طلقة واحدة» 
ويحتمل صفة للمرأة أي انت وأحدة علد قومك أو منفر دة عندي لی معکي غيرك» 8 
منفردة في الجمالء فإذا أزال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح؛ إذ ذكر الصفة دليل 
على ذكر الموصوف لا عاملا بموجبه وهو التوحد لأنه لا ينبئ على الوقوع فإن قيل لِم جعلتم 
موصوفها صريح الطلاق ولم تجعلوه بائنا قلنا: لأن الأصل في الكلام الصريح وحمل الكلام 
(OD 1‏ 
غا الاضل اول 
قوله: (والأصل في الكلام الصريح) لأن الكلام وضع للإفهام وفى الكناية ضرب قصور 
لتوقفه على النية“. 
و ٍ 
(۲) يعني ان ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الالفاظ الثلاثة فإنها رجعية لاجل وجود لفظ الطلاق 
فيها تقديرًا» ففي قوله: استبرئي رحمك؛ لأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأجل الولدء أو 
زوج آحر فاذا نوی هذا الطلاق الرجمى؛ فان کانت بها فکأنه قال: کوني 
قوله: کوني طلقا انظر نور ا الأسرار VY FY. ١‏ 
(۳) في (ا)» (ب) زال. 
(( وفي قوله انك وأحدة» قال بعصهم : : انه إن قری ) وأحدة بار لم تطلق وط؛ لأن معناها منفردة 
عن قومك» وإن قرئ واحدة بالنصب يقع الطلاق البتة لأن معناها أنت طالق طلقة واحدةء وإن 
قری ٤‏ بالوقف فحینگذ يحتاج إلى النية» فان نوی تقع الرجعية عندناء ولا تقع تګلل الشافعى رحمه 
الله ى ولکن ات آن 5 و ا0 مرم لا عن ر 2 کل 
فلأنه یحتمل أن 0 معناه: أنت طالق ذات طلقة واحدة ثم حذف الضاف واي اا إليه 
مقامه. نور الأنوار ۳۷۱/١‏ ۳۷۲ وانظر المبسوط ۷۳/١‏ وبدائع الصنائع 1.0/۳. 
(ه) لكن البلغاء أجمعوا على أن الكناية وامجاز أبلغ من الصريح والحقيقة؛ لأن الانتقال فيهما من الملزوم 


إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة» فإن وجود الملزوم يقتضى وجود اللازم لامتناع وجود الملزوم 
بدول اللازم. حاشية الرهاوي ص .°١۹‏ 


_ 0۳ 


r 


i 


وفى الكناية ضرب قصور فظهر هذا التفاوت فيما يندرئ بالشبهات. 
فصل في معرفة" وجوه الوقوف على المراد 
وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له وأما الاستدلال 


قوله: (فظهر"' هذا التفاوت فيما يدراً بالشبهات)» فلا يجب حد القذف إلا بتصريح 
الزنا حتى إن من قذف رجلا فقال له آخر: صدقت» لم يحد المصدق» وكذلك/ إذا قال 
لست بزاني يريد التعريض باخخاطب»› بخلاف من قذف رجلا بالزنا فقال آخر: هو كما 
قلت» فإنه يحد هذا الرجل» لأنه بمنزلة الصريح”"» وبيان الانحصار: أن اللفظ الذي استعمله 
المعكلم لا يخلو إما إن كان مستتر المراد أو لاء فإن كان فهو الكناية وإن لم يكن فإن كثر 
استعماله فهو الصريح وإن لم يكثر فإن جاوز عن موضوعه الأصلي/ فهو الجاز وإلا فهو 
الحقيقة. 


م 


| اعلم أن الاستدلال بالنصوص على وجهين صحيح وفاسد فالصحيح الاستدلال بالعبارة 
والإشارة» والدلالة والاقتضاءء وما سوی ذلك فهو فأاسد. 
قوله: (وأما الاستدلال بعبارة النص) العبارة هي النظم المعنوي المسوق له الكلام» سميت 
عبارة لان المستدل يعبر من النظم إلى المعنى» والمتكلم من المعنى إلى النظم فكانت هي موضع 
العبور» وإذا عمل بموجب الكلام من الأمر والفحص سمى؟ استدلالا بعبارة النص “. 


(۱) في 0 (ب) القسم الرابح ف معرفة وجوه a‏ 


(۲) في ()» (ب): وظهر. 

(۳) فإن قیل: لیس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آحر هو كما قلت فإن الثانى يستوجب الحد 
وهذا تعريض محتمل أيضا؟ قلنا: نعم ولكن كاف التشبيه توجب العموم عندنا في الحل الذي 
يحتمله» ولهذا قلنا في قول علي طه: (إنما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم کأموالنا)» نه مجری على العموم فيما يندرئ بالشبهات»› وما ثبت مع الشبهات» فهذا 
الكاف أيضًا موجبه العمو» لأنه حصل في محل يحتمله» فيكون نسبته إلى الزنا قطعًا بمنزلة كلام 
رل عل ا هن خب العام عندنا. أصول السرحسي ۱ ۰ وشرح ابن ملك ص .۰۱۹٩۹‏ 

[ في (ا)» (ب) یسمی.‎ )٤( 

)٥(‏ يقال عبرت الرؤيا إذا فسرتها سميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات لأنها تفسر ما فى الضمير 
الذي هو مستورء والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان 
ظاهرا أو مفسرا أو خفيًا أو خاصًا أو عامًا أو صريحا أو كناية» فيكون إثبات الحكم بهذه الألفاظ 
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بإشارة النص فهو العمل با ت e e ey‏ 
بظاهر من کل وجه هذا کقوله ۔ تعالی -: مول للود لم رهن وکسو ًه سيق الكلام 
OD EE‏ فی إیجاب الحکم إلا أن 
الأول أحق علد التعارض» وللإشارة عموم کما للعبارة. 


قوله: (ولیس بظاهر من کل) حتى يحتاج فيه إلى ضرب تأمل”'“ وفيه إشارة إلى أن 
السب ا الابای لانه نندت اليه بلام املك فیلزم آن يکون مخصوصا. 


قوله: (إلا أن الأول أحقق عند التعارض) لكونه مقصودًا نظير التعارض بينهما قوله . تعالى -. 
و وصل إن ار صلاتّكَ سوك سکن ن سيق الكلام لبیان یجاب صلاة الجنازة في حق 


ر م رھ 


الأموات على العموم قال الله ۔ تعالى ۔ ووک عنس لين فوا سيل آل آمو اا 
يآ“ يشير إلى أنه لا يصلى على الشهيد لأن الله . تعالى - سماهم أحياءء ولا يصلى 
على الحى فرجحنا العبارة فإن قيل: ما الفرق بين العبارة والنص وهما اشتر كا في السوق وبين 
الإشارة والظاهر وهما استويا في عدم السوق؟ قلنا: إن النص والظاهر من أقسام النظم 
والعبارة والإشارة من أقسام المعنى. 


استدلالا بعبارة النص» وإما أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسنة اعتبارًا للغالب» فإن 
غالب ما ورد منهما نص» وهذا هو المراد هنا لا النصض المتقدم وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر. 
شرح ابن ملك ص .٠۲۰‏ 

(۱) في (أ)» (ب) قوله وفیه. 

(۲) من الاية ٠١١‏ من سورة التوبة. 

(۴) من الآية ٠۹۹‏ من سورة ال عمران. 

(4) مثل ابن ملك وملاجيون وابن نجيم للتعارض بين الإشارة والعبارة بالمغال الأتي: قوله ك في حق 
النساء: «إنهن ناقصات عقل ودين»» قلن: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال الكيلة: الس شهادة النساء 
مثل نصف شهادة الرجال؟» قلن: بلى» قال الك #: «فذلك من نقصان عقلها»» ثم قال الكلي: «تقعد 
إحداكن شطر دهرها في قعر بيتها لا تصوم ولا تصلي»» قلن: بلی» قال الكياة: e‏ 
دينها)» فالحديث وإن كان مسوقًا لنقصان دينهن لكنه يفهم منه إشارة أن أكثر الحيض خمسة عشر 
يومًاء لأن لفظ الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة» وبه تمسك الشافعي - رحمه الله - في أن 
أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ولكنه معارض با روى أنه الك قال: «أقل الحيض للجارية البكر 
والثيب ثلاثة أيام ولياليهن» وأكثره عشرة أيام»؛ لأنه عبارة في هذا المعنى فرجحت على الإشارة 
لكن الشيخ الرهاوي قال في حاشيته على ابن ملك: قوله يب: «تقعد إحداكن في قعر بيتها شطر 


09° 


اب 


وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة وجه“ لا اجتهادًا كالنهى 
عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد والثابت به كالثابت 


قوله: (وأما التابت بدلالة النص”"' فما ثبت بعنى النص لغة لا اجتهادًا)» ومعنى قوله لغة 
أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل حتى استوى فيه الفقيه 
وغيره» كالضرب فإن له معنى لغويا وهو استعمال آلة التأديب في محل صالح له» وهذا المعنى 
يفضى إلى الإيلام [الذي هو المقصود من الضرب فيكون الإيلام] “ مستفادًا من المعنى 
اللغوي. 

قوله: (كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة [الضرب والشتم] ‏ بدون الاجتهاد)؛ 
لأن التأفيف”“ اسم لفعل بصورة معقولة ومعنى مقصود لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى حتى 
إن من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ» أو كان من قوم هذا في لغتهم إكرام لم تثبت 
الحرمةء وإذا عرف“ أن النهى عن التأفيف باعتبار/ الأذى توقف به على حرمة سار الأنواع 


أجده في شيء من كتب الحديث» وقال ابن المنذر: لا يثبت هذا من وجه من الوجوه عن النبي كَ. انظر 
شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۲۲» ۰۲۰» ونور الانوار ۳۸۲/۱ وفتح الغفار .٤۹/۲‏ 

)١(‏ قال ابن ملك: ليس هذا من تمام التعريف بل ابتداء كلام يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه» ثم إن 
کان الغموض فيه بحیث يزول بأدنى تأمل يقال هذه إشارة ظاهرة» وإن كان يحتاج إلى زيادة فكر 
يقال هذه إشارة غامضةء وإنما سمي إشارة النص لأنه لما لم يكن النص مسوقًا له لم يكن ظاهرًا من 
کل وجه بل فيه خفاء ولا يدرك صحیځا بل إشارۃ کما ذا قصد بالنظر إلى شیئ يقابل رآه ورآى 
مع ذلك غيره يمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد فما يقابله فهو المقصود بالنظر وما وقع عليه 
اأطراف فهو مرأي بطريق الإشارة تبعًا لا قصدا. شرح ابن ملك ص ۰٥۲۲‏ ۰۲۳ وانظر کشف 
الاسرار للنسفي »۳۷١/١‏ وفتح الغفار .٤٨/۲‏ 

(۲) وهى المسماة بمفهوم الوافقة وفحوى الخطاب. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). ٠٠‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ا) وفي (ب) والشتم ساقطة. 

)٥(‏ الأفيف: أف معناه الاستقذار ا شم» وقيل معناه الاحتقار والاستقلال» وهي صوت ٳذا صوت به 
الإنسان علم أنه معضجر متكره» وقيل أصل الأف من وسخ الإصبع إذا فتل» وقد أففت بفلان 
تأفيمًاء وأفف به إذا قلت له أف لك. النهاية فى غريب الحديث .٠ ٥١/١‏ 

)١(‏ في (ا) ثبت. 


_ ۲۵٦ 


EET NT TTT CITT TTT TT بالاشارة إلا عند التعارض؛‎ 


التي فيها الأذى كالضرب وغيره بدون الاجتهاد'. 

قوله: (إلا عند التعارض) لأن في الإشارة النظم والمعنى اللغوي» وفى الدلالة المعنى اللغوي 
فقط فترجحت الإشارة بالنظم» وأما بيان التعارض بين الإشارة والدلالة فكما قال الشافعي 
في صذقة الفطر إن هذه من الواجبات الالية فلا يشترط فيها الغنى كما في الكفارة؛ لأن 
صدقة الفطر تحب بالقدرة الممكنة والكفارة [ تحب بالميسرة]" فلما لم يشترط الغنى في 
الكفارة فلأن لا تشترط في الفطر بالطريق الأولى فعلم بهذا أن دلالة النص وهو قوله . 
تعالی -)7: نکر إطحَام َر مَس“ دلت على عدم اشتراط النصاب في 
صدقة الفطر وقلنا إن عبارة قوله الكللة: «أغنوهم عن المسألة في مغل هذا اليوه»“) 
يو جب الأداء في يوم العيد والثابت يإشارته نها لا تحب إلا على الغني؛ لأن الإغناء إا يتحقق 
من الغنى» والغنى الشرعى مقدر بملك النصاب والثابت بالإشارة أولى من الثابت بالدلالة. 


(۱) في الخال مسامحة» والأولى ان يقول: كحرمة الضرب الذي يوقف عليه من النهي عن التأفيف» 
والمقصود واضح» يعنى أن قوله ۔ تعالى -: هيلا نَمل فا ايء معناه الموضوع له النهى عن 
التكلم أف فقط› وهر ایت بعبارة النص ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص» ۳ ثبت مه 
هو حرمة الضرب والشتم. والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذ كورة في المطولات. نور الأنوار 
۰۳۸١ ۱‏ کشف الاأسرار لابخاري ۲ وما بعدها. 

(۲) في (ا) ت بالقدرة الميسرة. 

(۳) في 9( أن دلالة نص قوله تعالی. 

)٤(‏ من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. 

)٥( )‏ الحدیث: قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ وأخحرجه الدارقطني في اا عن أي معشر عن نافع عن 
ابن عمر قال: (فرض رسول الله ّي زكاة الفطر وقال: «أغنوهم في هذا اليوم». ورواه ابن عدى في 
الكامل وأعله بأبي معشر نجيح ولفظه: وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». وأسند تضعيف 
أبي معشر عن البخاري والنسائي وابن معين. انظر نصب الراية ٤۳۲/۲‏ وأخحرجه البيهقي عن ابن 

سنن البيهقي ٤/٠۷٠ء‏ وانظر الكامل في الضعفاء لابن عدى »٠۲/۷‏ وانظر سنن الدارقطني 
oY‏ 

( في 0 تو جب بألمثناة الفوقية. 

(۷) مثل ابن ملك للتعارض بين الإشارة والدلالة فقال: مثال تعارضهما ما قاله الشافعي: تحب الكفارة 
ى فى القتل العمد؛ لأنها لا وجبت في القتل الخطاً مع قيام العذر» فلأن تحب في العمد كان أو ْ 


- 9۷ 


ولهذا صح إتبات الخحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس» E‏ 


قوله: (ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات)» مثال ا لحد“ ما روى أن ماعرًا زنا وهو 
محصن فرجم"» فرجمه ثابت بالنص» والموجب للرجم في حقه هو الزنا بعد الإحصان 
وذلك يعمه وغيره» فيلحق الغير به بدلالة النص"» ومثال الكفارة ما روى أن النبي ل 
وجب الكفارة على الأعرابي باعتبار جنايته في صوم رمضان“» فیجب على غيره بدلالة 
النص قوله دون القياس لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي نظرًا لا لغة حتى اخحتص بالقياس 

الفقهاء» واستوى أهل اللغة كلهم في دلالات الكلام. 
تَا ار 


لكن هذه الدلالة عارضتها إشارة قوله ۔ تعالى -: ومن مَل مُوْمش ا معدا 

ا جَهَلّم» > فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء اسم للكامل التام على ما 
ر ا الكفارة لكان جهنم بعض ال جزاء لا كله فرجحنا الإشارة. انظر شرح ابن ملك ص 
۰۹» ونور الانوار .۳۸٦۹ ›»۳۸۰٥/۱‏ 

) الحد ساقطة من (ا).‎ )١( 

(۲) الحديث روى من عدة طرق منها ما أحرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى رجل من 
السلمين رسول الله 4 وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول إني زنيت» فأعرض عنه فتنحی تلقاء 
وجهه» فقال: يا رسول الله إني زنیت. فأعرض عنه حتی ڈ نى ذلك أربع مرات» فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات دعا رسول الله ك فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟)»› 
قال: نعم. فقال رسول الله ٌ: «اذهبوا به فارجموه»» فرجمناه بالمصلى» فلما أذلفته الحجارة هرب 
فأدركناه بالحرة فرجمناه). انظر صحيح البخاري كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة باب لا 
يرجم امجنون وامجنونة ۲٤۹۹/٦‏ وصحيح مسلم كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا ۳| 
۸+ وانظر نصب الراية ۳/ .۳١۲‏ 

(۳) انظر كشف الأسرار للنسفي ۳۲۸٠/۱‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: هلكت يا رسول 
الله» قال: «وما أهلكك؟)» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟) 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرین ا قال: لا. قال: «فهل جحد ما تطعم ستين 
مسكينا؟)» قال: لا قال: ثم جلس فأتى النبي ي بعرق فيه تمر فقال: «تصدق بهذا». قال: أفقر 
منا! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي یلو حتى بدت أنيابه ثم قال: «اذهب 
فأطعمه أهلك». صحيح البخاري كتاب الصوم باب الجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة 
إذا كانوا محاويج 1۸٤/۲‏ ومسلم كتاب الصيام باب تغليظ تحر ا لجماع في نهار رمضان ۷۸۲/۲. 

)٥(‏ في (ا) فتجب. 

(1) انظر فتح الغفار 0۲<« 01. 

_ OA - 


والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له. وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل 
النص إلا بشرط تقدمه عليهء فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله فصار هذا 
مضافا إلى النص بواسطة المقتضى فكان كالثابت بالنص» وعلامته أن يصح به المذ كور 
ولا يلغى عند ظهوره بخلاف الحذوف. ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم 
يذ كره» والتابت به كالتابت بدلالة النص إلا عند المعارضة» o‏ 


قوله: (لا يحتمل التخصيص) أنه يستدعى سبق العموم ولا عموم في الدلالة» إذ العموم 
من أوصاف اللفظ» ولا لفظ فى الدلالة(. 


قوله: (وأما القابت باقتضاء النص إلى آخره) أي آما الثابت باقتضاء“ النص فشيء لم 
يعمل النص بدون تقدم ذلك الشيء على النص فإن ذلك أمر اقتضاه النص"» ليكون متناوله 
صحيحًا فصار متناول النص مضافا إلى النص بواسطة المقتضى؛ إذ لو لم يكن المقتضى لا 
صح ما تناوله النص» وإذا لم يصح لا يكون مضافا إلى النص فكان كالثابت بالنص أي فكان 
المقتضى كالثابت بالنص. 

قوله: (والغابت كالثابت بدلاله النص إلا عند المعارضة) فيعمل بدلالة النص نظيره ما إذا 


)١(‏ قال النسفي في الكشف: اعلم أن الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص» أما عند من يقول: 
بأن المعاني لا عموم لها؛ لأن المعنى واحد ونما كثرت محاله. فظاهرء لأن الثابت بدلالة النص 
ثابت بمعنى النص» والتخصيص يستدعى سبق العموم. وأما على قول من يقول: إن المعاني لها 
عموم وهو الجصاص وغيره فلأن معنى النص إذا ثبت عله لم يحتمل أن يكون غير علة وفي 
التخصيص ذلك. بيانه: أن من قال: الموجب لحرمة التأفيف في موضع النص هو الأذى فقد قال: 
بأن الشرع جعله علة الحرمة أينما وجد» حتى يمكنه التعدية» فمتى وجد هذا الوصف ولا حكم له 
فلم تكن علة الحرمة» فکأنه قال: هو علة وليس بعلة وهو تناقض. کا ۱ AT‏ 
را ات الا ا 

(۲) في (ا)» (ب) بطلب. 

eI ss Oj‏ أربعة: المقتضى 
وهو النص وقال بعضهم المقتضى بالكسر هو الحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام» وبالفتح هو 
لزيد والمقتضى وهو ذلك الشرط والاقتضاء ‏ وهو دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا 
بالزيادة ۔ وحکم المقتضى وهو الراد من الثابت هنا. شرح ابن ملك ومعه حاشية عزمي زاده 
ص۳ .٥۳٤ »٥۳‏ 


- 0۹4 


rr 


۳ز 
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باع الرجل [عبد الأحر]'“ بألفي درهم ولم ينفذ المشترى الثمن حتى قال البائح e‏ 
اعتق عبدك هذا عنى بألف درهم/ فأعتقه» فدلالة النص الذي ورد في حق زيد بن أرق 

حين جاءت امرأة إلى عائشة وقالت إني اشتريت من زيد بن أرقم جارية بثمان مئة درهم إلى 
أجل ثم بعتها منه بست معة فقالت عائشة بقس ما اشتریت وبس ما شریت أبلخي زيد بن أرقم 
أن الله ۔ تعالی ۔ ابطل جهادہ مع رسول الله :إن لم يتب»"» يقتضی“ عدم جواز 
البيع؛ لان و / زنك NRE Rg‏ 
المعنى e,‏ والمقتضى يقتضي الجواز؛ إذ البيع في مثله جائز اقتضاء 


(۱) في (ا)» (ب) عبڌا من آخر. 

(۲) زید ؛ بن ارقم بن زيد بن قيس بن نعمان ‏ بن مالك بن الخزرج مختلف في كنيته قيل: أبو عمروء 
وقيل: أبو عامر استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق وقيل: المريسيع» غزا مع النبي يي سبع 
عشرة غزوة» وله حديث كثير» له قصة فى نزول سورة المنافقين مات بالكوفة أيام الختار سنة ٠٦‏ ه 
وقيل ۸٠ه.‏ الإصابة فى کے الصا ارون ومشاهير علماء الأمصار .٤۷/١‏ 

(۳) الحديث أخرجه البيهقى عن العالية قالت: ركنت قاعدة عند عائشة طب الله عنه الله تعالى . عنها 
فأتتها آم محبة فقالت لها: يا آم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرق قالت: نعم. قالت: فإني بعته 
جارية إلى عطائه بثمان مغة نسيعة» وإنه أراد بيعها فاشتريت منه بست مغة نقدًا. فقالت: لها بس ما 
اشتریت» وبفس ما اشتری» أبلغي زیدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ي إن لم يتب). سنن 
البيهقي »٠۳۰/۰‏ وأخحرجه ار ا بزيادة فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا زا 
مالي قالت: #وفمن جام موعظة صن رَد نھن فلم ما سَلَتَڳه. قال الشيخ أم محبة والعالية 
مجهولتان لا يحتج بهما. سنن الدارقطني »٠۲/۳‏ وقال الزيلعي في نصب الراية أحرجه عبد الرزاق 
في مصنفه أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق ایی عن ار أنها E‏ 
ذ کر الحدیث» قال وأخرجه اند في مسنده من نفس الطريق»› قال: قال في التنقيح هذا إسناد 
جيد وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة ئشة وكذلك الدارقطني قال في العالية مجهولة لا 
یحتج بها فيه ل هادي ور اه خد ا لرن عا من رر اله ان خا 
لم تستجر أن تقوله مثل هذا الكلام بالاجتهاد» وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية امرآة مجهولة لا 
يقبل خبرها. قلنا: بل هى امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى الطبقات فقال: العالية امرأة 
بي إسحاق السبيعى م | ه. انظر نصب الراية 0/٤‏ ومصنف عبد الرزاق باب 
الرجل بیع السلعة ثم یرید اشتراٹھا متها بنقد ۸ / ۱۸٤١‏ لكنى لم أقف عليه فى مسند أحمد. 

)٤(‏ في (ا)» (ب) تقتضي. 


*٭ ل - 


ولا عموم له عندنا حتى إذا قال: إن أكلت فعبدي حر فنوى طعامًا دون طعام لا يصدق 
عندناء وكذا إذا قال: نت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث لا يصح› بخلاف قوله طلقی 


بالإجماع فتعارضا فرجحنا دلالة النص”. 

قوله: (ولا عموم له عندنا) وقال الشافعي للمقتضى عموم› لان المقتضى بنزلة في ثبوت 
الحكم به حتى كان الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس فكذلك في إثبات صفة العموم/ فيه 
لأن القابت بالضرورة يتقدر بقدرها كأكل اليتة في حال الخمصة”"» فإذا قال: إن أكلت 
صوف الممكن من الإمكان إلى الوجوب» وهذا لا يدل على المفعول» بل إذا كان الفعل 
متعديًا يثبت المفعول مقتضى من حيث العقل؛ لأنه لا يتصور بدون محل ينفعل فيه الفعل 
فكان ضروريًا» وإنما عم الحكم في الطعام؛ لان الفرد الثابت بطريق الضرورة وقع في موضح 
النفى فى الحكم لدلالة الضرورة ومثل هذا لا يقبل التخصيص وإيا القابل له العموم 
الغابت باللفظ ‏ . 

قوله: (وكذا إذا قال أنت طالق)؛ لأنه نعت فرد لا يحتمل العددء وإنما يقع الطلاق به 
ضمًا لصحة اللفظ والتصحيح يحصل بواحد فلا يقع الأكثر وكذلك قوله طلقتك لأنه في 
اللغة إخبار عن أمر سابق فيقتضي طلاقًا سابقًا ليصح اللفظ فيضمن وقوع الطلاق شرعًا 


)١(‏ المثال ذكره بعض الشارحين كابن ملك وغيره انظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص 
O) (ot‏ 

(۲) انظر أصول السرحسي ۲٤۹ »۲٤۸/١‏ ولاحظ عبارته وعبارة المصنف. 

(۳) قضاء ولا ديانة هذه نتيجة الخلاف بيننا وبين الشافعى فعنده يصدق بخلاف قوله: إن أكلت 
ملك ص ٥٤۲‏ ۳٤ه.‏ 

)٤(‏ في (ا) فيعم. 
واصول السرخحسي »۲٤۹/۱‏ وما بعدها. 


- ۲٣۱ 


۳ب 


نفسك وأنت بائن على اختلاف التخريح. 


ليصح اللفظ» والنية إنما يعمل“ في اللفوظ لا فيما يشت ضمئًا لتصحي“ الكلام“. 

قوله: (على اختلاف التخريج) أما في الأول فلأن المصدر ثابت لغةء لأن الأمر فعل 
مستقبل وضع لطلب الفعل فكان مختصرًا من الكلام على نحو سائر الأفعال فصار مذ كورًا 
لغة فاحتمل الكل والأقل كسائر أسماء الأجناس وأما في الثاني فلأن البينونة تتصل بالمرأة 
للحال ولاتصالها وجهان: انقطاع يرجع إلى الملك وانقطاع يرجع إلى امحل فعدد المقتضى 
بتعدد المقتضى على الاحتمال فصح تعيينه» وبيان الانحصار أن ما تمسك به الجتهد لا يخلو 
[أما““ إن كان منطوقا أو لا فإن كان فإن سيق] له الكلام فهو العبارة» وإن لم يسق فهو 
الإشارةء وإن لم يكن منطوقًا فأما إن دل عليه المنطوق لغة أو عملا وشرعًا فالأول هو الدلالة 
والثاني هو المقتضى. 


(1) في (ا)» (ب) تعمل. 

(۲) ليصح في (ا)» (ب). 

(۳) هذا تفريع على عدم كون المقتضى عامًا وذلك لأن قوله أأنت طالق أو طلقتك خبر وهو لا يصح 
إلا أن يسبق عليه طلاق من جانب ازوج لیکون هذا خبرًا عنه ولم يسبق الطلاق منه في الواقع» 
فلضرورة تصحيح يح الكلام وصدقه قدرنا أن الزوج قد طلقها قبل ذلك وهذا إخبار منه» فکأنه قال 
في الأول أنت طالق لأني طلقتك قبل هذاء والطلاق المفهوم بحسب اللغة في ضمن قوله نت 
طالق هو الطلاق الذي هو وصف المرأة لا التطليق الذي هو فعل الزوج فلا یکون هذا إلا اقتضايء 
فلا تصح فيه نية الثلاث والاثنين» وأما قوله طلقتك فهو وإن كان دالا على التطليق الذي هو فعل 
لمتكلم لكنه دال على مصدر ماض لا على مصدر حاث في الحالء فالمصدر اللحادث لا يثبت إلا 
أقتضاء من الشرع فلم تصح فيه نية الاثنين أو الثلاث› وقال الشافعي يقع ما نوی من الثلاث أو 
الاثنین؛ لأنه یدل على طلاق فتعمل نیته فیه. انظر نور الأنوار ومعه کشف الاأسرار ۳۹۹/۱ وما 
بعدها. 


)٤(‏ في (ا) فإن کان منطوقًا فإن سيق» وفي (ب) بان سيق. 


- ۲۲ - 


فصل في الاستدلالات الفاسدة" 
التتصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عد البعض كقوله اسولا: 


٩ 0‏ ل ۰ 
قوله: (التتصيص على الشيء باسم العمل "“ يدل على الخصوص عند البعض)» وهم 
أصحاب الحديث معناه أن النص إذا أثبت حكمًا فى مسمى باسم الذات» يكون نفيًا للحكم 
ما عداه» وسماه بعض أهل الأصول مفهوم اللقب وذلك مثل قوله كي: «الماء من الماءء» 
أي الغسل من المنى» فقد فهم الأنصار التخصيص من ذلك» حتى استدلوا به على نفى 
وجوب الاغتسال بالأكسال» وهو الإيلاج من غير إنزال فلو لم يدل على الخصوصء» لا 
فهموا ذلك» فهم كانوا من أهل اللسان» وهذا لأن الشارع لما نص على بعض الأعيان وخصه 

بالذ كر» لابد لذلك من فائدة» وليس ذلك إلا احتصاص ذلك الحكم بالمنصوص. 

)*( 1 فرع اللصنف من الاستدلالات الصحيحة وهي الاستدلال بالعبارة» والإشارة» والدلالة» 
والاقتضاء» شرع بعد ذلك في بيان الاستدلالات الفاسدة؛ لأنه يقع الاحتياج إلى علمه أيصًا لدفع 
شبه الخصوم» وإنما قدم الاستدلالات الصحيحة لكونها مطلوبة . 

)١(‏ في (ا) و(ب) العلم. 

)۲( الحديث رواه مسلم وأبو داود من حديثٺ بي سلمة عن ابي سعيد الخدري ولفظ 2 «إغا لاء 
من الاء). وأخحرجه مسلم في قصة عبدالرحمن بن بي سعد الحدري عن أيه قال: خر جت مَح 

رول الہ ی توم الائتین ی اء ئی إا ئا في بني سام وف رشول اله ب على باب عفان 
صرح به َرَج يجو إِرَارَهُ مال رشول الله ع: «أغجلتا الو جل»» قال عتان: يا رشول الله 
رايت الو جل غل عن اريه ولم ُن مادا عَليه؟ قال رَسول اله ل: مما اء من الا . صحيح مسلم 
كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء ۲۹۹/١‏ وأبو داود ٠/١‏ والدارمي عن أبي أب الا نضاری س 
الدارمی ۰۲۱۲/۱ وأحمد ۲۹/۳ وقد تحدث الزيلعي عن نسخ الحديث فانظره في نصب الراية .۸١/١‏ 
أنصار النبي ي واحتص عرفا بأصحاب المدينة الذين آووا ونصروا وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان 

توحيد كلمة الله تعالى ‏ وشريعته» فلذا كان حبهم علامة الإيان. فتح الغفار ٦/۲‏ ه٠.‏ 

)٤(‏ الإكسال وهو و ا الشهوة ك e‏ و صار 
ذلك ا عائشة ل ا «إذا الختانان وجب of‏ 
أو لم ينزل). فوافقوا المهاجرين على الو جوب فکان حديث: «الماء من الماء)» منسو خا ولذا أجمع 
الأئة الاربعة على الو جوب کما نقله النووي في شرح مسلم» ومنهم من حمل الحديث على 
الاحتلام. حاشية الرهاوي ص »٥٤۹ ۰٥٤۸‏ وفتح الغفار ۲/. 

ا 


«الماء من الماء»» فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالأكسال لعدم الماء وعندنا لا 
يقتضيه» سواء كان مقرونا بالعدد أو لم يكن؛ لأن النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا أو 


قوله: (وعندنا لا يقتضيه”'“سواء كان مقرونا بالعدد)» كقوله ۔ عليه الصلاة والسلام .: 
«في حمس من الإبل شاة»“ أو لم رک قح اا وذلاك لان النص لم يتناوله» فلا 
یو جب نفا أو إثباتا ولأنه لإيجاب الحكم فى المسمى» فكيف يوجب النفي وهو ضده» اما 


)١(‏ هنالك تفصيل لا بد من ذكره: عامة الأصوليين من أصحاب الشافعى قسموا دلالة اللفظ إلى 
طرق ور وا د الق ا دل عله الق ى مجر طن عار ما اة غارة 
وإشارة» واقتضاء من هذا القبيل» وقالوا دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» ثم 
قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة» وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به» 
ويسمونه فحوى الخطاب» ولحن الخطاب أيصًا وهو الذي سميناه دلالة النص» وإلى مفهوم مخالفة 
وهو أن يكون المسكوت عنه مخالمًا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عنه 
عندنا بتخصيص الشيء ء بالذ كر» ثم قسموا هذا القسم من المفهوم إلى ثمانية أقسام منها: : مفهوم 
اللقب والصفة والشرط وغيرها و كلها عندنا من الاستدلالات الفاسدة» وقد ابتداً الملصنف بذ كر ما 
يسمى جفهوم اللقب وهو يدل على الخصوص عند الشافعي والأشعرية وبعض الحنابلة وأبو بكر 
الدقاق ومن وافقهم. وعند جمهور العلماء لا يدل على التخصيص ونفي الحكم عما عداه» وقد 
تمسك الجمهور في ذلك بالكتاب والسنة كقوله تعالی -: فا تظلموا في اة أي في 
الأشهر الاربعة الحرم؛ وهى: رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» وامحرم» ولم يدل ذلك على إباحة 
الظلم في غيرهاء وقال ي «لا يبولن أحدكم في الاء الدائم» ولا يغتسلن فيه من ال جنابة». ثم لم 
يدل ذلك على التخصيص با جنابة دون غيرها من اساب الاغتسال» كما أنه يلزم من کونه مفهوم 
e a‏ لأنه يلزم منه أن غير محمد يبو ليس برسول الله 
وفيه إنكار الأنبياء المتقدمين وكل ذلك باطل فكذا ما يؤدي إليه. انظر تفصيل الآراء والأدلة في 
اأصول السرخحسي ۲٠٠/۱‏ وما بعدهاء وكشف الأسرار للبخاري ٠٠۳/۲‏ وما بعدهاء وشرح ابن 
ملك ص ٤٩‏ ٥وما‏ بعدها» والبرهان ۲۰۱/۱ وما بعدها» وشرح العضد ۱۸۲/۲ وما بعدهاء 
وامحلى على جمع الجوامع ومعه حاشية البناني ٠٠٠۲/١‏ والمستصفى ۲ وشرح الک وکب 
انير ٥٠۹/۳‏ وحاشية نسمات الأسحار ص .۱١٣۲‏ 

(۲) الحديث' أحرجه الحاكم في المستدرك عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (ركتب رسول الله كل 
كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» فقرنه بسيف فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم 
عمل به عمر حتی قبض فکان فیه: «في حمس من الربل شاه»...). الحديث مستدرك الحاكم ۱ 
۹ وأبو داود 4۸/۲ والترمذي ۱۷/۳ وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند 
عامة الفقهاء» وابن ماجة ١/٣۷ه.‏ 


- ٤ 


إنباتا والاستدلال منهم بحرف الاستغراق وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماءء غير أن 
الماء ينبت مرة عيانا وطورًا دلالة. 


واطنکم إذا أضیف إلى مسمی بوصف خاص أو علق بشرط کان دلیلا على تفيه عند 


الأمر بالشىء فإما يكون نهيًا عن ضده ليتحقق الأمور به» وتحقق المنصوص هنا لا يفتقر إلى 
انتفاء غيره» ألا يرى أنه يجوز تعليل النصوص لتعدية الحكم إلى موضع أخر» ولو كان النص 
افيا لصار التعليل على ماد اهر م واه اطا أا الا دال شن لافار فر 
الاستغراق معناه. واللّه أعلم. 

جميع الاغتسالات من المنى كقوله ۔ عليه الصلاة والسلام ۔: «الأئمة من قريش»" ¢ 
وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بغير الماء» يعني الاستغراق ثابت في وجوب الغسل الذي يتعلق 
بغير الماء/ إذ لا يكن القول بانحصار وجوب الغسل في وجود الماء فإن المسلمين أجمعوا 
على وجوب الغسل على الحائض والنفساء فوجب القول بانحصار وجوب الغسل فيما يتعلق 
بغير" الماءء فكان هذا منا قولا بمو جب العلة أي نلتزم ما يلزم علينا ا لخصم بعلته» وهو تعلق 
وجوب الغسل بالماءء غير أن الماء ثبت مرة عيانًا كالإنزال» وطورًا دلالة كالتقاء الختانينء 
وفائدة التخصيص أن يتأمل الجتهد في علة النص فيثبت بها الحكم في غير المنصوص لينال 
درجته. 

قوله: (والحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص) كما في قوله ۔ تعالى -: وين 
يليك أَلْمُوْمِستٍ 4“ وسمى ذلك مفهوم الصفةء/ وأصحاب الحديث سموه دليل 


(( في )( فخا بالباء الموحدة قبل الخاء. 

(۲) الحديث أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: إن رسول اله اقام على باب ونحن فيه فقال: 
«الأئمة من قريش إن لهم عليكم جما ولكم عليهم حقا أما إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا 
وفوا» وإن حكموا عدلوا» فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين). 
النسائي في سننه ٤1۷/۳‏ والبيهقي ۱۲۱/۳ وأحمد ۱۲۹/۳ وقال في تلخيص البير: وقد 
جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا. تلخيص البير ٤٩/٤‏ . 

(۳) في (ا) بعين الماء. 

( ي 

)٥(‏ من الاية ٠٠‏ من سورة النساء. 


- © 


٤ ٤‏ /ب 


rt 


E 


عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح 
الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذ كورين في النص» وحاصله أنه ألحق الوصف 
بالشرط واعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب حتى أبطل تعليق 


لخطاب او علق بشرط کما في قولہ۔ تعالی ۔: ورمن لم سطع ونی طول ان َه 
حصت n‏ كان الإضافة أو التعليق دليلا/ على نفي اک ع ع الصف 
أو الشرط عند الشافعي ٠"‏ 

قوله: (وحاصله أنه ألحق الوصف بالشرط) إذ كل واحد منهما يؤخر الحكم الموجب» فإن 
الرجل إذا قال لامرآته أنت طالق إن دخلت الدار راكبة يصير الطلاق معلقًا بال ركوب كما 
يصير معلا بالدحول» ونحن نساعده في أن ا لحكم في فصل الإضافة يتوقف على الصفة كما 
يتوقف على الشرط في التعليق» لكن ينع“ أن يكون الوصف معنى الشرط, فإن الوصف 
قد يكون مشيرًا للحكم كما في قوله أعتق عبدي الصالح بخلاف الشرط. 

قوله: (واعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب) بناء على أن ألفاظ 
الشريعة صريحة في إفادة أحكامها الشرعيةء فيقوم اللفظ مقام معناها“؟ في كونه سبا فلا 
يتصور منع السببية عنه إنما يتصور منع الحكم عن الترتب عليه كما في البيع بشرط الخيار 
وهو نظير التعليق ا لحسي» فإن تعليق القنديل بحبل في“ سماء البيت يمنع وصوله إلى الأرض 
ولا يعدم ثقله» فحصل بهذا أن التعليق إنما ينعقد سببًا عنده زمان التلفظ لا زمان وجود 


(۱) من ا Yo‏ من سوره النساء» وصواب الاية: ۆومن 4 سطع .... 


(۲) اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بهذين المفهومين فذهب مالك وبعض أصحاب الشافعي» 
وأحمد» وأبو الحسن الأشعريء وكثير الفقهاء والمتكلمين» وأبو عبيدة اللغوي ومن وافقهم إلى أن 
النص إذا ورد مقیدا بهما کان دلیلا على عدم الحكم عند عدمهما» ووافقهم على صحة 
الاحتجاج جمفهوم الشرط بعض من لا يقول بصحة الاحتجاج بجمفهوم الصفة كابن شريح وأبى 
الحسن البصري وذهب أصحابنا إلى منع ذلك ووافقهم على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني الغزالي 
والقفال وبعض التكلمين. حاشية الرهاوي ص ٠٥١‏ وكشف الأسرار لابخاري ۲٠٠/۲‏ وما 
بعدها. 

(۳) في () و(ب) عنع. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) معناه. 

() في () و(ب) من. 


- ۲٦ 


الطلاق والعتاق بالك وجوز التكفير بالمال قبل الحنث» وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد 
سببًا؛ لأن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه» ولا ينبت إلا في محله وههنا الشرط حال بينه 


الشرط وأن انعدام الحكم عند عدم الشرط ومضاف إلى عدمه» ولهذا أبطل”“ تعليق 
الطلاق والعتاق بالملك» لأن التعليق لا كان سببًا فى الحال عنده والحل زمان صيرورة اللفظ 
سبیا سرط اللإجما ع( ااج لت EE‏ [لا تنعقد]"“ العلة بدون الاتصال 
باحل» کما لا ینعقد بدون انضمام شطریهما فی قوله: (أنت) بدون قوله: (طالق) فیلغوا 
الكلام وجوز التكفير بالمال قبل الحنث» لأن الكفارة في اليمين بالله منزلة ا-جزاء في اليمين 
واک ٠‏ فرط وراو رى لعن ج ان ك اعا اع الت ابن 
وهو التعليق سبب ال جزاء قبل الحنث عنده» فكذا الأخير يصير سببًا للكفارة جوارًا قبل ا لحنث 
عنده فكذا الأخحير يصير سببا للكفارة جوازا قبل الحنث» وإنما يجوز ذلك في المالي لا في 
البدني؛ لأن امال مع الفعل يتغايران» فجازا أن يتصف الال بالوجوب» ولا يثبت الفعل وهو 
وجوب الأداء كما في حقوق العباد» ما" البدني فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب 
الأداء؛ لأن الفعل إذا وجب وجب الأداء وإذا لم يجب الفعل لا يجب الأداء فلما تأخر 
وجوب الأداء [إلى بعد]"“ الحنث بالإجماع تأحر نفس الوجوب أيصًا ضرورة اتحادهماء 
وصار كأن اليمين لم يتم سبيًا فالكفارة قبل الحنث في تلك الصورة قبل نفس الوجوب فلا 
يجوز. 

قوله: (لأن الإيجاب لا يوجد إلا ب ركنه) كشطر البيع لا يوجب شيئًا لانعدام تمام ال ركن 
[فلا يشت ]الا في محله کبیع ا لحر فإنه باطل لکونه مضافا إلى غیر محله» وقد وجد هنا ما 


(۱) في (ا) بطل. 
(۲) في (ا) و(ب) بالإجماع. 
(۳) في (ا) و(ب) ولا ینعقد. 
)٤(‏ في (ا) قوله وجوز. 
() في (ا) و(ب) بذ کر. 
)١(‏ في (ا) وأما. 
(۷) في (ا) و(ب) إلى ما بعد. 
(۸) في (ا) و(ب) ولا یثبت. 
۲٦۷‏ - 


وبين الحل فبقي غير مضاف إليهء وبدون الاتصال بحل لا ينعقد سببًاء والمطلق يحمل 
على المقيد وإن كانا في حادتين عند الشافعي ‏ رحمه الله - مثل كفارة القتل وسائر 


ينع اتصال الإيجاب بامحل وهو الشرط فبقى الإيجاب غير مضاف إلى امحل وبدون 
الاتصال بالمحل لا ينعقد سبباء إذ اعتبار التصرف في الشرع بثلاثة أشياء: بالأهلية والمحلية 
واتصال التصرف بالحل وعند انعدام الأهلية أو الحلية لا يصير اللفظ سبمًاء فكذا إذا وجدنا 
لکن ارط حال ين اللفط وال لان السمب غا بكرن طارقا إل خكهه والمجب اعلق 
يمين عقدت على البر والعقد على البر لا يصلح سبيا لما يلزم عند فواته فكان الشرط داخلا 
على السبب فمنعه من أن ينعقد سببًاء وإنما ينعقد التعليق سببًا عند وجود الشرط بخلاف 
خيار الشرط فإنه داخحل على الحكم دون السبب؛ لأن البيع لا يحتمل ذلك» لا أنه يؤدى إلى 
تعليق التمليك بالحظر وذلك قمار وإذا ثبت أن التعليق لم ينعقد سببًا في الحال بطل اشتراط 
محل الجزاء وقت التعليق» فصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأنه يمين ومحله ذمة الحالف» 
وامتنعت إضافة عدم الحكم إلى عدم الشرط فجاز نكاح الأمة الكتابية عند طول الحرة لقيام 
الدلیل وھو قوله ۔ تعالی ۔: ٭وواجل کم ما ورا رُم" وبطل التكفير بالمال قبل ا حنثء 
اک ر ماغل الب وف ون ال ادي ماق ا و اله فال ف اال 
فعل الأداءء والمال آلته وما يعتبر نفس الال في حقوق العباد لانتفاعهم بذلك". 
قوله: (والمطلق يحمل على المقيد)““ لأنه استحال أن يكون الشيء الواحد مطلقا ومقيدا 
فلابد أن يحمل أحدهما على الآخر» والمطلق محتمل والمقيد محكم» فوجب حمل الحتمل 


(۱( من الأية ٤‏ من سورة النساء. 

(۲) في (ا) ففرقه بفاءين. 

(۳) انظر كشف الاسرار للنسفي ٤١۲/١‏ وما بعده. 

)٤(‏ المطلق هو ما لم يكن موصوفا بصفة على حدة كرقبةء وإن شه شعت قلت هو الدال على الماهية من 
حيث هي وهو معنى قولهم: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» وإن 
شفت فقل هو الشائع في جنسه بعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة مندرجة تحت 
أمر مشترك من غير شمول ولا تعيين نحو: تَر رَقَبَّه» والمقيد هو اللفظ الدال على الماهية 
NaS CCR Ss,‏ 
مَومسَتر». شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي ص .٠٥۸‏ 


~~ ۲۸A 


الكفارات لأن قيدا الإيان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه 


على المحكم مثل نصوص الزكاة» فإن النص المطلق عن صفة السوم"'“ محمول على المقيد بها 
فى حكم الزكاة بالاتفاق» وكذا نصوص الشهادة فإن المطلق عن صفة العدالة محمول على 
المقيد بها فى اشتراط العدالة فى الشهادات حتى إذا ورد فى حادثة واحدة مثل قوله : «في 
حمس من الإبل شاة»"“ مع قوله ي: «في حمس من الإبل السائمة شاة» وكذلك إن 
ای 0 القتل|/ و e‏ لقتل زیادة 
كما في الطهارة؛ A ARETE E‏ وهو التيمه؛ 
لآن كل واحد منهما طهارة“. 


)١(‏ السوم: السائمة من الماشية الراعية يقال: سامت تسوم سوما وأسمتها آنا ومنه الحديث: «السائمة 
جبار»» يعنى أن الدابة المرسلة فى مرعاها إذا أصابت إنساتا كانت جنايتها هدرا. النهاية في غريب 
الأثر ٠ .٠٠٠/۲‏ ۰ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم عن الزهري عن ابي بكر ين محمد بن عمرو بن حزم عن بيه عن جده 
عن النبي َيه أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسان والديات وبعث مع عمرو بن 
حزم ونما جاء فيه: «وفي كل حمس من الإبل السائمة شاة...»» وهو حديث طويل. قال الحاكم 
بغك ان اوردة: هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز. المستدرك ١/۲١٠ه‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند أحدِ غير الحاکم. 

)٤(‏ قال ابن نجيم: اعلم أنه إذا ورد المطلق والمقيد لبيان الحكم فإما أن يختلف الحكم أو يتحد» فان 
احتلف إن لم يكن أحدهما موجبا لتقييد الآخر فلا حمل كأطعم رجلا أو اكس رجلا عاديا 
وإن أوجبه بالذات كأن عتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة كأعتق عني رقبة» ولا تملكني 
رقبة كافرة حمل عليه وإن اتحد الحكم فإما منفيا أو مثبتا فلا حمل في الأول كلا تعتق رقبة ولا 
تعتتق رقبة كافرة لإمكان الجمع بأن لا يعتق أصلا ولا يخفي أن هذا من العام مع الخاص لا المطلق 
مع المقيد وإن كان مثبتا فإما أن تختلف الحادثة أو تتحد» فإن اختلفت ككفارة اليمين والقتل فلا 
حمل عندنا خحلافا للشافعي وإن اتحدت فإما أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب 
E EE EES‏ اليمين وتامه في التلويح› وبه علم أن محل 
الاحتلاف أن يردا مع اتحاد الحكم اغبت واخحتلاف الحادثة فعندنا لا يحمل خلافا له وإنا نقول 
با لحمل إذا احتلف الحكم وكان أحدهما موجبًا للتقييد أو اتحد الحكم مع اتخاذ الحادثة في غير 

۹ ت 


i/o 


ز٥‎ 


ب/٤٦‎ 


في المنصوص وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد, والطعام في اليمين لم ينبت في 
القتل؛ لأن التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجودء وعندنا لا يحمل المطلق 
على المقيد وإن كانا في حادثة لإمكان العمل بهما إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم 
كفارة اليمين؛ لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين» فإذا ثبت تقييده بطل 
إطلاقه ............. O‏ 


قوله: (والطعام في اليمين لم“ ينبت في القتل) أي لا يقال لم لا يلحق كفارة القتل 

بكفارة اليمين في اشتراط الطعام وهي نظيرها؛ لأن الفرق ثابت من حيث إنه تنصيص بالاسم 
العلم» وذلك لا يوجب التخصيص ونفى الحكم عما عداه وهذا ما لا نزاع فيه» وإنما الكلام 
في التنصيص بالصفة التي تجري مجرى الشرطء قال" ولا يلزم أن المطلق في كفارة اليمين 
لم يحمل على المقيد بالتتابع في صوم كفارة الظهار والقتل» مع أن ذلك تنصيص فلا يكون 
حمله على أحدهما أولى من حمله على الآر ۳ 

قوله: (لإمكان العمل بهما) لأن الكلام فيما إذا اشتملت الحادثة على الحكمين والحمل 
في مثل هذا يوجب إلغاء المطلق مع وجوب العمل به» وذلك غير جائزء أما بيان أن فيه الإلغاء 
فظاهرء وأما الوجوب فلأن الدليل الشرعى مهما أمكن [العمل به واجب بلا حلاف وقد 
N‏ ا حکم تعدا ورا ا 


التي فتح الغفار 1۲/۲» وانظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ٥۹ »۰٥۸‏ 
وجا عات اسار ص ٦٩٥٠ء‏ والبرهان ۰۲۸۸/۱ وشرح العضد ٠١١/۲‏ وشرح 
الک و كب ۲۳ وار الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص .٠٠١٠‏ 

(۱) في () لا 

)۲( في ( i‏ الشافعي. 

(۳) انظر أصول السرحسي »۲٦۷/۱‏ ۲۹۸. 

)٤(‏ في (ا) يجب العمل به بلا خحلاف. 

)٥(‏ قال الرهاوي في حاشيته على ابن ملك: اعلم أن هذا الذي ذكره من حمل المطلق على المقيد 
عندنا إما هو على اختيار صاحب اليزان» أما على اختيار الفحول فليس هذا بتقييد للمطلق يقيد 
المقيد» بل هو زيادة على النص المشهور بالمشهور وهو قراءة ابن مسعود طلب» والفرق بين المعنيين أن 
اتقييد لا يقتضي نسخ الأول بل يدل على أن المراد من الأول هو المراد من الثاني» والزيادة تقتضي 

نسخ الأول معنی فلا ببقی الأول مرادًا كما كان» وهذا یدفع ما قیل: تقييد المطلق : نسخ عند كم 


¥۷١ 


وفي صدقة الفطر ورد نصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع. 
ولا نسلم أن القيد معنى الشرط مطلقاء ESERO‏ 


قوله: (وفى صدقة الفطر إلى اأخره) إشارة إلى الفرق بين كفارة اليمين وصدقة الفطر عما 
يقال: إن قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلائة أيام متتابعات)"“ كالنص المطلق الذي هو مشهور› 
فلماذا لم يجر كل واحد منهما على سَننه» كما أجرى المطلق والمقيد في صدقة الفطر ووجه 
الفرق أن أحد النصين جعل الرأس المطلق سبياء والنص الآخر جعل رأس المسلم سببًاء فجعلنا 
كل واحد سببًا على حدة على ما يقتضيه النصان والحكم واحد» وأما في صوم كفارة اليمين 
متتابعات» وثلاثة مطلقة» وليس يلزم ذلك بالإجماع فعلم أن حكم أحد النصين ينصرف إلى 
e‏ وقد ثبت تقييده فى أحد النصين فلم يبق مطلقا 
ضرورة 
دلالة ا لابد أن ا معرفاء وتحقيق هذا ا أن e‏ نوعین: شرط 
صریځا وهو يدخحل على العرف والمنكر كقوله: هذه المرأة عن ترو جتهاء وقوله: إن تروجت 
امرأة» وشرط دلالة وهو يدخحل على المنكر دون المعرف كقوله: المرأة التي أتروج طالق فإنه 
معنى الشرط لوقوع الوصف في النكرة لكون المرأة غير معنية» ولو وقع في العين بأن قال: 
للإطلاق وهو لا يجوز بالمشهور بل بالمتواتر فتدير. حاشية الرهاوي ص ١١ه.‏ 
(۱) مناهل ا ٥/۱‏ والإتقان ۴,۱ والقرطبي 
باعتبار النص الطلق وهو 3 ا «جعلت لي الأرض وطورا» وبالتراب اا النص 
امقيد وهو قوله الكتا: «التراب طهور المسلم»؛ لأن امحل مختلف وإن كان الحكم واحدًا فيستقيم 
إثبات الحلية باعتبار كل نص في شيء آخرء فأما التيمم إلى المرافق فلم نشترطه يحمل المطلق على 
المقيد إذ لو جاز ذلك لكان الأولى إثبات التيمم فى الرأس والرجل اعتبارًا بالوضوء وإنما عرفنا ذلك 
نص فيه وهو حديث الأسلع: (أن النبي َب علمه التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى 
المرفقين)» وهو مشهور يثبت بمغله التقييد فإذا صار مقيدًا لا ييقى ذلك الحكم بعينه مطلقًا أصول 
السرحسي ۲۷۰/۱. 


~~ ۲۷۹ 


ولئن کان فلا نسلم أنه يوجب النفي» ولئن کان فإنما يصح الاستدلال به على غيره أن لو 
صحت الماثلة» وليس كذلك فإن القتل من أعظم الکبائر ESTES‏ 


هذه المرأة التي أتروج لا يكون شرطاء ثم لو جعل المقيد شرطاء لكان شرطا دلالة؛ لأنه غير 
صریح» وإذا جعل شرطا دلالة وجب أن یکون معرفًاء والقید قد لا یکون معرفًا ما في قوله . 
تعالی -: مین سايكم آلتى لشم هه" فإن النساء معرفة بالإضافة إليناء فلا 
يكون القيد معرفًا ليجعل شرطاء فامتنع أن يكون القيد بمعنى الشرط لا محالة. 

قوله: (ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي) أي سلمنا أن القيد المذ كور بمنزلة الشرط 
E ST SS.‏ 
الحكم إلى عدم الشرط'. 

قوله: (ولئن كان قائمًا يصح الاستدلال به) أي سلمنا بأن القيد بمعنى الشرط» والشرط 
يوجب نفي الحکم عند عدمه» لکن [لا يستقیم]" الاستدلال به على غیره إا إذا کانا 
مثلين» وبمجرد اسم الكفارة لا تثبت“ المماثلة على أنا نبين أنه لا ماثلة بينهماء لأن القتل 
أعظم الکبائر حتی قرن بالکفر في قوله۔ تعالی : و ودين لا يدعوت مم اله للها ءاخر ولا 
قثو تقس الى حى لَه إلا لحن وقال ب: «خمس من الكبائر...» وعد 
منها القتل”“. ولا كذلك اليمين والظهارء وإذا ثبت أنه لا ماثلة بينهما امتنع أن يجعل ما يدل 
على نفى الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين» وأما قياسه على التيمم فلا 
يصح؛ لأنا لم يشترط" التيمم إلى المرافق باعتبار حمل المطلق على المقيد وإنما عرفنا ذلك 


e ENO) 

(۲) انظر كشف الأسرار للنسفي .٠٠١ ٤۲۹/۱‏ 

(۳) في (ا) لم يستقم.  ٠‏ 

)٤(‏ في (ا) لا يثبت. 

() من الأية من سورة الفرقان. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن نس عن النبي ي قال: «أكبر الکبائ: الإشراك بالله» وقتل النفس» 
وعقوق الوالدين» وقول الزور»» أو قال: «وشهادة الزور». صحيح البخاري كتاب الديات باب قوله 
تعالى -: ومن آخیاها. ۲۹/٦‏ ومسلم کتاب الإییان باب بیان الکبائر وأکبرها .٩۱/۱‏ 

(۷) في (ا) نشترط. 
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وأما قيد الإسامة والعدالة فلم يوجب النفي لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن 
العوامل والحوامل أوجب نسخ الإطلاق» والأمر بالتضبيت في نبأ الفاسق أوجب نسخ 


با لحديث المشهور. 

(وأما قيد الإسامة'“ والعدالة فلم يوجب النفي) جواب عما يقال إنكم جعلتم قيد 
الإسامة في قوله يي: «في حمس من الإبل السائمة شاة»" نافيا لوجوب الز كاة في غير 
السائمةء و كذلك اعتير العدالة في النص المقيد بها مانعًا لقبول شهادة غير العدل اذلو . 
يكن يو جب الز كاة فى غير السائمة بالنص المطلق عنهاء ولقبلت الشهادة بالنصوص الطلقة 
العدالة» وحيث ك الحكم دل أن القيد مانع ا 

قوله: (لكن السنة المعروفة/ في إبطال الزكاة عن العوامل أوجبت نسخ الإطلاق) أي إنما 
امتنع الحكم/ في غير السائمة بالسنة المعروفة وهي قوله حب «لا زكاة في العوامل»“ لا 
باعتبار أن قيد الإسامة يوجب النفي» وكذا الأمر بالتبت في نباً الفاسق في قوله ۔ تعالى : 
ۆن ج 5 اسو با هَسََا ه7“ أوجب نسخ إطلاق نصوص الشهادة» لأن قيد العدالة 


)١(‏ السائمة: عن الأصمعي: كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأهل» وعن الكرخي هي الراعية إذا 
کانت تکتفي بالرعي ويونها ذلك أو كان الأغلب من شأنها الرعي. والصواب الإسامة لا السوم. 
لغرب باب السين مع الواو ص .۲٤٠١‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه. 

(۳) وحاصل هذا a CS‏ وأنتم لا تقولون به ولو في حادثة إذا دخلا 
في السبب أو الشرط؟ فأجاب أن كلا من القيدين لم يوجب نفي الحكم عما عداه بدون القيد 
ولكن السنة المعروفة أوجبت نسخ الإطلاق› E‏ تعالى - : و وآشېدوا ذو 

عل نکچ جعل نافیا لإطلاق قوله ۔ تعالی ۔: و واستتہ دوا دين مِن ايڪ شرح ابن 
CRN EE ak‏ 

)٤(‏ الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما أحرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي َة قال: «ليس في الإبل العوامل صدقة». الدارقطني ١٠١/۲‏ البيهقي عن علي: «وليس 
على العوامل شيء). سنن البيهقي ٤‏ وفي لفظ البيهقي: «ليس في الإ بل العوامل ولا في البقر 
العوامل صدقة». سنن البيهقي ٤/١١١ء‏ وابن خزية عن علي: «وليس على العوامل شيء). من 
حدیث طویل صحیح ابن خزية ۰۲۰/٤‏ وأبو داود ونحوه ۰۹٩/۲‏ وانظر تعلیق ابن حجر عليه في 
لسان الميزان »١٤۹/١‏ والزيلعى فى نصب الراية .٠٠٠/۲‏ 

E ET 


- ۲۷۳ 


۷ ب 


۳٦ 


الإطلاق. وقيل: إن القران في النظم يوجب القران في الحكم» فلا يجب الزكاة على 
الصبي لاقترانها بالصلاة واعتبروا بالجملة الناقصة. | 


و ا 
قوله: (إن القران في النظم يوجب في الحكم)» وهو قول بعض الفقهاء"“ صورته: أن 
الواو متی دخحإ ٩‏ ر بين الجملتين التامتين فا جملة المعطوفة تشارك ال جملة المعطوفة عليها فى 
ا لمكم الوط بها عندهم» حتى تعلقوا في تفى وجوب الزكاة على الصلاة الصبي بقوله . 
تعالی ۔ : وأو قِيمُو اَلَو واا الركزة” فقالوا إن الزكاة عطفت على الصلاة فيجب 
أن تشار كها ثم لا تحب على الصبي فكذا الزكاة تحقيقا للمشا ر كة"“ ووجه قولهم إن الواو 
للعطف لغة ومقتضى العطف الشركة في الخبرء ولهذا إذا كان المعطوف متعديًا عن الخبر فإنه 
يشارك الأول في خبره فيجب القول بالش ر كة مطلمًا إلا عند التعذرء وقد اعتبرتم ذلك في قوله 
تعالی ۔: ل یدشر تسین جلد ول قبلا هم نة بدا وجعاعم رد الشهادة مشا رکا 
للجلد في كونه جزاء مع أن كل واحد منهما جملة تامة. 


(1) في (ا) و(ب) قوله وقیل إِن. 

(۲) هذا وجه راب من الوجوه الفاسدة ذهب إليه مالك . رحمه الله ۔. 

(۳) عبر السرخحسي عنهم بقوله: ما قاله بعض الأحداث من الفقهاى والنسفي بقوله: بعض آهل النظر 
من لا تبع له. 

)٤(‏ ای حرف الواو. 

)١(‏ في (ا) و(ب) المعطوف. 

(1) من الاية ٤١‏ من سورة البقرة و۸ .١١‏ من نفس السورة» وه من سورة النور» و ٠٠١‏ من سورة 
المزمل» والآية صحتها: وَأقِيمُو الوه وا اير 

(۷Y)‏ وقد مثل السرحسي بقوله ۔ تعالی -: فلا رف ت وَل سوک و جال ف الح ه» فان هذه 
جمل قرن بعضها ببعض بحرف النظم وهو الواو وقالوا يستوي کر في الحج. أصول 
السرخحسي ۲۷۳/۱. 

(۸) من الأية ٤‏ من سورة النور. 

(۹) قال النسفي: والحاصل أن المشا ركة لا تغبت بعين الواو بل باعتبار الاقتصار والقصور إما من حيث 
عدم انبر أو من حيث التعليق سواء كان تعليق تحصيل أو تعليتٍ إبطال أو غير ذلك ولهذا قلنا في 
قوله ۔ تعالی -: مو فاجلدوهر تسین جلدة ولا تقبلوا هم شلد E‏ وأؤلیک هم التسشوةه: إن قوله: 
و أجل وهر جزاء لتضمن المبتداً معنى الشرط وقوله: وو فبلوأه» وإن كان تامًا إلا أنه من 
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وقلنا: إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة؛ لأن الشركة إنما وجبت في 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به فإذا تم بنفسهء ثم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه» 


قوله: (لا يوجب الشركة)؛ لأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشارك 
الأول؛ لأن في إثبات الشركة جعل الكلامين كلامًا واحدًاء وأنه حلاف الحقيقة فلا يصار إليه 
إلا عند الضرورة» ألا يرى أن العطف في قوله تعالى ۔ ا ا 
عى آ تاره( ت الشركة في الرسالة وهو أكثر في کتاب الل ال د 
یحصی. 

قوله: (لأن الشركة إنما وجبت إلى آخره) معناه أن موجب الشركة هو الافتقار لا العطف 
حتى وجبت فى ال جملة الناقصة لتحقق الافتقار» وانتفت عن الكاملة لانتفاء الافتقار» فتكون 
TT‏ اطا 

قوله: (إلا فيما يفتقر إليه) كما في قول الرجل إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حرء 
فالعتق يتعلتق بالشرط؛ لأنه في حت التعليق قاصر» فإن قيل يشكل بقوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق وعمرة طالق» فإنه لا يتعلق طلاق عمرة بالشرط» وهو في حق التعليق قاصر. 
قلنا: إنما لا يتعلق لوجود الدليل على أن المتكلم لم يقصد التعليق؛ إذ لو قصده لاقتصر على 
قوله وعمرة لصلاحية خبر الأول خبر الثاني» وحيث لم يقتصر بل أفرده بالخبر» دل أن 
مقصوده التنجيز فأما في مسألتناء فالخبر الأول لا يصلح خبر الثاني» فلذا علقنا العتق 


حيث إنه يصلح جزاء واحدًا مفتقرًا إلى الشرط إذ ال جزاء لا بد له من الشرطء فجعل ملحقًا بالأول 
لأن قول القائل: اجلس ولا تتكلم يكون عطمًا صحيحاء فصار رد الشهادة من تتمة الحد ألا ترى 
أن الأئمة مأمورون به كال جلد» وكذلك رد الشهادة مؤلم كال جلد» بل هو أزيد عند العقلاء قال: 
جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان 
ولأن القاذف هتك ستره بالقول فجوزى وفاقا يإهدار شهادته» إلا أن اللئام لا يبالون بهذا الزجرء 
وال حدود 2 زواجر فشرع الجلد أيصًا ليحصل الانزجار للوغد اللئيم» والحي الكربم» وأما قوله: 
رويك هم أَلْفَِموَه فليس بخطاب للأئمة ولكنه إخبار عن صفة القاذفين فلا يصلح جزاء؛ 
لأن ا لجزاء ما يقام ابتداء بولاية الإمام» کشف الاسرار ٤٠١ »٤۳٤/۱‏ وانظر كشف الأسرار 
للبخاري »۲٣۳/۲‏ وأاضول السرخحسي ۱/¥. 
(۱) من الأية ۹ من سورة الفتح. 


- ¥۷0 


۸ب 


والعام إذا حرج مخرج الجزاء أو مخرج الجواب ولم يزد عليه أو لم يستقل بنفسه يختص 


ال 

قوله: (والعام إذا حرج" وال جزاء إلى آخرم. 

اعلم أن هذا على أربعة أقسام؛ لأن العام إما أن نقل معه سببه ام لاء فالذي نقل معه سببه 
فهو قسم واحد» والذي لم ينقل معه سببه فهو ثلاثة أقسام» فكان أربعةء أما ر 
مخرج الجزاء کما روی زنى ماعز فرجم» وسها النبي فسجد 7 فهذا يختص ° 
بالسبب بلا حلاف حتى لم يجب الرجم بدون الزنا ولا السجدة بدون السهو» والعموم فيه 
اعا اروا ول لا أنه عام حقيقة؛ لان قوله فرجم لو لم يذ كر سببه معه لاحتمل 
عموم الأسباب من أنه رجم لردة نعوذ بالّه من ذلك» أو قتل بغير حق أو سعى بفساد أو غير 
ذلك» وكذا قوله فسجد عام يحتمل السهو والتلاوة والزيادة على الصلاةء وما يختص 
المت ا اقل ج جه عا ا ا لك ال ور ال مم س ا 
و كما امتنع الحكم ابتداء بدون علته استحال أن يبقى بدونها مضافا إليهاء بل البقاء بدونها 


.٥٦۹ »٥٦۸ وشرح ابن ملك ص‎ ٠٠١ ٤۳۳/۱ انظر كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 


(۲) في () و(ب) خرج مخرج. 

(۳) هدا وجه خامس من الوجوه الفاسدة وقد أورده على خلاف الوجوه السابقة حيث أورد مذهبه 
اا واھ ا 

)٤(‏ الحدیث سبق تخریجه. 

)٥ )‏ أخرج ابن خزية عن علقمة عن عبد الله قال: (صلی بنا رسول الله ي حمسا فقلنا يا رسول الله 
أحدث في الصلاة ة شيء؟ قال: لآ قلنا: ضاینت بنا کذا و کذا قال: وھا آنا یکر اسے کہا تبون 
فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتين)» ثم تحول الرسول يي فسجد سجدتين). صحيح ابن خزية 
۲ “+ › وابن ماجه عن ابن عمر: (أن رسول الله ي سها فسلم في الرکعتين فقال له رجل 
اله دو ادن يا رول الله قرت او سيت قال فا فرت وا سيت ال :ا 
فصليت ركعتين. قال: «أكما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم 
سجد سجدتى السهو). سنن ابن ماجه ۳۸۳/١‏ وأحمد فى مسنده عن علقمة عن عبد الله /١‏ 
٤٥١‏ وأما سهوه َة بقيامه في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى فى صلاته. متفق عليه 
اخرجة البخاري ومسلم عن عبد الله أبن بحينة. صحيح البخاري «Yoo‏ وصحيح مسلم ١‏ 
۹. 

(7) في (ا) و(ب) مختص 

ha 


بسببه وإن زاد على قدر الحراب لا يختص بالسبب ويصير مبتدئًا حتى لا تلغى الزيادة 


مضاف إلى علة أخحرى» وأما الثاني فما حرج مخرج ال جواب وليس فيه زيادة على ال جواب مثل 
أن يقول': إنك تغتسل الليلة في هذه الدار من ام جنابةء فقال: إن اغتسلت فعبدي حر» فهذا 
أيضا مختص با تقدم حتى إذا اغتسل لا عن جنابة لم يعتق عبده» لأن هذا العام وإن استقل 
بنفسه» إلا انه ٺا حرج اغ ال صار بمنزلة الحكم للعلة وبعض الكلام من الجملة» 
فصار مقتضيا إعادة ما في السؤال كأنه قال: إن اغتسلت عن ذلك السبب الذي قلته فعبدي 
حر» وبيان أنه عام أن تقديره إن اغتسلت غسلاء وهو نكرة في موضع النفي ا أنه وقع في 
موضع الشرط, والنكرة في موضع النفي تعم» وأما الثالث فما حرج جوابًا أيصا لكنه غير 
مستقل بنفسه مثل قولك لآخر أليس لي عليك كذا فيقول: بلى» أو يقول: کان كذا 
فيقول نعم فهذا أيضًا يختص بالسبب حتى يجعل ذلك إقرارًاء لأنه لما لم يستقل [بنفسه 
ترتبط] یما قبله صار کبعض الکلام من جمله فلا يجوز تفصيله للعمل به وعموم الكلمتين 
ظاهر» وهذه الثلاثة ما لا نزاع فيها وأما الرابع وهو الذي اختلف فيه فما حرج جوابًا وهو 
مستقل بنفسه لکن فيه زيادة على ما يقع به ا جواب فهذا عندنا لا يختص بالسبب بل يجعل 
كلامًا مبتدأً» وعند البعض يختص به وصورة المسألة ما ذ كر في الميزان أن الحادثة إذا وقعت 
لواحد من الناس في زمن النبي َب فنزل نص عام في تلك الحادثة/ يتناول صاحبها وغيره فإن 
هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره ولا يختص به بسبب وقوع الحادثة عليه» وعند 
بعض أصحاب الشافعي يختص بصاحب الحادثة» وأريد باللفظ العام الواحد مجارًاء وإنما 
ينبت الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخرء أو بالقياس» وكذا إذا حرج كلام الرسول 
َة جواًا على العموم لسؤال السائل لا يختص تجورًا“؟ عن إلغاء الزيادة وعندهم يختص 
اعتبارًا للحال/ لكنا نقول: إن التتخصيص يوجب إلغاء الزيادة مع إعمال الحال وجعله كلام 
مبتدأً يوجب إلغاء الحال مع إعمال الزيادة وإعمال الكلام وهو ناطق مع إلغاء الجال وهو 
(۱) في (ا) و(ب) تقول. 
(۲) في (ا) او تقول. . 
(۳) في (ا) و(ب) بنفسه حتی یرتبط. 
)٤(‏ في (ا) و(ب) تحرڙًا. 
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وقيل: الكلام المذ كور للمدح أو الذم لا عموم له وعندنا هذا فاسد. وقيل: الجمع الملضاف 
إلى جماعة حكمه حقيقية الجماعة في حق كل فرد» وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد 


ساكت أولى من العكس» وذلك مثل أن نقول لواحد إنك تغتسل الليلة في هذه الدار عن 
جنابة فقال: إن اغتسلت الليلة فعبدي حر» أنه لا يختص بالسبب عندناء بل يكون عامًا حتى 
ی بای مبب اسل راما ان عمرمه فد 07 : 

قوله: (وقيل الكلام المذ كور للمدح أو الذم لا عموم له)٠‏ اام ندحم يخ تا بز 
من غرض المتكلم» لأن الكلام لإظهار الغرض» فيجب بقاء الكلام في العموم والخصوص 
والحقيقة واحجاز على ما يعلم من غرض المتكلم» ويجعل ذلك الغرض كالمذ كورء وإذا اختص 


العام بالغرض عندهم قالوا: الكلام المذ كور للمدح والذم» والثناء والاستفناء 5 یکون له 


عموم؛ لأنا نعلم أنه لم يكن غرض المتكلم به العموم» وعندنا هذا فاسد لأنه ترك [موجب 
هذه الصيغة۲(" بنو ع احتمال؛ لأن الغرض مسكوت عنه وبمثله لا يجوز ترك العمل بحقيقة 
الكلام بل العمل بحقيقة الصيغة عند إمكان العمل بها واجب قد أمكن ذلك؛ لأن استعمال 
الصيغة للمدح العام والذم العام من عادة أهل اللسان وكذا الثناء والاستشناء. 

قوله: (وقيل الجمع المضاف إلى جماعة)/ مشل قولہ ۔ تعالی ۔: اوأجل لکم تا ور 
دل 4“ حكمه حكم ال جماعة في حق كل واحد ممن أضيف إليهم» وزعموا أن حقيقة 


)١(‏ انظر في الوجوه الارهة ضف الأسرار للنسفي ٤۳۷/١‏ وما بعدها» فعبارة المصنف هي عبارة 


(۲) هذا ۳۹ الوجه السادس من الوجوه الفاسدة. 

(۳) في (ا) و(ب) موجب الصيغة. 

)٤(‏ انظر أصول السرخحسي ۲۷۳/۱ بتصرف يسير» وعلى هذا فمثل قوله ‏ تعالى -: إن لبر نى 
میم €2 ون اجار لى ير عند بعض الشافعية لا يون نما يستدل به على حال كل 
بر وفاجر بل على من نزل في حقهم فقط» والباقي يقاس عليهم أو ثبت بنص آخر وعندنا هذا 
فاد لان اللفظ دال على اسن فللا ینافيه دلالته على المدح والذم اسا فحیينغذ يجوز أن 
مسك بعموم قوله . تعالی -: وال بکێژوت ألذَهَبَ وَأَلِْصََةَ... الآية على وجوب 
الزكاة في حلى النساء وإن كان واردًا فى قوم مخصوص كنزوا الذهب والفضة» ویکون إطلاق 
صغ الد كر لذبن علهن غاا انظ ر الأو ا ٤6‏ 

)٥(‏ من الاية ۲١‏ من سورة النساء. 
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حتی إذا قال لامرأتيه: إن ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا 
طلقتاء وفیل: الأمر بالشيء يق يقتضي النهي عن ضده» والنهي عن الشيء يكون أمرًا بضده 


الكلام هذا؛ وذلك لأن الإضافة لو حصلت بصيغة الفرد يثبت"“ في حق كل واحد منهم» 
فكذا إذا حصلت بصيغة الجماعةء وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحادء لأنه هو المعلوم من 
مخاطبات» فإن الرجل يقول: لبس القوم ثيابهم وحلقوا رؤوسهم ور کبوا دوابهم» وما 
يفهم من ذلك أن کل واحد لبس ثوبه وحلق رأسه و رکب دابته والدلیل عليه قول الشاعر: 


وإنا نرى أقدامنا في نعالهم وأنفنا بين ا ا 
والمراد ما قلناء يويد ما ذکرنا قوله ۔ تعالى -: فوجعلوا أبعم ف عاذانيم واستخشوا 


AE 


یا م NEE FEARS‏ وما زعموه فأاسد؛ لأن 
التصوص عليه الصيغة مع الإضافة إلى الجماعة» ومع الإضافة إلى الجماعة يوجب الصيغة 
حقيقة ليس ما ادعوا بل موجبه» ما قلنا؛ لان عا ادغوا ت دون الإإضافة اك الجماعة 9 


قوله: (وقیل [إِن ۲ ٩”‏ الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضده) سرا کان له د واخدا او 
أضداد» والنهى عن الشيء یکون اما بضده إن کان له ضد واحد» ون کان له أضداد لم 


(۱) في (ا) ثبت 

(۲) في (ا) و(ب) من مخاطبات الناس» وهذه الزيادة ثابتة عند السرخسي. 

)"( قال في دیوان الحماسة الأبيات لبعض بني عبس. دیوان الحماسة ص١١١.‏ 

)٤(‏ من الأية ۷ من سورة نوح. 

EE 

.۲۷۷ »۲۷٦/۱ اصول السرخحسي باحتصار دون تغيير في العبارة‎ )١( 

CS a a 

(۸) هنالك مسألتان: إحداهما الأمر بالشيء هل يقتضي النهى عن ضده. الثانية: النهى عن الشيء هل 
يكون أمرًا بضده. أما الأولى فعامة العلماء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأصحاب 
الحديث إلى أن الأمر بالشيء نهی عن ضده إن کان له ضد واحد کالامر بالإیان نهى عن الكفر 
وإن کان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضدادًا من القعود وال ركوع والسجود والاضطجاع 
ونحوها يكون الأمر نهيًا عن الأضداد كلها. وقال بعضهم: يكون نهيَا عن واحد منها غير عينء 
وفصل بعضهم بن آم الايجاب والندب فقال أمر الإيجات يكرن تهقا عن ضد لامور به أو 
أضدادف لك نها مانعة ن فل الزالحب وام اندب لإ بكرن كذلك فكان أضداد النذرب غير 


- ۲۷۹ 
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یکن أمرًا بشيء منهاء وهو قول الجصاص» ووجه قوله: إن الأمر هو طلب الإيجاد لاسرا 
على أبلغ الجهات» والاشتغال بضده يعدم ذلك فكان حرامًا منهيًا عنه بمقتضى حكم الأمر 
ولهذا استوى فيه ما يكون له ضد واحد أو أضدادء وهذا بناء على أن الأمر المطلق يوجب 


منهي عنھا لا نهى حرم ولا نهى تنزيه» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيًا عن ضد المأمور به نهى 
ندب حتی یکون الامتناع عن صده مندوبًا کما یکون فعله مندوبًا. وقال بعص اكلمَی 
والشافعية: لا حکم للأمر في ضده أصلاء والجصاص قال: يقتضي النهى عن ضده سواء كان له 
ضد واأحد أو أضداد» وقيل یو جب كراهة صدهہ واحختار عندنا أنه يقتضي كراهة صده» ولا نقول 
إنه یو جب ذلك أو يدل على ذلك. 
وأما الثانية: فالنهي عن شيء أمر بضده إن كان له ضد واحد باتفاقهم كالنهى عن الكفر يكون أُمرًا 
بالإیان» وإن کان له أضداد فعند بعض أصضحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمرا بالأضداد 
كلها كما في جانب الأمر» وعند عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث يكون أُمرًا بواحد من الأضداد 
غير عين» وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله: لا فرق بين الامر والنهى في أن لكل واحد منهما 
ضدًا واحدًا حقيقة وهو تركه. فأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نهيّا عن ضد 
المأمور به» وكذا النهى عن الشيء لا يكون أمرًا بضد النهي عنه لكنهم احتلفوا في أن كل واحد 
منهما هل يوجب حكمًا في ضد ما أضيف إليه فذهب أبو هاشم ومن تابعه من متأحري المعتزلة 
إلى أنه لا حكم له في ضده أصلاء» بل هو مسكوت عنه وإليه ذهب الغزالي وإمام الحرمين من 
أصحاب الشافعي» وذهب بعضهم منهم عبد ال جبار وأبو الحسين إلى أن الأمر يوجب حرمة ضده» 
وقال بعضهم : تفل على حرمة صده» وقال بعضصهم يقتضي حرمة صضده» وقال تید القاهر 
البغدادئ: إغا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده إا اق لار من اروب ا دل و 
تخيير كالصوم وقيل: يوجب أن يكون ضده في معنى سنة يكون في القوة كالواجب» والجصاص 
قال: إن کان له ضد واحد کان آمرًا به» وان کان له أضداد لم يكن أَمرًا بشىء منها. قال الشيخ 
علاء الدين البخاري في الكشف بعد تحرير المذاهب في المسألة: ثم في تحقيق هذه الأقوال وترجيح 
E‏ ومن طلبه في مظانه ظفر به» والغرض بيان المذاهب 
والتنبيه على أن ما احتار الشيخ في الكتاب حلاف اختيار العامة» وهو اختيار القاضي الإمام بي 
ET‏ الإسلام ومتابعيهم. انظر أصول السرخسي ۱ و کشف الاأسرار 
للبخاري ۳۲۹/۲ وكشف الأسرار للدسفي وان الاضول ص ۰۱٤۳‏ والتلویح .٤۳/۱‏ 
والتقرير والتحبیر »"۲٠۰/۱‏ وتيسير التحرير 31۲/۱ والمحصول 14۹۹/۲ وشرح العضد على ابن 
ا لحاجب ۸٥/۲‏ وشرح اللمع ۲۹٦ ۲٦١/١‏ وحاشية العطار على شرح الحلي على جمع 
الجوامع ٤٤١/١‏ والمعتمد 4۷/١‏ والبرهان .٠۸١/١‏ 


- A‘ — 


وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده» والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في 
معنى سنة واجبةء وفائدة هذا الأصل أن التحرم إذا لم يكن مقصودًا لم يعتبر إلا من 
حیث قوت الآمرہ ذا لم بارند الام کان ھکر وخا کالاھربالقیام اہی بنھی ن انعر 
قصدًا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود لكنه يكره؛ e‏ 


الائتمار على الفور عنده» وأما بيان النهى فقد قال: إنه للتحربم ومن ضرورته فعل ضده إن 
كان له ضد واحد كالحر كة والسكون» فأما إذا تعدد الضد» فليس من ضرورة الكف عنه 
إتيان كل أضداده» احتج بأن الفقهاء أجمعوا على أن المرأة منهية عن كتمان الحيض بقوله ‏ 
تعالی ۔: فووا بحل نی آن یمم ما علق ا ف آرَامھیً چ“ ثم کان ذلك أُمرا بالإظهار 
لأن الكتمان ضده واحد وهو الإظهار» وكذا اتفقوا أن امحرم منهي عن لبس الخيط ولم يكن 
مأمورًا بلبس شيء معين من غير الخيط؛ لأن للمنهي عنه أضدادا هنا وبحكم النهي لا يثبت 
الأمر بجميع الأضداد وليس بعضها بأولى من البعض. 

قوله: ([ وعندنا الأمر بالشيء] ”“ يقتضي كراهة ضده) لأنه ساكت عن غيره وكان 
ينبغي أن لا يكون له أثر في الضد أصلا إلا أنا أثبتنا حرمة الضد ضرورة» فإن الأمر بالتحرك لو 
كان مطلمًا فى ضده وهو السكون لا يحصل الأمور فكان من ضرورة الأمر بالشيء ضرورة 
ضده منهبًا فلا يساوى المقصود» فثبت به الأدنى وهو الكراهة» وعلى ما ذكرنا يكون النهي 
مقتضيًا في ضده إثبات سنة فتكون في القوة كالواجب. 

قوله: (وفائدة هذا الأصل) أي فائدة ما ذ كرنا أن الأمر بالشىء يقتضي كراهة ضده لأن 
التحري» أي تحرم ضد المأمور به لما لم يكن مقصودا بالأمر لأن الأمر وضع لإيجاب الفعل 
على المكلف لا لتحريم الضد لم يعتبر التحرم فلم يكن مباشرة ضد الأمور به مفسدًا لأداء 
المأُمور به» إلا إذا كان مفونًا للمأمور به» لأن التفويت حرام» فأما إذا لم يفوته كان مكروهًاء 
لأن الثابت بالاقتضاء ثابت/ بالضرورة”"“ فيقدر بقدرها ولا ضرورة في القول بالحرمة عند 
انعدام التفويت. 
(۲) في (ا) وضد الأمر بالشيء. 
(۳) في (ا) و(ب) ضرورة. 


- ۲۸۱ 


1/۳۸ 


۹ /|ب 


۸ز 


ولهذا قلنا: إن احرم لا نهي عن لبس اخيطء كان من السنة لبس الإزار والرداء ولهذا قال 
ونود خالل : إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصرد 
بالنهي» إا الأمور به فعل السجود على مكان طاهر» فإذا أعادها على مکان طاهر جاز 
عنده» وقالا: الساجد على نجس بنزلة الحامل لهء والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم 
فيصير ضده مفوتا للفرض كالصوم. 


قوله: (ولهذا/ قلنا إن الحرم لما نهى عن لبس الخيط) يعني لما نهى عن ذلك كان مأمورا 
بابس الإزار والرداء اقتضاء لا قصدًاء فاعتبر موجب الأمر بقدر فوته» فكان لبس الإزار 
والرداء سنة» وتعين الإزار والرداى لأن ذلك أدنى ما يتعلق به الكفاية من غير الخيط. 

قوله: (لأنه غير مقصود بالنهى) [إما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر]“ أي هذا 
الحكم وهو حرمة السجود على مكان نجس غير مقصود/ بالنهي الذي استفيد بالأمر 
بالسجود اقتضاء» إما" المأمور به فعل السجود على مكان طاهر» وهذا الحكم لا يفوت 
بمباشرة الضد بالسجود ا ا ا ي ا 
طاهر جاز عنده. 

قوله: (يمنزلة الحامل له)؛ لأن تأي السجود لا كان باعتبار المكان» فما يكون صفة 
للمكان الذي يؤدى الفرض عليه يجعل بنزلة الصفة له حكماء فيصير“ هو كالحامل 
للنجاسة إذا سجد على مكان نجس» والكف عن حمل النجاسة مأمور به في جميع الصلاة 
فيفوت ذلك بالسجود على مكان نجس كما فى الصوم» فإن الكف عن اقتضاء الشهوة لا 
کان مأمورًا به في جميع وقت الصوم يتحقق الفوات بالكل في جزء من الوقت فيه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). 


(۲) في () و(ب) وإعا. 
(۲) في (ب) فتصير. 
)٤(‏ انظر اصول السرخحسي .٩۹-۹٤/۱‏ 


- YAY - 


قصل في المشروعات 
الشروعات على نوعين: عزية وهو اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض وهي 


فصل في المشروعات“ 

اعلم أن [أقسام أحكام الكتاب] ٠‏ على نوعين: عزيمة ورخحصةء فالعزيمة في اللغة 
غبار ة عن الإرآدة المي كدة قال الله تعالى ٠.‏ : ووم بی لم م ماه“ أي لم يكن له قصد 
مؤكد في العصيان» ولهذا جعل العزم في قول الرجل: أعزم أن أفعل كذا ياء وسميت 
الأحكام الثابتة ابتداء عريمة» [لا من ت کانت صا(“ كانت في نهاية التو كيد» وفى 
الشريعة اسم لما هو أصل من المشروعات غير متعلق بالعوارض. 

قوله: (فريضة) فالفرض فى اللغة عبارة عن التقدير والقطع قال الله . تعالى -: «إسورة 
رها وراه" أي قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعًاء والفرائض في الشرع مقدرة لا 
تحتمل زيادة ولا نقصانًا مقطوعة ثٍ ی ل ا ن ا و و 


)١(‏ لا فرغ المصنف من بيان الأدلة وأقسام الكتاب بلواحقها شرع في بيان شرعية المشروعات لترتبها 
عليها ترتب المعلول على علته اقتداء بفخر الإسلام» وكان ينبغي أن يذ كرها بعد باب القياس في 
جملة بحث الأحكام الاتية كما فعل ذلك صاحب التوضيح» والمشروعات جمع مشروع وهو ما 
جعله الشارع طريقا ا يسلكونه. حاشية الرهاوي ص ۷۹ ونور الأنواز .٤٤۷/١‏ 

(۲) في (ا) و(ب) أحكام أقسام الكتاب. 

(۳) قال ابن ملك: اعلم أن انحصارها على نوعين مذهب فخر الإسلام وتابعه الملصنف تالاضن 
من لم يجعلها منحصرة فيهماء وقالوا العزية ما لزم العباد بإيجاب الله . تعالى . كالعبادات» 
والرحصة ما وسع على المكلف فعله لعذر مع قيام السبب الحرم فخرج الندب والكراهية عن العزية 
من غير دخولهما في الرخحصة وحينغذ على هذا التفسير تكون المشروعات ثلاثة أنواع: عر ية 
ورحصة» ولا عزيمة ولا رخحصة أما على تفسير الملصنف فالانحصار في النوعين ظاهر؛ لأن الكراهة 
والندب داخحلان في العزية. شرح ابن ملك وبهامشه حاشية الرهاوي ص .٥۸۰0 ۷٩۹‏ 

)٤(‏ من الاية ٠٠١‏ من سورة طه. 

(ه) في (ا) و(ب) لأنها من حيث كانت أصولا. 

)١(‏ من الآية الأولى من سورة النور. 


- TAY - 


١‏ /ب 


وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبتت بدليل لا شبهة فيه كالإيان» والأ ركان الأربعة 
وحکمه اللزوم علمًا وتصدیقا بالقلب وعملا بالبدن حتی یکفر جاحده ویفسق تا رکه بلا 
عذر. 

وواجب» وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم 
اغ یقن سے ۷ کر اک رر 0 کد استخف بأخبار الآحادء 


أو الإجماع مثل الإيمان» والأركان الأربعة وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج. 

قوله: (وحكمه اللزوم) علمًا وتصديقًا بالقلب وعملا بالبدن» فهذه أمور ثلاثة» وليس 
العلم والتصديق أمرا واحدًا إذ التصديق هو الإسلام والانقياد وذا لا يوجد بنفس العلم. 

قوله: (حتی یکفر جاحده ویفسق تا رکه بلا عذر)» ونما یکفر جاحد الفرض لتبدل اعتقاده 
عما [يلزم المكلف اعتقاده]'“ على ذلك بخلاف جحود الواجب» حيث لم يوجب الكفر» 
لأن الاعتقاد ثمة غير لازم فلم يتبدل الاعتقاد ويفسق" تار كه لا أنه موجب العمل بالبدن» 
والعمل بالبدن طاعة فيكون تر كه معصية» والمعصية فسق؛ لان الفسق هو الخروج» سمى 
الفاسق به -خروجه عن طاعة ربه قوله وواجب وهو مأحوذ من الوجوب وهو السقوط» ومعنى 
السقوط فيه إما باعتبار أنه سقط لزوم اعتقاده عن المكلف» أو لأنه لما لم يفد دليله العلم مع 
ازوم حكمه في حق العمل صار حكم ذلك الدلیل کالساقط عليه أداؤه من غير تحمل. 

قوله: (وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض لا علمًا على اليقين) لا في دليله . من الشبهة 
فیفسق تار که ولا یکفر جاحده» وأنكر الشافعي هذا القسم وألحقه بالفرض» فقلنا إن نكر 
الاسم فلا معنى له بعد إقامة الدليل على أنه يخالف اسم الفريضة»ء وإن نكر الحكم بطل 
إنكاره أيصًا؛ لأن الدليل نوعان: مالا شبهة فيه من الكتاب والسنة» وما/ فيه شبهة وهذاأمر لا 


)١(‏ في () و(ب) عما یلزمه اعتقاده. 


واستحقاق» إذ الفسق هو الخروج عن طاعة اله تعالی بارتكاب ال e‏ لبقاء 
الاعتقاد على حاله» أما إذا ت ركه مستخمًا يكفر؛ لأن الاستخفاف بالشرائع كفر. حاشية الرهاوي 
ص ٥۸۲‏ . 


- Af - 


فأما متأولا فلا. 


وسنة» وهی الطريقة المسلوكة فى الدين» وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من غير 


ینکر» وإذا تفاوت الدلیل لا ینکر تفاوت الحكہ'. 


(1) 


قوله: (وسنة هي) مأحوذة من السنن وهو" الطريق» ومن قول القائل س الماء e‏ 


لا نزاع للشافعي رحمه الله تعالى - في تفاوت مفهومي الفرض والواجب فى اللغة ولا في 
قرت ما پٹ الل فی کک کاب وا تیت بدلل ی کیک کر اراد ی 


الشرع فإ جاحد الأول كافر دون الثاني وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني وإنما يزعم 


أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو: ما يمدح 


فاعله ويذم تا رکه شرعًا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني» وهذا مجرد اصطلاح فلا معن 
للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهماء أو بأن الفرض في 
اللغة التقدير والوجوب هو السقوط» فالفرض ما علم قطعًا انه مقدر عليناء والواجب ما سقط علينا 
بطريتق الظن» فلا يكون المظنون مقدرًا» ولا معلوم القطعي ساقطًا علينا. ثم استعمال الفرض فيما 
ثبت بدليل ظني» والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض» كقولهم الوتر فرض» وتعديل 
الأ ركان فرض» ونحو ذلك يسمى فرضا عملياء وكقولهم الصلاة واجبة» والزكاة واجبة» ونحو 
ذلك إلا أن هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكى عن يوسف بن خالد السمتي ‏ 
رحمه الله .: قدمت على أبي حنيفة ظ4 فسألته عن الصلاة المفروضة كم هي: فال حي 
فسألته عن الوتر» فقال: واجب» فقلت لقلة تأملي كفرت ‏ ونما أضاف إلى نفسه تعظيكًا لأستاذه 
وهذا من المعاريض - فتبسم في وجهي» ثم تأملت فعرفت أن بين= =الواجب والفريضة فرق كما 
بين السماء والأرض» فيرحم الله أبا حنيفة ويجازيه خيرا على ما هداني إليه. وبيان هذا أن فرضية 
القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به» وهو قوله ۔ تعالی -: فاقوا ما سر من الان 
ون نا ثابت بخبر الواحد فمن جعل ذلك فرصا کان زائدا على النص» ومن قال يجب 
العمل به من غير أن يكون فرصًا كان مقررًا للثابت بالنص على حاله وعاملا للدليل الآخر بحسب 
موجبه» وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته» أو حط 
للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه 
الال اط خف الاه و أصرل ال حي 0 0۴ و كف اا رار خارف 
۲ *» وكشف الأسرار للدسفي ۱ء وما بعدهاء والتلویح ۰۲٤۹ ۲٤۸/۲‏ وشرح الحلي 
على جمع الجوامع ۸۸/١‏ والمستصفى ٠1٦/١‏ والإحكام للآمدي ۹۸/١‏ وشرح العضد على ابن 
الحاجب ۲۳۲/۱ وشرح الك وكب النير ٠٠۳١ »٠٠١۲/١‏ والإبهاج لابن السبكي وولده٠/‏ 
٥۲‏ والتمهید للإسنوي ص .٥۸‏ 


(۲) في (ا) و(ب) وهی. 


- YA® 


افقتراض ولا وجوب» a‏ 
وقال الشافعي: مطلقها طريقة ة النبي | لا وهي نوعان: سنة الھدی» وتا رکھها بستوجب 


حتی جري في طریقه”" وامراد به شرعًا ما سنه رسول الله ي والصحابة بعده عندناء وقال 
الشافعي: مطلتق السنة يتناول سنة رسول الله َب فقط وهذا لأنه لا يرى تقليد الصحابي» 
ويقول القياس مقدم على قول الصحابي» وما يتبع حجته لا فعله وقوله بمنزلة من بعد 
الصحابةء فإن يتبع حجتهم لا مجرد فعلهم وقولهم إذا لم ييلغوا حد الإجماع» وعندنا هي 
مطلقة لا قيد فيهاء فلا يقيد بلا دليل وكان السلف يقولون سنة العمريء. 

قوله: (وهو نوعان) أي السنن نوعان: سنة الهدى وتار كها يستوجب إساءة كال جماعة 
والأذان والإقامة وصلاة العيد» حتى لو ت ركها قوم استوجبوا العقاب» ولو تركها أهل بلدة 
وأصروا على ذلك قوتلوا ليأتوا بها. 


. واستقام فلان على سنن واحد أي طريقة واحدة» ويقال: امض على شيك وسَتيك أي على‎ )١( 
مادة‎ ٠١۳١ وجهك وتنح عن سنن الطريق وستته وسننه ثلاث لغات والسنة السيرة مختار الصحاح‎ 
سنن.‎ 

(۲) انظر أصول السرخحسي ولاحظ عبارته ١١١ ١‏ قال النسفي في الكشف: اعلم أن مطلق 
لفظ السنة لا يقعضي الاختصاص بسنة رسول الله ب لأن المراد بها في عرف الشرع طريقة الدينء 
إما لرسول الله الكل بقوله أو فعله» أو الصحابة رضي الله عنهم ۔ . وقال الشافعي رحمه الله ۔: 
مطلق السنة يتناول سنة الرسول القكال فقط؛ لأنه لا برى تقليد الصحابيء ولهذا قال فى قول سعيد 
ابن المسيب: السنة أنها تنصرف إلى سنة الرسول َيه وقصته أن سعيدًا سئل عن قطع إصبع امرأة 
ماذا يجب فيها؟ فقال: عشر من الإبل. ل ف ا وان عشرون» ٿم سئل عن قطع 
ثلاث أصابع منها قال: يجب ثلاثون» ثم سئل عن قطع أربع أصابع منهاء قال یجب عشرون فقيل 
له: كلما كثر ألمها قل عقلها. فقال: هكذا السنة» قال الشافعى رحمه الله: إنه أراد به سنة النبى اكليل. 
وكذا قال في قول عمر ظهه: إن من السنة أن لا يقتل حر بعبد أنه أراد به سنة النبي اكك . وعندنا هي 
مطلقة لا قيد فيهاء فلا تقيد بلا دليل. وكان السلف يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما .» وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة العمرين وقال الكلل: 
«علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء من بعدي»» فإذا كان كذلك لم يدل إطلاق السنة على أنها طريقة 
النبي الكل . کشف الأسرار .60٦ «foo/\‏ 


- ۲۸٦ - 


إساءة كال جماعة والآذان والإقامة» وزوائدء وتاركها لا يستوجب إساءة كسان النبي 
اا في لباسه وقیامه وقعوده. 

ونفل» وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه» والزائد على الركعتين 
للمسافر نفل لهذا وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى 


[قوله]'“: (وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة" إلى آخره) وعلى القسمين يخرج 
الألفاظ المذ كورة في باب الأذان فقوله: يكره أو أساء لسنة الهدى وقوله لا بأس به للزوائد 
وحيث قال يعيد فذلك من حکم الوجوب مثل قوله ویکره ان يؤذن وهو جنب» ون صلی 
أهل المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أُساءوا ولا بأس بأن يؤذن أحد ويقيم"» ولو أذن 
قبل الوقت يعاد في الوقت. 

قوله: (ونفل) وهو اسم للزيادة/ في اللغة سميت الغنيمة نفلا لأنها زيادة على ما هو 
اللقصود من الجهاد شرعًا وسمى ولد الولد نافلة لذلك فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة 
لنا لا عليناء وإنما جعل النفل من العزائم» لا أنه لم يتعلق بعذر» إلا أنه شرع دائماء وذلك يلازم 
الحرج» لأن في مراعاة أر كانه على التمام مع شرعيته على الدوام حرجا بيئًا فلذا“ رخص في 
و ی ا اغ ورا کا ران ع اعا وة وا 

قوله: (والزائد على ال ركعتين للمسافر نفل لهذا) وهو أنه يثاب المرء/ على فعله ولا يعاقب 
على تر که. _- 

قوله: (ما شرع النفل على هذا الوصف)”“ وهو شرعيته على الدوام وأن يثاب على فعله 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(۲) في (ا) و(ب) الإساءة. 


(۳) في (ا) و(ب) ويقيم أخر. 

)٤(‏ في (ب) فکذا. 

)٥(‏ من شرع في النفل هل یلزمه إعامه» ولو افسده هل يازمه قضاؤه سواء کان صومًا او صلاة؟ 
الشافعية والحنابلة على أن النفل لا يلزم بالشروع فيه حتى لو لم يض فيه لا يؤاخحذ بالقضاء ولا 
يعاقب على تركه» لأن النبي ي ركان ينوي صوم التطوع ثم يفط. رواه مسلم» ولأن حكم 
النفل التخيير فيه إذا شرع فهو مخير فيما لم يأت تقيقًا لمعنى النفلية؛ إذ النفل لا ينقلب فرضاء 
وإتمامه لا يكون إسقاطا للواجب بل أداء النفل» ولهذا بباح الإفطار بعذر الضيافة وإذا كان مخيرًا 


- YAY - 


۳۹ 


۹ز 


كذلك» وقلنا: إن ما أراده وجب صيانته ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقيء e‏ 


ولا یعاقب على تر که» وجب أن يبقي كذلك؛ PETE‏ 
الابتداء بين أن يشرع وبين أن لا يشرع لكونه نفلاء فكذلك يكون مخيرًا في الانتهاء وإذا 
ترك الإتمام فإغا ترك أداء النفلء وذلك لا يلزمه شيئًا كما في المظنون. 

قوله: (وجب صيانته)؛ إذ المؤدى صار لله تعالي مسلمًا إليه» ولهذا لو مات في هذه الحالة 
كان مثابا على ذلك» فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق» ولا سبيل إلى 
صيانته إلا بالإتمام» فيجب عليه الإتمام ضرورة» وكونه مسلَمًا لا ينافى الإبطال» كالصدقة 
الل ل هان و ادى و كا ادات نحطل اة وار ا فإن قبل العبادة إنغا 
يتم" قربة بآخرها لا نها لا تتجزأًء فإذا توقد قف الجزء الأول على الآخر ليصير" قربة لم يحرم 
إبطال ما صنع قبل أن يتم قربة. 


فيما لم يأت فله ت ركه تحقيقًا لمعنى التخيير» وحينغذ يلزم بطلان المؤدى ضمئًا وتبعًا لا قصدًا فلا 
یکون إبطالا خلوه عن القصد كمن سقى زرعه ففسد زرع الغير بالنرٌ فإنه لا يجعل إتلافا. وذهب 
الحنفية والمالكية يلزم بالشروع 
الأول: قوله ۔ تعالی ووا د لوا اعسک کر چ > وفي عدم ارمام إ إبطال للمۇدى. 
الثاني: أن الجرء الذي أداه ا عبادة لله ۔ تعالى ۔ حمًا فقجب صيانته؛ لأن التعرض لحق الغير 
بالإفساد حرام» ولا طريق إلى صيانة المؤدى سوء لزوم الباقي؛ إذ لا صحة له بدون الباقي؛ لن 
الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق استحقاق الثواب. 
القالث: أن المنذر قد صار لله . تعالى - تسمية بمنزلة الوعد فيكون أدتى حالا ما صار لله - تعالى ‏ 
فعلا وهو المؤدى ثم إبقاء الشيء وصيانته عن البطلان أُسهل من ابتداء وجوده» وإذا وجب أقوى 
الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنی الشيئين وهو ما صار لله ۔ تعالى تسمية فلا يجب أسهل 
الأمرين وهو إبقاء الفعل لصيانة أقوى الشيئين وهو ما صار لله تعالى - فعلا أولى. فإن قيل: فمن 
مات في أثناء لعبادة ينبغي أن لا يثاب لعدم تحقق شرط بقاء المؤدى عبادة؟ قلنا: الموت متمم لا 
مبطل» فجعل العبادة كأنها القدر بمنزلة تام عبادة ال جي للدلائل الدالة على كونه عبادة. انظر 
کشفئ لاسرا للبخاري ۳۱۲/۲ والتلويح ٠٠١٠١ ٠٠٠١/۲‏ وأصول السرخحسي ›١١٠١/١ ٠‏ 
e‏ البناني على شرح احلي على جمع الجوامع ۰4۰/١‏ وفواتج الرحموت ١١٤/١‏ 
وشرح الك وكب المنير .٤١۷/١‏ 

(۱) في (ب) تتم. 

(۲) في (ب) فيصير 


TAA - 


وهو كالنذر صار لله تعالى ‏ تسمية لا فعلاء ثم ما وجب لصيانته ابتداء الفعل فلان يجب 
لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى. 
انجاز أحدهما أت م O OO‏ 


قلنا: إن بالشروع حصل ما يتقرب به إلى الله . تعالى » وهو القيام والكف عن المشتهيات 
في الصلاة والصوم» وذلك فعلء وإنما المعدوم ما يسمى صلاة وصومًا فيحرم إبطاله. 

قوله: (وهو كالنذر صار لله ۔ تعالى - تسمية) لأنه قصد العبادة بالنذر» وقصد العبادة 
عبادة» و كما وردت به السنة «من هم بحسنة فله أجر واحد»' ٹم لصيانة نذره» 
وهو القول/ ابتداء الفعل أي ابتداء المنذور وهو الصلاة والصوم بقاؤه أولى» وهذا لأن معنى 
العبادة في الأفعال أكثر بالنسبة إلى الأقوال. 


قوله: (ورخصة وهي) في اللغة عبارة عن اليسر والسهولة يقال: رخص السعر» إذا تيسرت 


الإصابة لكثرة وجود الأشكال وقلة الرغائب فيهاء وفى الشريعة اسم لما بنى“ على أعذار 


العباد(. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو سيئة» عن ابن عباس ۔ رضي 
عنهما ‏ عن النبي َي فيما يروي عن ربه ‏ كك قال: «إن الله كتب الحسنات والسيعات ثم ي 
ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها وعملها كتبها 
الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». . صحيح 
البخاري ۲۳۸۰/۰» ا الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسیئة لم تکتب ۱۱۸/۱. 

(۲) في () و(ب) یبنی. 

(۳) قيل في تعريف الرخحصة اصطلاحا هي: اسم لا شرع من الأحكام متعلمًا بالعوارض» وقيل ما تغير 
من عسر إلى يسر بواسطة عذر المكلف فيها ترفيهاء وقيل: ما استبيح مع تعذر قيام الدليل الحرم. 
اوی چ 


- ۲۸۹ - 


۲ /ب 


كالمكره على إجراء كلمة الكفرء وإفطاره في رمضان» وإتلافه مال الغيرء وترك الخائف 
على نفسه الأمر بالمعروف وجنايته على الإحرام وتناول المضطر مال الغير» وحكمه أن 
الأحذ بالعزية أولى حتى لو صبر وقتل كان شهيدا. 

والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه كالمسافر رخص له الفطر 
وحكمه أن الأخذ بالعزية أولى لكمال سببه وتردد في الرخصة فالعزية تؤدي معنى 
كالمكره على إجراء كلمة الكفر فإنه ترح ص“ له إجراؤهاء والعزية في الصبر حتى يقتل؛ لأن 
حرمة الكفر قائمة لوجوب حت الله . تعالى - في الإبان والوجوب ثابت عقَلاء وما كان عقليا 
لا يتبدل أصلاء وإنما رحص لأن في الامتناع حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى» ويإجراء 
اکل ا فرك ما هر الر اجى س فان ای بان ر فوت رر کل وه ن 
أداء الإبمان قد صح» وليس التكرار بركنء إلا أن في الإجراء هتك حرمة حق الله . تعالى ‏ 
صورة» وفى الامتناع رعاية صورة ومعنى فكان الامتناع عزية» وما حرمة إفطار المكره في 
رمضان» وإتلافه مال الغير وغير ذلك وإن كانت تحتمل السقوط, إلا أن المسقط لم يوجد 
فرحص له الإقدام على ما فيه دفع الهلاك عن نفسه» وحكم هذا القسم أن الأحذ بالعزية 
أولى» لأن حرمة هذه الأشياء باقية. ) 

قوله: (والثاني وهو ما استبيح مع قيام السبب) الحرم موجبا لحكمه لكن الحكم وهو 
وجوب الاداء متراخ عن السبب إلى زوال وقت العذر. 

قوله: (لکمال سبه) وهو شهود الشهر فان قوله ۔ تعالی -: فمن َد نكم اهر 
مه4 عام يتناول الكل. 

قوله: (وتردد في الرخصة) معناه أن التأحير إما ثبت رخحصة لليسر واليسر فيه متعارض 
فالصوم يتعسر عليه من وجه بسبب السفرء لا أنه قطعة من السفر» ويخف عليه من وجه 
لوافقة المسلمين» وقد أعرض الشافعي عن ذلك فجعل الرخحصة أولى [اعتبارًا لظاهر 


(۱) في (ا) يرخحص. 
(۲) في (ا) بحکمه. 


(۳) من الأية ١۸٠من‏ سورة البقرة. 
)٤(‏ في (ا) و(ب) اعتبارا بظاهر. 


۲۹۰ ¬ 


الرخصة من وجه إلا أن يضعفه الصومء وأما أت نوعي اجاز فما وضع عتا من الإصر 
والأغلال فسمى ذلك رخصة مجارًا؛ لأن الأصل لم ببق مشروعًا. 
والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعًا في ال جملة كقصر الصلاة في 


تراخي العزية. 
[قوله]: (إلا أن يضعفه الصوم) فليس له أن يأحذ بالعزية لأنه لو صام فمات كان قتيل 

الصوم» وهو المباشر لفعل الصوم» فيكون قاتلا نفسه» وعلى المرء أن يحترز عن قتل نفسه» 
بخلاف ما إذا أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى قتلهء أن“ القتل هنا يضاف إلى فعل 
الظالم» فأما هو فالامتناع عن الفطر مستديم» مظهر للطاعة من نفسه في العمل لله ۔ تعالى .» 
وذلك عمل المجحاهدي.0. 

قوله: (فما وضع عنا من الإصر والأغلال) الإصر: الحمل الثقيل» والأغلال جمع الغلء 
وكلاهما عبارة عن الامور الشاقة التي كانت على الام الماضية» مثل وجوب التوبة بقتل 
النفس» ووجوب قطع موضع النجاسة إذا أصابته وغير ذلك من الأحكام» وأنها رفعت عن 
هذه الأمة أصلاء فكان إطلاق اسم الرحصة عليها مجارًاء [إلا أن]“ / الرحصة الحقيقية ما 
كانت العزيمة ثابتة في مقابلته» إلا أنه يصار إلى الرحصة لعذر في المكلف» وهذه العزيية مالم 
تكن“ مشروعة في حقنا صلا لا يكون وضعها رحصة بل يكون عزية حقيقة» ولكن لا 
كان الوضع عنا للتخفيف سميت رخحصة مجارًا. 

قوله: (مع كونه مشروعًا في الجملة) فمن حیث إنه سقط أصلا کان مجارًا ومن حيث 


)١(‏ فالصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا» وعند الشافعي ‏ رحمه الله . الإفطار أفضل لقوله 
الكل : «أولعمك العصاة أولعك»» وقوله: «ليس من أمبر أمصيام في أمسفر»» قلنا كان ذلك ا 
على حالة الجهاد. انظر: أصول السرخحسي »۱١۹/١‏ ١٠۲٠ء‏ وكشف الاسرار للنسفي |١‏ 
٤11-٤‏ وبهامشه نور الانوارا/٥٦٤»› .٤٦٦‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۳) في () و(ب) لان 

.٠١١/١ انظر: أصول السرخحسي‎ )٤( 

() في (ا) و(ب) لأن. 

(1) في (ا) و(ب) یکن. 


۲۹۱ 


€ 


۳ /ب 


۰ز 


السفر» وسقوط حرمة الخمر واليتة في حق المضطر والمكره» a‏ 


بقى]'“ مشروعًا في الجملة كان شبيهًا بحقيقة الرحصة/ فكان دون القسم الثالث» كقصر 
الصلاة في السفر أنه رخصة إسقاط مع كون الكمال مشروعًا في حالة الإقامة» وعند الشافعي 
هو رنحصة تخيير كالإفطار لأن الرفق وإن تعين في الأقل إلا أن مثل هذا جائز كما في العبد 
المأذون بأداء الجمعة ونحن استدللنا/على ما قلنا بدليل الرخصة ومعناهاء أما الدليل فما روي 
عن عمر؟ أنه قال: أنقصر الصلاة ونحن آمنون؟ فقال : «هذه صدقة تصدق الله 
تعالى ‏ بها عليكم فاقبلوا صدقته»"» سماه صدقة والتصدق ما لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض لا يحتمل الرد كالعفو عن القصاص» وأما المعنى فلأن الرخحصة لطلب الرفق» والرفق 
متعين في القصر فسقط الإكمال» ولأن الاختيار بين الشيئين من غير أن يفيد رفقا في كل واحد 
متا خا ر“ كامل لا يليق بالعبودية» بل يليق بالربوبية لانه متعال عن أن یکون له رفق فیما 
خان فالا تعالی -: # ورك سحلق ما ياء و E‏ ار 4 بل الاحتيار الثابت للعبد لا 
ينفك عن معنى الرفق»› ولا رفق في الإكمال فبطل الاختيار بخلاف العبد ا مأذون بالجمعة حيث 
يجوز له أداء الظهر؛ لأن الجمعة غير الظهر حتى لا يجوز بناء أحدهما على الأخرء وعند المغايرة 
يفيد التخيير» وأما ظهر المسافر والمقيم فواحد» فخلا عن فائدة التخيير“. 
قوله: (وسقوط حرمة الخمر واليتة في حق المضطر والمكره)› فإنه لا يسعه الامتناع عن 


(۱) في (ا) و(ب) ومن حیث إن بقی. 


(۲) في (ب) عن ابن عمر. 

i PP E‏ قلت لعمر بن الخطاب رفليس عكر لک 
جاح ُن اة إن ن حف آن يکم آذ گرا فقد أمن الناس. فقال: عجبت 3 
E ga a‏ . صحیح 
مسلم ٤۷۸/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها. وابن حزيمة ۷١/۳‏ وابن 
حبان ۰٤٤۸/٩‏ والدارمي »٤۲۳/۱‏ وأبو داود ۳/۲» والترمذي وقال: حسن صحیح .۲٤۲٩/١‏ 


)٤(‏ في (ا) و(ب) اختيار. 


)٥(‏ من الاية ٩‏ من سورة القصص. 

)٩(‏ قال النسفي: اعلم أن النوع الرابع وهو الثاني من نوعى الرحصة: ا 
Nl Cl Ce‏ 
مجارًا» ومن حيث إنه بقى مشروعًا في الجملة كان شبيهًا بحقيقة الرحصة وذلك مثل: قصر 


- ۹۲ 


وسقوط غسل الرجل في مدة المسح لطلب الأمر والنهي SE‏ 


الإقدام حتى إذا صبر صار آثما؛ لأن الحرمة ما تبت إلا صيانة لعقله عن الاختلاط أو 
الفساد بشرب الخمر ونفسه عن ضرر اليتة» فإذا حاف به فوات نفسه» لم يستقم صيانة 
البعض بفوت"' الكلء فسقط الحرم فبالصبر لم يكن مقيمًا حق الله . تعالى -» بل مضيعًا دمه 
فيأثم» فكان رخحصة مجارًا؛ إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في ال جملة. 


قوله: (وسقوط غسل الرجل في مدة المسح) مع أنه مشروع في حال عدم التخفف» لا 
أن" الخف ينع سراية الحدث إلى القدم حكمًا فيسقط““ وجوب الغسل لانعدام الحدث» 
Ag Pre r E‏ في الرجلين» وان يکون 
الحدث بعد اللبس طارًا على طهارة كاملةء فلو كان الغسل يتأدى باللسح لا اخحلف الحك 
في اللبس على الطهارة» وعدم الطهارة كما في المسح على ال جبيرة» فثبت أن الخف مانع 


فكان رخحصة مجارًا". 


الصلاة و في السفر فإنه إسقاط للواجب حقيقة لما لم يبق له حكم بوجه وسمى رخصة مجارًا حتى 
لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعًا ولو صلى أربعا كان كمن صلى الفجر أربعا؛ ان اا 
لم يبق في حقه موجبًا إلا ركعتين فكانت الأحريان نفلا حتى لو لم يقعد القعدة الأولى فسدت 
صلاته وقال الشافعى لا قصر إلا أن يختار العبد القصر كما لا فطر إلا أن يختار الفطر وإما 
جعلناها إسقاطًا استدلالًا بدليل الرحصة وهو الحديث المذكورء ولقول عائشة . رضي الله عنها .: 
(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر). رواه البخاري. انظر كشف 
الأسرار للنسفي وة اور ااا ۷۰--١1‏ وأصول السرخحسي ۱۲۲/۱» .٠۲۳‏ ) 

)١(‏ في (ا) و(ب) ثبتت. 

(۲) في (ا) بفوات. 

(۳) في (ب) لان. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) فسقط. 

() في (ا) و(ب) في مسح ال جبيرة. 

() سقوط غسل الرجلين عمن كان متحققا في مدة المسح رخصة إسقاط» شرع رح اسب 
وهو الحدث عن کونه عاماا فى الرجل ما دامت مستترة بالخف وجعل الخف مانغا من سراية 
لدت لى اف اه ايت اغذت بارجن رارج هان اب ال هركن أا 
السبب موجبا في الجملة نظرًا إلى حالة عدم الخف» فكانت رخصة المسح بذلك رخحصة إسقاط 
ولکن لو اتی بالعزيمة بعد ما رأى جواز المسح كان أولى انا حاشية الرهاوي بهامش شرح 
ابن ملك ص .1۰١٤‏ 

ت 
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بأقسامها الأحكام المشروعةء ولها أسباب تضاف إليها من حدوث العالم» والوقت 


فصل في بيان الشرائع( 

اعلم أن الأمر والنهي مع جميع أقسامهما لطلب الأحكام المشروعةء لما مر أن نفس 
رامیب و وجرت ال 5 الطاب رهام ن رل نبت" الشغل وبالثاني 
التفريغ» وأثر الأول على طريق امبر حيث لم يتوقف على الفهم والعقل» وأثر الثاني على 
طريق الاختيار فلذلك توقف على قيام الفهم والعقل. 

قوله: (ولها) أي وللأحكام أسباب شرعية يضاف إليهاء وإن كان الموجب في الحقيقة هو 
الله مات رال ع ر لمات افع ا فد ن لن فن ا سات 
أمارات حقيقيةء إلا أن الإيجاب لا كان غيبا عنا جعلها الله أسبابًا؛ تيسيرًا للأمر على العباد 
وليتوصل إلى معرفة الأحكام بمعرفة الأسباب الظاهرة فلابد من بيان الأسباب° 

قوله: ركحدث العالم إلى قوله وإنما يعرف السبب) فيه رعاية صنعة اللف والنشر فسبب 
وجوب الإيمان حدث““ العالم» والمراد به: أن حدوث العالم سبب لوجوب التصديق الذي 
غو فع المد ل أن يكر نةا لو خةانة الله الج رست وخرب الا ارقت لابا 


)١(‏ لما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابها بهذا التقريب اقتداء بفخر الإسلام 


وکان الأولى ان يذ كرها بعد القياس في بحث الأسباب والعلل كما فعله صاحب التوضيح» وربا 
أحرها وإن كانت متقدمة لوجود الكلام عليها؛ لأنها علامات لها وماله العلامة أهم في التقديم من 
العلامة أو نقول: U‏ فرع من بيان الأدلة والأحكام أولاهما ماله شبه بهما وهو السات انظر نور 
الأنوار »٤۷۳١٤۷۲/١‏ وحاشية الرهاوي ص٥٠٠‏ . 


0 في 0 یثبت. 


ذف تر إلى الإثبات فى العقوبات وحقوق العباد وإلى في العبادات» وما 
یشهد بوضع الأعاب رورت ا غ من نام وقت الصلاة كاملاء وعلى من أغمى عليه أو 
جن أقل من يوم وليلة ووجوب صوم رمضان على من جن ولم يستغرقه جنونه» ووجوب الزکاة 
عندهم على الصبي ووجوب العشر وصدقة الفطر عليه عند جميع الفقهاء مع سقوط الخطاب عنه 
في الجميع لعدم الأهلية. حاشية الرهاوي ص٦ »٠٠‏ وكشف الأسرار للنسفي ٤۷٠٦/١‏ 

)٤(‏ في (ب) حدوث. 


- ۲۹4 


وملك الال وأيام شهر رمضان والرأس الذي يونه ويلي عليه والبيت» والأرض النامية 
بالخارج تحقيقا أو تقديرًاء والصلاةء وتعلق بقاء المقدور بالتعاطي للإان والصلاة 
والزكاة. والصوم» وصدقة الفطرء والحج» والعشرء والخراج» والطهارةء والمعاملات» 
وأسباب العقوبات» والحدود» والكفارات ما نسبت إليه من قتل» وزناء وسرقةء وأمر دائر 
بين الحظرء والإباحة كالقتل خطأء والإفطار عمدًاء yT‏ 


نسبت إليه قال الله - تعالى -: قر أَلصََوة دلوك التَمس6ه فالنسبة باللام أقوى وجوه 
الدلالة على تعلقها بالوقت» وكذا' يقال: صلاة الفجر والظهر» وكذا يتكرر الواجب“ 
بتكرر الوقت» ويبطل الأداء قبل الوقت ويصح بعد هجومه» وسبب وجوب الزكاة ملك الال 
بصفة أن يكون نصابًا ناميا؛ لأنه أضيف إليه» ويتضاعف بتضاعف الثصّب في وقت واحد» 


لکن الوجوب بواسطة الغنى قال ك: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»““ والغنى لا یحصل إلا 
بمقدار وذلك هو النصاب» 1 ala‏ ولا يتم : إلا أن یکون النصاب ناما 


وسيب وجوب الصوم أيام شهر رمضان قال اله ال : فمن ہد نكم اهر 
بحر و E‏ أي فاي ه في أیامه والوقت متى جعل سببًا كان ظرفًا صالخا للأداء والليل 


لا يصلح للأدای فلا يجوز أن يجعل سبباء وال شم الات السرخحسى ي السبب سشهود 


(© هن الاي ۷۸ من تبورة الاسر 

(۲) في (ا) ولذا. 

(۳) في (ا) و(ب) الوجوب. 

)٤(‏ الحديث أخحرجه أحمد عن ابي هريرة قال: قال: رسول الله َّ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
واليد العليا حير من اليد السفلي وابد بمن تعول». اند وأخحرجه البخاري عن ابي 
هريرة عن النبي يبي قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأً بمن تعول». البخاري كتاب الزكاة 
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی ٥۱۸/۲‏ وأخحرجه مسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله كيل قال: 
(أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابد بمن تعول». 
صحیح مسلم کتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلي ۷۱۷/۲ وذكره البخاري 
تعليمًا على كتاب الوصایا باب تأویل قوله ۔ تعالى -: م بَعَدِ وَصِكَةٍ ی یوی یا آر د 
البخاري ٠١٠١/١‏ وانظر نصب الراية .٤١١/١‏ 

(ه) انظر أصول السرخحسي ٠١٠٦/١‏ ولاحظ عبارته. 

(1) من الاية 1۸١‏ من سورة البقرة. 
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الشهر [والشهر اسم لجنس من الزمان مشتمل] “ على الأيام والليالي» واستدل با إذا أفاق 
اجنون في جزء من رمضان فإنه يجب عليه قضاء جميع الشهر سواء كان ليلا ونهارًا"» 
وسبب وجوب صدقة الفطر الرس الذي يونه ويلي عليه» ومؤنة الشيء ما يكون سببا لبقاء 
ذلك الشىء يقال: مانه أي قاته» و كما" / أن القوت سبب للبقاء فكذلك يقال إنه فى مؤنة 
فلان» ومؤنته علی فلان» [ویراد آن]““ ما يحتاج إليه في بقائه من الطعام واللباس من فلان 
وعلى فلان والدليل على ان سبب قوله ا «أدوا عمن تمونون)(“ بیانه: أن كلمة عن 
لانتزاع الشىء فتدل على أحد الوجهين» وهو إما أن يكون سببًا ينتزع الحكم عنه أو محلا 
يجب الحق عليه فيؤدى عنه» وقد امتنع الثاني لامتناع الوجوب على العبد والكافر والفقير 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) اتفق المتأحرون من مشایخنا كالقاضي ا زید» وشمس الأئمة ور فخر الإسلام وصدر ر الإسلاي 
ومن تابعهم على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر؛ لأنه يضاف إليه ويتكرر بتكرره 
ويصح الأداء بعد دخوله لا قبله لكنهم اختلفوا بعد ذلك فذهب شمس الأئمة السرخسي - رحمه 
الله إلى أن السبب مطلق شهود الشهر ليلا كان أو نهارًا؛ لأن الشهر اسم للمجموع وسببه باعتبار 
إظهار شرف الوقت» وذلك ثابت للأيام والليالي جميعاء ولهذا وجب القضاء على من كل أهلا ثم 
جن وأفاق بعد مضى الشهر وصحة النية بعد تحقق جزء من أول ليلة منه ولم تصح قبله» ولا يازم 
صحة الصوم ليلا؛ إذ ليس من حكم السبب جواز الأداء فيه» وذهب الأكثرون كالقاضي ابي زيد 
وفخر الإسلام» وصدر الإسلام ومن وافقهم إلى أن سبب وجوب الصوم 0 دون الليالي وکل 
يوم سبب لصومه بمعنى أن الجزء الذي لا يتجزاً من أول كل يوم سبب لصومه يعنى ذلك اليوم لأن 
صومه كل يوم عبادة على حدة تختص لاختصاصه بشرائط وجوده بالانتقاض بطريان نواقضه 
فيجب تعلقه بسبب على حدة. حاشية الرهاوي ص 10۰۷. 

(۳) في (ا) و(ب) فکما. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) ویراد به أن. 

(ه) الحديث أخرجه الدارقطني عن نافع عن ابن عمر قال: (أمر س الله عي بصدقة الفطر عن 
الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون). وقال: رفعه القاسم وليس بالقوى والصواب موقوف. 
سنن الدارقطني ٠١ ١١/١‏ والبيهقي وقال: إسناده غير قوى. سنن البيهقي ٠١٦٠/٤‏ والشافعي في 
الملسند عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله و فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر 
والأنشى ممن تمونون. مسند الشافعي ص 4۳» وانظر تعليق الزيلعي وابن حجر في نصب الراية ۲/ 
۲ وتلخیص البیر ۱۸۳/۲. 


o 
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فتعين الأول» ولهذا يتضاعف بتضاعف الرءوس أما E,‏ 
مجارًا“ وسبب وجوب احج البيت؛ لأنه نسب إليه/ قال الله ۔ تعالی -: # ولم عل لتاس 
جج ليت تی ودا لا تک و جک رر وق لادا لان عا هو السب غير متکرز قير 

الأداء يشتمل على أ ركان بعضها يختص بوقت ومكان» وبعضها لا؛ فما اختص بشيء لا 
يجوز في غيره» وما لم يختص فجائز في جميع وقت الحج» والاستطاعة شرط؛ لأن الحج 
عبادة بدنيةء فلا يصلح المال سببا له وسبب وجوب العشر الأرض النامية با خارج تحقيقًا؛ 
لأن العشر ينسب إلى الأرض» يقال: عشر الأرض» وإنما يتكرر العشر مع اتحاد السبب؛ لأن 
الوصف الذي لأا کان( ) الأرض سببًا وهو النماء متجدّد» فصار السبب بتجدد و صفه 
متجددًا حكمًاء فصار كالز كاة وصدقة الفط وسبب وجوب الغراج الأرض النامية با حارج 
تقديرا بالتمكن من الزارعة» يقال: خراج الأرض» وسبب وجوب الطهارة الصلاة؛ لأنها 
نسبت إليها وتقوم بها أعنى تدور معها وجوبًا وسقوطاء والحدث شرطه"» وسبب 
العاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء والبقاء متعلق بالنسل والكفاية وطريقها أسباب 
شرعية موضوعة للملك والاختصاص, وأما أسباب العقوبات والحدود والكفارات ما 
نسب" إليه كالقتل فإنه سبب للقصاص» والزنا سبب للحد [والسرقة للقطع]» واليمين 


أ 


ل 


.٠١۷/١ انظر أصول السرخحسي‎ )١( 

(۲) من الاية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

(۳) وإنما كان البيت سببًا لوجوبها؛ لأنها عبادة هجرة وزيادة تعظيمًا لتلك البقعة فلا يصلح الال سبتا 
لوجوبها ولا هو شرط لجواز الأداء أيصاء فالأداء من الفقير صحيح وإن كان لا يلك شيئاء وإنما 
الال شرط وجوب الأداء فإن السفر الذي يوصله إلى الأداء لا يتهياً له بدون الزاد والراحلة إا 
بحرج عظيم والحرج مرفوع. أصول السرخسي .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ في () و(ب) صار. 

)٥(‏ في (ا) ينسب» وفي (ب) تنسب 

(1) فتبين أن الطهارة ليست ا مقصودة ولكنها شرط الصلاةء وما يكون شرطا للشىء به 
مف وة وجرت الاما كر اال اه فان وجره رجرب الصلدي امول 
السرحسي .٠١٠١/١‏ 

(۷) في (ب) نسبت 

(۸) والسرقة سبب للقطع في (ا) و(ب). 

- ۹۷ - 


ز٤١‎ 
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وإنما يعرف السبب بدسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ لأن الأصل في إضافة الشيء إلى 


الشيء أن يكون سببًا له وإنغا يضاف إلى الشرط مجارًا كصدقة الفطر وحجة الإسلام. 


باب بيان أقسام السنة 
الأقسام التى سبق ذكرها ثابتة فى السنةء وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن وذلك 


امنتقضة بالحنث سبب للكفارة؛ لا أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة فإنها يتأدى بالصوم 

وهو عبادة بدنية» وفيها معنى العقوبة أيصًا؛ لأنها تقع'“ زاجرة عن الجناية/» وإذا كان كذلك 

لابد وأن يكون السبب دائرًا بين الحظر والإباحة» ليكون الحظور سببا للعقوبةء والمباح سببا 
للعبادة» وقد وجد هذا فى اليمين المنتقضة بالحنث» فان الانعقاد مباح مشتمل على تعظيم الله 
قوله: (بنسبة الحكم إليه)؛ لأن الأصل فى إضافة الشىء إلى الشىء أن يكون سببًا له حادنًا 

به ؛ لأن الإإضافة للاختصاص وأقوى وجوه الاختصاص فيما قلنا. 
قوله: (وتعلقه به) معناہ ن الحکم إذا کان لازمًا لشیء علی وجه یتکرر الحکم بتکرر ذلك 

الشيء كالصوم والصلاة» فذلك يدل على أن ذلك الحكم يكون حكمًا لذلك الشىء» والله 

أعلم. 

باب [في] بيان أقسام السنة ٠‏ 

السئة تطلق على الأقرال والأفغال» والحذيث بخص بالقرل“. 
قوله: (الأقسام التي سبق ذکرها) وهي الاس والنھی» والخاص» والمشترك والمؤول» 
وغيرها فإنها ثابتة في السنة» فكانت السنة فرعًا للكتاب في بيان تلك الأقسام فلا نعيدهاء 
وإنما هذا الباب لبيان ما يخت ص“ به السنة وذلك أربعة أقسام: الأول: في كيفية الاتصال بنا 

)١(‏ في () و(ب) يقع. 

ا بن القومن دافط من ( )و( [ 

(۳) إنما احتار لفظ السنة دون لفظ الخبر كما ذكره غيره؛ لأن لفظ السنة شامل لقول الرسول 
وفعله الا ومنطلق على طريقة الرسول والصحابة على ما مر» والشيخ قد ألحق بآحر هذا القسم 
بيان أفعال النبي الكت وأقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فاحتار لفظة تشمل الكل. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) تختص. 

- ۹۸ - 


أربعة أقسام: الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله بء وهو إما أن يكون كاملا 
كالمتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب» 


من الرسول الله ي [والثاني: الانقطا ع والثالث في بيان محل الخبرء والرابع: في بيان 
نفس الخبر» القسم الأول: في كيفية الاتصال بنا من الرسول يبء وإنما تختص كيفية 
الاتصال بالسنةء لأنها تتصل بطريق ثلاثة: بالآحاد» وبالشهرة وبالتوات أما الكتاب فطريق 

قوله: (ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب) أي توافقهم لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. 
قوله کالعیان علمًا ضروريًا [و] "من الناس من انكر العلم بطريق ال خبر صلا وهذا رجل سفيه 
لم یعرف نفسه؛ لأن کونه مخلوقًا من ماء مهین ثبت بابر ولا دینه"؛ لان طریق عرفانه 
ا لخب ولا دنیاه“؛ لأن العلم بالبلدان التی لم یعاینها [لا یحصل] إلا بالخبر ولا امه ولا 
أباه؛ ل بدون الخبر» وقال قوم: يوجب علم طمأنينة"» ومعنى الطمأنينة عندهم 


(1) في () و(ب) والثاني في الانقطاع. 

(۲) الواو ساقطة من (ب). 

€3 أي لم یعرف دنیاه. 

)٥(‏ في (ا) و(ب) لم يثبت. 

(1) مذهب جمهور العقلاء أن المتواتر يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علمًا ضروريًاء وذهب السمنية 
قوم عبدة 0 وابراهمة وم قوم 4 منکري بأرض الهند ای أن ار 5 
القاس اکن وأبو ا ا o‏ ا اا إل 

أنه يوجب علمًا استدلايًا نظريًا متوقف حصوله على النظر فى المقدمات» وذهب قوم إلى أن المتواتر 
وجب علم طمأنينة لا علم يقين» وذهب الغزالي إلى أنه يوجب علما ضروريا بمعنى عدم الحاجة 
إلى الشعور بالوسائط مع حصوله على النظر في المقدمات حضورها في الذهن لا ضروريا بمعنى 
استغنائه عنها؛ اذ لابد منهاء وتوقف صاحب الإحكام» والضرورة قاضية بقول الجمهور على الكل؛ 
لأن هذا من البين لكل عاقلء أن علمه بوجود مكة ومحمد بي أظهر من علمه بصحة تلك 
الاستدلالات ولا يبطل بذكرها. انظر كشف الأسرار للبخاري ۳٦۲/۲‏ وشرح ابن ملك 
وبهامشه ا الرهاوي ص۷ ٦۱‏ و كشب الأسرار للنسفي 1/۲ وما بعدها» والتلويح 4/۲« 
وفواح الرحموت ١١٤١/۲١‏ والمستصفى ١/۳۲١۱ء‏ وشرح العضد على الختصر ۲/٠ه»‏ والبرهان |١‏ 


= 


4۲ 


ویدوم هذا الىد فیکون آخره کأوله وأوله کاخره» وأوسطه کطرفیه کنقل القران 


والصلوات الخمس وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علمًا ضروريًاء أو يكون اتصالا فيه 
شبهة صورة كالمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل» ثم انتشر حتى نقله قوم لا 
يتوهم تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني ومن بعدهم وأنه يوجب علم طمأنينةء أو 


أن يتخال جه شك أو يعتريه وهم» لأن المتواتر صار جمعا بالآحاد» وخبر كل واحد بانفراده 
محتمل في نفسه لا يوجب العلم فعند الاجتماع لا يزول الاحتمال» والاجتماع يحتمل 
التواطۇ'“. قلنا: إن العلم بوجود البلدان النائيةء والملوك الماضية ثابت بطريق التواتر من غير 
عيان ومشاهدة على وجه لو أراد أحد أن يشكك نفسه في ذلك لا يتشكك وكذا العلم 
للأولاد بالآباء والأمهات ثابت قطعًا بالخبر المتواتر لا طريق لهم سواه؛ ولأن الناس خلقوا على 

ا فلما وقع الاتفاق كان ذلك 
لداع إليه وهو سماع أو اختراع» وبطل الاحتراع؛ لأن تباين أماكنهم وخروجهم عن 
الإحصاء مع العدالة يقع“ الاختراع فتعين الوجه الأحر“ 

قوله: (فيه شبهة صورة/ كالمشهور)؛ لأنه من حيث لم يتصل برسول الله ي قطعًاء ما أنه 
كان من الآحاد في الأصل أي في القرن الأول تمكنت الشبهة فيه» ومن حيث تلقته الأمة 
بالقبول لا يكون فيه شبهة معنى. 

قوله: (وأنه يوجب علم الطمأنينة) ها أنه لا ينسخ به الكتاب» ولو كان موجبًا علمًا قطعيا 
لجاز كما في التواتر» بخلاف الزيادة به على الكتاب» لأنه ليس بنسخ من كل وجه وكذا 


وی عن غیعی بن آبان: آه رکلل جاجده ولا یکفر ولو کات قطعا لاوجب |( گفارجانخده» 


٥‏ وشرح امحلى على جمع الجوامع ومعه حاشية البناني ١۲۲/۲‏ واحصول للرازي ولاحظ 


تعليق امحقق ۲٠١/٤‏ وما بعدهاء والأحكام للآمدي »۲٦/۲‏ ط دار الكتاب العربي» واللمم ص 
١‏ ط دار الكتب العلميةء والمعتمد ۹۲/۲ دار الكتب العلميةء وأصول الشاشي ص۲۷۲. 
)١(‏ قال البخاري في الكشف: ويريدون به . علم الطمأنينة ‏ أن جانب الصدق يترجح فيه بحيث 
ا ار ق ا و کشف 
الاسر 

(۲) في () و(ب) يقطع. 

(۳) انظر كشف الأسرار للبخاري »۳٦۲/۲‏ وكشف الأسرار للنسفي ٦/۲‏ وما بعدها. 


۳۹۰ 


يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى كخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد و الاثنان 
فصاعداء لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواترء وأنه يوجب العمل دون 


وقال عامة مشايخنا/ إنه يوجب/ علمًا قطعياء لأن المشهور ما تلقته العلماء بالقبول» فوجد 
إجماع أهل العصر على قبوله فيكون حكمه حكم الإجماع» وذا موجب للعلم قطعًا فكذا 
هذا حتى قال البعض: إنه يكفر جاحده'. 

قوله: (بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر) وذلك بأن يرويه في القرن الأول والثاني من 
يتوهم تواطؤهم على الكذب فبعد ذلك لا يخرج عن كونه خبر الواحد» وإن روایته. 

قوله: (بالكتاب والسنة) أما الكتاب فقوله ۔ تعالى -: «و اذ اَذ له مسي لذن أونوا 
لكب َنَم لاس i ERE.‏ 
ا وأما السنة فقد صح عن رسول اله لإ قبول خبر الواحد كخبر بربرة في 
الهدية"“ وخبر سلمان في الهدية والصدقة" “» ومشهور عنه بعث الأفراد إلى الآفاق 


)١(‏ إلى أن المشهور يوجب علم طمأنينة ذهب ابن أبان» واختاره القاضي 0 تف وشم ا 
وفخر الإسلام» والنسفي» وعامة المتأحرين» وذهب أبو بكر الجصاص» وجماعة من أصحابنا من 
الشافعية إلى أنه يوجب اليقين كالتواتر بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة. والجصاص يجعل 
المشهور قسمًا من المتواتر والجمهور على أن المستفيض قسم من أقسام خبر الواحد» انظر كشف 
الأسرار للبخاري ۳1۸/۲» وفواتح الرحموت ١١١/١‏ والبرهان »۳۷۸/١‏ وحاشية البناني على 
شرح الحلي على جمع الجوامع ۱۳/۲. وشرح الکو کب النیر .٠٤۷/۲‏ 

(۲) في () رواته. 

(۳) من الاأية ۱۸۷ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ أحرجه البخاري كتاب الزكاة باب إذا تحولت الصدقة عن عائشة ۔ رضى الله عنها ‏ أنها أرادت أن 
تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذ كرت عائشة للنبي ي فقال لها النبي 9 
«اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق»» قالت: وأتى النبي ي بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة 
فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية». صحيح الببخاري ٤۳/۲‏ ه» ومسلم كتاب العتق باب الولاء لمن 
أعتق عن عائشة صحیح مسلم ۱٠٤٤/۲‏ وابن حبان ۹۳/٠١‏ والدارمي ۲۲۲/۲ وأحمد في 
مسنده ٠۷۲/١‏ وانظر نصب الراية ۲۸١/٤‏ وبريرة مولاة عائشة كانت لعتبة بن ابي لتقد 
عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية انظر ترجمتها في تقريب التهذيب »۷٤٤/١‏ وتهذيب الكمال 
° والإصابة .٥۳/۷‏ 

)٥(‏ حدیث سلمان طویل جدًا وله طرق منها ما اأُخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبدالله بن رجاء 


۳۰۹ 


۲ 
/ب‎ ٦ 


العلم اليقين بالکتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول» ESS eee aT‏ 


علي“ ومعا معا و ET i‏ وغيرهم. 


س عن أبي قرة الكندي عن سلمان» وأخرجه الحاكم في المستدرك في 
كتاب الفضائل عن زيد بن صوحان أنه سأل سلمان كيف بدء إسلامك فقال سلمان: كنت يتيما 
ر إلى أن قال: فقال لي - يعني الراهب الذي لازمه سلمان : يا سلمان» إن 
الله ك باعث رسولا اسمه أحمد يخرج بتهامة علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين 
کتفیه خاتم وهذا زمانه فقد تقارب قال: فخرجت في طبه فکلما سألت عنه قالوا لي: أمامك حتى 
لقيني ركب من كلب فأخذوني فأتوا بي بلادهم فباعوني لامرأة من الأنصار فجعلتني في حائط 
لهاء وقدم رسول الله َي فأحذت شيئًا من تمر حائطي فجعلته على شيء وأتیته فوضعته بین يديه 
وحوله أصحابه وأقربهم إليه أبو بكر فقال: ما هذا؟ قلت: صدقة فقال للقوم كلوا ولم يأكل› ثم 
لبشت ما شاء الله وذهبت فصنعت مثل ذلك فلما وضعته بين يديه قال: «ما هذا؟» قلت: هدية. 
فقال: «باسم الله»» وأكل وأكل القوم» ودرت خلفه ففطن لي» فألقي ثوبه فرأيت الخاتم في ناحية 
كتفه الأيسر ثم درت فجلست بين يديه» قلت أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول قال من أنت: 
قلت ملوك قال: لمن؟ قلت: لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها فسألني فحدثته جميع 
حديثي فقال الا لأبي بکر یا ابا بکر اشتره فاشترانى أبو بكر فأعتقني. وقال: صحيح ولم 
يخرجاه. قال الزيلعي: قال الذهبي في مختصره بل مجمع على ضعفه» ثم أخرجه الحاكم عن عبد 
الله بن عبد القدوس فذكره بزيادات ونقص وقال: صحیح الإإسناد. قال الذهبي وابن عبد 
القدوس: ساقط. انظر صحيح ابن حبان ٦٤/١١‏ والحاكم في المستدرك 1۹۲/۳ ۹۷“ 
ونصب الراية .۲۷١‏ 

(1) هو على بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن أول 
لناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» تربي في حجر 
النبي ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. الإصابة في 
تمييز الصحابة ٠٦٤/٤‏ وانظر تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ ومشاهير علماء الأمصار .٠/١‏ 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو أبو عبدالرحمن الأنصاري 
الخزرجي کان أبیض الوجه براق الثنايا أكحل العينين شهد المشاهد كلها وروى عن النبي يل 
أحاديث ومناقبه كثيرة جدّاء قدم من اليمن في خلافة أبي بكر ومات بالطاعون سنة سبع عشرة 
وعاش ۳٤‏ سنة الإصابة ۱۳١/١‏ وتذكرة الحفاظ ۱۹/۱ وتهذيب الكمال ٠٠٠١/۲۸‏ 

(۳) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن زيد ب و ا 3 
مشاهده اخندق وقيل أحد ولم يشهد بدا وكان يضرب به المل في حسن الصورة وکان جبریل بتزل 
على صورته» نزرل دمشق وعاش إلى حلافة معاوية. الإصابة ۳۸٤/۲‏ وتهذیب الكمال ٤۷۳/۸‏ . 

)٤(‏ عتاب بالتشديد بن سيد بفتح أوله ب بن ابي العيض بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عبدالرحمن 


hi 


وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص» فلا يوجب العمل أو يوجب العلم؛ لانتفاء اللازم أو 
لنوت اللزوم» والراوي إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كاخلفاء الراشدين 
والعبادلة ون كان حديثه حجة يترك به القياس خلافا لمالك» وإن عرف بالعدالة 


قوله: (وقيل لا عمل إلا عن علم) لقوله - تعالي -: «وولا نَمَف ما ليس لك بد 
عل" أي: لا يتبع“ فكان العلم لازمًا للعمل ثم قال بعض هؤلاء: إنه لا يوجب العلم ها 
فيه من الشبهة صورة لأنه لم يتصل برسول الله َة قطعًا ومعنى» لأنه لم يتلقيه““ العلماء 
بالقبول» فلا يوجب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم» وقال بعضهم: إنه يوجب العمل لما مر من 
الكتاب والسنة فيوجب العلم لثبوت” الملزوم وهو العمل. 

قوله: (العبادلة) إما تكسير” عبدل لأن من العرب من يقول في عبد عبدل» وفى زيد 
زيدل» وإما جمع العبد وضعًا كالنساء للمرأة كذا في الإقليد" وهم: عبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ور . 

قوله: (خلافا لمالك) فإنه يقدم القياس على خبر الواحد لا أن القياس حجة يإجماع 
السلف من الصحابةء والإجماع قوی من خبر الواحد» فكذا ما يكون ثابتًا بالإجماع 


أمه زينب بنت عمرو بن أمية أأسلم يوم الفتح واستعمله النبي ي على مكة. لما سار إلى حنين وأقره 
أبو بكر على مكة إلى أن مات يوم مات وكان عمره يوم استعمل نيفا وعشرين سنة مات بمكة سنة 
ثلاث عشرة. الإصابة ٤۲۹/٤‏ تهذیب الکمال ۲۸۲/۱۹ طبقات خلفية ص ۲۷۷. 

)١(‏ وهو مذهب أهل الحديث وبه قال أحمد في رواية» والقاشاني والروافص» وابن داود وجماعة من 
كلمن وارد الظاهرى ن أخافر قال حه رس اة س أمنحات الحديت إن شير الاح 
يوجب العلم والعمل» وقال القاشاني في رواية والروافض لا يوجبهما. حاشية الرهاوي ص ٠1۲١‏ 
۲ وفتح الغفار ۸۷/۲. 

(۲) من الاية ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(۳) في () و(ب) تتبع. 

)٤(‏ في () و(ب) لم يتلقه وهو الصواب. 

)٥(‏ في (ب) بثبوت. 

)٩(‏ أي جمع تكسير. 

(۷) كتاب الإقليد كتاب في النحو لتاج الدين الفزاري. | 

(۸) هؤلاء هم العبادلة عند الفقهاء وكذا عند الحدئين غير أنهم يستبدلون عبد الله بن الزبير بعبد الله 
ابن مسعود. حاشية الرهاوي ص 1۲۲ ونور الأنوار ۲٠/۲‏ وحاشية عزمي زاده ص 1۲۲. 


E O E 


والضبط دون الفقه كأنس» وأبى هريرة طن إن وافق حدينه القياس عمل بهء وإن خالفه 
لم يترك إلا بالضرورة كحديث المصرّاة وإن كان مجهولا لم يعرف إلا بحديث أو 


قلنا“: إن ابر يقين بأصله» وإنما الشبهة فى نقله» والرأي محتمل بأصله في كل وصف على 
الخصرص» فكان الاحتمال ي الرأي صلا وفی الحديث عارصًا. 

قوله: (دون الفقه) أي بالنسبة إلى فقهاء زمانه كالخلفاء الراشدين والعبادلة» وزيد بن 
ثابٽت» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم ۔ رضي الله عنهم - من اشتهر 

قوله: (وإن خالفه لا يترك إلا بالضرورة) معناه أن خبر غير الفقيه من الصحابة إذا كان 
مخالفا للقياس لا يترك [الخبر] ‏ إزدراءٌ بهم» ومعاذ الله من ذلك» فهم نجوم الهدى غير أنهم 
الكلم» والناقل بالمعنى إنما ينقل بقدر فهمه من العبارة فإذا قصر فهمه لا يؤتمن عليه من أن 
يمو ته بعص المراد فقلنا: ذا روی حدینا ینفی کون القاس حجة ترك الحدیث لضرورة 
انسداد باب الرأي بخلاف ما إذا كان موافقًا لقياس ومخالفا لقياس آخر فإنه لا يترك أما 
الخالف مطلقا فمثل حديث أبي هريرة في المصراة” وهو قوله ۔ عليه الصلاة والسلام -: (لا 


(۱) في () و(ب) وقلنا. 

)۲( ذهب الإمام مالك إلى أن القياس مقدم على خبر الواحد إن خالفه لما روي ان ایا هريرة لما روى: 
«من حمل جنازة فليتوضا». قال له ابن عباس طب: أيلزمه الوضوء من حمل عيدان؟! ونحن نقول: 
إن احبر يقين بأصله ونما الشبهة في طريق وصوله» والقياس مشكوك بأصله ووصفه فلا يعارض 
الخبر قط واستثني الإمام من ذلك أربعة أحاديث وقدمها على القياس منها حديث غسل الأنامل من 
ولوغ الكلب» وحديث المصراة» وحديث القرعة. انظر شرح ابن ملك وبهامشه حاشية الرهاوي 
ص ۰1۲۲ 1۲۳ ونور الانوار ۲۱/۲» ۲۲. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ا). 

(6) في (ا) و(ب) والوقوف على ما. 

)١(‏ صل التصرية: حبس الماء يقال: صريت الماء إذا حبسته» وقال أبو عبيد وأكثر أهل اللغة: التصرية: 
حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع» ونما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البق لأن غلب 
مواشيهم كانت من الإبل والغنم والحكم واحد وقال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو 
الناقة» وترك حابها حتى يجتمع لبنها فيكثر» فيظن المشترى أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى 


‘f 


بحديثين كوابصة بن معبد فإن روى عنه السلف» ................... e‏ 


تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحالبها إن رضيها 
أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر“ وتفسيرها: أن يريد بيع الناقة والشاة فيحقن 
اللين أي فيجمع في ضرعها أيامًا لا يحلبها لترى أنها كثيرة اللين فالأمر برد صاع من التمر 
مكان اللبن قل اللبن أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الشي ءإنما يضمن إما 
بالثل أو بالشمن أو بالقيمة والتمر ليس يشل ولا بشمن ولا بقيمة؛ لأن القيمة إنغا تكون/ 
بالدراهم والدنانيرء والقياس الصحيح حجة بالكتاب والسنة المشهورةء فما خالف القياس 
الصحيح فذلك بالنظر إلى المعنى يكون ناسخا للكتاب والسنةء فينسد باب الرأي بخلاف ما 
إذا كان الراوي فقيهًا؛ لأن المراد لا يخفي عليه لقوة فهمه وزيادة ضبطه". 


من كثرة لبنها. .وانظر لسان العرب ٠١۷/١١‏ مادة حفل» والغريب لابن سلام »۲٤١/۲‏ وأثر 
الاحتلاف فى القواعد الأصولية ص٠٠٠.‏ 

١١ الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة طب انظر صحيح ابن حبان‎ )١( 
وأخحرجه البخاري في صحيحه عن ابي هريره بلفظ : «(لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها‎ CTE 
بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر». وكذا‎ 
احرجه مسلم عن أبي هريرة بزيادة: «لا یتلقی الرکبان لبیع ولا يبع بعضکم على بیع بعض ولا‎ 
«Yor والدارقطنى‎ TV۰ تناجشوا ولا یح حاضر لباد»» ف وله و كذا اخر جه ابو داود‎ 
وأخمك في مسنده £1/۳. بألفاظ متقاربة» انظر صحيح البخاري کتاب البيوع باب النهى للبائح‎ 
وصحیح مسلم کتاب البيوع باب حرم بيع‎ «(Yoo أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة‎ 
. ۱٠١١/۳ الرجل على بیع آخیه‎ 

(۲) اخحتلف الفقهاء في حكم المصراة إذا اطلع المشترى على هذا العيب» هل له الخيار في الرد؟ وإذا قلنا 
بثبوت الخيار فما هو الشىء الذي يرده فى مقابلة اللبن الذي احتلبه؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى 
تخار وا آنه رد يذل الل اغا من عر وادلرا اديت الد كر وذهت اة إلى 
أنه لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمر» غير أن زفر قال قول الجمهورء إلا أنه قال 
يتخير بين صاع عر او نصف صاع بر وأبو يو سف اجان اغد ية الل وردوا حدیث ابي هريره 
ما رواه مخالفا للقياس الجلى انظر أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص ١۲٠٤ء‏ ١١٤4ء‏ وقد 
فصلنا القول في هذه المسألة في القسم الدراسي فليراجع. 
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أو اختلفوا فيهء أو سكتوا عن الطعن صار كالعروف» وإن لم يظهر من السلف إلا الرد 
کان مستنکرًّا فلا یقبل»› ام امک ھی کک O‏ 


قوله: (أو اختلفوا فيه) مثل حديث معقل بن سنان أبي محمد “الاج في حديث 
بروع بنت واشق الأشجعية" أنه مات عنها هلال بن مرة» KENE‏ 
فقضی لھا رسول الله ب هر مثل نسائها“ فقبل ابن مسعود حدیثه؛ لأنه وافق قیاسه انه 
قاسه با إذا وقعت الفرقة بعد الدخول ولم يكن سمى لها مهرّاء وهذا لأن الموت بنزلة 
الدخحول بدليل وجوب العدة وغيرهاء ورده على طب خالفته قياسه فإنه لا يجب مهر المثل 
عنده قياسًا على ما إذا وقعت الفرقة بالطلاق قبل الدخحول ولم يسم لها مهراء ولم يعمل 
الشافعي بهذا القسم؛ لأنه حالف القياس من وجه عنده وعندنا هو حجة؛ لأنه وافق القياس» 


(۱) في () ابن ابي محمد. ا 

(۲) هو معقل بن سنان بن مظهر بن عر کي بن فيتان بن سبع بن بكر بن اشجع الأشجمي آبو محمد 
ويقال: أبو عبدالرحمن» ویقال: بو زید» ویقال: بو عیسی» ویقال: ابو سنان له صحبة» شهد فتح 
مكة مع النبي يبه وكان حامل لواء قومه يومغذ» قتل صبرا على يد مسلم بن عقبة المري سنة »٦۳‏ 
وقال فيه بعض الشعراء: 
ألا تكلم الأنصار تبكي سزاتها . ٠‏ وأشجع تبكي معقل بن سنان 
انظر تهذیب الکمال ۲۷۳/۲۸ والطبقات الكبرى »۲۸۲/٤١‏ وتهذيب التهذيب ۲٠١/٠١‏ 
والإصابة ۱۸١/١‏ وضبطه معقل بفتح اليم وكسر القاف المعجمة» ومعناه الملجاً مختار الصحاح 
مادة عقل ص ۱۸۷ 

(۳) هي بروع بنت واشق ق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن مرة لها ذكر في حديث معقل 
الأشجعي وغیره. ااي تمييز الصحابة ٠۳٤/۷‏ والنقات ۳۸/۳ والصواب في ضبطها 
بروع بفتح الباء وأصحاب الحديث يقولون بكسر الباء وهو خحطاً والصواب الفتح» ا ليس في 
الكلام فعول إلا خرن وعتود اسم واد» وبروع اسم ناقة الراعي عبيد بن حصين النميري الشاعرء 
وقال بن بري بروع اسم أم الراعي» ويقال اسم ناقته» وواشق القليل من اللين. انظر لسان العرب 
مادة برع AIA‏ ۰ ۳ مادة وسق. 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقا ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود: لھا مثل صداق نسائها ولا وکس ولا شطط 
وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: (قضی رسول الله ييي في بروع 
بت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود). قال بو عيسى: حسن صحيح 
والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي ييل وغيرهم. سنن الترمذي ›»٤٥۰/۳‏ 
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يجوز العمل به ولا يجب» وإنا جعل الخبر حجة بشرائط في الرواي وهي أربعة: العقل 
وهو نور يضئ به طريق يبتداً به من حيث ينتهي إليه درك الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب 


وإنما ترك“ إذا حالف القياس من كل وجه 

قوله: (يجوز العمل به)؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان ولا يجب العمل به؛ لأن 
وجوب/ العمل مفتقر إلى العدالة التفصيلية لأن العدالة الظاهرة عارضها الهوى» فإذا صار 
الهوى مغلوبا يجب العمل بقوله ونما تعرف/صيرورته مغلوبا بالعدالة التفصياية. 

قوله: (يضيء)“ أي يتضح بالعقل طريق يبتدئ بسلوك ذلك الطريق عند انتهاء درك 
ا لحواس فيبتدئ أي فيظهر المطلوب للقلب فيدر كه القلب بتأمله بتوفيق الله . تعالى ‏ حتى 
قالوا: بداية ا معقولات نهاية المحسوسات» والعقل؟ بمنزلة السراج للعين الباصرة فلما أن العين 
الباصرة تبصر عند السراج كذلك العقل سراج لعين القلب تبصر طريق الاستدلال عنده 
وذلك كمن نظر إلى أصابع اليد فرأى الإبهام في جانب والأربع في جانب» ثم رأي الأربع 


وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك ۱۹٩/۲‏ 
أخر ن اد 6/4 حدق مدد ٠‏ ۸ وهی ن طاريق اعباط ار در 
فيه اسم الزوج هلال بن مرة. سنن البيهقي ٤٦/۷‏ ۲» وانظر نصب الراية .۲١٠/۳‏ 

)١(‏ في (ا) يترك. 

(۲) الشافعي لم يعمل بهذا الحديث لخالفته القياس عنده وهو أن المهر لا يجب إلا بالفرض أو 
بالتراضي» أو بقضاء القاضي» أو باستيفاء المعقود عليه» فإذا أعاده المعقود عليه إليها سالا لم 
يستوجب بقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخحول ويفهم منه أن اجرح مقدم عنده على التعديلء 
وعندنا التعديل مقدم على الجرح. انظر شرح العضد على ابن الحاجب ۷۳/۲ وحاشية الرهاوي 
ص 1۲۹ . 

(۳) في (ا) و(ب) یعرف. 

)٤(‏ ونما جاز العمل به؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان وهو الصدر الأول لقوله ي: «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب»» فباعتبار هذا الظاهر يترجح جانب 
الصدق في خبره وباعتبار أنه لم يظهر في السلف تمكن فيه تهمة فيجوز العمل به إذا وافق القياس 
على وجه حس الظن به. انظر أصول السرخسي ۳٤٠٤/١‏ وفتح الغفار 4۲/۲» وكشف الأسرار 
للنسفي ۳/۲. 

)٥(‏ في (ا) و(ب) یضئ به. 

(1) في (ا) و(ب) فالعقل. 
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فيد ركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى - والشرط الكامل منه» وهو عقل البالغ دون 
القاصر منه وهو عقل الصبي والضبط وهر سماع الكلام كما يحق سماعه» ثم فهمه 
متفاوتة في الطول والقصرء ورأى الإبهام فصيرا ذا قوة فهذا منتهى درك الحواس ثم يبتدئ 
عقله يإدراك ما غاب عن حسه» فیدرك بأنه لو کان كلها فی جانب لا حصلت قوة البطش 
مثل حصولها الآن وكذالو لم يكن متفاوتة لما صارت قصعة عند الاغتراف إلى غير ذلك من 
ا لحكم الربانية فيهاء وهذا إنما يتأدى"“ فيما له صورة محسوسة» فأما فيما ليس بمحسوس فإنغا 
يبتداً طريق العلم به من حيث يوجد كالعلم مثلاء فإنه غير محسوس ويحتاج فيه إلى أن العلم 
معنى راجع إلى ذات العالم أو إلى غيره وكذا في هذا" في كل ما اختص به المعنى» وإنما 
شرط العقل؛ لأن الكلام المعتبر شرعًا ما يكون عن تمييز ولا تمييز إلا بالعقل”. 
قوله: (والشرط الكامل منه)“» وهو عقل البالغ السالم عن آفةء والقاصر عقل الصبي 
والمعتوه» والمطلق من كل شيء يقع على الكامل فشرطنا لوجوب الحكم وقيام الحجة كمال 
العقل فقلنا: إن خبر الصبي ليس بحجة» لأن الشرع لا لم يجعله ولا في أمر دنياه ففى أمر 
الدين أولى وكذلك المعتوه“. ) 
قوله: (والضبط) [وهو]“ عبارة عن الأخذ بالجزم وتفسيره في الأخبار سماع الكلام 
كما يخفى سماعه؛ لأن بدون السماع لا يتصور الفهم» ثم فهمه جعناه الذي أريد به لأنه إذا 


(۱) في (ا) و(ب) یتأتی. 

(۲) في 0 و(ب) وکذا هذا. [ 

(۳) انظر: أصول السرخحسي »۳٤۷ ۳٤٦/١‏ وكشف الاسرار للدنسفي .٠۳٠/۲‏ 

)٤(‏ في (ا) فيه. 

)١(‏ قال الرهاوي في حاشيته: اعلم أن الإنسان في أول أمره عدم العقل كما أخبر الله تعالى - بقوله: 
ووه رکم ن بون امهم لا لمو سَبًا... الآية لکن يحدثه الله ۔ تعالى ۔ شيا 

فشیقا إلى آن يسم لکل إنسان ما قسمه الله ۔ تعالى ۔ من غير آفة فما بین بدایته ونهایته رتب 
متفاضلة الكمال لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا علق التكليف بحالة البلوغ تيسيرًا ورحمة بالعباد 
علمنا أن الرتبة الحاصلة في زمانه هي أول رتب الكمال وما دونها رتب النقصان وأقمنا البلوغ 
مقامه لحصوله عنده غالبا إرادة الأحكام على الوصف الظاهر المنضبط لها بالمظنة عند خفاء السنة 
كالنوم بالنسبة إلى الحدث. حاشية الرهاوي ص .1۳٤١‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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معناه الذي أريد بهء ثم حفظه ببذل المجهود لهء ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده وبراقبته 
بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه. 
والعدالة: وهى الاستقامة والمعتبر هاهنا كماله وهو رجحان جهة الان ولل ي 


سمع ولم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعًا مطلقًاء بل يكون ذلك سماح صوت ا 
سماع الكلام"“ هو خبر ثم حفظه ببذل الجهود» ولأنه ا ف ال 
وذلك يلزمه الأداء كما تعمل ولا ياتى ذلك إلا بحفظه ثم الثبات على ذلك؛ لأنه لا يأمن 
من أن ينساه وإن/ حفظه فلا بد من الثبات عليه بمحافظة حدوده أي أحكامه الشرعية» ثم 
الضبط نوعان: ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة» والثاني: أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معنى 
معناه فقها وشريعة وهذا أكملها والمطلق منه يتناول الكامل وإنما شرط الضبط لقبول الخبر؛ 
لان قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حرن 
ا ا ف 

قوله: (والعدالة) وهى نوعان كاملة وهى ما لا يعرف إلا بالنظر في معاملات المرء وهدا 
النوع هو المعتبر في قبول ابر لكن لا تعذر الوقوف على نهاية ذلك لأنها بتقدير الله . تعالى . 
ومشیئته يتفاوت» اعتبر في ذلك ما لا يۇدی إلى الر سے ویضیء ٩‏ حدود الشريعة» وهو 
رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة دون القاصر أي ولم يعتبر النوع 
القاصر من العدالة وهي التي تقبت"“ بظاهر الإسلام والعقل على معنى أن من أصابهما فهو 


(0 ا کلام. 

(۲) في (ب) لانه. 

(۳) في (ا) و(ب) سمع. 

(4) هذا التقسيم للضبط هو ما ذكره النسفي في الكشف بينما ذكر السرخحسي أن الضبط على 
نوعين: ظاهر وباطن فالظاهر منه بمعرفة صيغة المسموع والوقوف على معناه لغة» والباطن منه 
بالوقوف على ۰ عنى الصيغة فيما يبتنى عايه أحكام الشرع وهو الفقه» ولا فرق بين التقسيمين. انظر 
اول السرحسي ۱ وکشف الاسرار ۳۳/۲۔ 

() في (ب) الجرح. 

(1) في () و(ب) وتضيیع. 

(۷) في (ا) یثبت. 


— ۳۹ 


۸ /ب 


طريق الهوى والشهوة حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته دون 
القاصر وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل. ) 

والإسلام: وهو ر والإقرار بالل تعالى - كما هو واقع بأسمائه وصفاته 
وقبول أحكامه وشرائعه والشرط فيه البيان إجمالا كما ذكرناء فلهذا لأ يقبل خبر 
عدل ظاهرا'» لکونهما یحملانه على الاستقامة؛ لأنه لا یفارقه هوی يضله» ونما شرطت 
الغذالت لأآن الصدق في خبر من هو غير معصوم عن الكذب لا يثبت ضرورة» بل 
بالاستدلال وذلك بالعدالة". 

قوله: (والإسلام) وهو نوعان: ظاهر وباطن» فالظاهر يكون بالميلاد بين المسلمين والنشوء 
على طريقتهم شهادة وعبادةء والباطن أن يستوصف فيصف الله ۔ تعالى ۔ كما هو بصفاته 
وأسمائه ویقر بملائکته وکتبه ورسله» والبعث بعد اموت والقدر خیره وشره من الله ۔ تعالی ۔ 
ويقبل أحكامه وشرائعه» والمطلق منه يقع على هذا النوع لما أنه كامل إلا أن هذا كمال يتعذر 
شرطه؛ لأن معرفة الخلق بأوصافه على التفسير متفاوتة فشرط الكمال با لا حرج فيه وهو أن 
ينبت التصديق والإقرار با قلنا إجمالا ثم الإسلام ليس بشرط لثبوت الصدق؛ لأن الكفر لا 
ينافي الصدق لكن الأمر ما كان من باب الدين» والكافر ساع لهدم الدين ألحق يإدخال ما 
ليس منه فيه أوجب الكفر شبهة وجب بها رد خبره. 

قوله: (فلهذا) أي فلأجل ما ذ كرنا من الشرائط لا يقبل خبر الكافر لأنه لا إسلام فيه ولا 
حبر الفاسق لفوات العدالةء ولا خبر الصبي والمعتوه لعدم العقل ولا خبر الذي اشتدت غفلته 


(۱) في (ب) ظاهر. 

(۲) وإنما شرطنا العدالة؛ لأن الكلام وقع في خبر من هو غير معصوم عن الكذب» فلا يثبت جهة 
الصدق في خبره إلا بالاستدلالء وذلك بالعدالةء لأن الكذب محظور دينه» فيستدل بانزجاره عن 
محظورات دینه على انزجاره عن الکذب الذي يعتقده محظوراء وكمالها لان امطلق من کل 
شيء يقع على كماله» فلهذا لم يجعل خبر الفاسقء والمستور: وهو من لا يعرف ارتكابه الكبائر 
ولا احترازه عنها حجة» وقال الشافعي رحمه الله: لما لم يكن خبر المستور حجة مع أنه اعتاد رواية 
الحديتء لان لم تعرف عدالته» فخبر امجهول وهو غير المعروف بالعدالة والرواية أولى» وقلنا 
اجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل النبى اك إياهء فخبره يكون حجة على الشرط الذي 
يناه. كشف الأسرار للتسفي ٠.۳٠/۲‏ 


۳۹۰ 


الكافرء والفاسق»› والصبي» والمعتوه» والڏي اشتدت عفتته. 
والثاني في الانقطاع وهو نوعان ظاهرء وباطنء أما الظاهر فالمرسل من الأخبار وهو 


فة او اة فش الط . 
فصل في الانقطاع“ 
قوله: (فالمرسل من الأخبار) الإرسال الإطلاق يقال: أرسل البعير أي أطلقه والمرسل من 
لوت هو ها ف ا ان ى ارا وال قال ورل ا 
قوله: (وهو إن كان من الصحابي يقبل بالإجماع)“ وهذا لأن من الصحابة من كان من 


)١(‏ الإسلام ليس بشرط لثبوت الصدق؛ إذا الكفر لا ينافي الصدق؛ لأن الكافر إذا كان مترهبا عدلا 
في دينه معتقدًا -لحرمة الكذب تقع الثقة بخبره» كما لو أخبر عن أمر من أمور الدنيا بخلاف الفاسق 
فان جرأته على فعل الحرمات مع اعتقاد تحريها تزيل الثقة عن خبره ولكن اشتراط الإسلام باعتبار 
أن الكفر يور تهمة زائدة في خبره يدل على كذبه؛ لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها أحكام 
الشرع وهم يعادوننا في الدين اشد العداوة فتحملهم المعاداة على السعي ف هدم 1 رکان الدین 
پادحال ما لیس منه فيه وإليه شار الله ۔ تعالى ل وتک باه أي لا يقصرون في الإفساد 
عليكم» فلهذا شرطنا الإسلام في الراوي فتبين بهذا آن رد خبر الكافر ليس لعن الكفر بل لمعنى 
زائد تمكن تهمة الكذب في خحبره وهو المعاداة بمنزلة شهادة الأب لولده فإنها لا تقبل لعنی زائد 
تمكن تهمة الكذب في شهادته وهو الشفقة والميل إلى الول ظبغا. انظر كش الأسراراللبخاري 
Ar <4/۲‏ 

(۲) في (ا) و(ب) القسم الثاني في الانقطاع. 

(۳) المرسل في اصطلاح الحدثين: ما ترك التابعي الواسطة فيه بينه وبين الرسول يك بأن دفعه التابعي 
سواء کان صغیرًا أو کبیرًا بان قال: قال رسول الله ي كذا أو فعل كذا أو بحضرته كذا أو نحو 
ذلك» وبعضهم يخصه برفع التابعي الكبير وهو من أي جماعة من الصحابة از کی ضي الله عنهم - 

- وجالسهم كسعيد بن المسيب» أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي با ان فيه راو لم 
يسنمع من المذ كورين فوقه فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل الحديث» بل يسمى منقطعا إن 
كان الساقط من واحد فحسب» وإن كان أكثر سمى مفصلا ومنقطعا أيضا معلقًا إن كان السقط 
ایی الع راا جد اهل الأمرل واه فك ذلك رسي رن رذحب ال من ادن 
ا لخطيب وقطع وقال ابن عبد البر المرسل مختص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره وهو عنده كلى 
ما لم يتصل إسناده سواء عزى إلى النبي بيه أو إلى غيره. انظر حاشية الرهاوي ص 14۴» .1٤٤‏ 
)٤(‏ في (ب) پإجماع. 
۳۹۹ 


HE: 


ئز 


۹ /ب 


ومن القرن الثاني والثالث فكذلك عندنا) وإرسال مَن دون هؤلاء كذلك عند الكرخحي 
خلافا لابن أبان» ESER SRE LRSM ESS AEDES‏ 


القعان فلت صح فكان ٠‏ روي عن فيرو من الحا :اذا أطلن الرراة قال قال 

رسول الله يي كان ذلك منه مقبولاء وإن احتمل الإرسال؛ لأن من ثبتت صحبته لم يحمل 

حدیثه إلا على سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غیره. 
قوله: (ومن القرن/ الثاني والثالث كذلك) أي يقبل ويجعل حجة عندناء وقال الشافعي: 

لا يكون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة» أو اشتهر العمل به من السلف أو اتصل من 

اجهل بالراوي جهل بصفاته التي بها يصح روايته قلنا: المعتاد من الأمر أن العدل إذا لم يتضح 
له الأمر نسبه إلى من سمعه؛ لتحمله ما تحمل عنه وحيث طوى الأمر دل على أنه وضح/ له 
الطريق واستبان له الإسناد» فإن قيل له: الإنسان قد يكون عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا 

عند غيره بأن يقف منه على ما كان الآحر لا يقف عليه فلابد من البيان لينكشف الحال قلنا: 

إن الراوي إذا عرف عدالته يسقط عن السامع النظر فى عدالة من أخبر عنه الراوي» ولهذا لو 

أثنى على من أسنده إليه خبرًا ولم يعرفه نما يقع لنا العلم به صحت روايته فكذلك هذا وقال 
عيسى بن أبان: امرسل أقوى من المسند لما ذكرنا إلا أنا أحرناه مع هذا عن المشهور؛ لأن [فى 

هذا] “ ضرب مزية ثبت بالاجتهاد فلم يجز النسخ بثله ولا الزيادة““ على كتاب الله . 

تعالى ؛ لأن فيه شبهة الزيادة على كتاب الله تعالى . بالاجتهاد وذلك لا يجوز. 
قوله: (وإرسال من دون هؤلاء كذلك عند الكرخي) فعنده يقبل إرسال کل عدل )ا 

)١(‏ في (ا) وکان. 

(۲) سعيد بن المسيب هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن حزن بن أبي وهب الخزومي ط 
أربع وتسعين وکان يقال هذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء وهو من فقهاء 
المدينة انظر طبقات الفقهاء ۳۹/۱ وشذرات الذهب ١/۲١٠ء‏ ووفيات الاأعيان .٠۷٠١/۲‏ 

)٤(‏ في () و(ب) الزيادة به. 

.٤٤٤۲٤/۲ انظر كشف الاسرار للنسفي‎ )١( 


۳۱۲ = 


والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة. 
وأما الباطن فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا وإن كان بالعرض بأن 
ذکرناه'“ من المعنی وعند ابن أٌبان لا يقبل؛ لأن الزمان زمان فسق فلابد“ من البيان إلا أن 


الققات عنه تعديل منهم یاه" . 


قوله: (والذي أرسل من وجه وأسند من وجه)ء اخحتلف أصحاب الحديث فيه فمنهم من 
قال سقط اعتبار الاتصال فيه؛ بالانقطاع من وجه آخر وكأن هذا القائل جعل الانقطاع 
لسكوت راوي الفرع عن تسمية راوي الأصل دليل اجرح فيه» وإذا استوى الموجب للعدالة 
والموجب للجرح يغلب الجرح وعامتهم على أن الانقطاع يجعل عفوا بالاتصال من وجه 
آحر؛ لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلاء وفي الطريق المتصل بيان له ولا 
مخارضة ن الا كت والناطى. 

قوله: (وأما الباطن) أي الانقطا ع الباطن وهو نوعان: أحدهما النقصان في الناقل كخبر 
الفاسق والصبى وأمثالهما على ما مء والثاني بالعرض على الأصول وذلك إما أن خالف 
کات درق ف ف ل ا و د اف کاب وهو قوله 


(۱) في (ا) و(ب) لا ذکرنا. 

(۲) في (ب) لابد. 

(۳) وقيل: في إرسال العدل في كل عصر غير القرن الثاني والثالث الصحيح أن مرسل من كان من 
القرون الثلائة حجة ما لم يعرف منه الرواية عمن ليس بعدل ثقة» ومرسل من كان بعدهم لا يكون 
ا إا اي با ا روق الا عو دل هة كف الا الي 5/١‏ 

)٤(‏ مثل حدیث: «لا نکاح إلا بولي». رواه إسرائيل بن يونس مسندًا وشعبة م وقال بعض لا 
يقبل؛ لان سكوت الراوي عن ذكر المروى عنه منزلة اجرح فيه وإسناد الأخر بمنزلة التعديل وإذا 
اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح. انظر شرح ابن ملك ص .٠٤١‏ 

() في (ا) و(ب) في أن لا. 

)٩(‏ الحديث أحرجه الجماعة إلا البخاري فأخحرجه مسلم عن الشعبي قال: (دحلت على فاطمة بنت 
قيس فسألتها عن قضاء رسول الله َي عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول 
الله َي في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم 
مکتوم). صحيبح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها »١١١۷/۲‏ وابن حبان Ns‏ 


TIT 


حالف الكتاب أو السنة المعروفةء أو الحادثة المشهورة» أو أعرض عنه الأئمة من الصدر 
الأول کان مردودًا منقطعًا أيسًا. 


تعالی -: وکو ن حت سگ تین وک معناه وأنفقوا علیهن من وجد کم؛ لأن 
الاية وردت في المطلقات“ أو السنة المعروفة مثل حديث الشاهد واليمين فإنه يخالف 
امشهور وهو قوله ءّ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وال حادثة بأن ورد فيما 
اشتهر من الحوادث وعم به البلوى مثل حديث الجهر بالتسمية أو أعرض عنه الاأئمة من 
أصحاب النبي ي مثل قوله َ: «ابتغوا في أموال اليتامى خيرًا كي لا تأكلها الزكاة»(*» 


٤‏ والحاكم في المستدرك عن عبدالرحمن بن عاصم بن ثابت بلفظ آخر 1۱/٤‏ والدارمي عن 
ا سليم في قصة طويلة ۱۸۲/۲ وكذا أبو داود في سننه ۲۸۷/۲ والترمذي عن الشعبي بلفظ 
مسلم وقال حسن صحيح »٤۸ ٤/۳‏ وانظر نصب الراية ۲۷۲/۳ والمبتوتة المطلقة طلاقًا بائنا من 
البت وهو القطع المستأصل. لسان العرب مادة بتت .۷»٦/۲‏ 

)١(‏ من الاية ٠‏ من سورة الطلاق. 

(۲) انظر تفسير البيضاوي »٥۲/۰‏ والقرطبي ۰۱۹۹/۱۸ وابن کثیر ۳۸٤/٤‏ والطبري ۱٤١/۲۸‏ . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب القضاء بالیمین والشاهد ۱۳۳۷/۳ عن ابن عباس 
(أن رسول الله ي قضى بيمين وشاهد). وأبو داود Sh‏ والبيهقي عن زيد بن ایت ٠‏ / 
۲ وأحمد ۱ وابن ماجه عن جابر ۷۹۳/۲ وانظر عرض آراء الحنفية ومخالفيهم 

ومناقشتها في اړ الاخحتلاف ص ۲۸۷ وما بعدها. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله يي قال: «لو يعطى الاس e‏ لادعی 
رجال أموال قوم ودماءهم» لكن البينة على المدعى والبن غل من آنکن: سان البيهقي ۲٠۲/۱۰‏ 
وأخحرجه الدارقطني عن بي هريرة طبه بلفظ: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا 
القسامة). م راي 11/۳ وار جه البخاري ومسلم وابن حبان والنسائي والترمذي بلفظ 
آخر عن ابن ابي ملكية عن ابن عباس في جزء من حديث طويل: «اليمين على المدعى عليه». انظر 
صحيح البخاري كتاب التفسير باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم. ٤‏ ومسلم 
کات الاف اب الح على المدعی عليه ۱۳۳۹/۳ وابن حبان »٤۷٦/۱١‏ والنسائي ۸ 
٨۸‏ والترمذي 1۲۹/۳ وانظر نصب الراية .۹٥/٤‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ط4 قال: (ابتغوا في أموال 
الیتامی لا تأكلها الصدقة). وقال هذا إسناد صحیح وله سواهد عن عمر ص وذکره الشافعي في 
مسنده عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله ۔ تعالی ۔ عنه: (ابتغوا في أموال الیتامى لا تستهلكها 
الزكاة). وأورده الدارقطني في علله» وقال في تلخیصس الحبير: هو مرسل» ولکن أکده ي 
بعموم الأحاديث الصحيحة في ٳ إيجاب الزكاة مطلقًا. وأخرجه الطبراني في الأوسظ عن اش بن 

EE 


والثالث في بيان محل الخبر وهو الذي جعل فيه حجة فإن كان من حقوق الله تعالى 
يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخحي في العقوبات» ES‏ 


فقد اخحتلفوا في ز كاة الصبي ولم يرجعوا إلى هذا الحديث فكل خبر خالف أحد هذه الأربعة 
كان مردودًا منقطعًا؛ لأن الكتاب ثابت باليقين فلا يترك مما فيه شبهة وكذا السنة المشهورة 
فوق خبر الواحد فلا يجوز أن تنسخ به وإذا اشتهرت الحادثة استحال أن يخفى عليهم ما 
ثبت“ به حكم الحادثة فكان الخفاء دلالة على السهو وإعراض الأئمة عن الاحتجاج [به مع 
مساس]“ الحاجة إليه دليل على انقطاعه وانتساخحه" 
فصل في بيان ما جعل الخبر فيه حجة 

قوله: (فإن كان من حقوق الله تعالى ) مل عامة شرائع العبادات» وما شاكلها من بناء 
الرباط ووضع القنطرة فخبر الواحد العدل حجة فيها لإيجاب العمل [من غير اشتراط/ زيادة 
اعدد . 


قوله: (خلافا للكرخي - رحمه الله في العقوبات)» وقد روی عن أبي يوسف ۔ رحمه 


مالك قال: قال رسول الله ي: «اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». وقال: لا يروى هذا 
الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد. انظر سان البيهقي ٤‏ ومسند الشافعي ص٤ ۰۲١‏ والعلل 
للدارقطني ۰٠١٦/۲‏ والطبراني في اا ۲)٤‏ وتلخيص ابر »٠١۸/۲‏ ونصب الراية ۲/ 
rr‏ 

(۱) في (ا) ٿثبت. 

(۲) في (ا) و(ب) من بعد مساس. ٍ 

(۳) انظر أصول السرحسي ۳٠٤/١‏ وما بعدها» وكشف الاسرار للنسفي وما بعدها .٤٦/۲‏ 

)٤(‏ في (ا) و(ب) القسم الثالث في بيان... إلخ. 

() في () و(ب) من غير اشتراط عدد ولا تعيين لفظ؛ لان الصحابة طب الله عنهم کانوا يقبلون في 
مثل هذا خبر الواحد لإيجاب العمل من غير اشتراط زيادة العدد. 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء وأكثر أصحابنا إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائز وهو ا عن 
اي يوسف في الأمالي» واخحتيار الجصاص وتبعه المصنف» وذهب الكرخحي إلى آنه لا يجوز وإليه 
مال فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب التنقيح. انظر أصول السرخحسي »۳۳۳/١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ۲۸/١‏ وكشف الأسرار للنسفي ٠٦/۲‏ وفوا الرحموت »٠١١/۲‏ وحاشية 
الرهاوي ص ٦٤۹‏ والعضد على ابن الحاجب ۷۲/۲» وشرح امحلى على جمع الجوامع .٠١۳/۲‏ 


"° 


۰ /ب 


f0 
ز٤‎ 


فإن كان من حقوق العباد نما فيه إلزام محض يشترط فيه سائر شرائط الأخبار مع العدد» 
ولفظ الشهادة والولايةء وإن كان لا إلزام فيه أصلا يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز 


الله . أنه يجوز إثبات العقوبات بالآحاد وهو اختيار الجصاص؛ لأن المعتبر في خبر الواحد 
ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما يندرئ بالشبهات 
وفيما يثبت بالشبهات كما في البينات» ولو كان مجرد الاحتمال مانغا للعمل فيما يندرئ 
بالشبهات لم يجز العمل فيه بالنية ووجه قول الكرخحى آن ما یندرئ بالشبهات لا يجوز إثباته 
بجا فيه شبهة» ولهذا لا يثبت بالقياس وإنما جوزنا إثباته بالشهادة بالنص وما ثبت بالنص 
بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى 
الشهادة من كل وجه؛ لأنه يشترط فيها لفظ الشهادة والعدد ولا يشترط فى الخبر شىء من 
ذلك. ۰ ۰ 

قوله: (وإن کان من حقوق العباد ما فيه إلزام محض يشترط فيه سائر شرائط الأخبار) من 
العقل والعدالة والضبط والإسلام مع العدد ولفظة الشهادة والولاية بالحرية فلا يثبت عند 
الإمكان إلا بلفظ الشهادة والعدد وعند عدم الإمكان وذلك فيما لا يستطيع الرجال النظر 
إليه مثل البكارة وغيرها/ يقبل شهادة النساء» وهذا لأن ا لخصومات إا يقع“ باعتبار الهمم 
اختلفة/ للناس والمصير إلى التروير والاشتغال الحيل فيها ظاهر فجعله الشرع سج بشرط 
زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لعنى الحيل والتروير"“ بحسب وسع القضاة وذلك 
مغل البيوع والشربة والاملاك المرسلة والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم؛ لان الفطر منفعة 
لهم لكن يلزمهم الكف البتة فيكون فيه إلزاما محضا. 

قوله: (وإن كان لا إلزام فيه أصلا) مثل الو كالة والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن 
في التجارات ثبت بأخبار الأحاد بشرط التمييز دون العدالةء فيقبل فيه خبر الصبي والكافر 
وذلك لوجهين: أحدهما عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة والثاني: أن الخبر 
غير ملزم فلم يشترط شرط الإلرام. 


(۱) في (ب) تقع. 
(۲) في (ا) و(ب) والترویر فيها. 


- ۳۱۹ 


دون العدالةء وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبى 


” + 
حنقه‎ 
e 


والقسم الرابع في بيان نفس الخبرء وهو أربعة أقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر 
الرسل - عليهم السلام > وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية» وفسم 
حا غل الاد ك os a‏ 


قوله: (وإن کان فيه لزاما بوجه دون وجه)» مثل عزل الوكيل وحجر المأذون ووقوع 
العلم بفسخ الشركة والمضاربة ووقوع العلم للبكر البالغة يإنكاح وليها إذا سكتت يشترط فيه 
انخذ شطري الشهادة إما العدد أو العدالة عند أبى حنيفة وعند أبى یو سف و محمد رحمهم 
الله هذا نظیر ما شرط والشرط فيه أن یکون الخبر میزا عدلا کان أو غير عدل؛ لأنه من باب 
المعاملات ووجه قوله إنه من جنس الحقوق اللازمة لأنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره 
با لحجر أو العزل ويشبه سائر المعاملات؛ لأن الذي يفسخ يتصرف فی حقه بالفسخ» کما 
يتصرف فى حقه بالت وكيل والإذن فشرطنا أحد شطري الشهادة". 
(r) . £ :‏ 
فصل في بيان متن الخبر 
قوله: (يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل ‏ عليهم السلام ء) فان جهة الصدق فيه متعين 
ی ا مور ع اا ر و ل ا ر 
بحسب الطاقة قال الله ۔ تعالی :°2 ووا ١ا5 lT EG‏ ر نک نه فانتهواه. 
قوله: (يحيط العلم بكذبه) كدعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدث فيه ظاهرًا 
وحکمه اعتقاد اليطلان فيه» ثم الاشتغال برده باللسان واليد بحسب ما/ تق به ا لحاجات 
إليه في دفع الفتنة. 
قوله: (يحتملهما على السواء كخبر الفاسق) ففيه احتمال الصدق باعتبار دينه وعقله» 


)١(‏ في (ب) من وجه دون وجه. 

(۲) انظر أصول السرحسي ۳۳٤/۱‏ ۔ ۳۳۸. 
(۳) في () و(ب) القسم الرابع في بيان الخبر. 
)٤(‏ من الأية ۷ من سورة الحشر. 

(6 قي( ورب تع 


- ۳۱۷ 


با۱١‎ 


وقسم يترجح أحد احتماليه على الآحر كخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية. 
ولهذا النوع أطراف ثلائة: طرف السماع وذلك إما أن يكون عزية وهو ما يكون من 
واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه واستوى ال جانبان في الاحتمال فالحكم فيه التوقف إلى أن 
ظهر ما یرجح به [من] ٩‏ أحد الجانین عملا بقوله - تعالی -: م 

قوله: (كخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية) في باب الدين فإنه يرجح" جانب 
الصدق فيه» بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صالح للترجيح والمقصود هذا النوع. 

قوله: (ولهذا النوع) أي الأخير وهو الذي يرجح أحد احتماليه على الآخر أطراف ثلاثة: 
طرف السماع» وطرف الحفظ» وطرف الاداي ثم طرف السماع نوعان: عزيمة ورخحصة 
فالعزيمة ما يكون من جنس الاستماع وهو أربعة أوجه: وجهان من ذلك حقيقة وأحدهىا°0 
أحق من الآخر» ووجهان من ذلك عزية لها شبه الرحصةء فالوجهان الأولان قراءتك على 
احدث من كتاب أو حفظ وهو يسمع فيقول نعم» وقراءة المحدث عليك من كتاب أو حفظ 
e‏ 

قال عامة أهل الحديث: إن القسم الثاني أحق لأنه طريق رسول الله َة وروى عن أبى 
حنيفة أن الأول أولى؛ لأن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعةء وأما الثاني فإن ذلك كان أحق 
من رسول الله َب لکونه مأمونا عن السھو“ وما کان یکتب» وکلامنا فیمن یجری عليه 
السھو ویقرا عن کتاب حتی إذا کان یروی عن حفظ لا عن کتاب فقراءته أقوى والختار في 
هذين القسمين أن يقول السامع: حدثني؛ لأن ذلك يستعمل في المشافهةء وأما الوجهان 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). 

(۲) من الاأية 1 من سورة الحجرات. 

(۳) في (ا) و(ب) يترجح. 

) | 4 [ في () و(ب) وإحديهما.‎ )٤( 
مالك ت من علماء المدينة ومعظم علماء الكوفة والحجاز» وقال امحدثون الثاني أعلى‎ 
المراتب مطلقا وهر مذهب الجمهرر آهل المشرق ونقل عن أبي حنيفة وابن بي دنب ومالك في‎ 
. ٠٥ ٤ص رواية عنه ترجیح الأول وبالجملة هما رفع يما بعدهما. حاشية الرهاوي‎ 

)ا( في (ب) السهو والغلط. 


- ۳۹۸ - 


جنس السماع كأن ‏ تقراً على الحدث, أو يقرا عليك» أو يكتب إليك كتابا على رسم 
الکب وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلخ» ثم يقول إذا بلغك كتابي هذا وفهمته 
فحدث به عنى فهذا عن الغائب كالخطاب وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان 
حجتين إذا ثبتا بالحجة» أو يكون رخصة وهو الذي لا سماع فيه كالإجازة» والمناولة 


الآحران فالكتابة والرسالةء أما الكتابة فإن الحدث إذا كتب إلى غيره على رسم الكتب» وقد 
عرف في كتاب القاضي إلى القاضي وذكر في كتابه كذا وكذاء فهذا من الغائب بنزلة 
ا لخطاب» ألا يري أن رسول الله بي كان يرى الكتابة تبليغا يقوم به الحجةء وكتاب الله . 
الال الدب 

وأما الرسالة فهو أن ا اله رسوا ول هذه الصفة فإن eT e‏ 
مأمورا بتبليغ الرسالة» وبلغ إلى قوم مشافهةء وإلى قوم“ بالكتاب والرسالةء وذلك بعد أن 
ثبت الكتاب والرسالة ال اا والختار في هذين القسمين أن يقول أخبرني 
وال سا ا اة ا ری اا شرل ار الله تعال ااا وفان 
بالكتاب والرسالة» ولا نقول حدثا ولا كلمنا ما ذلك خاص لوسى اكت . 

قوله: (كالإجازة والمناولة) صورة الإجازة“ أن يقول امحدث حدثني فلان ابن فلان 
بالحديث الذي في هذا الكتاب» فإذا فهمته فأجزت لك روايته ولم يعط الكتاب له أو كان 


)١(‏ في (ا) وإلى اخحرى» وفي (ب) وإلى اخرین. 

)1( وأما كيفية ادا هذه الأنواع فهو أن يقول: و فی آداء القسمين الأولين حدثني» وقیل و مذهب 
معظم الحجازيين والكوفيين وعليه الزهري»› واا وسفيان» ويحي بن سعيد اقطان وهر مذهب 
البخاري وجماعة من أهل الحديث» وذهب آخرون إلى أن يقول في الأول أخبرني دون حدثني 
دون حدئني وبه قال ابن المبارك ویحی التميمي» وأحمد بن حنبل» والنسائي› وغيرهم» ويقول في 
القسمين الاخحرين اخحبرني دول حدئني هو الختار. حاشية الرهاوي مع شرح ابن ملك „o0‏ 

(۳) في () و(ب) الكتاب. 

)٤(‏ في (ا) ليسا 

(ه) انظر فیما سبق آصول السرخحسي ولاحظ عبارته ٤/۱‏ ۳۷۔۳۷۷. 

)١(‏ في (ب) آن يقول حدثني. 


ا 


6 


۲ /ب 
٦ز‏ 


وانجاز له إن كان عالما به تصح الإجازة وإلا فلا. وطرف الحفظ والعزية فيه أن يحفظ 
اللسموع إلى وقت الأداء. والرخحصة أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر يكون حجة 


الكتاب له/ آما"“ المناولة فإعطاء الكتاب مع الإجازة بأن يقول حدثني فلان عن فلان بجا في 
هذا الكتاب فإذا علمت ما فيه فحدث به عنى والأولى في ذلك أن يقول: أجاز لي ويجوز 
أخبرني» لأن ذلك دون المشافهةء وفى المشافهة يقول حدثني“ ففيما كان دونه ينبغي أن 
يقول أجاز لي» ولكن يجوز أن يقول حدثني وأخبرني باعتبار وجودهما في الإجازة. 

قوله: (فاجاز له إن كان عالما به يصح“ الإجازة له وإلا فلا) وعلى قياس قول أبي يو سف 
يصح“ وأصل ذلك في كتاب القاضي» إلى القاضي والرسائل/ إن علم ما فيها شرط لصحة 
الإشهاد عندهما خلافا لاأبي يوسف/. 

قوله: (أن يحفظ المسموع) يعني من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء وكان 
هذا مذهب أبى حنيفة في الأخبار والشهادات جميعًاء ولهذا قلت روایته و 
رسول لله ر فيما بيته للناس. 


قوله: (فإن نظر فيه وتذ كر يكون حجة) سواء کان حفظه أو حفظ رجل معروف أو 


(۱) في (ا) وآما. 

(۲) في (ا) حدثني وآخبرني. 

(۳) وللمتاولة صور منها: ١‏ أن ية فع الشيخ إليه أصل السماع أو قرأ مقابلا به» ويقول هذا * ا 
روايتي عن فلان فاروه عئی» أو آجزت لك روايته عني ثم ملکه إیاه» أو قول له خذه وانسخه 
وقابل به ثم رده إلي. ۲ ومنها أن يجئ الطالب بالكتاب إلى الشيخ أو بجزء من حديثه فيعرض 
عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف مستيقظ ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حدثني عن 
فلان» و روایتي عن شيو حي فاروه عني إاجرت لك روايته عني» وهذه الإجازة يقسمها حالة 
محل السماع عند بعضهم» وبه قال مالك» أو غير حالة محله عند آخرين وصححه ابن الصلاح» 
وقال: إنها منحطة عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. ۳ وقد تكون المناولة مجردة عن 
الإجازة بأن يناوله الكتاب ولا يقال له: أروه عني» ولا أجزت لك روايته عني وهي صحيحة 
ر بها عند أهل العلم» ومردودة عند الآحرين وهو الظاهر؛ لأن المناولة زيادة تكلف حدها 

بعض الحدثين زيادة تأكيد الإجازة فكانت المناولة قسما من الإجازة. . شرح ابن ملك ومعه حاشية 
اا ص1٠ »٠‏ وكشف الأسرار للبخاري .٤1/۳‏ 
)٤(‏ في (ا) تصح. 
)٥(‏ في 0 أن يصح . 
۳١‏ 


وإلا فلا عند أبى حنيفة - رحمه الله - تعالى. 
وطرف الأداء والعزية فيه أن يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناهء والرخصة 
أن ينقله معناه فإن کان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى OEE‏ 


مجهول؛ لأن المقصود هو الذكر. والاحتراز عن النسيان غير ممكن» وإنما كان دوام الحفظ 
لرسول اللہ ی مع قولہ ۔ تعالی ۔: سرک کک نج 9© إل ما سآ اچ وإلا فد 
عند أبي حنيفة؛ لأن الحفظ للطلب بنزلة المرآة امین والرآة الم غد للعین د رکا کان عدم 
فالحفظ إذا لم يغد للقلب ذكرا كان هدرا ثم الحفظ يدخل في الأحاديث وما يجد القاضي 
في دیوانه ما لا يذ كره وما يكون في الصكوك وقد روی ابن بشر بن الوليد“ عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة أنه لم يعمل به في كله» وعن أبي يوسف أنه يعمل في ديوان القاضي 
وسماع الأحاديث دون الصك» وروی این رسخم عن محمد آنه يعمل في الحط في الكل 
قوله: e‏ وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز وقیل در 
احتيار ثعلب من أئمة اللغة"“ قال ۔ عليه الصلاة والسلام .: «نضر الله امراً سمع مني 


5 ا 

(۲) في (ا) قوله وإلا فلا. 

(۳) ابن بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضى أحد أعلام المسلمين وأحد المشاهير» وهر 
CE N e‏ 
خا الاي عه سن الله وار واا ها ا فك جما ك مات مه ان ران 
ومعتين. طبقات الحنفية .١١١/١‏ 

V1 <¥. |۲ انظر کشف ليان الف‎ )٤( 

( أبر الاس أخمد بن يج طب إمام الكرفين في الخو وال وله م ١١‏ رادا النظر ى 
ل وار واف ا م ق کت ا ا ا ر ایت کرت 
وسيرته في الدين والصلاح مشهورة» وكان ثقة صال حا مشهورا با لحفظ والمعرفة. شذرات الذهب 
۱ وأبجد العلوم .٥/٣‏ 

)١(‏ كان يقول: إن عامة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها وجدت كل لفظة منها مختصة 
e O MORES‏ 
والذهاب عنه. نقلا عن علاء الدين البخاري في الكشف "/٥ه.‏ 

(۷) في (ا) و(ب) منا. 


۳۲۹ 


GOGE HOGRAGAQGGCGO GGG EGDG GCG GD OG GD BG COG GP COG CG SDR CSG EOD ED DCC GEG ED EG CEG GG CGE DG CGD DGD OG Bg EOE Bg EG Gg AGA GEG DP CGO QGŞ O & © ¢ 


مقالة فوعاها وأداها كما سمعها»؛ ولأن النبى ية مخصوص بكمال الفصاحة والبلاغة 
کما روي آنه قال: «أنا أفصح العرب والعجم ولا فخر»"› وروي عنه أنه قال: «أوتيت 
خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي وذكر منها وأوتيت جوامع الكلم»"» فلا يؤمن في النقل 


سمع منا حدیٹا فبلغه کا سمعه» فرب وع e‏ ابن حبان 4/1 وأخرجه 
القرمذي غن اين مسعود عن آبيه قال: قال؛ سمعت النبي بي يقول: اراك ار جا ع 
فبلغه کما سمع» فرب مبلغ اوعی من سامع). وقال: حسن صحيح. ستن الترمذي oT t/o‏ وأبن 
ماجة عن أنس بلفظ: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني» فرب حامل فقه غير فقیه 
ورب حامل و E‏ منه). ماجة e‏ بزيادة: TT‏ 
دعوتهم حيط من مسند أحمد ۲٥٥/۳‏ مختلفة. 
ENE E E A‏ 
وهو متروك وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المطر» وأبو عبيد في الغريب والرامهرمزي في الأمثال من 
حدیث موسی بن محمد بن إبراهيم القيمي عن أبيه عن جده قال: کانوا عند رسول الله ي في 
يوم دجن فقال: «ما ترون بواشقها.. .)» فذ کر الحدیث ا أن قال: فقال له رجل يا رسول الله ما 
راينا الذي هو اعرب وافصح منك فقال: «حق لي» وما نزل القران بلسان عربي مبين». انظر 
المعجم الكبير للطبراني ٠٠/٦‏ وتلخيص البير ٦/٤‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء: قال 
السيوطي: 5 ۳ من خحرجه ر إسناده. كنف الخفاء ٤۱۷/٣‏ › ولم ښتدل بهذا أحد من 
(۳) الذي ا الإمام ا في صحيحه عن ا هريرة أن رسول الله م قال: «فضلت على 
الإانياة بست اعت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الارض 
طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون». وابن حبان تحوه cAY/1٦‏ والترمذي 
وقال: حسن صحیح. ATE‏ والبيهقي 4TT/Y‏ ايك 411/۲ انظر صحيح مسلم کتاب 
اللساجد ومواضع الصلاة ۳۷٠/١‏ أما الحديث المذ كور فلا يوجد إلا بلفظ: «وأعطيت خمسا لم 
يعطهن نبي قبلي». وفي لفظ أحمد: «قبلي»» وليس فيه: «جوامع الكلم». انظره في صحیح 
البخاري عن جابر باب قول النبي يية: «جعلت الأرض مسجدا لي وطهورا». 1۸/١‏ ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۷١/١‏ وفى س ايت روأية: اوت حمسا لم يؤتهن نبي 


YY - 


لن له بصر في وجوه اللغةء وإن كان ظاهرأً يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه 
الجتهد وما كان من جوامع الكلم» أو المشكل. أو المشترك, أو المجمل لا يجوز نقله با لمعنى 


لتبديل والتحريف» ووجه قول العامة ما روى عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي 4 
قال: (هكذا أو نحوا منه أو قربا منه)» وهذا نقل بالمعنى ومشهور من الصحابة نهم قالوا أمرنا 
رسول الله ی بكذا ونهانا عن كذا وهذا نقل بالمعنى وإجماع الصحابة حجة وهذا لأن 
النظم من السنة غير معجزء وإنما النظم لعناه بخلاف القرآن. 
قوله: (لن له بصر في وجوه اللغة)؛ لأن المراد معلوم حقيقة وإذا كساه العالم باللغة عبارة 
أحرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان. 
قوله: (إلا للفقيه انجتهد)؛ لأنه إذا لم يكن عالا بذلك لم يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا 
یحتمل ما احتمله اللفظ المنقول من خحصوص أو مجاز. 
قوله: (وما كان من جوامع الكلم إلى آخره) أما جوامع الكلم فقوله . عليه الصلاة 
والسلام .: «الخراج بالضمان»؛ ولان“ النبى ل کان مخصوصا بهذا النظم على ما 
روى أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم»"» أي حصصت بذلك فلا يقدر أحد بعده على ما 
کان هو مخصوصا به ولکن کل مكلف با في وسعه» وفی وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون 
مؤدیا إلى غیره ما سمعه بیقین» وجوز بعض مشايخنا نقله بالمعنى على الشرط الذي ذ كرنا 
في الظاهر وأما المشكل والمشترك فلأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل» والتأويل يكون 
بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره» وأما الجحمل فلا يتصور فيه النقل 
قبلي» . ولیس ص بينها «جوامع الكلم»» وکذا ف مسند الطياليسي 4/۱ وأحمد 40/0 إ. 
أن رجلا اشتری من رجل غلاما في زمن النبي ي فکان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد 
به» فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول الله: إنه كان استغل غلامي منذ کان عنده فقال 
النبي ا «الخراج بالضمان). وقال صحیح الإسناد ولم يخر جاه المنتكدرك “\A/Y‏ وأبو داود ۳ 
CTA‏ والترمذي وقال: حسن صحيح وقد روی هذا الحديث من غير هذا والعمل على هذا عند 
أهل العلم الترمذي ٥۸۱/۳‏ وابن حبان ۷١٥٤/۲‏ والدارقطني ۳/۳ وأحمد ۲۳۷/۹. 
(۲) في (ا) و(ب) فلان. 
(۲) سبق تخریجه. 


۳ 


۳ /ب 


للکل. والمروى عنه إذا نکر الروايةء EO O ET‏ 


ال لاه لا وف على الي إلا بالف“ 

قوله: (إذا أنكر الرواية) اختلف فيه السلف قال بعضهم: لا يسقط العمل به وقال 
بعضهم: يسقط وجه القول الأول/ ما روى في حديث ذي اليدين أن لبي ا کان 
يصلى الظهر والعصر فسلم بعد ال ر كعتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيتها فقال مي كل ذلك لم يكن فقال ذو اليدين: (بعض ذلك قد كان) يعني النسيان فقال ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي بكر وعمر: «أحق ما يقول ذو اليدين؟»» فقالا: نعم. فقام وأّم 
صلاته“ وقبل شهادتهما على نفسه با لم يذ كر فعلم بأن العمل بعد الإنكار صحيح» 
وحجة الفريق الثاني ما روى عمار بن ياسر أنه قال لعمر: أما تذ كر إذ كنا في الإبل فأجنبت 
فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله مي عن ذلك فقال أما كان يكفيك ضربتان» فلم 


(۱) في () بُوقف. ف 

(۲) سحرير الاراء في نقل الحديث بالعنى» الائمة الاربعة وابو الحسن البصري والشعبي والنخعي 
وجمهرة من العلماء قالوا: يجوز نقل الحديث بالمعنى. ومنع جماعة نقل الحديث بالمعنى وهدذا 
منقول عن ابن عمر وابن سرين والإمام مالك وثعلب واختاره الجصاص وهو مذهب الظاهرية. 
انظر غاية الوصول السنة د/جلال الدين عبد الرحمن ص ›»٦١1‏ 1۲. 

(۳) الطعن الذي يلحق الحديث إما أن يكون من قبل الراوي أو من قبل غيره» فالذي من قبل الراوي 
على خمسة أنواع: أحدهما: أن ينكر المروى الرواية إنكار جحود وتكذيب بأن يقول للراوي 
کذبت على أو ما رويت لك هذا الحديث» وثانيها أن ينكره إنكار توقف بأن يقول له: لا أذ كر أني 
رويت لك هذا الحديث أو لا أعرفه أو نحو ذلك. انظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص 
1. في الوجه الأول يسقط العمل به بلا خحلاف؛ لأن كل واحد من الأصل والفرع مكذب 
للآخحر فلابد من كذب واحد غير معين وهو موجب للقدح في الحديث وأما الوجه الثاني ففيه 
حلاف المذكور. كشف الاسرار للبخاري .٠١ ٥۹/۳‏ 

)٤(‏ هذه وما بعدها عبارة السرخحسي» وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى أن العمل يسقط به وهو مختار القاضي الإمام والشيخين وبعض 
المتكلمين» وذهب مالك والشافعي وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يسقط العمل به. كشف 
الأسراز لبخاري ۴/.: 

() الحدیث سبق تخریجه. 


AE 


أو عمل بخلافه بعد الرواية نما هو خلاف بيقين يسقط العمل به» o‏ 


یذ کرو غم فا لم يقبل خحبره مع عدالته وفضله ولأن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة كما 

في حديث مس الذ كر" فبتكذيب الراوي وعليه مداره أولى» وحديث ذو اليدين ليس 

بحجة؛ لأن النبي بب ذكره فعمل بذ كره وهو الظاهر من حاله لأنه ما كان يقر على الخطا 

والحاكي يحتمل أنه سمعه من غيره فنسيه وهما في الاحتمال على السواء. 
قوله: (ما هو خلاف بيقين) بأن لم تكن الرواية محتملة للتأويل والتخصيص وذلك لأن 

الخلاف إن كان حقا فقد بطل الاحتجاج"» وإن کان باطلا فقد سقطت روايته» وبيان 

هذا: في حديث/ عائشة أن النبي يب قال: «أبيا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل»“» ثم إنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن وهو غائب» وكان ذلك 

بعد الرواية فلم تبق“ حجة. 

(1) الحديث أخرجه مسلم عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أييه أن رجلا أتى عمر فقال: إني 
أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل فقال عمار: أما تذكر يا مير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية 
فأجنبنا فلم نجد ماء فأما نت فلم تصل وأما أنا فقمعكت في التراب وصليت. فقال النبي كييّ: «إنغا 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)». فقال عمر: اتق الله يا 


عمار. قال: إن شعت لم أحدث به). مسلم كتاب الطهارة باب التيمم ۲۸٠/١‏ وابن خزية /١‏ 
٥‏ وابن حبان ۰۱۳۱/٤‏ والنسائي ۰۱٦٥/۱‏ وابن ماجة ۱۸۸/۱ وأحمد .۲٠٠/٤‏ 


)۲( الحديث احرجه الترمذي ابن حبال عن بسرة قالت: قال رسول الله ا «(من مس ذ کره فلیتوضاً 


وضوءه للصلاة». ابن حبان ٠٠٠/۳‏ والحاكم في المستدرك ۲۳٠/١‏ وأبو داود »4٦/١‏ 
والترمذي وقال: حسن صحيح »١۲٦/١‏ والدارقطني ١٤۷/١‏ والبيهقي عن أبي هريرة ›٠١١/١‏ 
وأخيك بلفظ: «من مس ذکره فلا یصل حتی يتوضأ). »٤٠٦/٦‏ وانظر نصب الراية ٤/١‏ ه. 

(۳) في (ا) و(ب) الاحتجاج به. | 

)٤(‏ الحديث أخحرجه الترمذي عن عروة عن عائشة أن رسول الله َي قال: «أيا امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطلء فإن دخل بها فلها المهر بجا استحل من فرجهاء فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولی له». وقال: حدیث حسن. سنن الترمذي ۰٤۰۷/۳‏ وابن حبان ۰۳۸٤/۹‏ 
وجاك ي ارول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارمي «“\۸A°/۲‏ 
وأبو داود ۲۲۹/۲ وابن ماجه ٠۰٥/١‏ والدارقطني ۲۲۱/۳» والبيهقي ۰/۷ وأحمد .٤۷/٦‏ 

() في (ا) و(ب) يبق. 

)٦(‏ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔: انها زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يفتات 

۴ 


4۷ 


۷ز 


وإن كان قبل الروايةء أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا. 

وتعيرن بعض محتملاته لا ينع العمل به والامتناع عن العمل به مغل العمل بخلافهء 
وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم. 

قوله: (وإن كان قبل الراوية أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا)» أما إذا كان قبل الرواية 
فلأن الظاهر أنه ت ركه بالحديث إحساتًا للظن به وأما إذا لم يعرف تاريخه فلانه حجة في 
الأصل فلا يسقط بالشبهة. 

قوله: (وتعیین بعض محتملاته لا بنع العمل به)؛ لأن امال الكلام لغة لا ييطل بتأويله 
بيان هذا في حديث ابن عمر أن النبى َي قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»“ وهذا 
يحتمل [التفرق] ”“ بالأقوال ب التفرق بالأبدان» ثم حمله ابن عمر على التفرق 
بالا بدان ولم يأحذ بتأويله؛ لأن الحديث في احتمال كل واحد من الاأمرين مشترك فعیین 
أحد الحتملين فيه يكون تأويلاء والاشتراك لغة لا يسقط بتأويله/. 

قوله: (والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه)؛ لأن الامتناع حرام كالعمل بخلافه. 

قوله: (لا تححمل ^“ الخفاء) عليه مثل ما روى أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: «البكر 


وقال: عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته» فاستمرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا 
ولقد رد الحديث أيضا من جهة ثانية» وهي إنكار الراوي فلقد ذكر أن ابن جريج قال: ثم لقيت 
الزهري . والزهري هو راوي الحديث عن عروة عن عائشة ۔ فسألته عنه فأنكره. انظر أثر الاخحتلاف 
فى القواعد الأصولية ص ١۲٤٤ء .٤٤١‏ 

7( اررق اه الببخاري کتاب البيوع باب إذا خر ااا صاحبه بعد البيع فقد وجب 
البيع» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يبي قال: «المتبايعان كل واحد منهما 
با لخیا ر على صاخبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». صحيح البخاري »۷٤١/۲‏ ومسلم مع احتلاف في 
الألفاظ يسير كتاب البیوع باب ثبوت خیار امجلس للمتبایعین ۱۱۹۳/۳ وابن حبان ۲۸۳/۱۱» 
والترمذي وقال: حسن صحيح ٠٤۷/۳‏ والبيهقي ۲٦۸/١‏ وأحمد ١/٦ه.‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ا). 

(۳) في () و(ب) تأحذ. 

)٤(‏ في (ا) لا يحتمل. 


۳۲٦ 


والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذاوقع مفسرا با هو جرح متفق 
عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن بالتدليس› n‏ 


بالبكر جلد مئة وتغريب عام»» وقد صح و ھر قال ‏ و الل اش اا ا رال 
على كفى بالنفي فتنة“ مع علمنا أنه لم يخف عليهما؛ لأن إقامة الحد من حظ الأئمة 
ومبناه على الشهرة» وعمر وعلى من أئمة الهدى» فلو صح لا خفي عليهما. 

قوله: (والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي)““ بأن يقول إنه مطعون مجروح 
ولم يذ كر السبب» كما لا يوجبه في الشاهد بل أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها الحرية» 
والذكورة» والعدد ولم يشترط شيء منها في رواية الأخبار. 

قوله: (بماهو جرح متفق عليه) كماإذا نفى العدالة أو الضبط أو غير ذلك حتى لايقبل الطعن 
بالتدليس وذلك [بأن يقول]“ حدثني فلان عن فلان من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا 
واخبرنا» وسموه عنعنة؛ لأن هذايوهم شبهة الإرسال وحقيقته ليس يجرح على مامر فشبهةأولى. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله ي إذا أنزل عليه كرب لذلك 
وتربد له وجهه قال: فأنزرل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سری عنه قال: «خذوا عني» فقد جعل 
الله الحى سبيلاء الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد مغة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي 
سنة». مسلم کتاب الحدود باب حد الزنی ۱۳۱۷/۳ وابن حبان ۲۷۳/۱۰» والدارمي »۲۳۹٣/۲‏ 
وابن ماجة /۸٥۲/۲‏ وأحمد .۳۲۷/١‏ 

(۲) نسبه إلى عمر الشافعي في الام AT‏ والصنعاني في سبل السلام ٤‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن الحسن في کتاب الاثار عن إبراهيم النخعي عن ابن 
مسعود في البكر يزني بالبكر قال: يجلدان مئة وينفيان عام. وقال علي: حسبهماء من الفتنة أن 
ينفيا. انظر نصب الراية ۳۳١/۳‏ والدراية في تخریج أحاديث الهداية ٠١١/۲‏ والأم ۳/۷ 
ومصنف عبد الرزاق .٠"٠١/۷‏ | 

(٤(‏ او يي الثاني من أقسام الطعن من جهة غير الراوي وهو الطعن من أئمة الحديث وهو ثلانة 
آنواع؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مبهما أو مفسرا والمفسر لا يخلو إما أن يفسر بشيء يوجب الجرح 
أو بشىء لا يوجبه. حاشية الرهاوي ص .1٦٤‏ 

(ه) فلا 2 بالأفعال امجتهد فيها كشرب النبيذ واللعب بالشطرخ وللجرح ألفاظ: كذاب وضاع 
دجال يكذب هالك» ثم ساقط متهم بالكذب» والوضع ذاهب ومتروك انظر فتح الغفار ۱۱۸/۲ 
ı.۹‏ 

)١(‏ في (ا) أن يقول و(ب) وذلك يقول. 


۷ = 


٤‏ /ب 


والتلبيس» والإرسال» وركض الدابة والمزاح»› وحداثة السن» TTT‏ 


قوله: (والتلبیس) وهو آن یروی الحديث عن رجل يعرف باسم فلم يذ كره بذلك الاسم 
وذ کره باسم لا يعرف به مثل قول محمد بن الحسن حدثنا الثقة من أصحابنا منه غير تفسير 
فإن هذا محمول على أحسن/ الوجوه» وهو صيانة الراوي من أن يطعن فيه بعض من لا يبالي 
Ro Ens‏ 0 

قوله: (وركض الدابة)؛ لأن ذلك من عمل الجهاد؛ إذ السباق على الأفراس والأقدام 
مشروع لیتقوی به المرء على الجهاد فما یکون من جنسه لا يصلح أن یکون طعنا. 

قوله: (والمزاح)؛ لأن النبي ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يمازح ولا يمازح إلا حقا"“ وهذا 
إذا لم يتكلم مما ليس بحق 2F‏ 


قوله: (وحداثة السن) فان کا من الصحابة کانوا يروون في حدائة سنهم منهم ابن 


)١(‏ هذا الذي سماه الشيخ تلبيسا نوع من التدليس عند أهل الحديث ويسمى ذلك عندهم تدليس 


الشيوخ» فالتدليس على أقسام ثلاثة: تدليس الإسناد» وتدليس الشيوخ» وتدليس التسوية» ونما لم 
يكن جرحا؛ لأن الكناية عن الراوي لا بأس بها صيانة له عن الطعن فيه وصيانة للطاعن عن الوقوع 
في الخيبة واخحتصارا في الكلام» فلا تدل على كون المروى عنه متهما ولیس كل من اتهم بوجه ما 
يسقط به كل حديثه انظر كشف الأسرار للبخاري ۷۲/۳» وشرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي 
ص٦٦٦۰‏ وفتح الغفار .٠٠۹/۲‏ 

(۲) تعرض ابن قدامة في المغني لمراحه يي فقال: كان النبي ي مزح ولا يقول إلا حقاء ومزاحه أن 
يوهم السامع بكلامه غير ما عناه وهو التأويل» وذكر أمثلة من مزاحه َي فقال: وقال لامرأة وقد 
ذكرت له زوجها: «أهو الذي في عينه بياض؟)» فقالت: يا رسول الله إنه لصحيح العين» وأراد 
النبي ية البياض الذي حول الحدقة. وهذا كله من التأويل والمعاريض» وكذا تعرض ابن سعد في 
الطبقات الكبرى لزاحه يي واين قتيبة في تأويل مختلف الحديث لكنه لم يذكر أحد ذلك على أنه 
حديث لرسول الله ي بهذه الصفة يمازح أو يمزح ولعلها عبارة قالها بعض الصحابة حكاية عن 
سال النبي بي وفعله» بل عده ابن القيسراني في ذخيرة الحقاظ من الأخبار الضعيفة وذكره بلفظ 
قالوا: يا رسول الله إنك تمزح معنا! قال: «إني لأمزح» وما أقول إلا حقا»» وعده ابن نبيط من 

»۲٠۲٠۹/۲ وذخيرة الحفاظ‎ »۲۲ ٤/۸ والطبقات الکبری‎ ٤۲۱/۹ انظر المغني‎ NEV. 
. ۹° ونسخه نبیط ص 4 وتأويل مختلف الحديث ص‎ 
.٠١١/۲ وكان الثوري وابن ا ليلى يمزحون كثيرا. فتح الغفار‎ )۳( 
- ۳۲۸ - 


وعدم الاعتياد بالروايةء واستكثار مسائل الفقه. 


عباس» وابن عمر» ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل فى الصغر وعند الرواية بعد البلوع. 
قوله: (وعدم الاعتياد بالرواية)» فإن أبا بكر“ ما اعتاد الرواية ولا يظن بأحد أنه يطعن فى 
حديثه بهذا السبب. 


قوله: (واستكثار مسائل الفقه)» فإن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الخاطر» فيستدل به على 

حسن الضبط والإتقان» فكيف يصلح أن يكون طعنا وأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربا 

ينهي“ إلى أربعين وجها ومن طلبها في مظانها وقف عليها إن شاء الله - تعالى .. 
فصل في التعارض“ 

وهي“ في اللغة عبارة عن الممانعة على سبيل المقابلة يقال: عرض لي کذا"؛ آي 


)١(‏ في () و(ب) أبا بكر الصديق. 

(۲) في (ا) تنتهي. 

(۳) مظانها كتب الجرح والتعديل التي ألفها أئمة الحديث انظر أصول السرخحسي »١١/۲‏ وكشف 
الاسرار للبخاري .۷٦ ۷٥/۳‏ 

)٤(‏ في (ا) فصل في بيان المعارضة» وفي (ب) فصل في المعارضة. 

(ه) لما فرغ المصنف عن بيان أقسام السنة شرع فى بحث المعارضة المشتركة بين الكتاب والسنة تبعا 
لفخر الإسلام» وكان ينبغي أن يدرجها في بحث معارضة العقليات في باب الترجيح كما فعله 
صاحب التوضيح» والفرق بين التعارض والتناقض» أن التناقض عند من لم يجوز تخصيص العلة هو 
وجوده في وجوده في بعض الصور مع تخلف المدلول سواء كان المانع أولاء وعند جوازه هو وجود 
الدليل مع تخلف المدلول عنه بلا مانع» والتعارض: تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا يكن 
الجمع بينهما بوجه» فالتناقض يوجب بطلان نفس الدليل» والتعارض ينع ثبوت الحكم من غير 
تعرض للدليل هذا هو الفرق بينهما في اصطلاح الأصوليين إلا أن كل واحد منهما في النصوص 
مستلزم للآحر. انظر نور الانوار ۸۳/۲ حاشية الرهاوي ص .1٦۷‏ 

)١(‏ هذه نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ٤۸‏ من الدنسخة (ز) وبقيتها في الصفحة اليسرى من 
اللوحة رقم 4۹ وأما الصفحة اليسرى الموجودة باللوحة رقم ٤٨۸‏ فمكانها في لوحة رقم ١ه.‏ 


ا 


بين الحجج فيما بيننا لجهلنا فلابد من بيانه» وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا 
مزية لإحداها في حكمين متضادين وشرطها اتحاد الحل» والوقت. 

مع تضاد الحكم وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة وبين سنتين المصير إلى أقوال 
الصحابة دؤاد أو القياس وعند العجز يجب تقرير الأصول كما في سؤر الحمار لا 


ا O,‏ . )0 
استقبلني فمنعني مما قصدته ومنه سمت الموانع عوارض 


قوله: (فيما بيننا) [قيد به]" لأن الحجج الشرعية لا تتعارض مع نفسها وضعا ولا 
تتناقض إذ هي سمة العجز . تعالى ‏ الله عن ذلك!! وإنما يقع بيننا -جهلنا بالناسخ من المنسوخ. 

قوله: ([المصير]““ إلى السنة) لأن المعارضة لما تحققت فى حقنا فقد تعذر علينا العمل 
بالايتين؛ إذ ليست إحديهما بالعمل بها أولى من الآ (“ ران روجا حكم الحادثة 
في الكتاب فيجب” “ المصير إلى السنة في معرفة الحكم. 

قوله: (وبين السنتين" المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس) على حسب اختلاف العلماء 
في ترتيب الحجج فعند أبي سعيد البردعي“ يصار إلى أقوال الصحابة على الإطلاق فيما 
يدرك بالقياس وفيما لا يدرك وعند آبي الحسن الكرخي إنما يقدم قول الصحابي على القياس 


)١(‏ واصطلاحا: اقتضاء أحد الدليلين ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد بشرط 
تساويهما في القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع. انظر فتح الغفار ٠ .٠١١/١‏ 

(۲) في (ا) و(ب) قیده. 

(۳) في () و(ب) في. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ا). 

(ه) في () و(ب) الأخرى. 

(1) في (ا) فیکون. 

)۷( في (ا) الشیئين. 

)۸( ا البردعي شر اڪ بن الحسن أب شت البردعي بالباءِ الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح 
الدال المهملة فى آخرها العين المهملة نسبة إلى بردعة وهى بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وهو أحد 
الفقهاء الكبار وأحد المتقدمين من مشايخ الحنفية بيغداد تفقه على أبى علي الدقاق وموسى بن نصر 
الرازي تفقه عليه أبو الحسن الكرخحي وأبو طاهر الدباس القاضي قتل في وقعة القرامطة مع الحجاج 
سنة سبع عشر وثلاث مئة ‏ رحمه الله تعالى. طبقات الحنفية ٠1٦/١‏ وتاريخ بغداد 4۹/٤‏ 
والنجوم الزاهرة .۲۲٠۹/۳‏ 


E mh E 


تعارضت الدلائل فيه وجب تقرير الأصول فقيل إن الماء عرف طاهرًا في الأصل فلا 
يتتجس ولم يزل به الحدث للتعارض ووجب ضم التيمم إليه. 


إذا ورد فيما لا يدرك بالقياس» فأما فيما يدرك بالقياس كان القياس مقدما» وعند الشافعي 
يصار إلى القياس على الإطلاق. 

قوله: (يجب تقرير الأصول)» أي: إبقاء كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على 
ما كان في الأصل كما في سؤر الحمار لا تعارضت الدلائل لما روي أن النبي 5ه نهى عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأمر غالب بن ال جراح؟ بالتناول منه وقال"“ كل من 
سمين مالك“ وكان ابن عباس يقول: الحمار يعتلف القت والتبن وهما طاهران فيكون 


)١(‏ قال ابن ملك: وفي الشرح الأ كملي: إذا تعارضت السنتان فعند أبي سعيد البردعي يصار إلى أقوال 
الصحابة مطلقا أي فيما يدرك بالقياس وفيما لا يدرك وعند الشافعى إلى القياس مطلقا وعند 
الكرخحي إا يقدم قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس» وأما فيما يدرك به فهو مقدم على قول 
الصحابي. انظر شرح انوك ا ا ) 

(۲) في (ا) و(ب) غالب بن بجر 

(۳) في (ا) و(ب) فقال. 

)٤(‏ الحدیث حر جه ا داود عن منصور عن عبید يي الحسن عن عبدالرحمن عن غالب ابن اخ 
قال: أصابتنا سنة فلم يکن في مالي شيء أطعم هلي الا شيء من حمر وقد کان رسول الله 4ل 
حرم لحوم الحمر الأهليةء فأتيت النبي يي فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما 
أطعم أهلي إلا سمان E‏ حرمت لموم الحمر الأهلية؟ فقال: أطعم أهلك سمين حمرك فإنغما 
حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۳۲/۹ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »۲۰۳/٤‏ قال الزيلعي في نصب وفي إسناده اخحتلاف كثير» وغالب 
ابن أبجر ويقال بجر بن غالب ومنهم من يقول غالب بن ذريح ومنهم من يقول غالب بن ديخ ولا 
يعلم لغالب بن أبجر غير هذا الخديث» وكما اختلف في سنده اخحتلف في متنه» قال البيهقي في 
المعرفة: حديث غالب بن أبجر إستاده مضطرب وإن صح فإما رخصه له عند الضرورة حيث تاح 
الميتة كما في لفظه. انظر سنن أبي داود ۳۰٦/۳‏ ونصب الراية ۱۹۷/٤‏ لكن البخاري ذکره فى 
حدیث له لما مرض واشار النبي ية عليه بالحبة السوداء أي غالب ب ب انچر «صحيح البخاري ê‏ 
۲۳“ وآخرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه ۰٠۲۳/١‏ والطبرانی فی الکبیر ۰۲٦٥/۱۸‏ ونیل 
الأوطار ۲۸۳/۸» والدارية فى تخريج أحاديث الهداية ٠۴/١‏ وغالب هو غالب بن أبجر المزني له 
صحبة وهو كوفي ويقال فيه ابن ذيخ بكسر أوله ومثناة تحتانية. انظر الإصابة »۳١ ٤/١‏ وتهذيب 
الکمال ۸۲/۲۳ وتهذیب التهذیب .۲۱١٣/۸‏ 


T= 


4۸ 


۵ /ب 


۹ز 


وسُمَيّ مشكلا لهذا لا أن يعني به الجهل وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم 


في لعابه نوع ضرورة لكون الإنسان مختلطا به ولا ضرورة في لحمه ولا بعرقه؛ لأن/ الضرورة 

في العرق أكثر ولا بلبنه لاحتلاف الرواية في طهارته ونجاسته وكذا لا يكن الاعتبار بسؤر 
ارت ات و دون e‏ لضرورة في سؤرها او الكلب» 
من تعدية حكم ورد به النص» ولم يرد نص لإثبات حكم فيما هو من جنس سؤر الحمارء 
والقياس لا يصلح شاهدًا لنصب الحكم ابتداء فوجب المصير إلى ما كان ثابتا في الأصل» وقد 
كانت الطهارة ثابتة فى جانب الاء والنجاسة فى جانب اللعاب/ فقلنا لا يطهر به ما كان بجسا 
ولا يتنجس به ما كان طاهرا للتعارض» فإن قيل إن الماء فى الأصل كان طاهرا ومطهرا وقد 
تغير في سؤر الحمار عن كونه مطهرا فلا يكون عملا فيه بتقرير الأصول» قيل لو بقينا" الماء 
على صفة كونه مطهرا لقلنا لحصول/“ الطهارة للمحدث؛ إذ استعمال المطهر فى محل 
قابل للتطهير يو جب الطهارة لا محالة فحينعذ ألغينا طرف الحدث فى حق تقرير صله . 

قوله: (وسمي مشكلا لهذا) أي لأجل تقرير الأصول لأنا ما قررنا الأصول دخل الماء في 
إشكاله؛ لأنه دحل فى الماء المطلق حيث وجب استعماله ودخل فی ماء الورد حیث لا يزول به 
ا لحدث» فلذا شی مشکلا لا أن یعنی به الجهل؛ لان حكمه معلوم وهو وجوب استعماله 
وعدم جاسته. 


)١(‏ ذكره في البحر الرائق ٠٤١١/١‏ ط دار المعرفة» والسرخحسي في المبسوط ›44/١‏ وبدائع الصنائع 
1۱ط دار الكتاب العربى» والقَتٌ الفِصفِصَة» وهى الرطبة من علف الدواب وقد ضبطت فى 
الخطوطة بكسر القاف روفي لسان العرب بفتحها. لسان العرب ۷١/۲‏ مادة ققت. . 

(۲) انظر قول ابن عمر في بدائع الصنائع ٠٠٥/١‏ والمبسوط ٤4/١‏ . 
(۳) في (ا) و(ب) آبقينا. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) بحصول. 

.1۷۳ انظر شرح ابن ملك ص‎ )٥( 


STI =— 


يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال بل يعمل اجتهد بشهادة قلبه والتخلص عن 
المعارضة. إما أن يكون من قبل الحجة بأن لا يعتدلاء أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما 
حكم الدنيا والآحرة حكم العقبى كايتي اليمين في سورتي البقرة والمائدة. 

قوله: (لم'“ يسقط بالتعارض)؛ لأن القياس في الشرع وضع للعمل لا للاعتقاد وكل 
مجتهد مصيب في حق العمل وإن كان أحدهما مخطًا فيما يرجع إلى الاعتقاد فلم يتحقق 
التعارض فيما وضع له القياس وهو العملء ولأنهما لو سقطا بالتعارض لتعذر العمل بحجة 
شرعية؛ لأن ما وراءها استصحاب الحال» وذلك عدم الدليلء والعدم لا يكون دليلا شرعيا 
فيجب العمل بأحدهما بشهادة القلب» فإنه يختص بنور الفراسة وهذا بخلاف النصين» فإنا 
متى أسقطنا اعتبار النصين بحكم المعارضة أمكننا العمل با وراءهما وهو القياس لاأنه حجة 
شرعية. 

قوله: (إما أن يكون من قبل الحجة بأن لا يعتدلا) الدليلان فلا تقوم المعارضة نحو أن ا 
أحدھما محکما کقوله ۔ تعالی -: لیس كلد ES‏ والآخر متشابها كقوله ۔ 
تعالی ۔: امن َل ارش نتوی @ 4 

قوله: (أو من قبل الحكم) فإن الثابت بهما إذا اختلف عند التحقيق سقط التعارض نحو 
قولہ ۔ تعالی -: م لکن رادم یا بت وک والمراد به الغموس» وقال: ملا 
اکم اه او ف يميم وکن الَو يما عَقَدم الأ“ والغموس دال في هذا 
اللغو» فبين النصين تعارض من حيث الظاهر في يمين الغموس» لكن انتفى التعارض باعتبار 
الحكي» لأن المؤاخحذة المغبتة مطلقة وهى فى دار ال جزاء والمؤاخذة المنفية مقيدة بدار الابتلاء 
فصح الجمع وبطل التدافع. . 


. في (ا) فلم‎ )١( 

(۲) من الأية ١١‏ من سورة الشورى. 
(۳) في () و(ب) نحو. 

)٤(‏ من الاية ه من سورة طه. 

)٥(‏ من الاية ٥‏ من سورة البقرة. 
Asa ATO‏ 


- TTY - 


أو من قبل الخال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة كما في قوله تعالى 
حي دطهرر as‏ بالتخفیف والتشدید. أو من قبل اختلاف الزمان صريحا کقوله ۔ 


قوله: (أو من قبل الخال إلى آخره) بيانه أن كلمة حتى للغاية وبين امتداد الشيء إلى غاية 
وبين افتقاره دونها منافاةء والاطهار هو الاغتسالء والطهر يكون بانقطاع الدم فبين امتداد 
حرمة القربان إلى الاغتسال وبين ثبوت الحل عند انقطاع الدم منافاة» ولكن باعتبار الحال 
ينتفي التعارض وهو أن يحمل القراءة بالتشديد على حالة"“ ما إذا كان أيامها دون العشرة» 
والقراءة بالتخفيف على ما إذا كان أيامها عشرة. 

قوله: (أو من قبيل" اختلاف الزمان صريځا) بأن يعرف بالدليل التاريخ فيما بين النصين 


صر سے و سے 


فيكون المتأحر منهما ناسخا للمتقدم كقوله ‏ تعالى -: «وأوكّت لمال أجلن أن يصن 
لَه 4 أن الآية تقتضي أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تق <“ 
بوضع الحمل» فإن ابن مسعود"؟ قال من شاء باهلته أن سورة النساء القصري ّت 
لمال جهن“ نزلت بعد التي في سورة البقرة وأراد به قوله ‏ تعالی .: : ودي وون 
منكم“ الآية"“ فجعل التأحر دليل النسخ. 


)١(‏ في (ا) حال. 

)۲( عبارة السرخحسي ف فی أصوله ڈ ثم أعقبها مال ا کثر وضوحا فقال: وكذلك قوله خا 
راڪم إل ١‏ الکن عارش يقع في الظاهر بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل 
عطفا على المخسول» والقراءة بالخفض الذي يجعل الرجل عطفا على الممسوح ثم تنتفي هذه 
المعارضة بأن تحمل القراءة بالخفض على حال ما إذا كان لابسا للخض بطريق أن الجلد الذي استتر 
به الرجل يجعل قائما مقام بشرة الرجلء فإنما ذ كر الرجل عبارة عنه بهذا الطريق» والقراءة بالنصب على 
حال ظهور القدم» فإن الفرض في هذه الحالة غسل الرجلين عيناً. أصول السرخحسي ۱۹/۲ ۲١‏ 

(۳) في () و(ب) من قبل. 

(٤(‏ من الاية ٤‏ من سورة الطلاق. 

(°) في (ا) و(ب) ينقضى. 

( ی رت این عر 

(۷) من الاية >٤‏ من سورة الطلاق. 

EN aE N ag AN ge EE ONE) 

(۹) انظر تفسير البيضاوي ٠٠٠٠/١‏ والقرطبي »٠۷٠١/١‏ والطبري ٠١١۲/۲‏ والدر المنثور ٦۹١/١‏ 
وانظر قول ابن مسعود في نصب الراية .٠٠٠۹/۳‏ 

NES 


تعالى -: أت الال لمن أن بسن حب فإنها نزت بعد التي في سورة 
N‏ 

أو دلالة کا۔حاظر» والمبيح»› والمغبت أولى من النافي عند الکرخي» عیسی بن 
بان يتعارضان. 


قوله: ee‏ روي أن النبي ي نهى عن أ كل الضب وروي 
أنه رحص فيه" فالتعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهرء ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى 
دلالة التأخير» فجعل/ النص الموجب للحظر متأخرًا عن الموجب للإباحةء لأنه لو انعكس يلزم 
النسخ مرتين لكون الإباحة صلا في الأشياء. 

قوله: (والمغبت أولى من النافي عند الكرخي)» والراد بالنافي هو الذي ببقى الحكم على 
الأمر الأول وينفي الأمر الطارئ وإن لم يكن في لفظه [لفظة]"“ نفي» وهذا لأن المثبت أقرب 
إلى الصدق من النافي ولهذا قبلت الشهادة على الإثبات دون النفي» وعند ابن إبان يتعارضان 
لأن خبر النفي معمول به كالمئبت وما يستدل به على صدق الراوي في المثبت فإنه يستدل 
بعينه على صدق الراوي في النافي. ) 


)١(‏ آما النهي فما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ل نهى عن أكل لحم الضب 
«(أبو داود ١٤/۳‏ وأما الترحيص فيه فما رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي ئلُ: 
«الضب لست اكله ولا أحرمه) البخاري كتاب الذبائح والصيد باب الضب ۲٠١٤/١‏ م 
عن ابن عمر كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الضب ۳ ومسلم أيضا عن ابن عباس أن 
خحالد بن الوليد الذي ل س اا أخبره أنه دخل مع رسول الله ل غل ية زوج 
النبي ب وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أحتها حفيدة بنت 
ار ف دب اا ايل اا و کان قلما یقدم إلیه طعام حتى يحدث به 
ویسمی له» فأهوى رسول الله َه يده إلى الضب» فقالت امرأة ن االنشرة الحضورة اخبرن رول 
الله ي بجا قدمتن له» قلن: هو الضب يا رسول الله» فرفع رسول الله يي يده فقال خالد , ال 
أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولکنه لم یکن بأرض قومي فأٌجدني آعافه قال: خالد فاجتررته 
فأکلته ورسول الله ينظر فلم ينهني. مسلم ۰١٤۳/۳‏ وأخرجه ابن حبان عن این عمر ۰۷۲/۱۲ 
والدارمي عن ابن عمر ۱۲۷/۲ وعن خالد ۱۲۸/۲ والترمذي وقال حسن صحیح .٠٠١۱/٤‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ا). 


a 0 


٦‏ /ب 


1/4۹ 


والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليلهء أو كان ما يشتبه حاله لكن 
لا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مقل الإثبات وإلا فلاء فالنفي في حديث بريرة 


قوله: (والأصل فيه)» أي الأصل فيما إذا وقع التعارض بين النافي والمثبت. 

قوله: (إن کان من جنس ما يعرف بدليله إلى آخره)» وبيان هذا الكلام أن النفي ثلاثة 
آنواع: أحدها ما يكون النفي rT‏ بد ليله وأنه يصلح معرصًا لاإثبات» والثاني 
ما يشتبه حاله وأنه قسمان أحدهما: ما يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» وهو أيضا يصلح 
معارضا لاوثبات» والثاني ما لا يعرف إلا بظاهر الحال وهو استصحاب الحال وهذا/ لا يصلح 
معارضا للإثبات فالنفي في حديث بريرة“ ما يشتبه حاله» لأن نفي الحرية المعترضة على 
الرق الأصلي زمان تحقق عتقها ما لا يعرف إلا باستصحاب الحال فلا تُعارض خبر إثبات 
الحريةء لأنه أمر محسوس» وعدم العتق نما لا يحس» والنفي في حديث ميمونة“ وهو نفي 
ا لحل الطارئ على الإحرام الأصلي ما يعرف بدليله وهو نية الحرم فعارض إثبات الحل» فوجب 
لمصير إلى ما هو من أسباب الترجيح في الرواة والنفي في طهارة الماء وحل الطعام تما يشتبه 
حاله؛ لأنه جاز أن يعتمد الخبر فيه ظاهر الحال كما إذا حبر عن طهارة الماء المعين باعتبار الأصل 
فيه الطهارة»› وحينعذ لم يقبل خبره بمقابلة حبر الإثبات؛ أنه [اعتمد ما ليس] بحجة وما 
يشار كه فيه السامع» وجاز أن يكون عن معرفة كما إذا أحبر بطهارة الماء وبين سبب علمه بأن 
قال: أخذته من البحر وجعالته في موضع نظيف وکنت غير مفارق عنه» فلا بد من السؤال 
والتأمل في حال اخبر» فان ثبت أنه بنی على ظاهر ا حال [لم يعارض وإن ثبت]“ أنه أخبر عن 


معرفة كان مثل الإثبات فوجب العمل بالأصل وهو كون الماء طاهرا في الأصل بالنص ”°. 


(۱) حدیٹ بريرة سبق تخریجه. 

(۲) الحديث خر جه الببخاري كتاب المغازي باب عمرة القضاء عن ابن عباس قال: «تزوج النبي ا 
ميمونه وهو محرم وبنی بها وهو حلال وماتت بسرف») coor‘‏ ومسلم کتاب النكاح باب حرم 
نکاح امحرم وكراهة خحطبته ۱۰۳۲/۲ وابن حبان ۰٤۳۷/۹‏ وأبو داود ۱٨۹/۲‏ والترمذي وقال 
حسن صحیح ۲۰۱/۲ والدارقطني »۲٦۳/۳‏ وأحمد .۲۸٠/۱‏ 

(۳) في (ا) اعتمد على ما ليس. 

)٤(‏ في (ا) و(ب) لم يعارض الإثبات وإن ثبت. 

.٠٠١ ٠٠١/۲ انظر اصول السرخحسي ۲۳-۲۱/۲» وكشف الاسرار للنسفي‎ )٥( 


a 


وهو: ما روي أنها أعنقت وزوجها عبد ما لا يعرف إلا بظاهر الال فلم يعارض الإئبات 
وهو: ما روي آنها أعتقت وزوجها حر» وفى حديث ميمونة. 

وهو ما روي أن النبي د تزوجها وهو محرم ما يعرف بد ليله وهو هيئة الحرم فعارض 
الإثبات وهو ما روي أنه تزوجها وهو حلال وجعل رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أولى من رواية يزيد بن الأصم؛ لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان وطهارة الماء وحل 
الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة فوقع التعارض بين ارين فوجب 
العمل بالأصل. 

والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والرية وإذا كان في أحد الخبرين 


قوله: (والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة)» يعنى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد 
بالترجیح به" واستدل با قال محمد في مسائل الماء والطعام والشراب أن قول الاثنين أولىء 


aa‏ يكون رواته أكثر من رواة الآخر عند عامة أصحابنا وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي وذهب أ كثرهم إلى صحة الترجيح بكثرة الروأة» وبه قال ا عبد الله 
الجرجانی من أصحابنا وأبو الحسن الكرخي في رواية» وذلك كما في الشهادة فإنها لا تترجح 
بكثرة العدد لاستواء الاثنين وما فوقهما في إيقاع العلم وكون كل واحد حجة وليس هذا مثل 
الإحبار عن نجاسة الماء وطهارته فإن الخبر هناك يخبر عن معاينة وحقيقة فكان في معنى الشهادة» 
وقول الواحد ليس بحجة من حيث الشهادة» وقول الاثنين حجة فكان العمل به أوجب أما ههنا 
فاخبر لا يخبر عن معاينة فكان خبرا محضا وخبر الواحد والائنين فيه سواء هذا هو الفرق بين 
المسألتين» والصحيح عدم الترجيح فإن كثرة العدد لا تكون دليل قوة الحجة قال تعالی -: «و ولك 
ڪهم ل بعلمو » > وا ڪر الاس ولو حرصت بمُوْمِينَ 7 4 وقال ۔ تعالى .: 
ما لمم لا فيل > اویل ت شہڳ. قال في الميزان: e‏ 4 لانه 
يحتمل أن يکون الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا فيكون ناسخا لذلك» وهذا المعنى لا يرتفع 
بكثرة الرواة هذا ورأي ا لجمهور الأئمة الثلائة والإمام محمد عة من الحنفية الترجيح بكثرة الرواة 
وفي جمع الجوامع جزم بأنه الأصح» وفي البرهان قال: ذهب الأ كثرون إلى الترجيح بكثرة العدد 
وهو مذهب الفقهاء وذهب بعض العتزلة إلى منع الترجيح بكثرة العدد. وقد قال الجمهور: إن 
العدد الكثير أبعد عن الخطاً من العدد القليل؛ لأن كل واحد من الكثير يفيد ظناء فإذا انضم إلى 
غیره قوي؛ فيكون مقدما لقوة الظن. ومن أمثلة ذلك مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند 
رکوع ورفع منه؛ فعن ابن مسعود أن النبي :كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرأم ثم لا يعود» 


- ۳Y 


j/ 0۰ 


۷/ب 


زيادة فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمنبت للزيادة. 
کما في الخبر المروي في التحالف» EERE DOE A Sar NOR RS EGS‏ 


ولأن القلب يشهد بمزية في الصدق» قلنا: هذا حلاف السلف فإنهم لم يرجحوا بفضل العدد 
في باب العمل بأخبار الآحاد» فالقول به يكون قولا بخلاف إجماعهم» وهذا لأن ما يرويه 
واحد یحتمل أن یکون متأخرا فیکون ناسخا لذلك» وهذا الاحتمال لا يرتفع بفضل عدد 
الرواة فلا يقع به الترجيح» وكذا لا يقع الترجيح بالذ كورة والحرية عندناء وعندهم يقع في 
الحدد دون الافراد فإنهت ير خرن رواية الرجلين على رواية المرأتين أو غلى رواة أمرأة واحدة) 
وكذا يرجحون رواية الحرين على رواية العبدين أو على رواية عبد واحد» فأما لا يرجحون 
رواية رجل وأحد على امراة وأحدة» وکذا لا یر جحول رواية حر وأحد على کید وأحد» 
1° غ K u 5 EET‏ . )( اا ۲ 
متروك" يإجماع السلف كذا ذكره فخر الإسلاء. 

قوله: (كما في الخبر المروي في التحالف)» وهو ما روى ابن مسعود أن النبي ب قال إذا 
احتلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وفى رواية أخحرى لم يذ كر هذه الزيادة» 


وروی ابن عمر أنه َه «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر لا ركوع وإذا رفع رأسه من 
a‏ بن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ورواه أيضا 
أبو بكر وعمر وعلي وأنس وجابر وابن الزبير وأبو هريرة وجمع غيرهم بلغوا ثلاثة وثلائين» ونقل 
ابن حجر عن شیخه العراقي انه تبح رواة هذا الحديث من الصحابة فبلغوا حمسين رجلا. انظر 
ا للبخاري ۲/۴ ٠١۳‏ ميزان الأاضول ص ۷۳٤‏ وفواتجح الرحموت »۲٠١/۲‏ 
والمستصفی ۳۹۷/۲ وجمع الجوامع »۳٦١/۲‏ والعضد على ابن الحاجب »۳٠١/۲‏ والبرهان ۲/ 
.Voo0 (Not‏ 

)۱( أي کتاب الاستحسان خمد بن الحسن. 

(۲) أصول الفقه 4/۲ 

(۳) في (ا) و(ب) مستدرك 

\TAY°/ کش الأسرار‎ e أصول البزدوي‎ )٤( 

(ه) الحدیث ارت الدارقطني عن محمد بن آبي لیلی عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبد الله ن 
مرد عن اپو عن ده أن رول الله ي قال: «إذا احتلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي 


- ۳۳A - 


وأما إذا اختلف الراوي فيجعل كاخبرين ويعمل بهما كما هو مذهبنا في أن المطلق لا 


فأحذنا جا فيه إثبات هذه الزيادة وقلنا لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعةء لأن أصل ابر 
واحد وذلك متیقن وکونهما خبرین محتمل وبالاحتمال لا یثبت الخبر [وإذا کان الخبر 
واحدا]“ فحذف الزيادة يحتمل على قلة ضبط الراوي وغفاته ن الا 
فيجعل: (كالخبرين ويجب العمل بهما) عند الإمكان» لأنه علم أنه خبران وأن النبي ب إغا 
قال كل واحد منهما في وقت آخر بيانه فيما روي أن النبي َ: ([نهى بيع] الطعام قبل 
القبض وقال لعتاب بن أسيد: «انههم عن آربع: عن بيع ما لم يقبضوا. ....) فانا نعمل 


لم تستهلك فالقول قول البائع أو يترادان البيع» الدارقطني ٠۲٠/١‏ والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود «إذا احتلف التبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان» المعجم الكبير ›٠۷٤/٠١‏ 
N pA ER‏ اشتری 
الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنغا 
أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاحتر رجلا یکون بيني وبینك. قال الأشعث نت بيني وبين 
نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله َل يقول: «إذا اخحتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو 
ما يقول رب السلعة أو يتتاركان». أبو داود ۲۸٠/۳‏ وكذا أخحرجه الحاكم في المستدرك بثل ما 
عند أبي داود وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك ٠۲/۲‏ قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: رواية التحالف «تحالفا» لا ذ کر لها فى شىء من كتب الحديث كما اعترف الرافعى بذلك 
فى التذنيب ونما توجد في كتب الفقه انظر تلخيص الحبیر .۳٠/۳‏ قلت: هذا كلام جيد محققه 
فلم اعثر على هذه الرواية في شيء من كتب الحديث. 

)١(‏ في (ب) وإذا كان الخبر واحدا والخبر متعددا. 

(۲) في (آ) و(ب) يحمل. 

(۳) في (ا) او على غفلته» و(ب) أو غفلته 

)٤(‏ ومحمد والشافعي يقولان نعمل بالحديئين؛ لأن العمل بهما مكن فلا تشتغل بترجيح أحدهما في 
العمل به» وقد رجح السرخحسي القول الأول. انظر أصول السرخسي .٠٠١/۲‏ 

() في (ا) و(ب) زيادة عن «نهى عن بع ۾ ر 

(1) عتاب بن أسيد بالتشديد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الاموي ابو عبد الرحمن ويقال ابو 
محمد أمه زينب بنت عمرو بن أمية أسلم يوم الفتح وحج بالناس سنة الفتح وأمره أبو بكر على 
مكة إلى أن مات روى عنه سعيد بن المسيب وغيره. انظر الإصابة ٤۲۹/٤‏ والجرح والتعديل ۷/ 
»۱١‏ مشاهير علماء الامصار ٠١/١‏ 

ر ال وشل الله ا اب ابن اسك إني قد 
بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضواء أو ربح ما لم يضمنواء وعن قرض 

a 


يحمل على المقيد في حكمين. 
فصل 


وهذه الحجج تحتمل البيان وهو إما أن يكون بيان تقرير ly‏ 


بالحديئين ولا نجعل" المطلق بينهما" محمولا على المقيد ا ی ۷ جور بار ارون 
قبل القبض كما لا يجوز بيع الطعام". 
فصل في البيان( 
وهو في كلام العرب عبارة عن الإظهار“ وحدّه في اصطلاح أهل الأصول هو ما يظهر 


وبيع وعن شرطرن في بيع وعن بيع وسلف وقال: تفرد به يحي بن صالح الايلي وهو منکر بهذا 
الإسناد. سنن البيهقي ۳٠١/١‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط »۲٠/۹‏ وذكره محمد بن الحسن 
في الحجة على أنه «مشهور معروف» الحجة ٠٠/۲‏ والشافعي في الام ٠۷٠/۳‏ بينما ذكر ابن 
حجر في تلخيص الحبير أن ابن ماجة والحاکم قد أحرجاه من طرق أخحری تلخیص الحبیر ۲٠/۳‏ 
وانظر تضعيف يحي بن صالح الأيلي وهذا الحديث في الكامل في الضعفاء للجرجاني .۲٤٥/۷‏ 

(۱) في (ب) يجعل. 

(۲) في (ب) منهما. 

(۳) انظر اصول السرخحسي .۲٦/۲‏ 

)٤(‏ مباحث البيان من المباحث المشتر كة بين الكتاب والسنة كالعام والخاص ونحوهما لكن قدم ذكرها 
وأخره اقتداء بالسلف» أو كان حق هذا الفصل التأحير عن بحث الإجماع؛ لأنه ليس ما يختص 
بالسنة» لكن لا اشتملت التراجيح الخاصة بالسنة على البيان أولى البيان بالبيان» وإن كان البيان 
جاريا في الإجماع أيضا لانحطاط رتبته عنها في الأضلة انظر: فتح الغفار ١١١/١‏ وحاشية 
الرهاوي ص 1۸۸ . 

)٥(‏ قال . تعالی .: عَم مه بيان @ € وقال: هدا بيان ْنَا وقال: و لن عتا بام 
0 وقال الي : رإن من البيان لسحرا» والمراد بهذا كله الإظهار وقد يستعمل في الظهور» 
والمراد في هذا الباب عندنا إظهار المراد للمخاطب» وقيل: هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر 
الذي حصل له عند الخطاب والاصح هو الاأول» فهو متعلق يإعلام ما ليس بمعلوم وهو لا يحصل 
إلا بدلیل العلم يحصل منها ثلاثة أمور: إعلام ودلیل يحصل به الإعلام وعلم يحصل من الدليل. 
ولفظ البيان يطلق على كل واحد من هذه الثلاثة وكذلك اختلف في تعريفه: فمن نظر إلى الأول 
كاي بكر الصيرفي 0 بأنه إخراج ا إلى حیز وضو والتجلي ومن نظر 
ومن نظر اك الفالف کا کثر الفقهاء ا عرفه الدليل ا الكلام والنقل والإشارة 


CS 


وهو تو کید الکلام با يقطع احتمال امجازء أو ا لخصوص, أو بيان تفسير كبيان الجمل أو 
E CE a E N‏ 


اوخو الحكم فى الكلام الأول ثم هو خمسة أوجه ا د وان ی وا 
تغيير» وبيان ضرورة وبيان تبديل. 
قوله: (وهو توکید الکلام با يقطع احتمال الجاز أو الخصوص) وذلك في الحقيقة التي 


تعتمل ‏ امجاز والعام امحتمل الخصوص نحو قول ۔ تعالی -: فووا طیر بطر احبر“ 
فالطائر حقيقة هو الذي يطير بجناحيه لكن يحتمل أن يراد به الجازء فإن البريد يسمى 


سے سے ر 


طائرًا فقطع هذا الاحتمال بقوله يطير بجناحيه وكذلك قوله ۔ تعالی -: #فسجد 
مکی“ لا كان محتملا للخصوص قطعه بقوله: ٳ ڪلهم اَحمونَي. 


قوله: (كبيان المجمل والمشترك) أما نظير بيان امجمل فقوله . تعالى -: #وومن لاتق ل 
ر رم صح مسار 5 i E e‏ رص رو ¥۷ ۸ م ت 
الله عل حرف ... ا قوله: مفلنة انقلب عل وھ که ¢ 0« فقوله: عل حرف که 
مجمل فبينه جا يعقبه ونظير بيان المشترك فقوله ‏ تعالى -: «أحلّنا دار ألْمقَامَةه فإن الإحلال 

والرمز كلا منها دليل. انظر: TRIES‏ للېبخاري ١ ٠٦ “\‘o/Y‏ و کشف اسار الاش 

١١١ ۲‏ حاشية الرهاوي ص 1۸۸. 

)١(‏ في (ا) يحتمل. 

(۲) من الاية ۳۸ من سورة الانعام. ) 

)٣(‏ البريد أصله الدابة التي تحمل الرسائل والمسافة بين كل منزلتين من منازل الطريق وهي أميال 
اخحتلف في عددها» وحامل الرسائل» والرسائل وفي الصحاح: قيل لدابة البريد بريد لسيره في 
البريد» وهو قول الأزهري وقال غيره: البريد البغلة المرتبة في الرباط تعريب بريده دم» ثم سمي به 

باب الباء مادة برد ص a:‏ 

)٤(‏ هذه الكلمة هي نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ١ه‏ من النسخة (ز) وبقيتها في اللوحة رقم 
۸ المشار إلیها بهامش رقم۳ ص ۳۳۸. 

(ه) الاية ٠١‏ من سورة الحجر. 

(1) الأية ۷۳ من سورة ص. 

(۷) في () و(ب) الآية كلها کاملة هکذا: فون الاس من يعد أله على حرفي إن أصاب حير أطمأنَ 


ل ر و ل و ر ٍ د 
إن أصابله فئنة انقلب عل وجهوء). 


(A)‏ من الاية ۱١‏ من سوره الحج. 


۳٤4١ 


1/0۰ 


۸ب 


وأنهما يصحان موصولا ومفصرلاه وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان الجمل والمشترك 


مشترك بين الإنزال والإباحة فتبين أنه معنى الإنزال بقرينة قوله: «إدار ألممَامَدجه. 

قوله: (وأنهما يصحان موصولا ومفصولا) معناه أن بيان التقرير والتفسير يصح أن لا يتأخر 
عن الكلام بأن يرد الكلام مبينا ويصح أن يتأحر» بأن يرد الكلام أولا ثم يلحقه البيان وعند 
بعض المتكلمين لا يصح بيان احمل والمشترك إلا موصولا؛ لأن المقصود بالخطاب إفهام| 
السامع للعمل به» وذا لا يحصل إلا بالبيان» فلو جاز تأخير البيان لخلا الخطاب عما هو 
المقصود منه» ولأدی إلى تکلیف ما لیس ذ في الوسع» قلنا: إن الخطاب بامجمل قبل البيان يفيد 
الابتلاء باعتقاد<° الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به» وهذا الابتلاء أهم من 
الابتلاء بالعمل به كما في المتشابه فكان حسناء وأما تكليف ما ليس في الوسع فما يلزم أن لو 
وجب العمل به قبل البيان ولا يجب ذلاى". 

قوله: (أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستتاء)» وإنما سمى هذا بيان التغيير/ باعتبار أثر 
كل واحد من البيان والتغيير في التعليق بالشرط والاستفناء أما التعليق فلأن الإيجاب المتعدى 
عن الشرط تنجيز» وإذا دخله الشرط لم يبق كذلك فصار الشرط مغيرا له» لكنه بيان مع ذلك 
لن البيان ما يظهر به ابتداء وجود الحكم» وابتداء وجود المعلق عند الشرط يظهر بالتعليق 
السابق» والإيجاب يحتمل عدم وجود الحكم في الجحال كالبيع بشرط الخيار فكان““ التعليق 
بيانا لا رفعا للحكم بعد الثبوت» وأما الاستشناء فإنه مغير للكلام وذلك ظاهرء ولكنه إذا اتصل 
منع بعض التكلم» لا أن رفع بعد الوجود ليكون نسخا فكان بيانا. ثم لا حلاف بين العلماء 
في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا من لا يملك النسخ» 
وإنما احتلفوا في كيفية إعمال الشرط والاستفناء. 


)١(‏ من الاية ٠١‏ من سورة فاطر. 

(۲) في (ا) باعتبار. 

(۳) انظر: اصول السرخحسي ۲۹۰۲۸/۲. 

)٤(‏ في () وکان. 

(ه) هذه المسألة هي: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وهو جائز عند عامة الفقهاء حلاف 


"4 = 


واختلف في خحصوص العموم فعندنا لا يقع متراخيا وعند الشافعي يجوز ذلك وهدا 


قوله: (وعند الشافعي يجوز ذلك) احتج بقوله ۔ تعالى -: هن اله اكم أن تدحو 

ب ٥‏ ثم لا استوصفوها ین لهم صفتهاء وکان ذلك دلیل الخصوص علی وجه الان 

منفصلا عن أصل الخطاب وبقوله ۔ تعالى -: « اسلف فيا من ڪل زوين انين 
واک چ “» وعموم [اسم] الأهل بتاول ابت ثم بين الل تعالی - له بقوله: ِنَم ليس 
رر و ص 


: من هیلک | وبقوله: مإ تڪم وم 0 ما دون من من دون آله حصب کر 
ثم لما عارضوا بعيسى والملائكة نزل دليل الخصوص: NET:‏ اذب و سبق لمکا الخنى 


iE 


للجبائي وابنه ا ي هاشم وعبد ال جبار ومتابعيهم والظاهرية والحنابلة وإليه ذهب بعض اسات 
الشافعي كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي والقاضي أي حامد وأبي بكر القفال وأبي بكر 
الدقاق» وذكر السمعاني والغزالي أن طائفة من أصحاب أيي حنيفة . رحمهم الله ۔ ذهبوا إليه فكان 
الشيخ يرد هذا القول بقوله: هذا مذهب واضح لأصحابنا؛ أي صحة بيان ما فيه خحفاء 
ومنفصلا مذهب ظاهر ا بحیث لا بمکن إنکاره وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ 
يصح مفصولا لا روی أنه اكيت قال: «لأغزون قریشا»» ثم قال: «بعد سنة ۔ إن شاء الله 
وهذا النقل غير صحیح عندنا» وروي أنه قال أبو جعفر المنصور الدوانيقي الذي كان من الخلفاء 
العباسيرن لأبي حنيفة: ا ا فقال أبو حنيفة - رحمه 
الله -: (لو صح ذلك بارك الله في بيعتك)؛ أي يقول الناس الآن: إن شاء الله» فتنتقض بيعتك» 
فتحير الدوانيقي» وسكن واحتج الفقهاء بأن النبي َي قال: «من حلف على یمین فرأی غيرها خيرا 
منها فليكفر»» الحديث عين التكفير لتخليص الحالف ولو صح الاستناء منفصلا لقال: فليستثن 
وليات «بالذي هو خير« منها». انظر »تفصيل الاراء والادلة في: کشف الاسرار للبخاري ۱۰۸/۳» 
شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص 1۹۰0» 1۹۱ ونور الأنوار بهامش الكشف ١١٤/۲‏ 
٥‏ والمحصول ۰۱۸۸/۳ ۱۸۹ والمعتمد ۳٠٠١/۲‏ وتيسير التحرير ٤/۳‏ ۱۷ء وشرح اللمع /١‏ 
۳ء ومناهج العقول مع نهاية السول ۲٠٠/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ٠٦٤/۲‏ وامحلى على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲ والإحکام للآمدی ۳۲/۳ الإحکام ۰۸۱/۱ والبرهان ۱/ 
۲۸ 
)١(‏ من الاية ٦۷‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الأية ۲۷ من سورة «المؤمنون». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ا). 
)٤(‏ من الاية ٤٦‏ من سورة هود. 
)٥(‏ من الاية ٩۸‏ من سورة الانبياء. 


r 


۸ز 


ناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى 
القطع فكان تغيبرا من القطع إلى الاحتمال فيقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير بل هو 
تقرير فيصح موصولا ومفصولا وبيان بقرة بني إسرائيل. 
من قبيل تقبيد المطلق فكان نسخا فيصح متراخيا والأهل لم يتناول الابن لا أنه خص 
بقوله ۔ تعالی -: ِنَم ن ين اک وقوله۔ تعال -: هڪم وا َو ِن 
درن ا لم یتاول عیسی اا لا أنه حص بقوله ۔ تعالی -: إن ازب سبقت لهم 
MENE‏ اۇتيک ع معدو © چ والاستتاء ء اکل کت تدر المستتنى 


ویک عتا معدو 3 ي . 
۰ مو 8 أ fg‏ ۳ ۲ 
قوله: (والأهل لا يتناول الابن)؛ لان أهل الرسل من تبايعهم وتؤمن بهم “ وعلى هذا 
لفظ الأهل كان مشتر كا فيه احتمال أن يكون المراد هو الأهل من حيث النسب» فاحتمال أن 
يكون المراد الأهل من حيث المتابعة في الدين فلهذا سأل الله . تعالى ‏ فبين الله . تعالى . له أن 
اراد اد لمل من حيث المتابعة في الدين وأن ابنه ليس من أهله» وتأخير البيان في 
قوله: رلم سارل عیسی ااام لان كلمة ما لذوات غير العقلاء لكنهم كانوا متعنتين 
فزاد في البيان إعراضا عن تعنتهم. 
قوله: (والاستتناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستشنى)» آي يمنع التكلم في حق التكلم مع 
بقائه صورة معناه: أن الاستشناء ينع صدر الكلام من أن ينعقد سببا للحكم بقدر المستشنى 
(۱) من الاية ۱ من سورة لاتا 
(۲) لا حلاف أن العام ٳذا حص منه شيء بدلیل مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدلیل فاا 
العام الذي لم يخص منه شيء فلا يجوز تخصيصه بدليل متأحر عنه عند الشيخ أبي الحسن 
الکرخي لتأرين من الحفية ويعض أصحاب اشافعي؛ Ra‏ کک 
اى a‏ ۰ وشرح ابن ا مع حاشية ا ص ۰٦٩۹۱‏ وکشف الأسران الست 
NTT‏ ۲ وما بعدها وامحصول ۱۹۲/۳ والمعتمد rYol\‏ وما بعدها. 


(۳) في () من يبايعهم ويؤمن بهم. 
)٤(‏ في (ب) کافر. 


= 


فيجعل تكلما بالباقي بعده. 


وعند الشافعي ينع الحكم بطریق المعارضة؛ ET‏ 


فيجعل تكلما ما وراء المستشنى و كان التكلم في قوله لفلان على ألف إلا مئةء لم يتلفظ بلفظ 
الألف حكماء ونما تلفظ بلفظ تسع مثة. 
قوله: (ينع ا-لحكم بطريق المعارضة) ذكر في الميزان لا نص عن الشافعي فيه» ولكن 
استدلوا بمسائل تدل على ذلك'. ثم معنى قوله: ينع الحكم بطريق المعارضة: أن صدر 
الكلام انعقد موجبا للحكم في الكل إلا أن الاستشناء منع"“ قدر المستثنى حكما فتعارضا فلم 
يثبت الحكم فصار تقدير ما ذ كرنا من الصورة إلا معة فإنها ليست على وهذا نظير اختلافهم 
في التعليق بالشرط على ما سبق أن الشرط عندنا ينع ثبوت الحكم في امحل لانعدام العلة 
الموجبة له حكما مع صورة التكلم به» وعنده ينع الحكم مع وجود علته» وفائدة الخلاف 
تظهر في بيع الحفنة بالحفنتين من الطعام فإن الاستخناء عندنا لما كان تكلما بالباقي بعد الثنيا 
کان المراد بالطعام المذكورفي قوله ع: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»" الكثير 
الذي يجري فيه الكيل لا القليل› لان استشناء حالة التساوي تدل على عموم صدره في 
الأخرال لآ اسا الال ن الحن محال لان اشانمة قرط اة الاه 
والأحوال ثلاثةمساواة ومفاضلة ومجازفة/ وهى لا تتحقق إلا في الكثير فيجوز بيع الحفنة 
بالحفنتين لإطلاق قوله۔ تعالی -: وال أله سيجه“ وعنده لا كان عمله بطريق ا لمعارضة 
() ميزان الأصول ص .۳٠۷‏ 
E‏ 
(۳) الحديث لم اعثر عليه بهذا اللفظ وإما احرج مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله انه ارسل 
غلامه بصاع قمح» فقال: بعه ثم اشتر به شعیرا فذهب الغلام فأحذ صاعا وزيادة بعض صاع» فلما 
جاء معمرا أخبره بذلك» فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأحذن إلا مثلا بجثل؛ فإني 
كنت أسمع رسول الله ي يقول: «الطعام بالطعام مثلا مشل»» قال: وكان طعامنا يومفذ الشعير 
قيل له: فإنه ليس بثله» قال: إني أحاف أن يضاع» مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل 
٣۳‏ وابن حبان ۳۸۰/۱۱١‏ والدارقطني ۲٤/٣‏ والبيهقي ۲۸۳/۰ واحمد في مسنده /٣‏ 
o‏ 
(٤(‏ في »¢ شرط لصحة. 
(ه) من الاية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 
0{ - 


۹ب 


۹ز 


/ 0۹ 


لإجماع أهل اللغة على أن الاستناء من النفي إنبات ومن الإنبات نفي ولان قوله ‏ تعالى - 
لا إله إلا الله (للتوحيد) ومعناه النفى والإثبات» فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا عن غيره 


فصدر الكلام عام يوجب الحرمة في القليل والكثيرء والاستفناء عارضه في الكثير يبقى ما وراء 


الكثير داحلا تحت الصدر فتغبت الحرمة فيه لإطلاق الصدر. 
قوله: (لإجماع أهل اللغة على أن الاستتناء من النفي إثبات)» ولا يتأتى هذا إلا إذا كان 
 « : YY) «(| e‏ : 
الصدر عاما في نفي جميع ما يتناوله” ‏ ثم / ينتفي النفي في قدر المستشنى بعارض الاستفناء 


اما متی قلنا بأنه تكلم بالباقی بعد الثنيا لا تحقق ذلك بل یکون نصا فی حق غير المستنی 
وكذلك الإثبات على هذا فأما متى قلنا بأن الاستفناء تكلم بالباقي بعد الثنيا يكون هذا إثبات 
اک ا ان ی ا ا الس 

قوله: (ومعناه النفي والإثبات)» أي نفى الألوهية عن غير الله تعالى - وإثباتها لله تعالى ‏ 
وهذا المعنى إنما يتحقق أن لو جعل كأنه قال لا إله إلا الله فإنه هو الإلهء أما إذا جعل تكلما 
بالباقي كان هذا نفيا للألوهية عن غير الله من غير أن يثبت لله ۔ تعالى ۔ فلا يكون توحيدا 


هپ مو صي 


وحقيقة الفقه فيه أن [الاستفناء]"“ استخراج واستخراج نفس الكلام لا يتصور بعد التلفظ 
وإنما يتصور منع حكمه فعرف أنه عامل بطريق المعارضة. 


)١(‏ في (ا) تناوله. 

(۲) هذه نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ٤٩‏ من النسخة «ز» وتكملتها في اللوحة رقم ۳ه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (). 

)٤(‏ الاستشناء من الإثبات نفي وبالعكس؛ أي من النفي إثبات عند الجمهور من الشافعية والمالكية 
والحنابلة وطائفة من الحنفية الحققين ومنهم الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة والقاضي أبو زيد 
وغيرهم من اححققين وقد ذكر البخاري في الكشف من المسائل ما يدل على الخلاف وقال: ولنا 
ولهم مسائل تدل على المذهبين أو دلت على أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة عند الشافعي 
وأصحابه جوابهم في المسائل المتعلقة بالاستفناء يعني ما ذكرنا من الأصل ليس بنقول عن السلف 
أو عن الشافعي نصًا وإنما يستدل عليه بالمسائل. انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠۲١/۳‏ وما 
بعدها» وفواتح الرحموت ۳۲۹/۲» ۳۲۷ وتیسیر التحریر ۲۹۲/۱ والمحصول ۳۹/۳» جمع 
الجوامع ٠١/۲‏ وابن الحاجب ٠٤١ »۱٤۲/۲‏ والإحكام للآمدي ۳۰۸/۲ وشرح الكو كب المئير 
VI‏ 


- ۳"٤“ 


لا إنباتا له. 
ولنا قوله ‏ تعالی -: وفيت فيه أل سكَةٍ إل یت ماما وسقوط الحکم بطریق 


قوله: (ولنا قوله ۔ تعالی -: «فلیت فیھم الت سک إلا میت ماما)7 فهذا" استنناء 
وقع في الأخبار فامتنع أن يجعل عاملا بطريق المعارضة؛ لأن سقوط الحكم بطريق المعارضة 
ها تفم في کدایل e‏ کک ذلك؛ لانه و او 
E E PE‏ 
فينحصر حكمه في العدد اخصوص» فلو لم يجعل أصل الکلام هكذا لم كن“ تصحيح 
ذكر الألف بوجه فيلزم خلو الألف عن موجبه» لأن الألف لا ينطبق على عن التكلم 
[بحکمه]“ يصير كأنه قال فلبث فيهم تسع مغة وحمسين أصلا ولو جاز لكان بطريق المجاز 
وفيما قلنا عمل بالحقيقة» لأن الاستثناء لما كان مانعا عن التكلم بحكمه يصير كأنه قال: 
فلبث فيهم تسع مئة وخحمسين» وهذا مختصر منه والختصر أحد لساني العرب فكان ما قلنا 
أولى» ولأن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل كالنسخ» وهنا لا يجوز 
استثناء الكل [من الكل]"“ فعلم أن حكمه ليس على طريق المعارضة. 


)١(‏ من الأية ٠١‏ من سورة العنكبوت. 

(۲) في (ب) وهذا. 

(۳) في () و(ب) خمس مئة. 

)٤(‏ في (ا) لم يکن. 

)٥(‏ في (ا) ما بين القوسين ساقط. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) هذا احتجاج لابطال مذهب الخصم بیانه: أن الاستغناء لو کان عملا بطریق المعارضة للزم نفي 
حكم الخبر الصادق بعد ثبوته واللازم باطل أما الملازمة فلأن الله ۔ تعالی ۔ استئنى الخمسين عن 
الألف في الإحبار عن لبث نوح الا في قومه قبل الطوفان» فلو لم يكن تكلما بالباقي لثمت 
حکم الألنى بجملته» ثم عارض الاستفناء في الخمسين فيلزم كونه نفيا لحكم الخبر الصادق الذي 
أثبته أولا وهو عين الحال؛ لأن الألف اسم حاص بنزلة العام فلا يستعمل في غيره لا حقيقة ولا 
مجازا لكونه علما فإطلاقها على ما دونها يكون كذبا بخلاف العام فإنه يصدق على الثلاثة فما 
فوقهاء فمتى نقص منه شيء يكون إطلاق اللفظ على الباقي بلا حلل لوجود العموم» انظر: أصول 


۳٤۷ 


jl۳ 


المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار. 

ولأن أهل اللغة قالوا: الاستتناء وإخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا فنقول إنه تكلم 
بالباقي بوضعه» ونفي وإنبات بإشارته وهو نوعان متصل وهو الأصل» ومنفصل وهو ما لا 
يصح استخراجه من الصدر فجعل مبتداً قال الله ۔ تعالی -: «و تم عدو لن اك 


قوله: (ولأن هل اللغة قالوا الاستشناء استخراج)» أي ظاهرا وتكلم بالباقي بعد الثنيا يعنى 
حقيقة والمراد بقوله تكلم بالباقي أن موجب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة اورا 
الستشنى وهذا لأن قولنا إلا كذا لا يصلح أن يكون كلاما معتبرا بنفسه» فيعتبر مع الصدر 
كلاما واحدا وإذا اعتبر كذلك يعتبر الحكم كما يقتضيه الجملةء ثم إذا ثبت إجماعنا 
وإجماعهم وجب ال جمع بينهما فنقول: إنه تكلم بالباقي باعتبار وضعه يعنى باعتبار حقيقته 
في صل الوضع ونفى وإثبات يإشارته؛ لأن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه لأنه إما أن 
يدحل على النفي أو على الإثبات» والإثبات بالعدم ينتهي/ والعدم بالوجود ينتهي وإذا كان 
كذلك لم يكن بد من إثبات الغاية لتناهي الأول وهذا ثابت لغة مثل صدر الكلام إلا أن 
اول ثابت قصدا» وهذا لاء فكان إشارة". 
قوله: (وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر)» ولهذا اتفق أصحابنا أن قول الرجل لفلان 
على ألف درهم إلا ثوبا أن هذا استثناء منقطع؛ لأن استخراجه لا يصح فجعل نفيا مبتدأً ونفيه 
لا يؤثر في [نفی]“ الألفى“. 


ص 7 14۷ 

(۱( في ( أن يصیر الكلام عبارة. 

(۲) قد أطنب صاحب التوضيح في تحقیتق هذه المسألة فانظرها في: التلویح على التوضيح ٤۱/۲‏ وما 
بعدها . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). 

)٤(‏ يسمى الاستثناء المنفصل في عرف النحاة استثناء منقطعا وإطلاق الاستثناء عليه مجازا لوجوب 
حرف الاستتناء ولكنه في الحقيقة كلام مستقل وهذا معنى قله فجعل مبتداً قال اله ۔ تعالى .: 
م مدو ل رک رب لين 3 که حكاية عن قول إبراهيم الك لقومه: فإنهم؛ أي أن هذه 
ف تعبدونها عدو لي إلا رب العالمين؛ أي لكن رب العالمين فإنه ليس بعدو لي» فإنه 


- ۳A - 


لمان ملين © . والاستنناء متى تعقب كلمات معطرفة بعضها على بعض ينصرف إلى 
د عند الشافعي وعندنا إلى ما يليه بخلاف الشرط لأنه مبدل. 


قوله: IGE TTT‏ معناه أن ETT‏ 
بحرف الواو فکل جملة کلام تام وألحق الاستفناء بآخره أن قال: لزید على الف درهم» 
ولعبد"“ على ألف درهم» ومحمد على ألف درهم إلا حمس مغة حكمها أن ينصرف إلى 
ا لجميع عند الشافعي؛ لأنه معارض مانع بمنزلة الشرط والشرط ينصرف إلى جميع ما سبق 
حتى يتعلق الكل به مثل قوله عبده حر وامرأته طالق وعليه الحج إلى بيت الله تعالى - إن 
دخحلت هذه الدار فكذلك الاستثناء وعندنا ينصرف إلى الجملة الأحيرة؛ لأن الاستشناء تغيير 
وتصرف فى الكلام فيقتصر على ما يليه خحاصة وذلك لوجهين أحدهما: أن إعمال الاستشناء 
باعتبار أن الكل فى حكم كلام واحد وذلك لا يتحقق فى الكلمات [الثلاثة]" المعطوفة 
بعضها على بعض والثانى: أن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع وإما انعدم هذا الوصف 
منه بطريق الضرورة فيقتصر على ما تحقق فيه الضرورة وهذه الضرورة يرتفع““ بصرفه إلى ما 
یلیه بخلاف الشرط فإنه مبدل ولا يحرج به أصل الکلام من أن يكون عاملا إنما يتبدل به 
الحكم ومطلق العطف يقتضي الاشتراك فلهذا أنبتنا التبديل بالتعليق بالشرط في ي می 
ا 
. تعالی ليس داخلا في الأصنام فيكون كلاما مبتداً ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله . تعالى ۔ 
مع الأصنام» والمعنى: فإن كل ما عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين فيكون متصلاء هكذا قيل. نور 
الأنوار ۱۲۹-۱۲۷/۲ ومعه كشف الأسرار للنسفي» وانظر: التلويح ٠٦/۲‏ وما بعدها. 
)١(‏ في (ا) و(ب) تعقب. 
(۲) في (ا) و(ب) ولعمرو؛ 
(۳) في (أ) و(ب) ما بين القوسين ساقط. 
)٤(‏ في () و(ب) ترتفع. 
)°( عبارة السرحسي في أصوله c4‏ °{ وهذه المسألة ورود الاستشناء عقيب جمل معطوفة بعضها 
على بعض فمذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم وهو اختيار ابن فورك وفرع عليه إمام الحرمين 
وعند أبي حنيفة وأصحابه والمجحد يرجع إلى ال جملة الأخيرة والرازي اختار هذا القول في المعالم لكنه 
توقف في امحصول» ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد عن الظاهرية وقيل بالتوقف وهو بعض 
الشيعة والأشعرية منهم الباقلاني والغزالي وقال المرتضى من الشيعة بالاشتراك اللفظي وقيل: إن تبين 


- ۳٤۹ 


۷۰ب 


أو بيان ضرورة وهو نوع بیان یقع با لم يوضع له وهو إما أن يكون في حكم المنطوق؛ 
کقوله ۔ تعالی -: «وورته: براه ليه الت O‏ 


وقوله: (أو بيان ضرورة) أي بيانا ثبت بطريق الضرورة؛ لأن هذا البيان إنما يحصل 
بالشيء الذي هو غير موضوع للبيان لضرورة أجأتنا إلى أن نجعها بيانا وهو أربعة أوجه؛ لأنه 
إما أن يكون في حكم المنطوق أو ثبت“ بدلالة حال المحكلم أو ثبت“ ضرورة دفع الغرور أو 
ثبت“ ضرورة الکلام نظیر الأول قوله ۔ تعالی -: «ۆوورته, باه َي الت فإنه ا 
ذ کر في صدر الکلام أن المیراث للأبوین بقوله ‏ تعالی -: و وره أبواهه ثم بين نصيب الام 
بقوله ۔ تعالى -: هليه ألسلتٌ هه يكون هذا بيانا ضروريا لنصيب الأب أنه الثلثان ولكن بغير 

ما وضع للبيان؛ لأن قوله ۔ تعالى -: «إوورئة, أبء غير موضوع لبيان نصيب الأب وكذا 
قوله ۔ تعالی ۔ : لاه ء الله لكن هذا البيان لم يحصل بترك التنصيص على نصيب الأب 


إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع وهو قول جماعة من العتزلة منهم عبد الجبار وأبو 
الحسين البصري واختاره القاضى ا يعلى والآمدي قال: إن ظهر أن الواو للابتداء رجع للجملة 
الأخيرة وإن ظهر أنها عاطفة رجع للجميع وإن أُمکنا فالوقف. ورجح الشوكاني نه إن کان تعلق 
رجع الى الجميع ولا فللأخيرة وثمرة الخلاف بیننا وبين الشافعي قوله ا وول د درمون 
حصت م لر بأ باریعة شهلا يدور نين جل ولا لبوا نم شندة ابا اتیک هم ألميو 
© إلا ألذبنَ ابأ وأن الاستناء وقع بعد ثلاث جمل في الأولى منهن: الأمر بالجلد وفي الانية 
النهى عن قبول الشهادة وفى الثالئة الخبر بالفسق فعند الشافعى: تقبل شهادة القاذف بعد التوبة 
وعندنا لا تقبل مع الاتفاق منا ومنهم في أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة التي فيها الأمر بالجلد 
لكونه حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة. انظر: المسألة وأدلتها في التلويح على التوضیح ٥۹/۲‏ وشرح 
ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص ٠۷٠۲٠۷0١٠‏ وفواتح الرحموت »۳۳۲/١‏ وكشف الاسرار 
للبخاري ٠۳۳/۳‏ والأحكام للآمدي ٠٠١/۲‏ والمستصفى ۱۷٤/۲‏ والبرهان ۲٠۳/١‏ والمحصول 
aE, Err‏ الجوامع وسشرح امحلى مع حاشية البناني عليه ۱۷/۲» والإحکام لابن حزم ٤‏ 
٠‏ وشرح اللمع ٤٠۷/١‏ والمعتمد ٠٤٥/١‏ ومناهج العقول ومعه نهاية السول ١٤١١/۲‏ 

وإرشاد الفحول ٥۳۹/۱‏ وشرح العضد على ابن الحاجب وحواشیه ۱۳۹/۲ وشرح الكو كب المنير 
/1۲" 

(۱) في (ا) ثبتت. 

(۲) في () ثبتت. 

(۳) في (ا) ثبتت . 

م ااه ١‏ من شسورة السا 
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أو يثبت بدلالة حال لمتكلم وکسکوت صاحب الشرع عند أمر يعانيه عن التغيير. أو 
يبت ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى حين رأى عبده ييبع ويشتري. 


بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الات كالمنصرص عليه. 
قوله: ركسكوت صاحب الشرع) عند أمر يعانيه / عن التغيير فإن ذلك السكوت منه 

تقرير لذلك الأمر وبيان لحقيته بدلالة حاله إذ لو كان الحكم عنده بخلافه لَبيه(. 

حرا بالقيمة؛ لأنه إنما أقدم على وطعها لزعمه أنها ملكه إذ الإنسان يحترز عن إرقاق جزئه فلو 

لم يجعل الولد حرا يتضرر هو ولو لم يجب القيمة عليه يتضرر المستحق فجعل"“ حرا بالقيمة 

نظرا للجانبين» ثم إن الصحابة سكتوا عن بيان منافع الولد أنها مضمونة أم لا؟ أي هل يأحذ 

لمستحق من الأب بقابلة ما استخدمه الأب أو أجره فأحذ أجرته قبل الاستحقاق أم لا مع أن 

صاحب الحادثة كان يبطل حكم الحادثة وما كان عالما بجا له من الحق» فسكوتهم فى هذا 
. : : . ۳ 

لموضع دليل النفي إذ لا يظن بهم ترك الواجب”". 
قوله: (کسکوت الول عن النهى حين رأى عبده يبيع ويشترى) أن ذلك يجعل إذنا له في 

التجارة لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد؛ لأن الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي 

المولى في كل معاملة يعاملونها مع العبد وإنما يتمكنون من التصرف برأى العين منه» 

ويستدلون بسکوته على رضاه» فجیا ٩(‏ سکوته کالتصریح بالإذن لضرورة دفع/ 

)١(‏ هذه نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ٤‏ ه وتكملتها في اللوحة رقم ١ه‏ من النسخة «ز» وهذا 
الخطأً وما شابهه يبدو أنه جاء من اختلاط أوراق الخطوط عند نقله على الميكروفيلم. ٠‏ 

(۲) في () و(ب) فجعاناه . 

(۳) قال ابن ملك: وذلك مشروط بشرطين: القدرة على الإنكار» وكون الفاعل مسلما؛ لاأنه لو كان 
غير مسلم كالسكوت عند مضي اليهود إلى الكنيسة» لا يکون بيانا لشرعيته مثاله ما روي أنه 
ابقت امه وات بعض القبائل فتزوجها رجل من بني عذرة فولدت أولاداء ثم جاء مولاها فرفع 
ذلك إلى عمر فقضى بها لولاها وقضى على الأب أن يفدى الأولاد وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة فسكتوا و كانت هذه الحادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله ب ما لم يسمعوا فيها نصا 
سرح ابن ملك وبهامشه حاسشية الرهاوي ص »۷۰٥‏ ۷*1 

. في (ا) و(ب) فجعلنا‎ )٤( 

د 
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أو ينبت ضرورة طول الكلام كقوله: (له علي مئة درهم) بخلاف قوله: (له على مئة 
وثوب). 
أو بيان تبديل وهذا النسخ وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله - 


الغرور'. 

قوله: ([أو يشبت ]“ ضرورة الكلام)» أي ضرورة طول الكلام كقوله على مئة ودرهم أن 
العطف جعل بيانا للمعة عندنا وقال الشافعى: القول قول المقر في العة؛ ا سج فل 
اهار لت ١‏ راح ا ر کا ا دل رب لکا قرن رة اجا 
بيانا عادة؛ إذ الناس اعتادوا حذف معدود المعطوف عليه ضرورة كثرة العدد وطول الكلام 
وذلك فما يغبت " في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون آما الثوب فلا ضرورة فيه 
أنه لم يجب فى الذمة | إلا في السلم أو فيما هو في معنى السلم كالبيع بالثوب الموصوف 

مو جلا“ , 


قوله: (أو بيان تبديل وهو النسخ)» وقيل: التبديل هو رفع الحكم الأول دل رالا 


)١(‏ وقال الشافعى لا يكون إذنا؛ لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضا وأن يكون لفرط الغيظ وعدم 
و ال ف له ا جر ع ااك ا ا یک ةو 
الشافعي في ذلك زفر من الحنفية» قلنا نعم ولكن الغالب في العرف ترجح جانب الرضا لنشر العادة 
فيما بين الناس بذلك. انظر: نور الأنوار »٠۳٠۹/۲١‏ وشرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص 
۰ 

(۲) ما بين القوسين کک و(ب). 

(۳) في () و(ب) ثبت 

)( ولاف لیس فی هلا الأصل فإن الشافعي ر يوافقنا في أن ات ا 
لصيرورة الكلام» كما في عطف ال جملة الناقصة على الكاملة وكما في عطف العدد المفسر على 
امبهم إما الخلاف في هذه المسألة فعندنا هي مبينة على هذا الأصل وعنده ليست ببنية عليه وجه 
قول الشافعي رحمه الله - وهو القياس أنه بهم الإقرار بالمئة وقوله ودرهم لیس بتفسیر له؛ لأنه 
عطف عليه بحرف الواو والعطف لم يوضع للتفسير لغة ألا ترى أن من شرط صحة العطف» 
الغايرة حتى لم يجز عطف الشيء على نفسه» ومن شروط صحة التفسير أن يكون عين المفسرء 
فان الدراهم في قوله: عشرة دراهم عين العشرة لا غيرها فکیف يصلح العطف مفسراء انظر: 
کشف الاسرار للبخاري ٠۱٥۲/۳‏ وما بعدهاء وانظر: أصول السرخحسي .o/۲‏ 


- oO 


تعالى . إلا أنه أطلقه فصار ظاهرة البقاء فى حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا 
في حق صاحب الشرع. 
وهو جائز عندنا بالنص E O E CE‏ 


يكون رفعا للحكم الأول ببدل وقد يكون بلا بدل'» والنسخ في اللغة استعمَل المعنيين° 
أحدهما الإزالة والرفع يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته ورفعته فإن الظل لا يبقى في 
ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه ويقال نسخت الريح آثار الأقدام إذا رفعتها وأبطلتها 
حسا» والثاني يستعمل في النقل يقال: نسخت الكتاب أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى 
محل آخر وهو في الشرع بيان لمدة الحكم إلى آخره والمراد بالحكم الحكوم؛ لأن الحكم 
الحقيقي صفة أزلية لله تعالى ۔ وهو غير قابل للنسخ فصار ظاهره البقاء لأن الظاهر في علمنا 
بقاء كل موجود واستمراره بيانا محضا في حق صاحب الشرع؛ لأنه يعلم أن ذلك يبقى إلى 
تلك المدة لکن أطلق أ ولم 1 ا 

لكن لا يتصور هذا القول ممن يعتقد الإسلام» فإن شريعة محمد ۔ صلى الله عليه وسلم - 
ناسخة لما قبلها من الشرائع» فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لهذه الشريعة والحجة 
ااا ا ا قال ٠‏ ما تنسح من ءاي أو نيا أت ج نا أو 


)١(‏ قيل في الفرق بين التبديل والنسخ أن الأرل رفع الحكم ببدل والثاني تارة يكون بلا بدل كتحرم 
نكاح الاحت وحرمة الحم وتارة یکون ببدل کانتساخ التوجه لبيت المقدس وعلى هذا لا يصح 
تفسير التبديل بالنسخ؛ ۽ لان الاحض ا فر بالا وما قاله ابن ملك من التساوي هو الحق» ولا 
نسلم أن تحربم الأحت وحرمة الخمر بلا بدل؛ لأنها كانت اولا حلالا ثم بدل الحرمة فهي بدل عن 
الحل وكذا نكاح الأخحت کان ألا حلالا ثم تسخ بالحرمة فهي بدل عن احل؛ إذ بدل عن الحل إذ 
بدل الشيء غیره يؤیده قوله ۔ تعالی -: ما نسَح من ٤َايوّهه‏ الأية. شرح ابن ملك وبهامشه حاشية 
الرهاوي ص۷۰۷» ۷۰۸. 

(۲) في (ا) لعنيين وفي (ب) على معنيرن. 

(۳) هذا التعريف هو ما اختاره فخر الإسلام وقيل في تعريفه: هو رفع حكم شرعي بنص متأخر وعليه 
اعتراضات» انظر: أصول السرخحسي 11/۲» وأصول البزدوي بهامش كشف الاسرار ٠١١/۳‏ 
وحاشية الرهاوي ص۷۰۸)› ۷۰۹. 


_ ۴o۳ 
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خلافا لليهود لعنهم الله. 


م ی 2 س سم 


لاه“ رقرل تعالی -: وا بدا ٤ا‏ کات ايه" وانتساخ التو جه إلى 
بيت المقدس”" بفرضية التوجه إلى الكعبة لا ينكره عاقل. 

قوله: (خلافا لليهود لعنهم الله) وهم في ذلك فريقان: فريق أحاله عقلا وفريق أحاله 
سمعا؟ وجه الفريق الأول قالوا إن الأمر إذا وجد مطلقا تناول الأزمان كلها فأمره ۔ تعالى - 
ونهيه يكون باقيا إلى قيام الساعة» ونسخ الأمر حال جود الأمر لا يجوز؛ لأنه یکون بداء 
والااو عل الا هال ا بجر وان الا ر یدل عل جين الامر ر هز عل فع 
المنهي عنه النسخ يدل على ضده والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا فالقول 
بجواز النسخ قول بجواز البداء أو الجهل؛ لان العلم بالعاقبة إن كان حاصلا في الاصل يلزم 
البداى وإن لم يكن حاصلا يلزم اجهل تعالى ‏ الله عن ذلك ووجه الفريق الثاني قالوا: ثبت 
بطريق التواتر من موسى الكل أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض وقالوا 


)١(‏ من الأية ٠١٠١‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الاية ٠١١‏ من سورة النحل. ٠‏ 

(۳) حیث کانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول 
اله ب صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله . تعالى - نحو الكعبة البيت الحرام. 
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ۳۲ وتفسير الطبري ٤۸0/١‏ والقرطبي ٠١۹/۲‏ ونواسخ 
القران ص٠٥‏ والناسخ والمنسوخ للمقري ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ احتلف المسلمون وأهل الكتاب في جواز النسخ فأجازه عامة المسلمين سوى قوم لا اعتبار 
بخلافهم وفرق النصارى كلها واليهود افترقت ثلاث فرق: فرقة منهم وهم العيسوية إلى جوازه 
عقلا وسمعا وهم الذين يعترفون ااا مد ل ا ا لك ال الوت اة ال الأع 
كافة» وذهبت فرقة اخرئ إلى امتناعه عملا وسمعا وهم الشمعونية نسبة إلى شمعون بن يعقوب 
وذهبت فرقة ا جوازه عمقلا وامتناعه سمعا وهم العنانية وزاد عبد القاهر البغدادي فرقة اخحرى 
فقال: وزعمت فرقة أخحرى من اليهود أنه يجوز نسخ الشيء با هو أشد منه وأثقل على جهة 
العقوبة للمكلفين إذا كانوا لذلك مستحقين» واضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني بين منعه 

بين الشرائع وبين منعه في القرآن وذكر السبكي في رفع الحاجب قول الإنصاف: إن الخلاف بين 
أبي مسلم والجماعة لفظي› » انظر: كشف الأسرار للبخاري ٥۷/۳‏ وما بعدهاء وميزان الأصول 
ص۰۷۰۲ ۷۰۳ جمع الجوامع ۸۸/۲ وشرح الک وکب النیر ٥۳۳/۳‏ ٤۳ء‏ وانظر: تعلیق 
امحققين بالهامش. | 


o 
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ذلك ف اتور وکذا قالوا: روی عن موسى الل بطريق التواتر أنه قال: إن 

ولان ا ا يعقو ب ا٠ ASL‏ 

حراما علیھم کما اخبرنا الله ۔ تعالی ‏ بقوله: کل الطعاو ڪان جل لس سيل 04 | 

الآية والنسخ ليس إلا تحر المباح أو إباحة الحرام» ولأن العمل فى السبت كان مباحا قبل زمن 

موسى العط فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل في السبت/ من شريعة موسى اللا ولأن 

النسخ بيان مدة الحكم وذلك غيب عناء لو بین لنا فى وقت الأمر كان حسنا لا يشوبه من 

معنى القبح فكذا إذا بينه بعد ذلك بالنسخ وذلك لأن النسخ إنما يكون فى حياة النبى - صلى 

الله عليه وسلم ۔ والأمر المطلق في حياته ‏ صلى الله عليه وسلم . للإيجاب لا للبقاء إذ الأمر 

[ل يتناول]“ البقاء لغة فلا يكون البقاء [بدليل يوجبه]؟ بمنرلة الإحياء والإيجاد فإن حكمه 

الحياة والو جود لا البقاء بل البقاء لعدم"“ أسباب الفناء أو هو يإبقاء هو غير الإيجاد وله أجل 

e ال‎ e 

نوعین نوع یکون حسنا في ذاته کالإ‌مان بالله . تعالی - والعدل ویکون قبیحا في ذاته کالکفر 

۱(7( منهاج السنة النبوية ›۲۹۲۳/٤‏ وبیان تلبیس الجهمية ٠٠١/۲‏ وأعلام النبوة ص۳٩‏ : «(تمسکوا 
بالشست ابدا سلة الدهر»» والمواقف 41/۳ إیثار الحق على الخلق ص ١ a! YY‏ 

(۲) في (ا) ينسخ. 

(۳) بیان تلبيس اججهمية 0۰/۲« روح المعاني 7٦‏ ۹۹ وسرح النووي على صحيح مسل ۱۸ 
¥ 

)٤(‏ من الاية ٩۳‏ من سورة آل عمران. 

)٥(‏ في () و(ب) لم يتناول. 

(1) في () و(ب) الا بدلیل يوجبه. 

(۷) في (ا) و(ب) بعدم. 
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يجوز في الثالث والرابع؛ لان ما کان حسنا لغیره جاز أن يصير قبيحا في بعض الأزمان وكذا 
ما کان قبیحا لغیره جاز' أن يصير حسنا وما كان كذلك يجوز أن يكون في بعض الأوقات 
دون البعض كالخلوقات» لأن في مثل هذا يجوز أن يكون المصلحة في بعض الأزمنة دون 
البعض وهذا كما عرف أن شرب الدواء البارد للمحموم الذي هو حاد امزاج مصلحة ثم جاز 
أن يصير ذلك مفسدة لقغير مزاجه من الحرارة إلى البردة فجاز أن يقول الطبيب للمريض الذي 
هو حاد المزاج شرب كل يوم شربة باردة وعند تغير امزاج بمنعه عن ذلك وعلى هذا لا يدل 
الأمر على دوام الحسن في الواجب بالأمر وكذا النهى لا يدل على دوام القبح في الحكم 
الثابت به وحينفذ لا يلزم البداء والجهل وأما الكلام مع الفريق الثاني فقد ثبت" رسالة رسل 
بعد موسى اكلا بالآيات المعجزة والدلائل القاطعة فلا يكاد يصح ما ادعوا ودعواهم أن 
ذلك في التوراة غير مسمو ع“ منهم لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة ثم ولئن 
سلم ذلك فلا يمكن إجراء ما رووا عن موسى اللاة: (تقسكوا بالسبت“ ما دامت 
السماوات والأرض)“ على ظاهرة» لأن التكليف بالسبب ينقطع بانقراض الدنيا 
والسماوات ولكن هو“ كتابة عن الأبد في عرف أهل اللغة كأنه قال تمسكوا أبداء ثم يزاد 
عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد ي حتى يكون عملا بالدلائل وأما قولهم رواية عن 
موس الا: (لا نسخ لشريعتي) إن کان بطریق التواتر فهو كلام حذف بعضه 
أي لا لشريعتي“ إلى مبعث محمد ييي؛ لأنه ثبت رسالة محمد يبي ما ثبت به رسالة 


(۱) في (ا) و(ب) یجوز. 

(۲) في (ا) ثبتت. 

(۳) في (ا) و(ب) غير مسموعة. 

)٤(‏ في (آ) و(ب) بالسبت. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

(( في (ب) هذا. 

(۷) في (ا) لا ينسخ شريعتي «وفي (ب) لا نسخ بشريعتي». 
(۸) سبق تخریجه. 

(۹) في (): «لا ينسخ شريعتي» وفي (ب): «لا نسخ لشريعتي). 


- ۳9 
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أو تأبید د ثىت نبا أو دلالة. 


موسی الست وثبت به نسخ شریعته فوجب القول بالحذف عملا بالدلیلین(. 

قوله: (ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم)» اعلم أن ما يحتمل النسخ وما لا يحمل لا 
يخلو عن أربعة أحدها: ما لا يحتمل العدم أصلا كصفات الباري وأسمائه وهذا قسم لا 
مدخحل للنسخ فيه؛ لأن القديم بصفاته وأسمائه لا يحتمل الزوال والعدم فلا يحتمل شيء من 
أسمائه وصفاته النسخ» والثاني: ما لا يحتمل الوجود أصلا كشريك الباري وهذا أيضا/م 
استحال نسخه [إذ النسخ]" إنما يجرى في الموجود» والثالث: ما يحتمل الوجود والعدم 
لكن اقترن به ما يمنع الزوال من تأبيد أو تأقيت وهذا أيضا ما لا يجوز نسخه لأن بعد ثبوتهما 
لا يكون النسخ إلا/ على وجه البداء والغلط ‏ تعالى - الله عن ذلك والرابع: ما يحتمل الوجود 
والعدم ولم يقترن به ما ينع الزوال وهو الذي أراده وأنه محل النسخ. 

قوله: (من توقیت أو تأبید ڈ نبت نصا أو دلالة) نظير التوقيت ما إ ذا قال الرجل لآحر أذنت 
لك في أن تفعل كذا إلى معة سنة فإن النهى عنه قبل مضى تلك المدة يكون بداء ونظير التأبيد 


صریحا قوله ۔ تعالی ۔ لین فا ااي“ ونظير التأبيد دلالة الشرائع التي قبض عليها ‏ 


رسول الله ي فإنها مؤبدة [لا تحمل“ النسخ؛ لأن النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل 
عليه الوحي» وقد ثبت بدليل مقطوع به أن محمدا ويي خاتم النبيين [وأنه لا نسخ 
لشريعته] فلا يبقي احتمال النسخ بعد هذه الدلالة فيما كان شريعة له حين قبض. 


(۱) انظر: أصول السرخسي ٥٤/۲‏ ۔ ٥۸‏ 
(۲) في (ا) لان النسخ. 
)"( من الأية o¥‏ من سورة النساء ۲ 11۹ من نفس نفس السورة ومن الأية ا من سورة اا 


من سورة التغابن ومن 1 ١‏ من سورة التغابن» ومن ۳ من سورة الجن» ومن ا ۸ من 


سورة البينة. 
)٤(‏ في (ا) و(ب) لا يحتمل. 
)٥(‏ في (ا) وانه لا ینسخ شریعته. 


oV 


۳ب 
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وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة لا أن 
حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعا وعندهم هو بيان مدة العمل 


قوله: (وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل)» وعلى قول المعتزلة 
التمكن من الفعل شرط بناء على أن الإرادة لازمه للأمر عندهم فكل ما أمر الله تعالى ۔ فقد 
أراد وجوده فيكون الفعل هو الأصل عندهم وعندنا الأمر ما لا يريد الله . تعالى - وجوده جائز 
لفائدة الوجوب فالحاصل أن حكم النسخ بيان المدة لعمل القلب أصلا ولعمل البدن تبعا فإن 
الله . تعالى ‏ ابتلانا بما هو متشابه ولا يلزمنا فيه إلا اعتقاد الحقية فيه وعندهم هو بيان مدة 
العمل بالبدن قالوا: لأن العمل بالبدن هو المقصود بكل أمر وبكل نهى وإذا وقع النسخ/ قبل 
الفعل صار بمعنى البداء والغلط وحجتنا فى ذلك: الحديث المشهور وهو أنه كي: (أمر 
بخمسين صلاة ليلة ا لمعراج ثم نسخ ما زاد على الخمس)'“ فكان ذلك بعد العقد في حق 
الكل؛ لأن النبى يب أصل هذه الأمة فكان عقده كعقد الكل ولم يكن ثمة التمكن من 
الفعل» فإن قيل: إنهم ينكرون المعراج فكيف يكون ذلك دليلا عليهم. قلنا: إنهم ينكرون 
الصعود إلى السماء فأما لا ينكرون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان 
الإسراء هو المعراج". 


(١)‏ الحدیث خر جه الببخاري ومسلم ولفظ مسلم عن انس بن مالك ي قصة طويلة ْ «فأوحى 


الله إلي ما أوحى ففرض علي خحمسين صلاة في كل يوم وليلة فتزلت إلى موسى اك و فقال: ما 
فرض ربك على أمتك؟ قلت: خحمسين صلاة» قال: E‏ ا 
) يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بنی إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» 
حَمّف على أمتي» فَحَط عني خحمساء فرجعت إلى موسى» فقلت: حط عني خحمساء قال: إن أمتك 
لا يطيقون ذلك ET‏ > قال: فلم أزل أرجع بين ربي - تبارك وتعالى - 
وبين موسى الت حتى قال: يا محمد إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
خحمسون صلاة» «مسلم کتاب الان باب بدء الوحي ا/4o‏ 4“ وصحیح البخاري کتاب بدء 
الخلق باب ذكر اللائكة ۱۷۳/۳١ء‏ وذلك عن مالك بن صعصعة. 

(( هذه هي مسألة النسخ قبل دخحول وقت الفعل وهو جائز عند الشافعية اة والحنابلة وذکره 
الآمدي قول أكثر الفقهاء ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي وابن برهان وبعض أصحاب 
أحمد بن حنبل قال في الحصول: وعلى هذا كثير من الفقهاء ولكل دليله ومعنى التمكن من الفعل 
أن يضي بعدما الأمر إلى لكلف زمان يسع الفعل الأمور به وصورة المسألة على وجهين: 
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بالبدن. والقياس لا يصلح ناسخا. 


قوله: (والقياس لا يصلح ناسخا) وكان ابن شريح"“ من أصحاب الشافعي يجوز ذلك 
والأماطي" من أصحابه كان يقول: لا يجوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس هو مستخرج 
من الأصول فكل قياس مستخرج من الكتاب يجوز نسخ الكتاب به وكل قياس هو 
مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة به؛ لأن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالکتاب» ونسخ 
السنة بالسنة. قلنا: هذا باطل باتفاق الصحابة فقد كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب 
والسنة حتى قال على طل4: (لو کان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهن") و رأيت رسول الله مي مسح على ظاهر الخف دون باطنه ولأن القياس 


أحدهما: أن يراد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد وقبل دحول وقت الواجب كما إذا قيل: صوموا 
غدا ثم قيل قبل الفجر: لا تصومواء والثاني: أن يراد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء 
CEE hS e‏ 
٦‏ ومیزان اا ¥1۲ ۳ وشرح ۰ ۴ e‏ حاشية ا VI VI‏ 
وامحصول ۳١١/۳١‏ وشرح اللمع ٤۸٥/١‏ والمعتمد ٠۳۷٠/١‏ والمستصفى ١١۱١/١‏ وامحلى على 
جمع الجوامع ۷۷/۲ والعضد على ابن الحاجب ۱۹۰/۲ وشرح الکوکب النیر ٠١٠/۳‏ 
واللإحكام للآمدي .٠۲١۹/۳‏ 

)١(‏ في () ابن سریج بالسين المهملة وهو الصواب وهو الإمام شيخ السلام فقيه العراقيين ا العباس 
اش بن عمر أبن سریح البغدادي اڪ صاحب المصنفات ولد سنه بصح وأربعين و مکتین» ره 
انتشر مذهب الشافعي بیغداد وتخرج به لاحاب انظر طبقات الفقهاء 1۸/۱ ا» وسیر اعلام 
النبلاء ۲۰٠۱/۱٤‏ 

(۲) عثمان بن سعید أبو القاسم ۳ البغدادي الأحول أحد أثمة الشافعية فى عصره أحذ 
الفقه عن المزني» والربيع» وأحذ عزه بو العباس بن سریح. مات ي شوال سنه ثمان وتمانين 
ومئتين. طبقات الشافعية A۱۲‏ ۰۸۱ طبقات الفقهاء e‏ ص ١٤١۱ء‏ وسیر اعلام النبلاء 


ا 
r‏ رات لي ل سح اهرما به e‏ ا 1/1 


کک في سننه بلفظ: «لو کان ا لکان الف احق ا ن أعلاب > ولق 
ا الهداية ۰ 


- ۳0۹ 


وكذا الإجماع عند الجمهور. 
وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا خلافا للشافعي في الختلف. 


كيفما كان لا يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم قطعاء ولأن النسخ بيان مدة 
بقاء الحكم و كونه حسنا إلى ذلك الوقت'“ ولا مجال للرأي في معرفة انتهاء وقت الحسن 
وما" ادعياه من أن هذا الحكم يكون ثابتا بالكتاب فكلام ضعيف؛ فإن الوصف الذي به يرد 
الفر ع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه المعنى في الحكم الثابت 
بالنص وأحد من القائسين لا يقول"“ بان حكم الربا فيما عدا الأشياء الستة يكون ثابتا بالنص 
الذي فيه ذكر الأشياء الستة. 

قوله: (وكذا الإجماع عند الجمهور) أي عند أعيان الناس وجوز بعض مشايخنا بطريق أن 
الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن ثبت النسخ به والصحيح أنه لا يجوز ذلك؛ 
لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي يبي والإجماع ليس بحجة في حياته؛ لأنه لا إجماع 
دون رأيه وإذا وجد منه البيان فالموجب للعلم قطعا هو البيان المسموع منه وإنما يكون الإجماع 
موجبا للعلم بعده ولا نسخ بعده» فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز“ 

قوله: (وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا) وهو نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة 
بالسنة ومختلفا وهو نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة وذلك أربعة أقسام: وهذا 
کله جائز عندنا SSS‏ بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب احتج 
بقوله ۔ تعالی ‏ رایع ما وَاَصبر حم کم مه" فالله. تعالى - أمر الرسول أن 


)١(‏ هذه هي آخر كلمة في الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ۳ه من النسخة «ز» وبقيتها في اللوحة رقم 
٤ه‏ بالجهة اليسرى. 

(۲) في (ا) فأما وفي (ب) وأما ما. ٠‏ 

(۳) في (ا) نقول. ِ 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري ۷٤/۳١‏ وشرح اللمع ٠۲/١‏ والمستصفى ٠۲١/١‏ والعضد 
علی ابن الحاجب ۱۹۹/۲ء وشرح الک وکب المنیر ۹/۳٦ه.‏ 

(ه) لاحظ عبارة السرخحسي في أصوله ۲ ۷ وانظر: کشف الأسرار للبخاري ۷٥/۳‏ 
وشرح الک وکب النير ٠۷۰/۳‏ والعضد على ابن الحاجب ۹۹/۲ والآمدي .٠١۷/۳‏ 

() من الاية ٠٠۹‏ من سورة يونس. 


١ 
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يتبع ما أنزل إليه ومتى انتسخ ذلك بقوله حي فقد ترك المتابعة ولأنه يؤدى إلى مخالفة كتاب 
الله . تعالى ‏ من حيث الظاهر فيؤدي إلى فتح باب الطعن في حقه فقال بأنه لا يجوز نسخ 
الكتاب بالسنة؛ سدًا لباب الطعن وكذلك لا يجوز نسخ السنة بالكتاب؛ لأن الله . تعالى ‏ 
قال: وبرلا عت لكب بی لحل می ومتی قال الرسول ب قولا ثم ورد 
الكتاب بخلاف ذلك يكون ذلك تبيانا للحكم وإعلاما بن الحكم على خلاف ما قال 
ل ا اه الل کا کان غا مرها جرت اه أن اله هال 
فقرله بكرن ا ولا بجر أن بكرن مخفا فا يقرل؟ ولات اض إذا ورف (يخلاف 
يكون]“ هذا أمرا بمخالفة الرسول ييي فيما أمره من حيث الصورة فيؤدى إلى فتح باب 
الطعن وهذا لا يجوز وا جواب أنا قد بينا أن النسخ في الحقيقة بيان مدة الحكم وجائز للرسول 
بیان حکم الکتاب فقد بعث مبینا وجائز ان یتولی الله تعالی ۔ بيان ما أجرى على لسان 
رسوله ع . تم نظير نسخ الكتاب بالکتاب قوله غا : لاعف ع عَم وَاَصمَحه " أنه 
يدسخ““ بآية السيف وهو قوله ‏ تعالى -: #إًافللواأ المشْركين حَبَّبُ ر چ و 


2 


#ۆقۈلوا لیے aS‏ باه و الو الأخر که “ ونظير نسخ السنة پالسنة قوله 


ع 


3 «کنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها) ونظير نسخ السنة بالکتاب التو جه 


)١(‏ من الأية ۸٩‏ من سورة النحل. 

(۲) في (ا) بخلاف أمره یکون. 

(۳) من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ في () و(ب) انتسخ. 

(ه) من الاية ه من سورة التوبة. 

(٦(‏ من الأية ۹ من سورة التوبة. 

(۷) الحدیث أحرجه مسلم عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله َب قال: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها» مسلم کتاب ا جنائز باب استعذان النبي ي ربه ل في زيادة قبر امه 7۲ وابن 
حبان »۲٠۳/٠۲‏ والحاكم في المستدرك: وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠۲/١‏ 
وأبو داود بزیادة فإن في زیارتها تذ كرة eY1۸/Y‏ والنسائي ا\/or“‏ والترمذي بلفظ: («(قد کنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن محمد في زيارة قبر امه زرو ها ها دد ك الا رة قال جس 
صحیح والعمل على هذا عند هل العلم» < Ve‏ والبيهقي 1/٤‏ اخم |o‏ .0„ 


۳٦۱ 


ز٤‎ 
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إلى بیت المقدس فإنه کان قد ثبت بالسنة ثم“ نسخ بقوله ‏ تعالی -: «ۆفول چهك سَطْرَ 
امسج لر 7 ونظير نسخ الكتاب بالسنة ما قالت عائشة ئشة ما قبض رسول الله عل 

حت أُباح الله تعالى ‏ من النساء ما شاء“ و كان هذا نسخا للكتاب وهو قوله: ۆل عل 
E E‏ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة عن البراء بن عازب قال: صلیت 
اا ا EEO‏ 
کر مال کی کک ا ر ی ی ت ای ن شار 
يصلون فحدتهم فولوا وجوههم قبل الت صحح مسلم £۱ 

(۲) من الأيات ٠٠٠١٠٤۹١٠٤٤‏ من سورة البقرة. 

I aa (۳)‏ قالت عائشة: «ما e‏ الله 
أحل الله له ا سروح من النشاء ما شاء) والنسائي i /r‏ تخریج الحدیث في تلخیص 
الحبیر ۱۲۳/۳. 

)٤(‏ من الاية ۲ من سورة الأحراب. 

() بعد أن بين المصنف أن القياس لا يصلح ناسخا ولا منسوحا وكذا الإجماع لم يبق ما يصلح 
لذلك إلا الكتاب والسنة لانحصار دلائل الشرع في هذه الأربعة» فيجوز نسخ الكتاب والسنة 
بالسنة إذا كانت الثانية أقوى من الاولى أو فوقها في القوة بلا حلاف ويجوز نسخ الكتاب والسنة 
المتواترة بالكتاب عندنا وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وإليه ذهب 
احققون من أصحاب الشافعي ونص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أنه لا يجوز وهو مذهب 
أكثر أهل الحديث قال فى البرهان: قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في 
نسخ السنة بالكتاب» ولا احتاره المتكلمون . وهو الحق المبين . أن نسخ الكتاب بالسنة غير 
متنع ٠‏ ثم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يجوز ذلك عقلا وهو الظاهر من مذهب الشافعي وإليه 
ذهب الحارٹ احاسبي و عبد الله بن سعيد والقلانسي من متكلمي أهل الحديث وأحمد بن حنبل 
O SESE o E E O‏ جائز وبه قال 
کتاب الرسالة القدية TT‏ 2 بالقرآن ا ر آحر 
بما یدل على جوازه فخرجه أكثر أصحابه على قولين أحدهما أنه لا يجوز وهو الأظهر من مذهبه 


- ۳۲ 


والمنسوخ آنواع: التلاوة والحکم» والحكم دون التلاوة» والتلارة دون الحکم ونسخ 


قوله: (والمنسوخ أنواع)» أي هو أربعة أنواع: أحدها نسخ التلاوة والحكم مثل إبراهيم 
ال فإنها نسخت أصلا إما بصرفها عن القلوب أو بموت العلماء/ فكان"“ هذا جائزا في 
القرآن فی حیاۃ النبی ب قال ۔ تعالی ۔: ا ستقرفک قلا تنج © إل ما سا اه فأما 
بعد وفاته فلا بقوله ۔ تعالی -: فنا ڪن برا لكر ِا لم لظو 9 که" أي: نحفظه 
منزلا لا يلحقه““ تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر والثانى نسخ الحكم دون التلاوة مثل 
قوله ۔ تعالی -: «ولک دينك وَل ين © 4 فإن قيل: ما الفائدة في بقاء النظم بعد 
انتساخ الحكم» والحكم هو المقصود؟ قلنا: للنظم أحکام والحكم هو المقصود قلنا: للنظم 
أحکام جواز الصلاة والإإعجاز وما هو قائم بمعنى صيغته من الوجوب» والجوازء وغير ذلك» 
وجواز الصلاة حکم مقصوده بنفسه وکذا الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصود فبقي النص 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)'؛ لأنه لما صح عنه إلحاقه با لصحف ولا تهمة فى روايته وجب 
الحمل على أنه سخ زظمه وبقی کا والرابع: نسخ و صف الیک وذلك مثل الزيادة 
والآخر أنه يجوز وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعانى في القواطع انظر: تحقيق المسألة والأدلة في 
كشف الأسرار للبخاري ١۷۷/۳‏ 
زاضل السرخحسي ۷۷۷٦/۲‏ وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۷۱۸٠۷١۷‏ والتلويح 
على التوضیح ۰1۹/۲ والبرهان ۱/۲٥۸»وشرح‏ اللمع »٠٠٠.٤۹۹/١‏ وفواتج الرحموت »۷٦١/۲‏ 
وامحلى على جمع الجوامع ۷۸/۲ وشرح العضد على ابن الحاجب ٠۹١/۲‏ والمستصفى |١‏ 
٤‏ والمحصول ۳٤۲۰/۳‏ وکذا ۳٤۷‏ والإحکام للآمدی ۱٤۹/۳‏ »وما بعدها والإحکام لابن 
السول »۲٤۸/۲‏ وما بعدها قواطح الأدلة ص .٤۲۸‏ 
(۱) فی () وکان. 
(۲) الاية ٦‏ وجزء من الاية ۷ من سورة الاعلى . 
(۳) من الاية ٩‏ من سورهة الحجر. 
)٤(‏ فی (ب) تلحقه . 
(۷) فى (ا) و(ب) نسخ وصف في الحكم . 
ا 


/oo 


وصف في الحكم؛ وذلك مثل الزيادة على النص فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي 


على النص فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي يان حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس» 
وذلك لأن المنصوص عليه مقرر على حاله ولكنه ضم إليه شيء زائد لدليل آخرء وضم الشيء 
إلى الشيء لا يوجب تغيير المضموم إليه كضم درهم إلى درهم في الحسيات وبيان هذا في 
النفي مع الجلد أن الواجب بالكتاب في حد الزنا جلد معة والكتاب لا يتعرض للزيادة فمتى 

ضممنا إليه شيعا زائدا ب بخبر الواحد فقد قررنا المنصوص عليه ولكنا زدنا عليه وصقا زائداء 
ولهذا قلنا: إن المنصوص عليه في كفارة اليمين تحرير رقبة والنص لا يتعرض للوصف بل هو 

مسكوت عنه فضم صفة الإيمان إليه بالقياس على كفارة القتل لا يوجب تغيير الرقبة قلنا: إن 
النسخ بيان مدة الحكم وابتداء حكم آخر والنص المطلق يوجب العمل يإطلاقه فإذا صار مقيدًا 
صار شيغا آحر؛ لأن التقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان وإذا كان هذا غير الأول لم يكن بد 
من القول بانتهاء الأول وابتداء الثاني وهذا لأنه متى صار مقيدًا صار المطلق بعضه وما لابعض 
حكم الوجود كبعض العلة» وإذا ثبت أن الزيادة نسخ أبينا زيادة النفي على ال جلد بخبر الواحد 


إلى آخره ٠‏ 


(۱) اختلف الأصوليون في أن الزيادة على النص أهى نسخ أم لا ؟ لا نزاع بين الجمهور في أن الزيادة 
إن كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا أنها لا تكون نسخا وإنما النزاع في غير المستقل 
ومثلوا له بزيادة جزء أو شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم الخالفة واختلفوا فيه على ستة مذاهب: الأول 
أنه نسخ معنى وإن كان بيانا صورة وعليه عامة العراقيين وأكثر المتأحريين من الحنفية . الثاني: أنه 
ليس ينسخ وعليه أكثر أصحاب الشافعي وإليه ذهب أبو على الجبائي وأبو هاشم وجماعة من 
المتكلمين . الثالث إن كانت الزيادة ترفع مفهوم الخالفة فسخ إلا فلا. الرابع إن غيرت الزيادة المريد 
عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعا نسخ وإلا فلا وإليه ذهب الغزالى وعبد الجبار الهمداني من 
المعتزلة SS O‏ 
وو ما نقل عن الشيخ الحسن الكرخحى وأبى عبد الله البصرى. السادس وهو مختار بعض 
الأضرن؛ أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعى فنسخ وإلا فلا. انظر: کسف 
ا للبخاري ۱۹۲۰۱۹۱/۳ والتلويح على التوضيح ۷۱/۲ وفواتح الرحموت ٩۱/۲‏ وميزان 
الأصول ص ۷۲٠١۷۲١‏ وشرح العضد على ابن الحاجب ۲١٠/۲‏ والإحكام للآمدى ٠۷١/۳‏ 
والمستصفى ١٠۷/١‏ واحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه وشرح تنقيح الفصول ومعه 
حاشية ابن حلول ص ۳٦۹‏ المعتمد ٤۲٦/۲‏ منهاج العقول ومعه نهاية السول 1/۲ والبرهان 
۲ وامحصول ۳۹۳/۳. 


~۳٤ 


تخصيص حتى أثبت زيادة النفي حدا على ال جلد بخبر الواحد» وزيادة قيد الإيان في 
قصل 

فصل أفعال النبي الي ۾¡ سوی الزلة أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض 

والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله الكال واقعا على جهة نقتدي به في إيقاعه على 
قصل في أفعال النبي ڪب 

قوله: (سوى الزلة) والزلة اسم لفعل غير مقصود في عينه لكنه اتصل الفاعل به عن فعل 
مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده اأصلا ثم هو ليست من باب السنن لأن 
السنة ما يطالب المرء بمتابعتها ولا متابعة فى الزلة؛ لأنها لا تخلو عن إنكار ومنع إما من جهة 
الفاعل أو من الله . تعالى ‏ كما قال: «إوعصى ءادم ريم فغوى 6ه وقال حكاية عن موسى في 
قتل القبطي: قال هذا من عمل السَيطن هه . 

3 ب إل آخر | احتلف ت اداس في أفمال E‏ 
IP O E eh E‏ 
الوقف وقال بعضهم: يلزمنا اتباعه فيها إلا إذا دل الدليل على حلاف ذلك؛ لأن النص 
يوجب الاتباع قال الله تعالی -: حدر لذبن يخال عن اتوه“ . 

أي عن سمته وطريقته وقال أبو الحسن الكرخي: إن علم صفة فعله إن فعله واجبا أو 
)١(‏ لما فرغ المصنف عن تقسيم البيان شرع في بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الإسلام وكان ينبغى أن 

یذ کرها بعد السنة القولية متصلا كما فعله صاحب التوضيح ملاجيون في نور الأذار e‏ 
(۲) من الاية ٠۲١‏ من سورة طه. 
(۳) من الأية ٠١‏ من سورة القصص. 
)٤(‏ فی (ا) لا یکون. 
)٥(‏ فى (ا) التوقف . 
(1) من الاية ٦۳‏ من سورة النور. 
(۷) فی (ا) و(ب) إنه. 


_ ۳© 


۹ب 


تلك الجهة وما لم نعلم. 
على وجه فعله. قلنا: فعله على أدنى منازل أفعاله اللي وهو الإباحة. 
والوحي نوعان: ظاهر وباطن فالظاهر ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه 
بالمبلغ بآية قاطعةء وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمينء أو ثبت عنده اكل بإشارة 
املك من غير بيان بالكلامء SR O‏ 


ندبا أو مباحا فإنه يتبع تلك الصفة وإن لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة الإباحة وهذا هو الصحيح؛ 
لأن الإباحة من هذه الأقسام هي الثابتة بيقين فلم يجز إثبات غيرها إلا بدليل "“ فكان أبو بكر 
ا لجصاص/ يقول بقول الكرخي إلا نه يقول: إذا لم بعلم فالاتباع له ثابت حتى يقوم الدليل 
على کونه مخصوصا"؛ لأنه إمام یقتدی به» کما قال الله تعالى ۔ لإبراهيم الككلا: إن 
جاك الاس إمامًا“ فوجب التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على غيره» والفرق بين 
قول ا لجصاص وقول الفريق الثاني أن في قول الجصاص جواز الإتباع في جميع أفعاله وفي 
قول الفريق الثاني وجوب الاتباع“. 

قوله: (من غير بيان بالكلام)» كما قال النبي ح: «إن روح القدس نفث في روعي أن 


نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها“ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 


(۱) فی (ا) و(ب) وکان. 

(۲) فی (ا) و(ب) مخصوصا به. 

(۳) من الاية ٠١١‏ من سورة البقرة. ) 

.٠١۳١۱۹۲/۲ انظر: أصول السرخسی ۸1/۲.۔۹۰٩ وکشف الاأسرار للنسفی‎ )٤( 

(ه) فى () ألا فاتقوا الله. 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود قال: قال لرسول الله َل أيها الناس: إنه 
ليس من شيء يقربکم إلى الجنة ويبعد كم عن النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار 
ويبعد كم من ال لجنة إلا قد نهيتكم عنه» وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت 
حتی ا رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعاصی الله فانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته ۷۹/۷ والقضاعى في مسند الشهاب ۸٥/۲‏ 
والعجلونى في كشف الخفاء \oo/\‏ ۸ وقال ورواه أبو نعيم والطبرانى عن أبى أشامة والبزار 
عن حذيفة» وأخرجه انفضا ابن آبی الدنياء و صححه س عن ابن مسعود» ذا في فح الاری؛ 
وقد رواه اخحرون من طرق أخری بالفاظ تخل وة الأولياء ۷ ۰۱ والطبرانی في الاو 


E 


أو تبدي لقابه اللا وبلا شبهة بإلهام من الله - تعالى - بأن أراه بنور من عنده» والباطن ما 
ينال بالاجتهاد وبالتامل في الأحكام لمنصوصة فأبى بعضهم أن يكون هذا من حظه 
اليا وعندنا هو مأمور بانتظار الوحى فيما لم يوح إليه ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة 


وقوله: (أتبدى لقلبه بلا شبهة)» أي ظهر لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم معارض”'“ يإلهام من 


الله ۔ تعالی ۔ بان اُراہ بنور من عندہ کما قال الل ۔ تعالی ۔: ف لتک ب الاس ما ارك 
ا والإلهاء ا E‏ 
ی جج 

قوله: (فابی”"“ بعضهم أن یکون هذا من خطه )؛ لقوله ۔ تعالی -: «ووما بطق عن هوی 
© لت هو للا وی 5 4O‏ لأن الاجتهاد محتمل للخطاً فلا يصلح لنص الشرع 
ابتداء لن الشرع حت الله تعالى فإليه نصبه بخلاف أمر الحروب؛ لا يرجع إلى/ العباد 


برفع ضرر أو جر نفع إثباته بالرأي ولنا قوله ل اسر چ“ وهو 


أحق بهذا الوصف ولأن الرسول َة أسبتق الناس في E e‏ 
غيره من المتشابه فمحال أن يخفى عليه معانى النص وإذا وضح له لزمه العمل؛ لأن الحجة 
للعمل شرعت إلا أن اجتهاد غيره يحتمل الخطاً واجتهاده لا يحتمل القرار على الخطاً“. 


۳ وال جامع لمعمر بن راشد ۱۱/١٥۱۲»وسنن‏ ابن ماجة ۷۲٠١/۲‏ والبیهقی ۲٠٤/١‏ وال حا كم 
في المستدرك »۳٦١/٤‏ ومجمع الزوائد ٠۷٠/٤‏ ومفتاح الجنة للسيوطى ص E‏ للدارقطني 
.VT/o‏ 

(۱) فی )( ولا معارض. 

(۲) من الاية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 

)"( فی (ب) فأنکر. 

)٤(‏ الايتان ٤٤۳‏ من سورة النجم. 

() من الآية ۲ من سورة الحشر. 

)٩(‏ اختلف العلماء في جواز الاجتهاد من الانبياء عليهم السلام وکونهم متعبدین به فیما لم يوح فيه 
الأحكام فلم يجوزه بعضهم كالأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين وجوزه آخرون فقالوا: لهم 
العمل بالرأي ی الأحكام الغة التي لم يوح فيها وحي وإليه ذهب ومالك وعامة 
احدثين والأصوليين وهو منقول عن أبي يوسف لقوله ۔ تعالی -: «ناعتیروا بكاوي الاضري 
وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه لاحتمال نزول الوحي ا يغنى عن الرأي فإذا 


- ۳۷ 


/ 


90ز 


الانتظار إلا انه ال معصوم يحرك من القرار على الخطاً بخلاف ما يكون من غيره من 
البيان بالرأي وهذا كالإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه 
الصفة. ) ) 

وشرائع من قبانا تلزمنا إذا قص الله علينا ورسوله علينا من غير إنكار على أنه شريعة 

ا & 0.1( 
قصل في شرائع من قبلنا 

شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ بمنزلة شريعتنا وقال بعضهم: لا يازمنا حتى يقوم 
الدليل وقال بعضهم [بل]"' يلزمنا على أنه شريعتنا والصحيح عندنا أن ما قص الله تعالى 
أو رسوله من غير إنکار فإنه يلزمنا على أنه شريعتنا وجه الفريق الأول قوله - تعالى : «إأولک 
لذبت هی ای هده e‏ والهدی اسم یقع على الإیان والشرائ» وجه الفريق 
الثاني قوله ۔ تعالى ۔ : لکل جعلتا جَعلتا مِنکم رَه وَمِنھاجاه” ووجه قولنا أن النبي ٤ي‏ کان 
اسلا في الشرائع فکانت شی عام لکاة ایی وکان اناا مضی من محامن الشرائع 
ومكارم الأخحلاق قال الله تعالی -: و أرقا لكب الب أصطَفتًا من عباونا ي“ 
ورأي رسول ال في بد عمر صحینة قال ما هی؟ قال اقرا تال" «(امتھو کون ^ 
کما تھ وکت الیهود والنصاری؟! والله لو کان موسی حیا لما وسعه إلا اتباعي». فصا فصا 

عن بعد مدة ا المقدرة و فوت خرش e‏ انظر: 

VT VT 
العنوان من الباحث.‎ (١( 
ما بين القوسين ساقط من (ا).‎ )۲( 
فی (ا) قضی وفي (ب) نص.‎ )۳( 
من الاية من سورة الانعام.‎ )٤( 
لا ف وة الائدة‎ 6 ( 
من الاية ۳۲ من سورة المائدة.‎ )١( 
. فی (ب) اتتھ و کون‎ )۷( 
فی () و(ب) أمتهو کون أنتم.‎ )۸( 
«أن‎ Ee eS 


- ۳٦۸ - 


لرسولنا اللي 
وتقليد الصحابي واجب يرل اا به لاحتمال السماع من النبي وقال 


الأصل الموافقة لكن بالشرط الذي قلنا. ومعروف لا ينكر من فعل النبي ب العمل بجا وجده 
محا فما ما من الك غير مرف إلا أن مزل وح بخلافه قبت أن هاا هر الاضل 
إلا أن التحريف من أهل الكتاب كان أمرا ظاهرا فشرطنا في هذا أن يقص الله أو رسوله من 
غير إنكار احتياطا في اپ الد 


قصل في تقليد الصحابة“ 


قوله: (تقليد الصحابي واجب) التقليد جغل ما أنى به الغير من عمل أو قول قلادة في 


عمر أتاه فقال إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهو كون أنتم 
کما تھوکت الیهود والنصاری لقد جعتکم بها بيضاء نقية ولو کان موسی حیا ما وسعه ا 
اتباعى» شعب الإيان ۲٠٠/٠‏ وأحمد في مسنده عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي ي 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي َد فغضب فقال: «أمته و كون فيها يا ابن الخطاب 
والذي نفسي بيده لقد جعتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبر و کم بحق فتکذبوا به او 
بباطل فتصدقوا به والذي نفس بيده لو أن موسی اللا کان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» مسند 
أحمد ۳۸۷/۳ والهيئمى في مجمع الزوائد ٠۷٤/١‏ وقال فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحي 
بن سعيد وغيرهما وانظر مجمع الزوائد كذلك ۲۹۲/۸ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع وأورده ابن کثیر في تفسیره ٤1۸/۲‏ . 

(۱) انظر: اصول السرخحس ۲ / ۸٩‏ وما بعدهاء وکشف الأسرار للبخاری ۳ / ۲٠۲‏ والآراء الثلاثة 
ھی زی الشھرر س ایا لادی ای زد انعا ت باب اله عا د وان 
الرسول ية أنه كان شريعةٌ من قبلنا يلزمنا العمل به على أنه شريعة لنبينا ما لم يظهر نسخهء الثاني 
ذهب أكثر المتكلمين وطائفة من الحنفية وأصحاب الشافعي إلى أنه الل لم يكن متعبدأ بشرائع 
من قبلنا وأن شريعة كل نبي تنتهى بوفاته أو بعثة نبي آخر إلا ما يحتمل التوقيت والانتساخ 
كالتوحيد فعلى هذا لا يجوز العمل بها ما لم يعلم دليل على بقائها ببيان الرسول المبعوث بعد 
الثالث: ما ذهب إليه كثير من الحنفية وعامة أصحاب الشافعى وجماعة من المتكلمين إلى أنه اكل 
کان متعبداً بشرائع من قبلنا وأن كل شريعة ثبعت فهي باقية إلى يوم القيامة في حق من بعده إلا آن 
يقوم الدليل على النسخ . حاشية الرهاوي ص۷۳۲ 

(۲) العنوان من الباحث. 

(۳) التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا لحقيته من غير نظر وتأمل في 


ا 


۷ب 


الكرخي لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يقلد أحد منهم وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد 


أي حجة ملتزمة' قال بو سعيد البردعي“: تقلید الصحابي واجب يترك به القياس 

لاحتمال السماع والتوقيف» وذلك أصل فيهم فقدم على الرأي أو لاحتمال فضل إصابتهم 

في نفس الرآي بمشاهدة أحوال/ التنزيل ومعرفة أسباب النزول قال وعلى هذا أدركنا 

مشايخنا. وقال الكرخحى: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس مثل تقدير الحيض والطهر 

وعیرهماء وج و فيما يدرك بالقياس أن الرأي . من أصحاب اي 4 مشهور 

يدعون الناس EEE OER O‏ وإذا کان 

كذلك لم يجب تقليدهم» بل وجب الاقتداء بهم فى العمل بالرأي مثل ما عملواء وذلك 

معنی قوله ا «أصحابي کالنجو م( الحديث. 
قوله: (وقال الشافعي لا يقلد أحد منهم) و كان يقول في القد يقدم قول الصحابي على 
الدليل» فكان هذا المنبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل فعلي هذا لا يكون 
تباع الصحابة وان تقليدا حقيقةء لأنه عمل بالدليل معني كتقليدنا بالأنبياء عليهم السلا إلا أنه سمي 
تقليدا باعتبار الصورة» ثم التقليد على أربعة أنواع: تقليد الأمة صاحب الوحي» وتعيا العالم صاحب 
الرأي والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاءء» وتقليد العوام علماء عصرهم وتقليد الأبناء الآباي 
والتلائة الأول صحيحة؛ لانها ليست قاد مخض لأنها تقع عن ضرب استدلال» لأا ا 
المعجزة ة بالنظر والاستدلال» ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة لا يكون | ادن والراب بع باطل لأنهم 
تبعوهم بهوی نفوسهم بلا نظر واستدلال وهو الذي ذم الله تعالى ‏ به الكفرة يقول - تعالى -: إن 
اانا لح َد ونا عل ءارم مهدو - انظر: کشف الاأسرار للنسفی ۱۷۲/۲ ۱۷۳ 
وحاشية الرهاوي مع شرح ابن ملك ص۰۷۳۲ ۷۳۳ وفتح الغفار ۲/ .٠١٤‏ 

)١(‏ فى (ا) مازمة. 

(۲) سبقت الترجمة. 

(۲) عن الشعبى قال سئل عبد اله بن مسعود عن امرأة توفى عنها زوجها ولم يفرض لها فاختلف إل 
شهراً فقال ما سئلت عن شئ منذ توفی رسول الله عليه وسلم اشد على منه لم ینزل فيه قران ناطق 


ولا سنة ماضية أقضي فيهاء فإن يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأً فمن الشيطان واللّه منه برئ 
الإحكام ا حزم ۲۸۰/٦‏ ط دار الحدیث . 


)٤(‏ الحديث رواه العجلونى في كشف الخلفاء وقال رواه البيهقي وأسنده الديلمى عن ابن عباس بلفظ 


۳ V¥۷٭‎ 
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القياس وهو قول مالك وفي الحديث”'“ كان يقول: يقدم القياس في العمل به على قول 
الواحد والاثنين من الصحابة كذا ذ كره شمس الأئمة السرخسى» وهذا لأن الصحابي إما أن 
شرل هاا اقرل ج حدیٹ عنده أو عن اجتهادء فان کان قرله عن حدیث ققد انعدم التقلید 
ون کان قوله عن اجتهاد وهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع» وذلك 
موجود في حق التابعين ومن بعدهم فيجب عليهم النظر والتأمل في ذلك الأصل ليتبين لهم أن 
هذا الحكم فرع ذلك الأصل فيتبعونه» أو فرع أصل آخر فيخالفونه. فأما التقليد بلا اجتهاد 
ونظر فلاء لأن الله تعالى ‏ أمر بالاعتبار دون التقليد. 


أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم »١ ٤۷/١‏ وقال ابن القن في خحلاصة البدر 
انير ۲/ ٤١١‏ . رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر وغيره من رواية عمر وأبى هريرة وأسايندها 
كلها ضعيفة قال البزار لا يصح هذا الکلام عن رسول الله وقال ابن حزم خبر مكذوب 
موضوع» وقال ابن حجر في لسان الميزان : أخرجه الدارقطنى في غرائب مالك والخطيب في الرواة 
عن مالك من طريق الحسن بن مهدى بن عبدة المروزى عن محمد بن أحمد والسكونى عن بكر 
بن عیسی المروزى أبى يحيى عن جميل . قال الدارقطنى لا يثبت عن مالك ورواته مجهولون . 
لسان الميزان ۲/ ۳۷ء وقال في تخليص الحبير رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 
النصيبى عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جداء وقال : هذا الحديث يؤدى صحة التشبيه 
لصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر . تخليص الحبیر ۱۹۰/٤‏ وما بعدها . 

(۱) في (ا) و(ب) ال جدید. | 

لا شلات ين الجمهور أن مذهب الصحان إماما كان أو حاكما أو مفعا ليس بحجة عل 
صحابي آخر» إا الخلاف فى كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من الجتهدين» وقال أبو سعيد 
البردعى وأبو بكر الرزاى في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا أنه حجة وتقليده واجب يترك به 
القياس مطلقاً وهو مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وأبو اليسر وهو مذهب مالك وأحمد ابن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه والشافعي في قوله القديم» وقال أبو الحسن وجماعة من أصحابنا لا 
يجوز تقليده إلا فيما يدرك بالقياس وإليه مال القاضي أبو زيد» وقال الشافعي فى قوله الجديد لا 
يقلد أحد منهم وإن كان فيما لا يدرك بالقياس وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة واتفق عمل الحنفية 
من التقليد فيما لا يدرك بالقياس واختلف عملهم في غيره انظر: كشف الأسزار للبخاري /٣‏ 
۷ وأصول السرخحسى »٠٠١/۲‏ ونور الأنوار لملاجيون »۱۷٤/۲‏ وشرح ابن ملك ومعه حاشية 
الرهاوي ص۷۳۳ وفواتح الرحموت ۲/ ۸٥‏ والإحکام للآمدی ۱٤۹/٤‏ الختصر على ابن 
الحاجب ۲۸۷/۲» وجمع الجوامع وامحلى عليه ۲/ ٠٠٠١ ٤‏ والمستصفى ۰۲۷۱/١‏ وشرح الك وكب 
لمئير ٤١٠۲/٤‏ . 

E 


Î/o¥ 


فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل مدة الحيض وشراء ما باع بأقل تما باع» واختلف عملهم 
في غيره كما في إعلام قدر رأس الالء والأجير المشترك, وهذا الاختلاف في كل ما ثبت 
عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن ينبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلمًا له. 


قوله: (فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض) فقد قالوا: إنه ثلاثة وأكثره عشرة ورووا 
ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفى” لازا و و ا 
النن. عملا قزل عائشة في قصة زيد ا 

قوله: (كما في إعلام قدر رأس المال)ء فقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المشترك انه 
ضامن وروياه ذلك عن على طبه وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله في ذلك بالرأي [وهذا)(". 

قوله: (وهذا الاختلاف) أي الاحتلاف فيه أن الصحابي هل يقلد أُم لا؟ فيما إذا قال 
واحد من الصحابة قولا“ ولم ينقل عن غيره بخلافه فالحكم فيه أن احق لا يعدو أقوالهم 
حتى لا يجوز لأحد أن يقول قولا خارجا عن أقوالهم وقول البعض لا يسقط بقول البعض 
الاخر بالتعارض» لأنهم لها اختلفوا ولم جر“ احاجة بينهم با لحديث المرفوع سقط احتمال 
التوقيف وتعين وجه الرأي فصار ذلك كتعارض القياسين» ومن شأن التعارض بين القياسين 

وكذا إذا/ نقل قول بعض الصحابة في حكم وقد بلغ ذلك القول إلى البعض الاخر 
O PE AAT‏ لأنه إجماع منهم 
فتبين بهذا أن موضع الخلاف: ما إذا نقل قول بعض الصحابة عن غير احتلاف ومن غير أن 
بت انه بلع غير قائلة فكت مسلا له 


ابصرة - ات في خلافة ا سنة حمسين . الإصابة 6 e‏ علماء. 
e‏ وتهذیب الکمال .٤۰۸/۱۹‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ا) و(ب) فأما إذا نقل بخلافه فالحكم. 
)٥(‏ في (ب) ولم جز بالزای. 


TV 


وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة ‏ رضي الله تعالی ۔ عنه کشریح کان 


قوله: (وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة)'“ كشريح“ والحسن 
ال وشوق کان مثلهم عند بعض مشایخناء وقال بعضهم بل ل يصح تقلیده 
وهو دونهم لعدم احتمال التوقيف [والسماع] وانتفاء مشاهدة أحوال التنزيل في حقه وقد 
روينا عن أبي حنيفة طبه أنه كان يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم"“ وجه القول الأول 


التابعي على من لقى الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. (قلت) لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي 
كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه ال. والفرق عظمة وشرف رؤيته لكي . 
الباعث اخئثيث ص .۱٦١۲‏ 

(۲) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي تابعي أدرك النبي ب ولم يره 
على المشهور استقضاه عمر بن الخطاب طف على الكوفة فأقام قاضيا حمسا وسبعين سنة لم يتعطل 
فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير عاش ١‏ سنة ومات سنة ۷۸ ه 
روى عن النبي ية وعن عمر» وعلى وابن مسعود وغيرهم. انظر: الإصابة ۳۳٤/۳‏ وما بعدها 
وفيات الأعيان »٤٦٠/۲‏ صفة الصفوة ۳۸/۳ وسير أعلام النبلاء .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) هو الحسن بن أيي الحسن يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وقيل جابر بن عبد الله وقيل 
أبو اليسر ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر قال أبو بردة أد ركت الصحابة فما رأيت أحدا أشبه بهم 

و مات في رجب سنه 2 وم 2 الحفاظ To‏ کک 
a r‏ ابن e‏ قال n‏ شيظان ت اوغ ال خو مات 
سنة ۲ الإصابة ۲۹۱/٦١‏ وصفة الصفوة ۲٤/۳‏ ا ۱۹/٦‏ وطبقات الفقهاء ۸۰/١‏ وسير 
أعلام التبلاء .1۳/٤‏ 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب). 

(1) رواه أبو حمزة السكري قال سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن رسول 
الله أحذناه وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا ولم نخرج من قولهم»وإذا جاء عن التابعون زاحمناهم 
أحب إلى من معة ألف طبقات الحنفية ص »٠٠١‏ وفى المسودة القول المذ كور يحكيه أبو يوسف 
عن أبي حنيفة. المسودة ص ٠٠٠۲‏ وقال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول :إذا جاء عن النبي و 
فعلى الرأس وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. مختصر المؤمل 


YT 


۸ب 
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مغلهم عند البعض وهو الصحيح. 


باب الإجماع 
ركن الإجماع نوعان عزية وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو شروعهم في 


ن شريحا/ حالف عليا ظإه في رد شهادة الحسن وکان رأي على ظإه أن شهادة الحسن تقبل 

عباس انه يجب مئة/ من الإبل ورأى مسروق أنه يجب شاة ثم رجع ابن عباس إلى فتواه“ 

ولأن الصحابة لما سوغوا له الاجتهاد والرأي والمراجعة معهم في الفتوى والحكم بخلاف 

رأيهم فقد صار هو كواحد منهم وأما إذا لم يبلغ درجة الفتوى في زمن الصحابة ولم 

يزاحمهم في الرأي كان أسوة سائر أئمة الفتوى من السلف لا يصح تقليده“ والله أعلم. 
باب الإجماع 


تفسيره لغة: العزم التام من غير تردد قال الله تعالى -: «نًاً يعوا أنه “: أي أبرموا 


ص 1۳ ومثله في إعلام الموقعين ٠۲۳/٤‏ وإرشاد النقاد للصنعانى ص ١٤١‏ 


)١(‏ رد شريح شهادة الحسن طف4 حين شهد مع قنبر لعلى ط4 فقال على أما سمعت أنه َي قال 
للحسن والحسين هما سيدا شباب آهل ال جنة قال نعم صدق رسول الله ي ولكن ائت بشاهد آخر 
فقيل عزله ثم أعاده وزاد في رزقه فقيل رجع على ط4 إلى قوله شرح فتح القدير ٠٥/۷‏ ٤»والمبسوط‏ 
AN‏ ) 

(۲) المبسوط للسرحسي ۱ وامحصول للزاری ۲۰۲/٤‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية . 

(۳) فى تقليد التابعي حلاف فظاهر الرواية عن أي حنيفة انه لا يصح تقليده» لأنه دون الصحابي لعدم 
احتمال التوقيف»› فإن قول الصحابي إنما جعل حجة لاحتمال السماع» وتفضل إصابتهم في الرأي 
ببر كة الصحبة ومشاهدة أحوال التنزيل وذلك مفقود في حق التابعي وان eS.‏ 
وقال شمس الأئمة السرخسي لا حلاف أن قول التابعي ليس بحجة يترك به القياس فقد فقد روی عن 
أبى حنيفة أنه كان يفتى بخلاف رأيهي ونما الخلاف في أن قوله هل يعتد به في إجماع الصحابة 
حتی لا ي يتم إجماعهم منع خلافه فعندنا يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به وكان شمس الأئمة لم 
يعتبر رواية النوادر وفخر الإسلام قد اعتبرها وتبعه النسفى فتح الغفار ٠١١/۲‏ أصول 
السرحسي »١١٤/۲‏ وشرح ابن ملك ص ۷۳١‏ . 

)٤(‏ من الاية ۷١‏ من سورة يونس. 


- ۳V 


1 


eT‏ أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف 


وأحكموا» والجماعة إذا قطعوا عزمهم على إمضاء أمر يقال: أجمعوا"“ وهو شرعا 
اجتماع"“ رأى جميع أهل الإجماع على حكم من أمور الدين وقت نزول الحادثة". 
وركنه نوعان: عزيية وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل إن كان 
من بابه» ورحصة وهو أن يتكلم البعض فيما كان من باب القول ويسكت الباقون بعد 
بلوغهم وبعد مضى مدة التأمل والنظر في الحادثة أو يفعله البعض أن كان من بابه من بابه ولم 
ينكر عليهم الباقون بعد بلوغهم ومضى مدة التأمل والنظر في الحادثةء وقال بعض الناس لابد 
من النص ويحكى عن الشافعي أنه كان يقول إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكتون نفر 
ف و ر القول من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا 
ف کا کو ةا ب وجه قولهم ما روى أن عمر شاور الصحابة في 
مال فضل عنده» او ا والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي طبه ساكت 


فقال له: ما يقول يا أًبا ا لحسن فروى له حديا في قسمة الفضل”؟ فهو لم يجعل سكوته 


)١(‏ ويأتى الإجماع في اللغة بمعنى آحر وهو الاتفاق وهو ما أراده الشارح بقوله يقال أجمعواء والفرق 
بين المعنيين أن الإجماع بالعنى الأول يتصور من واحد وبالمعنى الثانى لا يتصور إلا من اثنين فما 
فوقهما ولا يخفى مناسبة المعنى الثانى للمصطلح انظر: حاشية الرهاوي ص ۷۳۷»وحاشية الفنرى 
مع التلویح ح۲/٣۲".‏ 

(۲) في ()»(ب) آراء. 

(۳) : اان في هذا التعريف البخاري في الكشف فقد ذكر هذا التعريف ثم قال: وقیل وهو 
الأصح ا عبارة عن اتفاق الحتهدین من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور فقيد الأمة یخرج 
الأم السابق» وقيد في عصر لنفى توهم جميع الأعصار وقوله على أمر يتناول القول والفعل» وهذا 
التعريف إعا يصح على قول من لم بر فو ا وأما من اعتبراها فما لا یحتاج فيه إلى 
الرأي فقال هو اتفاق هل عصر من ا على اس وقد عرف بتعريفات أحري . انظر: 
کے ا للبخاري ۰۲۲۹/۳ ۰۲۲۷ وشرح ابن ملك ص ۷۳۷ وفتح الغفار .٠/۳‏ 

.٠٠٠/١ انظر: أصول السرحسي‎ )٤( 

(ه) فی ا» ب ما تقول . 

)١(‏ عن طلحة بن عبيد الله قال: «أتى عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة فاستشار فيها 
فقالوا: لو تر کته لنائبه إن کانت. قال: وعلي ساکت لا يتكلم فقال: مالك یا آبا ا لحسن لا تتکلم؟ 


- ۳V0 


sensesununenanunnbdevnnnaanusnsnanunanCvcecenuEeNbnEOnNnCGnDEeEnGGCGOVNOGGSDE GSC CO CE SD ¥ ¢ 


تسليما؛ ولأن السكوت قد يكون للمهابة كما قيل لابن عباس حين بين حجته في مسألة 
العول للصحابة ما منعك أن تخبر عمر بقولك؟ فقال: درته”"“. وقلنا: إن اشتراط النطق من 
الكل يؤدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبداء لأن اجتماع أهل العصر على قول يسمع منهم 
متعذر وهو" غير معتاد بل المعتاد أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم والمتعذر كالممتنع 
وتعليق الشيء بشرط هو ممتنع يكون نفيا لأصله فكذا تعليقه بشرط هو متعذر» ولأن 
السكوت إنما جعل تسليما بعد العرض أو بعد الاشتهار وذلك موضع وجوب الفتوى» وحرمة 
السكوت لو كان مخالفا فإذا لم يجعل تسليما كان فسقا وإما سكت على ظب؛ لأن ما 
ار باعل فر کان حط 

ولكن القسمة كانت أحسن عند على ظ4 الله عنه لكونها أقرب إلى أداء الأمانة وفي 
مثل هذا لا يجب الإظهار وأما حديث الدّرة"“ فقد قيل إنه لا يكاد يصح لأن عمر كان ألين 


قال: قد أخبر القوم. فقال عمر ط4#: لتكلمني» فقال: إن الله قد فرغ من قسمة هذا المال» وذكر 
مال البحرين حين جاء إلى النبي يي وحال بينه وبين أن يقسمه الليل» فصلى الصلوات في 
اللسجد فلقد رأيت ذلك في وجه رسول الله ي حتى فرغ منه» فقال: لا جرم لتقسمنه فقسمه 
علي فأصابني منه ثمان مئة دراهم» رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس مسند البزار ۲| 
١‏ ومجمع الزوائد باب في الاتفاق والامساك ۲۳۸/۱٠۰‏ وما بعدها 

)١(‏ هذا المسألة تسمى مسألة المباهلة وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر ظله فجمع الصحابة 
للمشورة فيها فقال العباس: أرى أن تقسم الال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر ظلك واتبعه 
الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فروى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال لقيت 
زفر ابن أوس البصرى فقال نمضى إلى عبد الله ين عباس نتحدث عنده فأتيناه فتحدثنا عنده 
بای رل ل نفل قال ور ع الم اال ا ول ع و ا ا 
أشرت عليه فقال هبته وكان أمرا مهيبا وفي رواية منعتني درته وقال ابن عباس في عمر في موضع 
آخحر: كانت درته أهيب عند الناس من سيف غيره . انظر: المغنى ٠۷١/١‏ فيض القدير ٠٠/٤‏ 
والمبدع ٠١٦/١‏ والفروع ٠١/١‏ والإنصاف للمرداوى ۳٠١۹/۷‏ والوسيط »٤/۳۷۷‏ والمبسوط 
NO‏ 

(۲) فى (أ)» (ب) هو ساقطة. 

(۳) الدرة بالكسر التي يضرب بها والدرة أيضا كثرة اللبن وسيلانه والجمع درر وسماء مدرار تدر 

بالمطر. مختار الصحاح درر ص .۸٥‏ 


۳۷٦ 


وأهل الإجماع من كان مجتهدا إلا فيما يستغني فيه عن الاجتهاد وليس فيه هوى ولا 


لاستماع احق من غیرہ وکان يقول: (رحم الله امرءا أهدى إلى عمر عيوبه)'» ولئن صح 


الكلام بعد هذا ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول في أهلية من ينعقد به الإجماع» والثاني في 
شروطه» والثالث في حكمه» والرابع في سببه» والقسم الأول في أهلية من ينعقد به الإجماع. 

قوله: (وأهل الإجماع من كان مجتهدا ليس فيه هوى ولا فسق) ما صفة الاجتهاد/ فلأن 
الإجماع إا يحتاج إليه في موضع لا نص فيه فلابد من أهلية الاجتهاد وليمكنه التمييز بين 
وصف هو عاية"“ الحكم في المنصوص عليه وبين غيره وهذا فيما يختص بالرأي والاستنباط» 


(۱) رواه الدارمی تعليقا من غير إسناد إلى عمر من حديث طويل: «رحم الله من أهدى إلى عيوبي» 
الدارمى في السنن ٠۹۹/۱‏ وفي طبقات ابن سعد «أحب الناس إل من رفع إلى عيوبى» الطبقات 
الکبری ۲۹۳/۳. 

(۲) في حجية الإجماع السكوتي أقوال كثيرة نذكر منها: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة 
وإجماع وهو موجود في كتب العراقيين كذا قال الفتوحى نقلا عن النووى في شرح الوسيط قال 
ابن السبكى والصحيح أنه حجة وفي كونه إجماعا تردد وحكى كذلك عن الشافعي أنه لا يكون 
إجماعا ولا حجة وقيل إن الشافعي نص في موضع أن الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة 
وروی عنه قوله : من نسب إلى ساكت قولا فقد افترى عليه فعرفنا أنه حجة عنده وليس يإجماع 
وإليه ذهب بو وجماعة من المعتزلة والی أن الإجماع السکوتی س ج ولا حجة 
ذهب عیسی بن أبان والقاضى الباقلانى من الأشعرية وداود الظاهرى وبعض المعتزلة م منهم ابو اك 
الله البصرى ونقل عن الجبائی انه إجماع وحجة بشرط انقراض العصر وقال أبو إسحاق المروزى إن 
کان حکما یکون إجماعا وإن کان فتوی لا يکون اخناغا انظ الاراء -والادلة في أصول 
السرحسي ۳۰۳/۱ وما بعدها کشف الأسرار للبخاري ۲۲۹/۳ وشرح ابن ملك ومعه حاشية 
الرهاوي ص ۷۳۹۰۷۳۸ وتیسیر التحریر ۲٤۲٦/۳‏ وفواتج الرحموت ۲۳۲/۲ الإحكام للآمدى 
۲/۱ والإحکام لابن حزم ۹۸/٤‏ ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد بحواشیه ۳۷/۲ 
واحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني عليه ۱۸۷/۲ وما بعدها 


والمستصفی ٠۹۱/۱‏ وشرح اللمع ۲ والمعتمد ۷۱/۲ ومناهج العقول ومعه نهاية السول ۲/ 


.٠١١/٤ وما بعدها والمحصول‎ ٠ 
فی (ا) و(ب) علة.‎ )۳( 


VY 


۹ب 


o۸ 


وكونه من الصحابة أو من العترة طؤ لا يشترط وكذا أهل المدينة. 


وأما في أصول الدين الممهدة مثل نقل القرآن وأمهات الشرائع كأعداد الصلوات ور كعاتها 
ومقادير الزكوات فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك الإجماع وأما الهوى فلأَنّ 
صاحبه يدعو الناس إليه فسقطت عدالته بالتعصب الباطل وبالسفه وشرط في الميزان('“ أن 
يكون من هل السنة وا جماعة» وأن لا يكون من أهل البدعة؛ لأن الإجماع إنما صارت حجة 
كرامة لهم وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة وأما الفسق فيورث التهمة ويسةط العدالة 
وبأهلية أداء الشهادة وصفة الأمر با معروف ثبت هذا الك /. 

قوله: (وكونه من الصحابة لا يشترط)» وقال بعضهم: لا إجماع إلا للصحابة لأنهم هم 
الأصول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلنا المعاني التي بها ثبت“ هذا الحكم من 
صفة الوساطة والشهادة والأمر با لمعروف لا يختص“ بقوم دون قوم وكذا لا يشترط كونه 
من أهل المدينة وقيل يشترط؛ لأنه أهل حضرة النبى ك قلنا: هذه أمور زائدة على الأهلية 
وما ثبت به الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص بشيء“ من هذا [وإنما هذا]" كرامة 
لهذه الأمة ولا اختصاص للامة بشيء من هذا“. ) 


5 ا اسرل 2 

(۲) انظر آصول السرخحسي ۳۱۰/۱ وما بعدها وكشف الأسرار للنسفی .٠۸۳/۲‏ 

(۳) فی (ا) یثبت. ) 

)٤(‏ فی (ا) و(ب) تختص. 

)٥(‏ في () من سيء. 

)٩(‏ في (ا) وما ثبت هذا 

(۷) ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه أنه لا إجماع إلا 
للصحابة . انظر: اول السرخسى ۳1۳/۱ کف r‏ للبخاري /.4 وامحصول ٤‏ 
۹ وما بعدها والمعتمد ۲۷/۲ اشا لابن حزم ٥۳۹/٤‏ والإحکام للآمدی ۲۳۰/۱. 


- VA - 


وانقراض العصر وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي 
حنيفة - رحمه الله =( EERIE TCE E O ET‏ 


القسم الثاني في شروط الإجماع 

قوله: (وانقراض العصر)» قال أصحابنا: انقراض العصر ليس بشرط [لصحة 
الإجماع] '“ وقال الشافعي: الشرط أن يموتوا على ذلك» لاحتمال رجوع بعضهم. قلنا: لا 
انعقد باعتبار ما ذكرنا من المعاني کان الثابت به کالثابت بالنص» و كما أن الثابت بالنص لا 
يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع» ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت 
الإجماع أبدا؛ لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو 
له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابةء وهكذا في القرن الثاني والثالث فيؤدى إلى سد باب 
[حكم ]أ الإجماع وهذا باطل". 

قوله: (وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبى حنيفة «ب) خلافا 
RAS‏ 
فقال““ بعض مشايخنا هذا دليل على أن أبا حنيفة ط؛ e‏ الأول مانعا من 


. في (ا»ب) لصحة الإجماع حجة‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من (ا)‎ )۲( 
م لا ؟‎ E اختلفوا فی انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد‎ )۳( 
قال غا اا إنه ليس بشرط لانعقاد اوجن وليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبى حنيفة‎ 
والأشاعرة والمعتزلة» وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك وسليم الرازي والأشعرى وابن‎ 
برهان من المعتزلة إلى اعتباره شرطا وقيل: يعتبر انقراض العصر في الإجماع السكوتي لضعفه دون‎ 
غيره» وهو اخحتیار الآمدي وغیره ونقل عن الأستاذ یی ر البغخدادي وقال إنه قول اذاق من‎ 
أصحاب الشافعي» وقال القاضي يو الطيب هو قول أکثر الاأضخاني ونقله ا لمعالي عن الاأستاذ‎ 
بی إسحاق واختاره البندنيجي» وقيل يعتبر في إجماع الصحابة دون غيره» وفي المسألة أقوال‎ 
|۳ وتيسير التحرير‎ »۲٤۳/۳ ا انظر: أصول السرخحسي ۳۱/۱ »و کشف الاأسرار للبخاري‎ 
الإحكام للآمدي‎ ٠٤١١/٤١ والمحصول‎ ۱۹۲/١ والمستصفي‎ ۲۲٤١/۲ وفواتجح الرحموت‎ ٠۰ 
/۲ ومختصر ابن الحاجب ۳۸/۲ وجمع الجوامع مع حاشية البنانى وتقديرات الشرينى‎ »۲۱ 
. ۲٤٠٦/۲ وغاية الوصول للأنصاري ص۱۰۷ وشرح الکوکب المنیر‎ ٤١/۲ والمعتمد‎ ١ 
. في (ب) قال‎ )٤( 


۳۷۹ 


9۷ز 


۰پ 


وليس كذلك في الصحيح. 


ا لآن هذه المسألة كانت مختلفة بين الصحابة فعند على وجار 


RE ROA GOR 
الثاني غير صحيح فيبقى المسألة مجتهدا فيها وقضاء القاضي إذا لاقى محلا مجتهدًا لا ينفد‎ 
ولا ينقض وهذا لأن الخالف الأول لو كان حيا لما انعقد الإجماع دونه وهو من الام بعد موته‎ 
ألا یری أن الخلاف اعتبر لدلیله لا بعینه ودلیله باق بعد موته وعند محمد ينقض؛ لان‎ 
. الإجماع رفع ذلك خلافه عنده فيكون القضاء حلاف الإجماع فلا يصح‎ 
قوله: (وليس كذلك في الصحيح)؛ لأن الدلائل التي عرفناها كون الإجماع حجة‎ 
القيد فعليه الدليل/» وأما تأويل قول أبى حنيفة طله أن إجماع العصر الثاني مجتهد فيه فلأن‎ 
عند بعض العلماء هذا الإجماع غير صحيح فيكون قضاؤه ملا قيا محلا مجتهدا فيه فلا‎ 


(6) “a. 


e‏ سلما ee‏ اخ إلى من رأيك وحدك وفي روا 
أحرى عن على طه اجتمع رأيي ورأي عمر في ناس من اأصحاب رسول الله ب على عتق أمهات 
لأرلاد ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن في الدين فقال عبيدة رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى 
من رأيك في الفرقة فقول عبيدة في الجماعة إشارة إلى سبق الإجماع من الصحابة طن ثم بدا 
لعلي ظه فیحمل خلافه على أنه کان لا یری استقرار اوج فا تالص ويم هن 
قال إذا کانت المسألة مختلفة بين الصحابة طن فكان علي وجابر رضي اله عنهما يريان بيع أم 
الولد لكن التابعين أجمعوا على أنه لا يجوز والإجماع المتأحر يرفع الخلاف المتقدم عند أصحابنا . 
بدائع الصنائع ۰۱۳۰/٤٤‏ وانظر المبسوط ٤۹/۷‏ ۱» ومنار السبیل ۱۱۸/۲ والمحصول /٠۹/٤‏ ط 
ارمام محمد» واضرل السرحسى ۲ \ 

(۲) في (ا» ب) لا لعینه . 

(۳) في (ا» ب) التي عرفنا بها . 

)٤(‏ احتلف القائلون في حجة إجماع من بعد الصحابة فى أنه هل يشترط عدم الاخحتلاف السابق 
للإجماع اللاحق أم لا؟ وصورته إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين واستقر خلافهم 
فذلك هل ينع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على أحد القولين في تلك المسألة وهل يكون 

FA‘ 


والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر. 


قوله: (والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر)» وقال بعضهم: إن 
الشرط اجتماع الا كثر من أهل الاجتهاد ولا عدة لخالفة الأقل لقوله ب: «عليكم بالسواد 
الأعظم»“. ومعلوم أن المراد منه ليس الكل بل الأكثر إذ ينبغي أن يكون الخاطبون غير 
داحلين وكذا [قال]: «من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن 
حنبل وأبو الحسن الأشعرى» وإمام الحرمين» والغزالى وجماعة من الأصوليين وعامة أهل الحديث 
GOEL N he e‏ 
الأحكام للامدي (Vo ١‏ والمستصفي ۲٠۰ ۳/١‏ ل e o‏ 
جمع الجوامع مع حاسية البنانى “A VA/Y‏ والمعتمد co t/۲‏ وشرح اللمع a‏ وسرح 
ا ار/ ل 
(1) الحديث أخحرجه ابن ماجة كتاب الفعن باب السواد الأعظم عن أنس ابن مالك قال: سمعت 
رسول الله کل يقول؛ «(إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعلیکم بالسواد لأس 
ن ان ماج 41١ 0۴/١‏ وا خمد عن اعمان بن شير قال: قال رسول الله ك على هذه الأعواد 
أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل» لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الل 
والتحدث ب الل شکر وت ركها كف والجماعة رحمه والفرقة عذاب قال: فقال أبو أمامة 
الباهلى: علیکم الاد الأعظم . قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم ؟فقال أبو أمامة هذه الأية ف 
سورة النور: «فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم» مسند أحمد ۲۷۸/٤‏ وعيد بن 
حميد في مسنده عن أنس بن مالك مثل ما في ابن ماجة مع اختلاف يسير في اللفظ ص۷٣٣‏ 
والعجلونى في کشف اللنفاءِ وقال بعد أن یلد روایاته وبا لجملة فالحدیث و المتن» وله اسان 
كثيرة وشواهد عديدة فى المرفوع وغيره و فمن الأول أنتم شهداء الله في الأرض ومن الثانى قول 
ابن مسعود إذا ستل أحد كم فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده ففى سنة رسول الله فإن لم يجد 


فيها فلينظر فيما أجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد ” كشف الخفاء »٠۷١/۲‏ وقال ابن كثير في 
فة الطالب بعك أن ذ کر الحدیث ياسناده عن ابن ماجة: والحديث بهذا الد ن معان 
ابن رفاعة ضعفه يحيى بن معين» وقال السعدي وأبو حاتم الرازي ليس بحجة وقال ابن حبان: 
استحق الترك انظر: تحفة الطالب ص ٠٤١۸‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من () 


- ۳A1 - 


GOG SGB GEG FHPOEODBDEGOCO GSO CGO DE EG CEB Gg E Gg EO GOGE CGGKG DCEO GCDGDCG GG OCOD GOGO BCG Gg ED EG ECG dG COCO GD COCO GOD A % «a 


عنقه». وقال: «من شذ شذ في النار»؛ ولأن الصحابة أنكروا على ابن عباس في حل 


ربا الفضل لتفرده بالخلاف حتى روى أنه رجع إلى قولهم" والصحيح ما قلنا؛ لأن 
الإجماع إنما صار حجة كرامة يثبت““ على اتفاقهم فلا يثبت بدون هذا الشرط» أما ا لجواب 
عن النصوص فلأنها من جملة الآحاد وهى غير مقبولة في باب الاعتقاد أما إنكارهم على (°© 
ابن عباس» فليس لتفرده بالخلاف بل لخالفته ا لحديث المشهور الذي رواه أبو سعيد الخدري: 
«الحنطة بالخنطة...». الحديث» حتى نقل أنه لما بلغه الحديث رجع عن قوله. 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبى ذر بألفاظ مختلفة ” مثل: من فارق ال جماعة قيد شبر 
فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه " ومن خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه ‏ وكذا رواه عن الحارث الأشعرى من حدي طويل ذكره في كتاب الصلاة الصوم وقال 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ۰۰۸۲/۱ ۲۰۳/۱» والترمذى في سننه عن الحارث 
الأشعري باب ما جاء في مثل الصيام والصدقة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ١٤۸/١‏ 
وأبو داود عن أبى ذر ٤١٠/٤‏ ۲مسافة باب في قتل الخوارج» والبيهقى في السنن باب الترغيب في 
لزوم الجماعة والتشريد على من نزع يده عن الحارث الأشعرى ۷/۸١٠ء‏ وأحمد عن أبى ذر |١‏ 
۰ وانظر تلخیص البیر ۱٤/٤‏ . 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب لا يجمع الله هذه 
الأمةء أو قال أمتي على الضلالة أبدا واتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار ۲١٠/١‏ 
والعجلوني في الكشف ٥۲۹/۲‏ وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وقال غريب حلية الأولياء ٠۷/۴‏ 
والترمذى في نوادر الأصول ٠۲١ /١‏ وفي سننه عن ابن عمر وقال غريب من هذا الوجه ٤٠٦/٤‏ 
باج ما جاع في روع الماع ۰ 

(۳) حكى عن ابن عباس وغيره إباحة ربا الفضل لحديث ” لا ربا إلا في النسيعة ” رواه البخاري ثم 
رجع ابن عباس عنه . رواه الأثرم» وقاله الترمذى وابن المنذر والحديث محمول على الجنسين 
کشاف القناع ۲١٠/۳‏ ونقل الدسوقى في حاشيته الإجماع على حرمته ورجوع ابن عباس عن 
قوله ٣حاشية‏ الدسوقى والإحکام للآمدي ۲۹٤/۱‏ ط دار الكتاب العربي 

. في ( ) ثبت‎ )٤( 

(*) في (ا) عن . 

. الحدیث سبق تخریجه‎ )٦( 

(۷) اخحتلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة واحدأو ائنين فالجمهور على أنه لا ينعقد وذهب محمد بن 
جرير الطبري» وأبو بكر الرازي الحنفي» وأبو الحسين الخياط من المعتزلة» واحمد بن حنبل في 


- FAY - 


وحكمه في الأصل أن يبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين. 


القسم الثالكث في حكم الإحجماع 
قوله: (وحكمه [في الأصل)؛ لأن الأصل]“ في الإجماع أن يكون موجبا للعلم قطعا 
على ما نذكر» وما لم يكن موجبا للعلم فذلك لانع يكون» كما أن الأصل في خبر الرسول 
ي أن يكون موجبا للعلم قطعاء وما لم يكن كذلك» فذلك بواسطة الشبهة وهو عدم 
السماع من الرسول ي فكذا هنا شبهة عدم انعقاد اجتماع"“ من سوى الصحابة ينع" 
من أن يكون موجبا للحكم بطريق اليقين ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة 
قاطعة؛ لأن کل واحد منهم اعتمد [دلیل]“ ما لا يوجب العلم وهذا باط عندنا لقوله ۔ 
تعالی -: ومن يسَاقو وا يكون سبيل المؤمنين حقا بيقين. 
وقوله ۔ تعالی -: كم َر امَو جت لاس تاوت يالمعروفي هوت عَنِ 
الڪ ر که واليرية e‏ الحقية فيما أجمعوا وقوله يبي: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة»“. وعموم النص ينفى جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع و 
رسول الله حاتم النبيين فشريعته باقية إلى قيام الساعة وأمته ثابتة على الحق قال : «[لا 
إحدى لروایتین عنه» وان 7 حمدان e‏ الحنابلة في 2 وإليه مال أو محمد د الجوينيء وقيل: إن 
وفي لال أقوال أخری انظر: ما ا في: أصول لر ۳۱/۱ وا الأسار 
للبخاري ۲٤٥/۳‏ وتيسير التحریر ۲۳٠٣/۳‏ وما بعدهاء وفواجح الرحموت ۲۲۲/۲ والإحكام 
للآمدي ۲٠١ /١‏ والمعتمد ۲۹/۲ والمحصول ۸١/٤‏ ومختصر ابن الحاجب ٤/۲‏ واححلي 
على جمع الجوامع ۱۷۸/۲ والبرهان ۰٤٤۳/۱‏ ااي ۱ وشرح اللمع ٠۷۰٤/۲‏ 
وشرح الک وکب المنیر ۲۲۹/۲ . 
(۱) في (ا» ب) نما قیده بالأصل لأن الأصل 
(۲) في (ا ) الإجماع وفي (ب) إجماع . 
(۳) في (ا» ب) نع . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (» ب) . 
)٥(‏ من الأية 11° من سورة السا . 
)١(‏ من الأية ٠٠٠١‏ من سورة آل عمران . 
(۷) في (ا) توجب . 
(۸) الحدیث سبق تخریجه . 
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والداعي قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع 


كل عصر على نقله كان كنقل الحدين المتواتر وإذا انتقل إلينا بالإفراد كان كنقل السنة 
بالآحاد. 


تزال]”"“ طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم“ الساعة» / ولو جاز الخطاً على 
إجماعهم وقد انقطع الوحي بطل وعد الثبات على الحق فوجب القول بن إجماعهم صواب 


9 
ا 


القسم الرابع في سبب الإجماع 
وهو نوعان: الداعي والناقل والمراد بالداعي الحامل على عقد الإجماع» وبالناقل الحامل 
على النقل» وهو ظهور الحكم الشرعي في الخلف كما كان في السلف. 
قوله: (والداعي قد يكون من أخبار الآحاد والقياس)» وقد اختلفوا في أن الداعي هل 
يشترط لانعقاد الإجماع أم لا؟ قال قوم لا يشترط لأنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليل 
لكانت الحجة هو الدليل دون الإجماع» وشرط الآحرون ذلك لأن حال الأمة ليس فوق 


)١(‏ في (ا) لا يزال 

(۲) في () يغوم . 

)۳( الحدیث أخحرجه الببخاري کتاب الاعتصام بالکتاب وال باب قول ابي ل لا تزال طائفة من 
متي . ......... عن المغيرة بن شعبة عن النبي َيب قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم 


مر الله و ظاهرون ي 117/1 وأحرجه مسلم عن جابر قال سمعت رسول 
الله ل " يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ” كتاب الإمارة 
باب قوله لا تزال طائفة من . ۰ , ٠٥۲/۳‏ وأخرجه ابن حبان عن معاوية ابن قرة عن أبيه كتاب 
العلم ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة مع اختلاف في اللفظ ۲٦٠/١‏ 
وا لحا کم في اللستدرك عن عمر ابن الخطاب وقال صحيح الإإسناد ولم يخرجاه مع اختلاف في 
اللفظ رحد عن جابر ۳٤٥/۳‏ . ) 
)٤(‏ إجماع الأمة حجة خلافا للنظام من المعتزلة والشيعة والخوارج٠‏ والجمهور على أنه حجة قطعية 
وقيل بل ظنية وهو مروى عن الآمدى والرازي . انظر: لتحقيق الأدلة: أصول السرخحسي ۲۹۰/۱ 
وما بعدها» وكشف الأسرار للبخاري ۲٠۲/۳‏ وما بعدهاء وفتح الغفار ٠/۳‏ وامحصول ٠٠/٤۲‏ وما 
بعدها والمستصفي ۱۹۸/١‏ والإحكام للآمدي ۲٠٠/١‏ والمعتمد ٤/۲‏ وابن الحاجب والعضد عليه . 
۲ هوالإحکام لابن حزم ٥۲۹/٤‏ وشرح الک وکب المنیر ۲٠٤/۲‏ وما بعدها . 
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الذي نص البعض و سکت الباقون» coeecensnnenennssnceenenennnsneennsenenn®‏ 


حال النبي بُ ثم لا يجوز للنبي يي أن يحكم بغير دليل وهو إما الوحي أو الاجتهاد فكذا 
الأمة ثم اخحتلف في كيفية ذلك فعندنا قد يكون من أخبار الآحاد والقياس» وقال عامة 
ااب الظواهر والقاساني”'“ من المعتزلة أنه لا ينعقد إلا/ عن دليل قطعي» فاا لا تعش 
بخبر الواحد والقياس قالوا: لأنه قام الدليل عندنا أن القياس وخبر الواحد ليس بحجة» فلو 
جعل داعيا لكان مدار الإجماع على ما ليس بحجة» فلا يكون حجة لاتفاقنا أن الإجماع لا 
نعقد إلا عن دليل وهذا باطل عندنا؛ لأن یجاب ال حکم به لم يثبت من قبل دلیله بل من قبل 
عينه كرامة للأمة وإدامة للحجة ولو جمعهم دليل يوجب علم اليقين لصار الإجماع لغوا. 

قوله: (فإنه مغل الآية والخبر المحواتر)؛ لأنه لا حلاف فيه وفيهم أهل المدينة وعترة 
النبي ي 

قوله: (ثم الذي نص البعض وسكت الباقون)؛ لأن السكوت في الدلالة على التقدير دون 


)١(‏ في (ا» ب) القاشاني بالشين المعجمة وهو الصواب؛ إذ هو محمد بن إسحاق» ويكنى أبابكر» من 
قاشان» حمل العلم عن داودء إلا انه خالفه في مسائل اکر الاضزل والقروع» 
الحسن ابن مفلح بكتاب سماه القامع للمتحامل الطامع» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأسا 
فيه . له من الکتب: کتاب الرد على داود فى إبطال القياس . وكتاب القياس» وكتاب الفتيا الكبير 
انظر: طبقات الفقهاء ١۷٦/١‏ »و الفهرست ٠٠٠١/١‏ 

(۲) هنا مسألتان: الأولى هل لابد للإجماع من مستند أو دليل ؟ الجمهور إلى أنه لابد له من مستند 
حلافا لطائفة شاذة من المتكلمين حيث قالوا يجوز أن يقع الإجماع بالمصادفة والتوفيق لا التوقيف 
بأن يوفقهم الله تعالى - لاختيار الصواب من غير مستند . الثانية: الذين قالوا لابد له من مستند 
احتلفوا في جواز انعقاده عن القياس وخبر الواحد فجوزه الأئمة اا ومن وافقهم» وذهب داود 
الظاهري وأتباعه والشيعة ومحمد بن جرير والقاشاني من المعتزلة ومن وافقهم ف أن مستند 
الإجماع لا يكون إلا دليلا قطعيا ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقیاس ولکل حجته ودليله 
انظر: في ذلك: أصول السرخحسي ٠.۲/١‏ و كشف الأسرار للبخاري ۲٦۳/۳‏ وتيسير التحرير 
۲۳ وفواتح الرحموت ۲۳۸/۲ التلویح وحواشیه الفنری وملا حسرو» وعبد الحکیم ۳٤۷/۲‏ 
۹٠‏ وامحصول ۱۸۷/٤‏ وما بعدها والإحكام للآمدي ۲۹۷-۲۹۱/۱ والإحكام لابن حزم /٤‏ 
۰ وما بعدها والمعتمد ٥٦/۲‏ وما بعدهاء والعضد على ابن الحاجب وحواشیه ۳۹/۲ وما بعدها 
وشرح الک وکب المنیر ٠٠۹/۲‏ . 
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۸1ب 


9۹ز 


نم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه حلاف من سبقهم ثم إجماعهم على قولٍ 
سبقهم فيه مخالف والأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها 


النص فكان هذا الإجماع دزن اول 

قوله: (على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم)» وهو بمنزلة الخبر“ المشهور 
وإجماعهم على قول من سبقهم فيه مخالف بنزلة الصحيح من الأحاد. ‏ 

قوله: روالأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعا منھم على أن ما عداها باطل)"“ 
كاخحتلاف الصحابة في مسألة الجد مع الأخوة» منهم من حرم الأخوة أصلاء ومنهم من 
ش ركهم مع ال جد ولم يصر أحد إلى حرمان الجد فمن حرمه فقد أحدث قولا حادتًا فيكون 
باطلا» وعند بعضهم هذا من باب السكوت الذي هو محتمل أيضا فكما لا يدل على نفي 
الخلاف لا يدل على نفي قول آخر في الحادثة وجه قولنا: الكتاب والسنة» أما الكتاب [قوله ‏ 
تعالی -: #ويتَيعَ عَلرَ سيل ألْموّمنى 4“ /؛ [لأنه لم يصرع إلى هذا القول صائر بل 
صاروا إلى أقوال حر كان هذا غير سبيل المؤمنين فيدحل تحت قول : #ويتيع عار سيل 
لْمُوْمينَ»» وأما السنة فلأنهم ما اختلفوا على أقوال كان غير هذه الأقوال لابد أن يكون 
خحطاً إذ لو كان صوابا لكانت الأمة متفقة على الخطاً وذلك لا يجوز يما روينا وإذا كان خطاً 
كان باطلا ضرورة» وذ كر في حلاصة الأصول هذا إذا كان في مسألة واحدة كاختلافهم في 
الجد مع الأخوة» أما إذا كان في مسألتين كما" اختلفوا فقال بعضهم: إن الجماع ناسيا 


کالاکل ناسیا لا يفطران وقال بعضهم: کلاهما يفطران» فمن صار إلى أن أحدهما يفطر 


(1) في (ا) خبر . 

(۲) وقد مثل ابن ملك وغيره للمسألة بهذا المثال: جارية اشتراها رجل ووطفها ثم وجد بها عيبا فقيل إن 
الوطء يمنع الرد وقيل لا يمنع وله الرد مع الأرش» فالرد مجانا يكون خارجا عن هذين القولين فلا يجوز . 
شرح ابن ملك ۷ صب ۰۷٤۸‏ وشرح الکو کب المنیر ٠٠٥/۲‏ ۲» والإحكام للامدي ۲٦۸/۱‏ . 

(۴) ما بین القوسرن ساقط من (ا» ب) . 

. من سورة النساء‎ ٥ من الأية‎ )٤( 

() في (ا» ب) لأنه لما لم يصر . 

. في (ا» ب) قوله تعالی‎ )٦( 

(۷) في (ا) كما إذا . 


- ۳A" 


باطل وقيل هذا فى الصحابة خاصة. 


والآحر لا يفطر يكون ذلك جائزا ولا يكون خارقا للإجماع؛ لأن هذا ليس غير سبيل 
امؤمنين» لأن في كل [واحد] منهما عملا بمذهب فريق. 

e E 
) يو جب المساواة والله أعلم بالضواب؟‎ 


) . ما بين القوسين ساقط من (ا)‎ )١( 

(۲) إذا احتلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ اختلفوا 
فذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى المع من ذلك ونص عليه الشافعي ه في الرسالة خلافا لبعض 
الشيعة والظاهرية . انظر: تحقيق المسألة في أصول السرخسي ۳/۱ وك الافرار ازى 
وا مات الاسجار ن ۱ والإحکام للآمدی ۲٦۸/۱‏ وامحصول ۰۱۲۷/٤‏ 
والمعتمد ١۲/١ه»‏ ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۹/۲ والإحكام لابن حزم ٥٤٦/٤‏ 
وشرح الك وكب النير ۲٠٤/۲‏ ولاحظ تعليق المحقق» والمستصفي ١/۹۸٠ء‏ وشرح اللمع |١‏ 
۸ والرسالة للإمام الشافعي ص ٤۷١‏ 


- TAY - 


باب القياس 


القياس في اللغة: التقدير وفي الشرع تقدير الفرع الأصل في الحكم والعلةء أنه 
حجة عقلا ونقلا أما النقل فقرله - تعالى -: #ۆفاعتر روا اولي ابره وحدیث معاذ 


باب القياس 


قوله: (باب القياس) للقياس تفسير لغة هو المراد بظاهر صيغته ومعنى هو المراد بدلالة 
صيغته مثاله: الضرب هو اسم لفعل یعرف بظاهره ولمعنی يعقل بدلالته على ما مر في بیان 
دلالة النص أما تفسير صيغته فهو التقدير يقال قس النعل بالنعل أي قدره ويقال قاس الطبيب 
ا لجراحة إذا قدر بالمسبار عمقهاء وأما المعنى الثابت بدلالة صيغته فهو أنه مدرك من مدارك 
أحكام الشرع ومفصل من مفاصله وقولنا مدرك أي سبب للدرك كما في قوله: ي: «الولد 
مبخلة مجبنة»'» أي: سبب للبخل والجين والمراد بالمفصل موضع الفصل بين ما هو حجة 
وبين الهوى"» وقيل المفرق أي يفرق بين الحق والباطل فعلى هذا تفسير القياس بالتقدير في 


المتن بحسب صيعه القياس ١‏ بحسب دلالة صت 


قوله: (وأنه حجة نقلا وعقلا» وقال اضات الظواهر من آهل الحدیث وغيرهم إن 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن يعلى بن منبه الثقفي قال: جاء الحسن والحسين يستبقان 
إلى رسول الله ب فضمهما إليه : ثم قال: إن الولد مبخلة مجبنة محزنة . وقال صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه انظر: ااا وکر اقب الحسن والحسين ۳ والبیهقی في 
السنن ۲٠۲/٠٠١‏ وابن ماجة عن يعلى العامرى بلفظ ” يسعيان وبدون محزنة " ٠۲۰۹/۲‏ وابن 
ان يبه في مصنفه باب ما جاءِ في الحسن والحسین »۳۷۸/٦‏ والطبراني في الكبير مع اخحتلاف 
في اللفظ ۳۲/۳ والعجلونى في كشف الخفاء ٤٥۲/۲‏ . 

۳( إما كان مدركا في أحکام الشرع؛ لأن معناه اللغوي لما كان جعل الشيء مثلا لحر ومساويا له» 
لزم أن يعرف به حكم الشرع» لن مالا نص فيه إذا صار مساويا للمنصوص عليه في المعنى الذي 
ترتب الحكم عليه» يثبت ذلك الحکم فيه لا محالة» فکان مد رکا من مدارك أحكام الشرع أي موضع 
درك» والدرك هو العلم» أو في تسميته مد ركا إشارة إلى أنه دليل يوقف به على الحكم لا أنه مثبت له 
کالدخان یوقف به علی وجود النار لا أن یثبت وجودها به . كشف الأسرار للبخاري ۲۹۸/۳ . 

(۳) عبارة المؤلف منقولة بنصها من أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار» ثم دعم كلام البزدوي 
بتعليق البخاري في الكشف عليه» ويلاحظ أنه لم يذ كر تحديد القياس جريا على ما فعل البزدوي» 
وكذا السرخحسي؛ إذ ابتدأً الحديث عن القياس بالكلام في حجيته . انظر: كشف الأسرار وبهامشه . 
أصول البزدوي ۲۹۷/۳» ۲۹۸» وأصول السرخسي .١۱۸/۲‏ 

- ۳۸۸ - 


معروف» وأما المعقول فهو أن الاأعتبار واجب. 


القياس ليس بحجة والعمل به باطل وهو قول داود الأصفهاني وغيره“ وجه قول نفاة 
لقاس قول ۔ تعالی ۔: ورا عي ألْکِبَ بسا لحل سَیٍَ چ " ولو کان القیاس 
حجة عند عدم النص يكون قولا بأن/ الکتاب لیس تبیانا لکل شي وهو حلاف النص» وقوله 
: «لا يزال أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن 
با قد کان فضلوا وأضلوا)(““ ولان القياس فيه شبهة؛ لان النص لم ينطق بشيء من 


)١(‏ قال السرخسيٍ فى أصوله: مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من أئمة 
الدين رضوان الله علیهم جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم 
النص إلى الفروع جائز مستقيم يدان الله به» وقال الظاهرية لا يصلح حجة» وأول من أحدث ذا 
القول إبراهيم النظام» وطعن في السلف لاحتجاجهم بالقياس ونسبهم بتهوره إلى خلاف ما 
وصفهم اله ب فخلع به ربقة الإسلام من عتقه م تیه علی هلا اقول بض العکلمین پخدان 
ثم نشا بعده رجل متجاهل ا الأصبهاني فأبطل العمل بالقياس. أصول السرخسي ؟/ 
١١۹ ۸‏ وقال البخاري فى الكشف وهو حجة عند أهل القبلة سوى طائفة من الحديب 
والإمامية والروافد والحنابلة والخوارج إلا النجدات منم . کشف الأسرار ۰۲۷۰/۳ وانظر 
المحصول ۲۱/۰ وما بعدهاء والبرهان ٤۹۰/۲‏ وما بعدهاء وشرح الک وکب النیر ۲٠٠٣/٤‏ وما بعدها . 

(۲) في (ز) وأنزلنا وهو خحطاً. 

(۳) من الاية ۸٩‏ من سورة النحل . 

)٤(‏ الحديث أخحرجه ابن ماجة باب اجتناب الرأي والقياس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: ل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المولدون أپناء سبايا 
الأم فقالوا بالرأي فضالوا وأضلوا «سنن ابن ماجة ۱ وابن ايى شيبة في مصنفه عن عبد الله بن 
عمرو قال: لم زل أمر : ني إسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم أبناء سبايا الأم فقالوا ف فيهم بالرأي فضلوا 
وأضلرا» 
مصنف ابن أبى شيبة ٠ ٠1/۷‏ والبزار في مسنده وقال: e‏ 
عن أبيه عن عبد اله بن عمرو إلا قيس ورواه غير قيس مرسلا مسند البزار ٠ : ۲/١‏ والديلمي في 
الفردوس بأثور الخطاب عن واثلة ب بن الأسقع بلفظ “لم يزل أمر بني ني إسرائيل مستقيما حت كثرت 
منهم السبايا فقاسوا ما لم یکن ہما کان فضلوا وأضلوا الفردوس e‏ والهيٹمي في مجمع 
لزوائد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کله ” لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى بدا 
فيهم أبناء سبايا الأم فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا ” وقال رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والثوري وضعفه جماعة وقال ابن القطان هذا إسناد حسن . مجمع الزوائد ۱ ۰ والکنانی 
في مصباح اجاج عر غد الاين عمو ن لاص ات اجات اراي واي 0١‏ 


- ۳A٩ - 


۲پ 


1/۰ 


وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترارًّا 
عن مثله من الجزاءء وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها سائغ. والقياس 
نظیره. 


الأوصاف علة للحكم'» والحكم المطلوب حق الله . تعالى ‏ فلا يصح إثباته بما/ هو شبهة في 
الأصل مع كمال قدرة صاحب الحق وهذا من حيث الدليل» وأما من حيث المدلول فلأنه 
طاعة الله تعالى ۔ ولا يطاع الله بالمعقول“ والآرا ووجه”" قولنا ما ذكره في المتن من 
الكتاب» والسنة» والمعقول أما بيان الكتاب فقد حكى عن ثعلب“ أنه قال الاعتبار في اللغة 
رد الشيء إلى نطيره وهذا هو القياس» وقيل الاعتبار التبيين قال الله تعالى -: فإإن كر 
لري روت چو( ٠"‏ أي تبينون» والتبيين الذي يكون مضافا إلينا هو إعمال اراي في معلی 
امنصوص» ليتبين به ا لحكم في نظيره”» وأما السنة فما روي عن النبي ب قال لمعا حين 

وجهه إلى اليمن: «م تقضي”' 8 ؟» قال: بكتاب الله» قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة 
رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟)» قال: اجتهد برأي» فقال: «الحمد لله الذي ولق سول 


رسوله بجا یرضی به رسوله»''. ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب 


(۱) فى (ب) الحكيم . 

(۲) فی (ا» ب) بالعقول . 

(۳) فی (ا) وجه . 

)٤(‏ فی (ا» ب) ذکر. 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 

)٦(‏ نسبه عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار إلى ثعلب وقال: ومنه يسمي الاصل الذي يرد إليه 
ار عبرة ا cT .ofY‏ ۰ 

(۷) من الأية ۳٤من‏ سورة يوسف . 

(۸) انظر: اُصول السرحسى ۲/١أ١۲٠.‏ 

۰ . سبقت ترجمته‎ )٩( 

)۱١(‏ فی (ا» ب) تقضی 

)۱١(‏ الحدیث خر جه الترمذى ا او اوي ب فی عن ارت بن عرو عن وجا 

من آصحاب معاذ ان رسول الله 4 بعث معاذاً إلى اليمن فقال كيف تقضی؟ فقال: أقضي با في 

کتاب الله . قال فن لم یکن في کتاب الله ؟ قال: ڏ فبسنة رسول الله ب قال: فن لم يکن في سنة 
نول لله ل قال أجتهد رأبي قال: EEA ak‏ وقال هذا 


o 
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ال ك عله رلا 2 اموا دالا بتوفيقه لمعاذ [بالعمل] بالرأي» 
وأما المعقول فلأن النص وهو قوله ‏ تعالى -: «إقاعتروأه أوجب التأمل فيما أصابهم من 
اللات وف سات باشروها فاسترجرا بها تلك القوبات لكف غو تلك الانباب 
احترازا عن مثل ما أصابهم من ال جزاء فيكون هذا التأمل في الحكم والسبب والقياس نظيره؛ 
لأن النظر في القياس في الحكم والعلةء» فيكون الأمر بالاعتبار شاملا للكل ولا يكون 
مخصوصا بالثلات فإن قيل: ما الفرق بين الاستدلال بالنص وبين هذا المعقول ؟ قلنا: إنه 
استدل بالنص على أن القياس منصوص عليه واستدل با معقول على أن النص وإن ورد في 
المثلات لكن القياس في معناه» ولأن التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ كالتأمل في 
الإنسان الشجاع لاستعارة اسم الأسد له» والقياس نظيره من حيث أنه يتأمل في معنى <“ 
لص لإثبات حكم في كل موضع علم إنه مثل المنصوص عليه . 


حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . الترمذى 1١٦/۳‏ والدارمى عن 
غو ان اا رک ن ا ال ی ا ن ا م آل خض ن اتات ما عو ما ان 
النبي يي ما بعثة إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضى ؟ قال أقضى بكتاب الله 
ری هدن ی ال اد ی زئ رسرں وول الها فر رول ال من 
الدرامی باب الذي یفتی الناس في کل ما یستفتی ۷۲/۱ والبیهقی نحوه ۰۱۱٤/۱۰‏ وأبو داود 
باب اجتهاد الرأي فی القضاء ۳۰۳/۳ وابن ایی شيبة فى القاضی ما ينبغى أن يبدا به فى قضائه 
٤ءء‏ وأحمد في مسنده ۲٠٠/١‏ وأورده ابن الجوزي في العلل التناهية باب في كيفية الحكم 
والقضاء وقال: هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذ کرونه في کتبهم ویعتمدون عليه 
لی( کان ادحا ا د ل بی ن اعات بن خرو هول امات معاد 
من أهل حمص لا يُعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته . العلل المتناهية ۷٥۸/۲‏ وقال فى 
تلخيص الحبير وتحفة الطالب ونصب الراية: قال البخاري في التاريخ الكبير لا نعرفه ولا يصح في 
الحارث بن عمرو بن أخي الغيرة بن شعبة الثقفي . انظر: تلخيص ال جبر ۱۸۲/٤‏ وتحفة الطالب 
١‏ ونصب الراية ٦۳/٤‏ . 

5 ا ين القرسن اقط سن 0 : 

(۲) المغلات: جمع مثلة بفتح الميم وضم الفاء العقوبة . مختار الصحاح مادة مثل ص ۲١۷‏ . 

) [ EOE 

. ۲۷۹/۳ انظر: أصول السرخحسي ۰۱۳۰/۲ ١۱۳۱ء وانظر کشف الاسرار للبخاري‎ )٤( 


۳۹۱ 


۸پ 


از 


وبيانه في قوله الكة: «الحنطة بالحنطة»؛ أي بيعوا الحنطة بالحنطة» والحنطة مكيل 
قوبل بجنسه وقوله: «مثلا بمنل» حال لما سبق والأحوال شروط؛ أي: بيعوا بهذا الوصف 
والأمر الوصف للإيجاب» والبيع مباح فيصرف الأمر إلى الخال التي هي شرط. 

والمراد بالمنل: القدر بدليل ما ذكر في حدیث آخر: «کیلا بکیل)؛ e‏ 

قوله: (وبيانه في قوله ي الحنطة بالحنطة)“ أي بيان أن القياس نظير المخلات. 

قوله: (أي بيعوا)(" لأنه ع أدخحل الباء في الحنطة وهى للإلصاق فدلت على إضمار 
فعل كما في قوله بسم الله» وذلك هو البيع لأن الحنطة بالحنطة مقابلة مال بمال وذلك بيع 
فيكون معناه بيعوا وأيد هذا قوله يي: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواي". 

قوله: (والخحنطة مكيل قوبل بجنسه)» أي الحنطة اسم علم لنوع طعام له صلاحية الكيل 
كما يقال الماء مُرو وإن لم يكن القطرة منه مرويا ولكن له صلاحية الإرواء عند انضمام 
E a ml‏ 

قوله“: رمتلا بمثل حال لما سبق)» وهو قوله الحنطة بالحنطة فكان معناه بيعوا حال 
کونهما متمائلتین. 

قوله: (والأحوال شروط) فالرجل إذا قال لعبده إن کلمت فلانا قائما فأنت حر فكلمه 
قاعدا لم يعتق ولو كلمه قائما يعتق. 

قوله: (والأمر للإيجاب) لا عرف في بابه والبيع مباح فلا يكن إجراء الأمر على العموم 
فيصرف إلى الحال/ التي هي شرط يعني إذا باشرتم بيع الطعام بالطعام فباشروا بصفة 
التسوية/. 


[قوله: ]2 (والمراد با مخل القدر بدلیل ما ذکر في حدیث آخر: کیلد بکیل»(“ < فگان 


)١(‏ الحدیث سبق تخريجه. 
(۲) في () تبيعوا. 
(۳) الحدیث سبق تخریجه. 
)٤(‏ في (أ) وقوله. 
)٥(‏ في (ا) يکون. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ا). 
= 


رالمراد بالفضل: الفضل على القدر فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدرء 
ثم الحرمة بناء على فوات حكم الأمر» هذا حكم النص. 
والداعي إليه القدر والجدس؛ لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكون 


قوله: «ملا بمشل»» حتى لو باع كيلا من حنطة وزنه عشرة أمناء("'“ بنصف هذا الكيل من 
حنطة وزنها عشرة أمناء أيضا لا يصح البيع وإن كانا في ا مغل متساويين فعلم أن المراد به ا مل 
الكيف وهو الكيل. 

قوله: (والمراد بالفضل الفضل على القدر)» أي على الكيل لا مطلق الفضل الذي هو اسم 
لكل زيادة لعلمنا أن البيع ما شرع إلا للاستفضال والاسترباح. 

قوله: (فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما)» أي بين الحنطة والحنطة في الكيل وأما 
الحرمة فبناء على فوات حكم الأمر؛ لأنه لما اتفق"“ الحل على وجود التسوية لا يوجد بدونها 
فشبت" الحرمة ضرورة انعدام الحل فكان هذا الحكم أعني وجوب التسوية بينهما في الكيل 
وكون الحرمة بناء على فوات حكم الأمرء حكم قوله حَي: «الحنطة بالحنطة». عرفناه بالتأمل 
في صيغة النص. 

قوله: (والداعي إليه)» أي إلى حكم الأمر وهو وجوب التسوية القدر والجنس؛ لأن 
إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضى أن يكون هذه الأموال أمثالا متساوية ولن يكون 
أمثالا متساوية إلا بالقدر والجنس؛ 9 کل موجود من المحدثات مو جود بصورته ومعناه 
والمماثلة محدثة فيقوم““ بالصورة والمعنى» ثم القدر عبارة عن امتلاء المعيار بمنزلة الطول 

والتمر بالتمر والملح بالملح کیلا بکیل وزنا فمن زاد أو أزاد فقد أربي إلا ما اختلفت ألوانه «أحمد 

۲ والبيهقي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خحطبة يحدث عن النبي ي نحوه. سان 

البیهقي ۲۹۱/۰ وانظر تلخيص الحبیر ۸/۳. 
( المنا: الكيل أو الميزان الذي يوزن به بفتح اليم مقصور يکتب بالالف وا لمکال الدئ لرن :ب 

السمن وغیره» وقد یکون في الحديد وزان و منوان ومنایان» والأول أعلى» وهو هو أفصح من 


المن والجمع امتا وبنوا تيم يقولون هو مڻَ» ومنان وأمنان. لسان العرب مادة منا ۲۹۷/۱۰» 
ومختار الصحار «منا) ص٥٠‏ ؟!. 

(۲) في (أ» ب) توقف. 

(۳) في (أ) فيثبت. 

)٤(‏ في (أ) فتقوم. 


e 


۹ 


أمالا متساوية ولن تكون كذلك إلا بالقدر والجنس؛ لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى 
وسقطت قيمة الحودة بالنص. 

هذا حكم النص» ووجدنا الأرز وغيره أمالا متساويةء فكان الفضل على المماثلة فيها 
فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فيلزمنا إثباته على طريق 
الاعتبار. 


والعرض فيما يزرع وييسح فتحصل” بالقدر المماثلة صورة فإن ذراعا من الخشب يماثل 
ذراعا i SS‏ العاني/ فثبتت به 
المماثلة معني وعند اجتماعهما تتحقق'“ صورة ومعنى كذراع من الخشب فإنه بمائل ذراعا 
من الخشب صورة ومعني فهذا أيضا معنى معقول من هذا النص. 

قوله: (وسقطت قيمة الجودة بالنص)» أي بقوله ا «جیدها وردیئها سواء). 

قوله: (هذا حكم النص)» آي: هذا الذي ذكرنا من الأمور الثلاثة وهو وجوب التسوية 
والحرمة عند فواته والداعي إليه حكم النص أما الأول فقد سيق له النص فكان ثابتا عبارة» 
وأما الثاني فانه وان لم یسق له النص إلا آنه ثابت بالنظم بقوله: «والفضل ربا» فکان ثابتا 
e a E SDS‏ 
ببق بعدما تأملنا ووقفنا على هذه المعاني إلا الاعتبار. 


قوله: (وقد وجدنا إلى آخره) فلما"؟ فرغ من بيان معاني المنصوص شرع في بيان ما هو 


)١(‏ في (أ) فيحصل. 

(۲) في (أ) فيثبت. 

(۳) في (أً» ب) يتحقق 

)٤(‏ الحديث قال ابن حجر في الدرابة في تخريج اخادیٹ الهداية باب الربا. حديث «جيدها ورديئها 
سواء» لم أجده ومعناه يۇحذ من إطلاق حديث أبي سعيد الذي ذکره قبله ا في الصحيحين 
عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة وأبي سعيد أن النبي َي قدم عليه تمر جنيب الحديث وفيه بع 
هذا واشتر بثمنه من هذا» الراية وقال في نصب الراية: قلت غريب ومعناه يؤخذ من 
إطلاق حدیث اف سعيد المتقدم. نصب_ الدراية .٠۷/٤‏ 

() في (أ) النظم. 

() في () ا 


۳۹٤ 


e RD‏ . قال: 2 ۰ فروا ِن آهل 
داعيا إليهء وأول E‏ المقوبة e Cs‏ 


نظيره في تلك المعاني ليعتبر”"“ بالمنصوص فقال: وقد وجدنا الأرز وغيره كالدخن 
وا جص“ وسائر المكيلات والموزونات أمثالا متساوية وكان الفضل على المماثلة في الأرز 
وغيره فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فيلزمنا إثبات الفضل 
على طريق الاعتبار وذلك ربا حرام. 

قوله: (وهو نظير المخلات)» أي القياس نظير اغلات في حق التأمل في السبب والحكم ما 
بینهما وبين ما ذ کرنا فرق 

قوله: واک د قر عقوبة كالقتل)» قال الله : ولو آنا بت 
E ERE RET Es‏ 

قوله: (والكفر يصلح داعيا إليه)» أي إلى ا ؛ لأنه ما صلح داعيا إلى القتل صلح 
داعيا إلى الإخراج لانه في معنى القتل. 

قوله: (وأول الحشر یدل على تکرار هذه 8 لأن الأول يدل على الثاني ٠‏ بعده 
والمراد بالحشر الإزعاج. 


)١(‏ في (أ) لتعتبره. 

(۲) الدخحن الجاورس» وفي المحكم: حب ال جاروس واحداته دخنة لسان العرب ٠٤۹/۱۳‏ مادة دخحن» 
وقال ابن قتية: والدخحن وهن: ال جاروس واللوبياء والذرة وأشباه ذلك نما يبقى في أيدي الناس للزكاة 
اج الي لا و 

(۳) الجص: معروف الذي يطلي به وهو معرب. قال ابن دريد: هو الجص ولم يقل الجص» وليس 
الجص بعربي وإنما هو من كلام العجم» ولغة أهل الحجاز في الجص: القص. ورجل جصاص صانع 
للجص. لسان العرب مادة جصص .٠١/۷‏ 

)٤(‏ من الاية ٦‏ من سورة النساء. 

(ه) في (ب) قليل منهم وفي (أ) إلى قليل بالنصب. . 

)٩(‏ في (أ» ب) على ٿان. 


- ۳4° 


با٤4‎ 


ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه فكذلك هاهنا. 
والأصول في الأصل معلولة إلا أنه لابد في ذلك من دلالة التميز. 


قوله: (ثم دعانا بقوله فاعتبروا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه 
قوله فكذلك هنا)» وهو/ مسألة الربا إذ لا فرق بين حكم هو هلاك في محل باعتبار معنی هو 
کفر» وبين حکم هو تحلیل أو تحرج في محل باعتبار معن هو قدر وجنس, فالتنصيص على 
الا بالاعتبار في أحد الموضعين يكون دالا“ على الأمر ذ في الموضع الاخرء وأما جواب 
ا لخصم عن الكتاب قلنا صار الكتاب تبيانا لكل شيء من هذا الوشم لأن ما ثبت بالقياس 
مضاف إلى النص. وال جواب عن السنة ظاهں لأّنا نقیس ما کانا بما كان؛ لأنا نبين أن حكم 
النص ثابت في الفرو ع ونظهره لا أن تثبته ابتداء» وأما عن المعقول فجائز وضع الأسباب 
للعمل على هذا الوجه كالنصوص الحتملة بصيغها" من الكتاب والسنة ويلزم من ذلك أن 
طاعة الله . تعالى ‏ لا تتوقف“ على علم اليقين<“. 

قوله: (والأصول في الأصل معلولة) والمراد بالأصول الكتاب والسنة والإجماع» وقيل: 
هي غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل عليه؛ لأن النص موجب بصيغته وبالتعليل ينتقل 
حكمه إلى معناه وذلك كاججاز من الحقيقة ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى امجاز إلا بدليل 
فكذا هنا وقيل هي معلولة بكل وصف يكن إلا انع" لأن الشرع لما جعل القياس حجة ولا 
يصير حجة إلا بأن يجعل أوصاف الناس"“ علة صارة الأوصاف كلها صالحة إلا لانع. 
وقيل: هي معلولة لكن لابد من دليل ميز وهذا آشبه بمذهب الشافعي؛ لأنه لا يجوز التعليل 


(۱) في (أ» ب) دلیلا. 

(۲) في (أ» ب) الفرع. 

(۳) في (أ» ب) بصيغتها. 

)٤(‏ في (أ» ب) يتوقف. 

() انظر أصول البزدوي ومعه کن الأسرار للبخاري ۲۸٤/۳‏ ۔ ۲۹۱. 
)١(‏ في (أ» ب) بانع. 


(۷) في (أ» ب) النص. 


(۸) في (أ» ب) وللحجر. 


ا 


ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد. 


وهذا سد“ باب القياس أصلا؛ لأن كل موضع وجد الكل فيه فهو منصوص عليه وفى 
موضع انعدم البعض لا يثبت الحكم؛ لأن العلة بجميع الأوصاف ولم يوجد فيلزم" انسداد 
باب القياس فوجب التعليل بواحد من الجملة فلا بد من دليل يوجب التمييز لكون ذلك 
الواحد مجهولاء وعندنا هي معلولة لما مر في القول الثالث لكن لا بكل وصف لا عرف في 
لرابعم» غير أنا شرطنا دلالة تمييز وصف من أوصاف النص ججواز التعليل في كل أصل بطريق 
آخر وھو أن یکون/ الوصف صال حا للحکم ثم یکون معدلا لا يذ كر" في قسم ر کن القیاس 
إن شاء الله لا على الوجه الذي اعتبروه. 

قوله: (ولا بد قبل ذلك)» أي قبل تمييز وصف من الأوصاف لا بد من دليل تفصيلي على 
كون الأصل معلو لا في الحال؛ لأنا قد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول فاحتمل هذا أن 
يكون من تلك ال جملة لكن هذا الأصل لم يسقط بالاحتمال ولم يبق حجة على غيره وهر 
الفرع بالاحتمال أيضا على مثال استصحاب المحال» ولا يلزم على ما قلتا أن الاقتداء 
بالرسول ب واجب مع قيام الاخحتصاص/ في بعض الأمور؛ لأن الاقتداء بالنبي ب إا 
وجب لكونه رسولاء وهذا لا شبهة فيه فيكون الاقتداء هو الأصل واخحتصاصه ببعض 
الأمور بمنزلة دليل التخصيص في العام والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص 
فكذلك الاقتضاء به في أفعاله. فما هنا احتمال کون النص غیر معلول ثابت فی کل صل 
مثل كونه معلولاء لا أن الشرع ابتلانا بالوقف مرة كما في المتشابهات وبالاستنباط أخرى 
فيكون هذا نزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال» والعمل بامجمل لا يكون إلا بعد قيام 
دليل هو بيان فكذا تعليل الأصول» وبيان هذا في الذهب والفضة فإن حكم النص في ذلك 
معلول ولا يفيدنا“؟ الاستدلال بأن التعليل أصل في النصوص/ بل لابد من إقامة الدليل 
على أن هذا النص معلول. ودلالة ذلك أن قوله: «یدا بید»» يضمن إيجاب التعيین؛ لأنه 
(۲) في (أ) فلزم. 
ES‏ 
0 
)٥(‏ في (آ» ب) تضمن. 

TAN 


j 


۲ 


9ب | 


تم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط ورکن وحکم ودفع»› e‏ 


لابد من تعيين أحد البدلين في كل عقد فإن الدئن بالدين سلب ٠ء‏ وتعيين بدل" الآحر 
شرط سحقيقا للاستواء بينهما احترازا عن شبهة الفضل وهذا حكم تعدي إلى الغير حتى 
قال الشافعي في بيع الطعام بالطعام إن التقابض شرط وقلنا جميعا فيمن اشترى قفيز حنطة 
بعينها بقفيز شعير بغير عينه حالا غير مؤجل أنه باطل وإن كان موصوفا وشرطنا القبض في 
رأس مال السلم؛ لتحقق معنى التعيين وإذا ثبت التعدي ثبت أنه معلول؛ لأن التعدية حكم 
انعلا 

قوله: (ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا)» اعلم أن الكلام في هذا الباب ينقسم 
إلى خحمسة أقسام: في نفس القياس» وشرطه» ور كنه» وحكمه» ودفعه» وقد عرف القسم 
الأول فبقي الكلام في أربعة أخرى» وإما أعاد الأول ليعلم أن ذلك ما يحتاج إلى معرفته لا أنه 
جمع بين ذ كره وذ كر ما لابد من معرفته وهي الأقسام الأربعة فلا بد وأن يشترك في حكم من 
الأحكام ولا اشتراك إلا فيما ذكرناء وما قلنا إنه يحتاج إلى معرفته» وذلك لأن الكلام لا 
يصح إلا معناه؛ لأن ما حلا عن معنى يكون ملحقا بالحان الطيورء وإذا افتقر الكلام إلى امعنى 
يحتاج إلى معرفة ذلك وبيان أنه لابد من معرفة الأقسام الأربعة» أّما الشرط فلأن وجود 
الشيء على وجه يكون معتبرا شرعا لا يكون إلا عند شرطه فيحتاج إلى معرفته» وأما ال ركن 
فلأن ركن الشيء عبارة عن ذاته وثبوت الشيء بدون ذاته محال فلابد وأن يتصور ذلك 
وأما الحكم فلأن الشيء إنما يخرج عن حد العبث والسفه إلى حد الحكمة لكونه؟ مفيدا 
وذلك إنما يكون بحكمة فمست الحاجة إلى معرفته» وأما الدفع فلأن القياس لاإلزام وتام 
الإلزام إنما يكون بالعجز عن الدفع فوجب معرفة طرق الدفع. 


(۱) في (أ» ب) سلم حرام. 

(۲) في (ا» ب) البدل. 

(۳) انظر کشف الأسرار للبخاري ۲۹٦/۳‏ وما بعدها. 
)٤(‏ في (أً) يکونه. 


- ۳۹۸ = 


فشرطه: أن لا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخر كشهادة خزيةء وأن لا يكون 
معدولا به عن القیاس؛ E RE CER TG O‏ 


القسم الأول من شروط القياس 

قوله: (فشرطه أن لا يكون الأصل أي المقيس عليه مخصوصًا بحکمه) أي مفردا(' 
بحکمه بنص آخر یعنی لا یکون [حکم] امقيس عليه مخصوصًا؛ لأنه إذا کان مخصوصًا 
كان حكمه أيضا مخصوصًا به ونما اشترط هذا؛ لأن التعليل لتعدية الحكم إلى محل آخر 
وذلك بيبطل التخصيص الثابت بالنص فكان هذا تعليلا في معارضة النص يدفع"“ حكمه» 
والقياس في معارضة النص باطل بيانه: أن الله تعالى شرط العدد في عامة الشهادات ثم خحص 
رسول الله ي حزية ڪه بقبول شهادته وحده لقوله َيب «من شهد له خزية فهر 
حسبه)؟ فلا يصح تعدية هذا الحكم إلى من هو مثله في العدالة أو فوقه؛ لأن الأصل وهو 
شهادة حزيمة وحده إنما صار مخصوصًا بالقبول لحديث إكرامًا له فلو جاز تعديته إلى غيره 
لبکل حکم ثبت صار مخصوصًا بالقبول لحدیث إکرامًا له فلو جاز تعدیته إلى غیره لبطل 

ثبت اخحتصاصه به كرامة له إذ ذلك بالصفة الخاصة دون العامة. 
قوله: (وأن يكون الأصل“ معدولا به عن القياس) معناه وأن لا يكون الحكم في الأصل 


(۱) في (أ» ب) منفردا. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ب. 

(۳) في (أ» ب) لدفع. 

)٤(‏ الحدیث الخ الحاكم في المستدرك عن عمارة بن خزية عن أيه خحزيمة بن ابت ان 
رسول الله ي ابتاع من سواء بن الحارث الحاربي فرسًا فجحده فشهد له خزية بن ثابت فقال 
رسول الله ب ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ قال: صدقت يا رسو الله ولكن صدقتك 
ما قلت وعرفت أنك لا تقول إلى حمًا فقال: «من شهد له خزية وأشهد عليه فحسبه» وأورده من 
طريق آخحر بصيغة مطولة وقال صحيح الإسناد باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. المستدرك ۲/ 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب الأمر بالإشهاد ١ ٤٦/٠٠١‏ والطبراني في 
الكبير ٤‏ /۸۷» وكشف النفاء ۱۹/۲ والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. باب ما جاء 
فی حخرزيمة بن ثابت یه .٠۲١۰/۹‏ | 

(ه) في (أ» ب) أي الأصل. 


- ۳۹۹ - 


اب 


1 


كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا. 
وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا 
بستقیم التعليل لإأتبات اسم الزنا للواطة؛ O‏ 


مخالفًا للقياس؛ لأن القصود بالتعليل إثبات الحكم به في الفرع» وإذا كان الحك“ مخالقًا 
للقياس لم يصح إثباته به كالنص النافي لا يصلح للإثبات. 

الشهوتين ينعدم بالا كل ناسيًا وأداء العبادة بعد فوات ر كنها لا يتحقق فعرفنا أنه معدول به عن 
القياس فإن قيل/ النص ورد في الأ كل والشرب وقد عدّيتم حكم النص إلى الجماع وكان 


ذلك بطريق التعليل. 
قلنا: ما أثبتنا هذا الحكم في الجماع بالتعليل بل ثبت" بدلالته النص؛ لأنهما سواء فى 
قیام الر کن بالكف عنها؟. 


قوله: (وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه) فهذا 
شرط واحد تسمية» وشروط خحمسة تفصيلا فإنه شرط التعدي بقوله: وأن يتعدى الحک 
[الشرعي]؛ إذ التعليل بالعلة القاصرة لا يجوز عندنا حلافا للشافعي على ما نذ كره إن شاء 
الله تعالى» وأن يكون المتعدي حكما/ شرعياء وأن يتعدى الحكم بعينه من غير تغيير“ وأن 
يتعدى إلى فرع هو نظيره» وأن يكون الفرع خاليا عن النص وسماه شرظا واحدا؛ لأن الكل 
من باب التعدية؛ إذا التعدية عبارة عن هذه الجملةء وإنما اشترط هذا؛ لأن القياس محاذاة بين 


)١(‏ في (أ) الحكم في الأصلء وفي (ب) الحكم ساقطة. 


(۲) قال السرخحسي: مثال ذلك ما قال أبو حنفية رحمة الله في جواز التوضؤ بنبيذ التمرء فإنه حكم 
معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا تعدي الحكم إلى صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة؛ لأن النص ورد في صلاة مطلقة وهي ما تشتمل على جميع أركان الصلاة. أصول 
السرخحسي .٠١۳/۲‏ 

(۳) في (أ) يثبت. 

.٠١١/۲ انظر الاعتراض والجواب فى أصول السرخسى‎ )٤( 

۰ ت‎ r 

(1) في (أ) تغير. 


E E 


لأنه ليس بحكم شرعي. 


الشيعين فلا ينفعل إلى فى محله وهو الفر ع والأصل وشرط كونه حكما شرعيا؛ لان الكلام 

فى القياس على الأصول الثابته شرعا وبمشل هذا القياس/ لا يعرف إلى حكم الشرع؛ إذ الطب 

واللغة لا يعرف بل هذا القياس © 

والرجم في معرفة ذلك الأرضاع. فان قیل: فال په بستقم اتعليل أو لو بقي الزنا اسما إثبات 

الاسم الشرعى بالتعليل الذي هو أمر شرعي كما استقام إثبات الاسم اللغوي بالاستعارة التي 

ولعن صار شرعيا"“ فلا يلزم منه أن يستقيم إثباته بالتعليل كالسبب والشرط والحكم فإن 
كان“ منها أمر شرعي مع أنه امتنع إثباته بالتعليل وذلك لأن التعليل ما شرع إلا لتعدية الحكم 

فقط» وإنما يثبت الاسم الشرعي بالتوقيف والسماع کاللغوي“. 

فن روط س لا تة كا دك الت الاد ماق إلى الب الد گررة مع طاامن 
نص النسفى: وهو أن يكون الحكم ثابتا بالنص؛ إذ لو كان الأخر لا يجوز القياس عليه كما فعل 
بعض الشافعية: قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويًا بعلة الطعم ثم قاس التفاح على البر بعلة 
الطعم أيضاء فإنه يكن قياس السفرجل على البر بعلة الطعم فلا يحتاج إلى القياس الأخر. ذكره 
ابن ملك ص۷۷۱. 

(۲) في (أ» ب) شرغا. 

a E‏ و e‏ الثاني من الشروط الستة» 
عدي الک أ إثبات المساواة بينه وبين ين اللواطة ا فاسدًا لأن طريق معرفة الاس النظر في 
موضوعات أهل اللغة لا الأقسية الشريعة. فإن قيل اعتبار المعنى لإثبات المساواة في الاسم لغة لا 
شرعا فالزنا عند أهل اللغة اسم لفعل فيه اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون النسل» ولهذا 
سموه سفاحا وسموا النكاح إحصانا واللواطة مثل الزنا في هذا المعنى من كل وجه. قلنا: هذا 
فاصد لأن الأأسماء الموضوعة للأعيان أو الأشخاص عند أهل اللغة المقصود بها تعريف المسمى 

وإحضاره بذلك الاسم لا تحقق ذلك الوصف في المسمى منزلة الأسماء الموضوعة للرجال والنساء 
کزید وبکر وعمر وما اُشبهه» كاك ا قن ااا اظ وااء اا ان مر 
اول السرخحسي 101/۲« .lo0¥‏ 


- ٤١١ 


۱ز 


۸۷¥ ب 


ولا لصحة ظهار الذمي؛ لأنه تغيبر للحرمة التناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها 
في الفرع عن الغاية. 


ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطئ؛ لان عذرهما دون عذره 


قوله: (ولا لصحة ظهار الذمي) أن يقول صح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم لأنه تغيير 
للحرمة التناهية بالكفارة في الأصلء أي السام إلى إطلاقها في الفرع» أي إطلاق الرمة في 
الذمي لأنه ليس بأهل للكفارة لأن فيها معنى العبادة والذمي ليس من أهل العبادة فيصير 
الحرمة المقيدة في الأصل مطلقة في الفرع بالتعليل فلا يكون المعدي'“ عين حكم النص بل 
عیره فلا یجوز. 

فإن قيل: إن الإطلاق والتقييد صفتا الحكم وصفة حكم الأصل غير معتبرة ‏ في الفر ع فإن 
الحكم في الأصل قد يكون قطعيا ومحال أن يثبت في الفرع كذلك قلنا في إطلاق الخرمة 
إثبات أمر زائد بالتعليل ابتداء وهو الدوام ونه لا يجوز ولاأنه يقتضي صيرورة الأصل تبعًا 
والتبع أصلا ومثل هذا يبطل القياس وذلك لأن الحرمة المؤقنة بمنزلة البعض من المؤبدة والبعض 
يع للكل بخلاف فوات صفة القطع من الفرع فإنه لا يغير حكم الأصل بل ذلك شرط صحة 
القياس؛ إذ الفرع لا بد وأن يكون أدنى مرتبة من الأصلء ولأن إثبات صفة القطع بالتعليل 
الذي هو محتمل محال فلم يعتبر ذلك للضرورة. 

قوله: (ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى الخاطئ والمكره) بأن يقول الخصم لا 
صار الناسي معذورا مع أنه عامد في نفس الفعل عالم به غير أنه/ جاهل بالصوم فلأن تعذر<° 
الكره والخاطئ وهما ليسا بعامدين في نفس الفعل أُولى؛ لأنا نقول عذرهما دون عذره لأن 
ا لخاطئ لا يخلو عن ضرب تقصير من جهته بترك المبالغة فى الحفظ ألا رى أنه تحب عليه 
)١(‏ في (آأ» ب) المتعدي. 
(۲) هذا متفرع على الشرط الذي يقول: أن يكون المتعدي بعينه من غير تغييں بيانه: أن ظهار الذمي 

لا يصح عندنا حتى إنه لا يحرم الوطى وعند الشافعي رحمه الله يصح ظهاره فيحرمه وعلل بأن 

a‏ قياسا على المسلم. انظر: 


(۳) فی يعذر بالمخناة ا 


. في (أ) يجب‎ )٤( 


E 


ولا لشرط الإيان في رقبة كفارة اليمين والظهار؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره. 


الكفارة والدية ويأثم» وعذر المكره باعتبار صنع هو مضاف إلى العباد والنسيان مضاف إلى 
من له الحق فصار كالمريض والمقيد إذا صليا قاعدين ثم قدرا على القيام فإن المقيد يعيد 
ويقضي”"“ بحسب الوقت وخروجه والمريض لا يعيد ولا يقضي 

فإن قيل: قد عدّيتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى الحرام وليس بنظيره في إثبات الكرامة 
قلنا: ما عدينا من الحلال إلى الحرام؛ لأن الأصل في ثبوت الحرمة ليس هو الوطء» بل الأصل 
في هو الولد المستحق [الكرامة البشر]" ثم يتعدى ذلك إلى أبويه كأنهما صارا شخصا 
واحدا فصار آباؤه وأبناؤہ کآبائھا وابنائها وأمهاتها وبناتها مثل أُمهاته وبناته ثم يقام ما هو سببه 
وهو الوطء مقامه لإثباته هذه الحرمة» ويستوي في ذلك الوطء الحلال والحرام. 

قوله: (ولا لشرط الإييان في رقبة كفارة اليمين والظهار)» وهو أن يقال: إنه تحرير في تكفير 
فان لمان مى شرطه ككفارة الفا لاا رل انه دة إلى ما فة ت فة ) لان 
النص المطلق وهو قوله ۔ تعالى -: «أو عخرير رب 4 فتحرير رقبة يقتضي جواز إعتاق 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار وبالتعليل يصير مقيدا فلا يجوز وهذا إذا كان التعليل 
مخالفا للنص أما إذا كان موافقا فكذلك؛ e‏ لغوا من الكلام لأن النص يغني 

عن التعليل فلا يجوز الاشتغال بجا لا فائدة فيه 


)١(‏ في (أ»ب) أو يقضي 

() في () e‏ اشرية وفي (ب) لكرامات البشر. 

(۳) هذا متفرع على الشرط الذي نصه: أن يكون الفرع نظير الأصل في العلة والحكم . 
اسار للبخاري ۳۲۰/۳» وشرح ابن ملك ص٤ ۷۷٥۰۷۷‏ وأصول السرحسي 
بعدها . 

. في (أ»ب) بتخيير‎ )٤( 

. من الاية ۸۹سورة المائدة‎ )٥( 

)١(‏ هذا متفرع على الشرط الذي يقول: أن لا يكون في الفرع نص» وقول الشارح وهو أن يقال: إنه 
حریر في تکفیر فکان الإيان من شرطه ککفارة القتل من کلام الإمام الشافعي رحمه الله يقول 
ذلك معللا اشتراطه الإيمان في كفارة اليمين والظهار . ينظر شرح ابن ملك ص١۷۷.‏ 


E O EE 
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والشرط الرابع: أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. 
وإغا خصصا القليل من قوله ا رل تبيعوا الطعام بالطعام ال سواء بسواع)؛ لأن 


قوله: (والشرط الرابع أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان)؛ لأن القياس لا 
النص قبل التعليل حاص وبعد التعليل يصير عاما فكيف استقام اشتراطه؟ قلنا"؟ : معناه أن 
e OE aR E‏ تعالى 

#فكفره: إطعام عسَرَو مسلكيى 4“ فإنه علل الإطعام بالتمليك والإطعام لغة جعل 
الغير طاعما" [و كان يفهم هذا]"“ من النص قبل التعليل» وهو قد يكون بالإباحة فلما علله 
بالتمليك تغير بعد التعليل ما هو المفهوم من النص قبله حيث لا يخرج المكفر عن عهدة/ 
ی PPE‏ 

قوله: واا سانو ریا نس ای کس هنرد 
مسألة الربا فإن قو له عل «لا تبيعوا الطعام بالطعام»”" يعم القليل والكثير وقد حصصتم منه 
القليل بالتعليلء فقد وقعتم في الذي أبيتم قلنا: ما خصصنا القليل بالتعليل» بل بدلالة اللص ‏ 
وهذا لأنه استثنى المساواة وهى حال» واستثناء الحال من العين باطل فدل على أن الصدر عاء 
في الأحوال وهي المساواة والمفاضلة والجازفةء ولن ت تثبت هذه الأحوال إلا في الكثير؛ لأن 


ن ر ا کو ا ليمتاز عن الشروط المتضمنة في ضمن 
الشرط الثالث وإلا فهو الشرط التاسع من شروط حكم الأصل .حاشية الرهاوي ص٥۷۷‏ . 

(۲) في (أ»ءب) قيل . 

(۳) في (أ) أن يغير . 

(٤(‏ من الاية ۹ سورة المائدة. 

() في (أ) وکان هذا يفهم .. 

(1) الاعتراض وال جواب عليه مذ كور بنصه في شرح ابن ملك ص٦۷۷‏ . 

(۷) الحدیث سبق تخریجه . 

(۸) في() يثبت. 


ت 


استغناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال» ولن ينبت ذلك إلا في الكثير 
فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به. 
وإنغا سقط حق الفقير فى الصورة بالنص لا بالتعليل؛ لأنه ‏ تعالى - وعد أرزاق الفقراء 


المساواة لا تتحقق' إلا عند وجود المسوي وهو الكيل» وكذلك المفاضلة لأنها زيادة على 
أحد المتساويين فلا تتحقق/ إلا عند تحقق المساواة وأما المجازفة فإنما تحرم/ لاحتمال فضل 
أحد العوضين على الح والفضل لا يتحقق إلا في المقدرء وإذا ثبت أن الأحوال الثلاثة لا 
تتحقق إلا في الكثير عرف أن صدر الكلام لم يتعرض للقليل فكان تخصيص القليل 
بدلالة الاستفناء على الأحوال التى يتأتى فى الكثير فصار تغيير حكم النص بالنص الذي هر 
انی ااا ١‏ العلا . ٤‏ 

قوله: (وإنغا سقط حق الفقي) جواب/ عما يقال إن النص وهو قوله ّ: «في خمس من 
الإبل السائمة شاة»“ أوجب الشاة بصورتها ومعناها وقد أسقطتم الحق عن صورتها 
بالتعليإ " فنقول ما أسقطنا بالتعليل شيعا من حق الفقير» وإنما سقط ذلك باقتضاء النص» 
ان فلك أن الله قال وعد كا الفقراء ر الى جر ناين اق الاش ا لاع 
َه را4 والرزق كفاية الفقير وهو كر لا يخلف وعده ثم أوجب مالا مسمى 
كالشاة والإبل وغير ذلك على الاغنياء لنفسه لا للفقير؛ لان الواجب هي الز كاة وهي عبادة 
قال : «أما العبادة فالصيام والقيام والصلاة والصدقة النافلة بعد ال زكاة»"» ومثل هذا 
الكلام لترجيح المذ كور آخرا على المذ كور أولا في الصفة السابقة» كما يقال: العالم في البلد 


)١(‏ في (أ) يتحقق. 

(۲) في (أً) وکذا. 

(۳) في (أ) يتحقق. 

. في أ يتحقق‎ )٤( 

. انظر: اضول السرخحسي ۱۲ وما بعدها‎ )٥( 

.. الحدیث سبق تخریجه‎ )٦( 

(۷) حيث قال الحنفية بجواز القيمة وهذا تغيير حكم النص . 

(۸) من الاية ٦‏ من سورة هود . 

)٩(‏ الحديث لم يثبت عن رسول الله يي ولم أجده في شيء من كتب السنة. 


— £0 


۹ب 


Ah 


نم أوجب مالا مسمى على الأغنياء لنفسه» ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك السمى وذلك 
لا يحتمله مع اختلاف المواعيد فكان إذتًا بالاستبدال. 


زيد وعمرو بعد خالد فإنه يفهم من هذا كون خالد أعلم منهماء والعبادة لا يستحقها أحدّ إلا 
الله تعالى - ثم أمر يإنجاز المواعيد من ذلك المسمى بقوله ‏ تعالى -: مالا لكوي(“ 
والمسمى لا يحتمل الإيجاز" مع اختلاف المواعيد؛ لأن حوائح الفقير مختلفة لاحتياجه إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك فكان إذنا بالاستبدال كرجل له على آخر كر حنطة ولآخر على 
[رب الدين]“ عشرة دراهم فأمر من له الحنطة لمن عليه الحنطة بقضاء حق صاحب العشرة 
من الحنطة فأدى صاحب العشرة عشرة دراهم برضاه وقبله يجوز ويسقط حق صاحب 
الحنطة عن الحنطة كذا ذكره الشيخ انه في شرح الاس 

فإن قيل: لما ثبت جواز الاستبدال باقتضاء النص فما فائدة التعليل؟ 

قلنا: فيه فائدة؛ لان على تقدیر ما ذ کرنا لم ثبت إلا جواز الاستبدال مجملا فقط» 
وبالتعلیل ثبت“ الحم في الأفراد تفصيلا كما هو الحكم في جميع التعليلات» بيان هذا: 


AT N O‏ ن شورق الق اومن اا ¥ وة الان ره ا م 
سورة التوبة وا٤٠۷۸‏ من سورة الحج» و٦ه‏ من سورة النور»و٣٠‏ من سورة امجادلة» و٠۲‏ من 
e‏ 

(۲) في | الإ مجاز . 

(۳) في أء(ب) الال . 

( انظر: الذهب في أصول المذهب على المتتخب سام الدين الإحسيكتي المحنفى المتوفى سنة ٤‏ 4 
هھ ۱۹۳/۲ وما بعدهاء ویلاحظ أن للصنف لم ينقل عبارته بنصها ومع ذلك اا اله 
والإخسیکتی هو الإمام محمد بن عمر حسام الدين الإخسيكتي یکنی بأیی عبد الله کان شیخا 
فاضلا إماماً في الفروع والأصول من علماء القرن السابع الهجرى» ونسبته إلى أحسيكث بفتح 
الألف وسكون الخاء المحجمعة وكسر السين المهملة ثم الياء المنقوطة بائنين من تحت ثم الكاف 
المفتوحة د Sh E E  S E‏ أن اه امت مو روف 
الفرس وهو ما ذكره المصنف n‏ له مختصر في أصول الفقه ويعرف با متخب الحسامى» 
ومفتاح لاض و التحقيق توفی في الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة ٤٤‏ ٦ه‏ الفوائد 
لبهية ص ۱۸۸ والذهب في أصول المذهب للشيخ ولى الدين محمد صالح الفرفور ٠۲/١‏ وما بعدها. 


(6 ی ات 


ES 


وركنه ما جعل علما على حكم النص RS‏ 
أن الشاة نما صلحت لكفاية الفقير؛ لكونها مالا متقوما محترما وسائر الأموال يساويها في 
هذه الأوصاف وصلاحية المحل للصرف إلى الفقير أمر شرعي فعدينا هذا الوصف من الشاة 
إلى سائر الأموال مع إبقاء الحكم الشرعي في الشاة كما كان قبل التعليل وهو كونها صالحة 
للصرف إلى الفقير'“. 

القسم الثاني في رڪن القياس 

قوله: (وركنه ما جعل علما إلى آخره) ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والقياس إما 
رم ها الرض ,والراد العا ا واا ست ها ا غلل الرع المت م 
للأحكام في الحقيقةء بل هي أمارات» إنما ا ثبت للأًحكام وهو الله . تعالى ‏ فكانت العلة علما 
أي معرفا بن حكم الشر ع هذا لهذا الوصف» وقد اختلفوا أن الحكم في المنصوص عليه ثابت 
بالنص أم بالعلة؟ قال بعضهم: إنه ثابت بالنص لا بالعلة فعلى هذا تكون العلة علما على ثبوت 
الحكم في الفرع فقط» وقال بعضهم: إنه ثابت بالعلة وعلى هذا تكون " العلة علما على 
ثبوت الحكم في كل موضع وجد فيه مثل تلك العلة كذا في الميزان“» وذ كر في بعض فرائد 
أصول الفقه لفخر الإسلام/ إنما فيد بكونه علما؛ لأن علم الشيء ما يعلم به ذلك الشيء ولا 
يثبت به» والحكم في المنصوص ثابت بالنص دون العلة وهكذا ذكر الشيخ في شرح 
الإحسيكتي”“ وعلى هذا يكون ذكر الوصف معرفا لحكم" النص ومؤثرا في حكم 
الفر ع . 

(۱) انظر: كشف الأسرار للبخاري ۳۲۳٠/۳‏ وما بعدهاء وكشف الأسرار للنسفي ۲٤٤/۲‏ وما بعدها 

حيث ذكر الاعتراض السابق والجواب عليه . 

(۲) في | ثبت . 

(۳) في أ ب یکون . 

. ٥۸٤ص ميزان الاصول‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ) ذکره .۽ 

)١(‏ انظر: المذهب في أصول المذهب على المنتخب للإخسيكتى ۷۷/۲ وما بعدها. 


(۷) في (أ) یحکم . 


(۸) انظر: حاشية الرهاوي بهامش شرح ابن ملك ص١۷۸-٤۷۸»‏ وكشف زار للبخاري "٤ ٤/۳‏ . 


- VN 


۰ب 


Ne 


ا ا ا ی ا ا ی 


E O AGO CS لازماء وعارضاء‎ 


قوله: (ما اشتمل عليه النص)» أي من الأوصاف التي اشتمل النص عليها وجعل الفرع 
نظيرا له في حكمه أي نظير الأصل في حكم الأصل لوجود ذلك المعنى في/ الفر ع» وإنما قيده 
بقوله [وجعل الفرع نظيرا له] احترازا عن العلة القاصرة؛ إذ هي ليست بركن للقياس. 

قوله: (وهو جائز أن يكون وصفا لازما) للمنصوص عليه كالثمنية فإنها وصف لازم 
E TE NS O EN‏ 
علة للزكاة في الحلي. 

قوله: (واسما عارضا) نحو قرله ي للمسححاضة في بيان علة تقض الطهارة: «إنه دم 
عرق انفجر»'. 


)١(‏ والمراد بالدمنية أن يكون الذهب والفضة بحال يقدر بها مالية الأشياءءلا يقال الزكاة تتعلق بمال 


التجارة لا الثمنية؛ لأن التجارة تكون بالأثمان وبالكمنية تصير نصابا .انظر شرح ابن ملك 
ص۷۸1 . 

(۲) في (ا)» (ب) قوله وعارضا 

(۳) الحديث ذكر أبو جعفر العقيلي في الضعفاء:أن TET,‏ إلى رسول الله ل 
وربا اعتكفت معه تسأله عن المستحاضة»فأرسل إليها أن تغتسل لصلاة الفجر اغتسالة ثم تصلي 
وتؤخحر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما اغتسالة ٹم تصلي»فبعثت إليه إنه ليس بالدم 
العبيط»ولكنه بالدم البحراني»فبعث إليها رسول الله عل "لا تدعي الصلاة ولو قعدت على كرسي 
وتحتك طست» فإنه عرق انفجر أو قرحة في الرحم' وقال کل هذه الاخاديت غر مسخفرطة بهذا 
الإسناد . ضعفاء العقيلي ۲١۸/۳‏ وقال السيوطي في تنوير الحوالك: وأما ما يقع في كثير من كتب 
الفقه ” إنما ذلك عرق انقطع أو انفجر ” فهي زيادة لا تعرف في الحديث. تنوير الحوالك ١/١‏ 
وإنما أخحرج ابن حبان عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد 
الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله ب في ذلك فقال رسول اله لل: 
إن هذه ليست بحيضة» ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل 
صلاة في مركن حجرة ختها زينب بنت جحش حتى يعلو حمرة الدم الماء ٠۸١/٤‏ باب ذکر 
الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة» والحاكم في المستدرك نحوه ۲۸١/١‏ وذكره 
الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم ۲۸١/١‏ وانظر صحيح مسلم باب 
اللستحاضة وغسلها وصلاتها ۲٠۲/١‏ ولعل المصنف نقل النص المذ كور عن أصول السرخحسي 
فقد ذ كر في غير موضع» وذكره الشاشي في أصوله بلفظ ” توضيء وصلي وإن قطر الدم على 


AN 


E SEE E aT AR e E ao واسمًاء وجليًاء وخفيًاء وحکماء وفرداء وعددا‎ 


الغ ابيع اجار فة عار فر لار لان الدة كان مرجردا فى 
العروق“ ولم يكن منفجرا. قوله وجايا مثل قوله : «الهرة ليست بنجسة» وإنما هي 
الطوافين عليكم والطوافات»" فالطواف وصف جلي وقد جعل علة لسقوط النجاسة. 

قوله: (وخفيا)» مثل الكيل والجنس فى الربا عندنا والطعم عند الخصم فإن كل واحد 

وقوله: (وحكما)» أي حکما شرعيا كقولنا: فى فساد بيع المدبر هذا شخص تعلق عتقه 
مطلتق موت السيد فلا يجوز بيعه كأم الولد. 

قوله: (وفردا)» كما عللنا حرمة' النساء بوصف واحد وهو الكيل أو الجنس. 

قوله: (وعددا)“ نحو حرمة التفاضل فإنه القدر مع الجنس ونحو تعليلنا في مجحاسة سؤر 

الحصير قطرا فإنه دم عرق انفجر” . انظر: أصول السرخحسي ۱۸۷/۲١۲ ٤۲/١‏ وأصول الشاشي 

ص۳۲۹ »وانظر بدائع امال ا 


(۱) في أ٬ب‏ عار 

(۲) في أب العرق . 

() الحديث أحرجه الحاكم في امستدرك عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كيشة بت كعب بن 
مالك» وکانت تحت ابن ابي قتادة أن أبا قتادة دحل عليها فسکبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب 
منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربته قالت كبشة فرأني انظر: إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ 
فقلت نعم قال إن رسول الله ك قال:إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " 
وقال صحيح ولم یخرجاه» وهذا الحديث مما صححه مالك واحتح به في الموطاً ومع ذلك فان له 
شاهدا پإسناد صحیح .المستدرك ۲٦۳/١‏ والترمذي وقال حسن صحیح ۱/۱ وابن خزية 
۱/» وابن حبان ٠١/٤‏ ١والدارمي‏ باب الهرة إذا ولغت في الإناء ۰۲٠۳/١‏ والبيهقي باب سؤر 
الهرة ۲٤٥/۱‏ والدارقطني ۰/۱ وأبو داود باب سؤر الهرة ٠۹/١‏ وموطاً مالك باب الطهور 
للوضوء ۲۲/۱ ومسند أحمد ۳۰٠/۰‏ وانظر نصب الراية ٠۳١١/١‏ . ) 

)٤(‏ علة الربا هي الكيل والجنس عندنا والطعم في المطعومات» والثمنية في الذهب والفضة عند 
الشافعي رحمه الله» والاقتيات والادخارعند مالك رحمه الله. 

)٥(‏ يعني يجوز أن يكون ذلك المعنى عددا مر كبا من عدة أوصاف يكون كل واحد منهما جزء العلة؛ 
إذ يمتنع أن يقوم الدليل على عليه الهيئة الإجماعية من تأثير أو مناسبة أو إحالة أو غيرهاء كما قام 
على علية مجموع ا لجنس والقدر كربا الفضل› وقال بعض الأصوليين إن التعليل بالوصف ال ركب 
باطل . انظر: أدلتهم والرد عليها في حاشية الرهاوي ص۷۸۸. 

- 6٤6۹ 


۳ 


ويجوز في النص. 
وغیره إذا کان تابتاء به ودلالة كون الوصف علة صلاحه» وعدالته بظهور أثره فی 


السباع بأنه حيوان محرم الأ كل لا لكرامته ولا وى في سؤره فالعلة لنجاسة هذه الأوصاف 
الأربعة. 

قوله: (ويجوز في النص)» كما في قوله ح: «الحنطة بالخنطة مغلا بمثل والفضل ربا(“ 
فالعلة هو الكيل والجنس وهو موجود في النص؛ لأن الحنطة شيء مكيل ومجانس ححنطة 
قابلها. | 

قوله: (وغیره إذا کان ثابتا به)» أي ونخو زان یکون ف غير النص» لكن إذا كان ثابتا 
بالنص يعني لم يكن معذورا"“ صريحا ولكنه يثبت ضرورة» فيكون بنزلة المذ كور» وذلك 
مغل ما روي أن النبي و نهى عن بيع الآبق" وهو معلول بالعجز عن التسليم وليس في 
النص ذلك إلا أن البيع يقتضي بائعا ضرورة» والعجز صفته لا صفة العقد؛ لأن البائع يعجز 
عن تسليم العبد الأبق فكان العجز ثابتا بمقتضى النص لا بعينه. 

قوله: (ودلالة كون الوصف علة صلاحه) اعلم““ أن جميع أوصاف النص/ لا يجوز أن 
تكون علة بلا حلاف؛ لأنها لا توجد إلا في المنصوص و كذا لا حلاف أن كل وصف لا 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) في »ب مذكورا . 

e الحديث أخرجه ابن ماجة عن محمد بن إبرا‎ )١( 
حوشب عن أبي سعيد الحدري قال نهى رسول اله َل عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع‎ 
وعما في ضروعها الا بکيل وعن شراء العبد وهو آبق و ی ف ون ر‎ 
الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص .سان ابن ماجة باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام‎ 
|٤ وابن ا شيبة في مصنفه باب بيع العزر والعبد الابق‎ »۷٤٠/۲ وضروعها وضربة الغائص‎ 
وأبو‎ ٤۲/۳ وأحمد في مسنده‎ ۷٦/۸ وعبد الرزاق في مصنفه باب بيع العزر امجهول‎ .١ 
وانظر تعلیق لزيلعي على الحديث في نصب الراية‎ ٠/۳ والدارقطني‎ » ٤٥/۲ يعلي في مسنده‎ 
١/١ لايق اهارت :ابن الد ياب ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب . مختار الصحاح‎ 
مادة أبق..‎ 

. في( أ) واعلم‎ )٤( 

() في (أً)» (ب) يکون . 


ا 


جنس الحكم المعلل به ونعني بصلاح الوصف ملاءمته وهو أن يكون على موافقة العلل 
امنقولة عن رسول الله َة وعن السلف. 


يكون علة؛ لأن ذلك يؤدي إلى سقوط الابتلاء واتفقوا أنه لا يتخير المعلل حتى يجعل أي هذه 
الأوصاف شاء علة من غير دليل؛ لأن دعواه من بين الأوصاف أنه علة بمنزلة دعواه الحكم أنه 
کذاء فكما لا يسمع منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذا لا يسمع منه الدعوى في وصف !ا 
بدلیلء ڈ نم احتلفوا في ذلك الدليل فقال جمهور الفقهاء دلالة كون الوصف علة أن يكون 
صالخا للحكم ثم يون معدلا بمنزلة الشاهد فإنه لابد من صلاحه با يصير به آهلا للشهادة 

من الحرية والإسلام وغيرهما ثم عدالته ثم/ لا يصح الأداء إلا بلفظ خاص» ولا حلاف بيننا 
وبين الشافعى أن صفة الصلاحية للعلة بالملاءمة ومعنى الملاءمة أن تكون”' العلة موافقة للعلل 
امنقولة عن رسول الله ك وعن الصحابة غير نائية عن طريقهم في التعليل؛ لأن الكلام في 
العلة الشرعيةء والمقصود إثبات حكم الشرع بها فلا يصح العمل بها إلا أن تكون" موافقة 
لا نقل عن الذين ببيانهم عرف أحكام الشرع كما لا يصح العمل بشهادة [الشاهد] قبل 
الأهلية وإذا ثبت اللاءمة لم يجب العمل بالعلة إلا بعد العدالة؛ لأنها تحتمل الرد مع قيام 
الملائمة» واختلفوا في العدالة فقال بعض أصحاب الشافعي: عدالة الوصف بكونه مخيلا 
يعني يقع في القلب خيال صحته» وقال بعضهم: لا بل عدالته إنغا تثبت بالعرض على 
الأصول» فإن لم يرده أصل مناقضا ولا معارضا صار معدلا وأدنى ما يكفي لذلك أصلان» 
وقال مشايخنا عدالة الوصف إما يظهر”“ بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به؟» وذلك لأنا 
احتجنا إلى إثبات صحة ما لا يحس ولا يعاين وهو الوصف الذي جعل علما عن الحكم في 
النص وما لا يحس فإنما يعلم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضع ١‏ 


(۱) في (أً)» (ب) أن يکون . 

(۲) في (أ»ب) أو يكون . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ا 

)٤(‏ في (أ) (ب) يحتمل. 

 . في (أ) تظهر‎ )٥( 

. وما بعدها‎ ٠٠٤/۳ انظر: كشف الاسرار للبخاري‎ (٩ 


- ٤١١ 


۱ب 


1/٦ 


كتعايلنا بالصغر في ولاية المناكح لا يتصل به من العجز فإنه مؤثر تأثير الطواف لا 
يتصل به من الضرورة» دون الاطراد وجودا أو وجودا وعدما؛ E‏ 

قوله: (كتعليلنا بالصغر)» أي في الثيب الصغيرة يعني قلنا إنها تزروج كرها؛ لأنها صغيرة 
فأشبهت البكر والتعليل بالصغر لإثبات الولاية نظير التعليل بالطواف لإسقاط النجاسة فكان 
ملائماء وهذا لأن الصغر منشأً المجزء والعجز مؤثر في إثبات الولاية كما أن الطواف منشاً 
الضرورة» والضرورة مؤثرة في إسقاط اعتبار النجاسة فكان التعليل [بالصغر]'“ موافقا لتعليل 
رسول الله يي وأما عدالته فإن لوصف الصغر أثرا بالاتفاق في إثبات حكم من جنس ذلك 
ا لحكم» وهو ثبوت الولاية للولي في مال الصغير فإنه ليس للنيابة ولا للبكارة أثر في حق 
و ا ی ال ر اا ا اا غات ل ا عل عدا ات ف 
ا اھ کن مانا جور ده دل عل کر اا رر 
للكذب في شهادته. 

قوله: (دون الاطراد وجودا أو وجودا وعدما) والاطراد عبارة عن سلامة الحكم عن 
النقوض والعوارض قال أهل الطرد: دلالة كون الوصف علة هو الاطراد فقط من غير أن يعتبر 
فيه معنى معقول» ثم اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم: الشرط اطراد الحكم مع الوصف 
وجودا» وقال بعضهم الشرط دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدماء واحتجوا جميعا 
بالظواهر الموجبة للعمل بالقياس فإنها لا يخ ص" وصفا دون وصف و كل وصف بنزلة نص 
من النصوص؛ لأن الأوصاف تبع للنص فتكون' معتبرة به» والنص لا يحتاج إلى دليل آخر 
يجعله موجبا للعمل به فكذا الوصف فيكون الأصل في كل وصف أن يكون علة إلا إذا قام 
الدليل بخلافه» ثم قال الفريق الثاني: العلة ما يتغير به حكم الحال ووجود الحكم مع وجود 
الوصف قد يكون اتفاقاء وقد يكون لكونه علة [لا يتعين]““ جهة کونه مغيرا إلا بانعدام 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 


(۲) في (أ) تخص 

(۳) في ( ) فتكون وفي(ب) هكذا فتكون“ دلالة على جواز الامرين يعنى أنه وضع نقطتان أعلى 
على أنها تاء ونقطتان أسفل على أنها ياء . 

. في (ا) لا تتعين وفي (ب) ولا تتعین‎ )٤( 


٤۲ 


لأن الوجود قد يكون اتفاقا ومغله التعليل بالنفي؛ لأن استقصاء العدم لا ينع الوجود من 
وجه آخر كقول الشافعى - رحمه الله . في النكاح لا يشبت بشهادة النساء مع الرجال لأنه 


حکم عند عدمه فيه یتبین أنه لم یکن اتفاقا. 

قوله: (لأن الوجود قد يكون اتفاقا) كما في جميع العلل؛ فإنها لا تخلوا عن أوصاف 
اتفاقية/ كالشيئية والوجودية وأمثالهماء وكذا الدوران لا يدل على كون المدار علة للدائر؛ 
لأن الحكم كما يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط وجودا وعدما وأحدٌ لا يقول 
بأن الشرط علة للمشروطء فإن قيل: الأصل دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما فأما الشرط 
فعارض لا يكون إلا بعد تعليق الحكم به نصا قلنا: هب أن الأصل [هو]"“ دوران الحكم مع 
العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط قائم وبالاحتمال لا تبت" العلة. 

قوله: (ومثله)» أي مل الاطراد التعليل بالنفي كقول الشافعي في النكاح لا يثبت بشهادة 
النساء مع الرجال؛ لأنه ليس بال» وكذا قوله فيمن ملك أخاه لا يعتق عليه؛ لأنه ليس 
مغل الاطراد من حيث إن نهاية اجهل با يبطله وهو المناقض أو المعارض ونهاية التعليل بالنفى 
الجهل يوصف آخر يثبت الحكم متعلقا به إلا أن الاطراد على نهج العلل حيث يدور 
[الحكم]“ مع الوصف فكان مقدما على التعليل بالنفي. 


|۲ وما بعدهاء وكشف الأسرار للنسفي‎ ٠٠٠/۳ انظر: كشف الأسرار وبهامشه أصول البزدوي‎ )١( 
٤ 0 

(۲) ما بين القوسين ساقط من () : 

(۳) في (أ»ءب) ثبت . 

)٤(‏ وتجوز شهادة النساء مع الرجال في جميع الأحكام إلا في الحدود والقصاص في قول أي حنيفة 
وصاحبيه واي عبد الله؛ لاأن شهادة النساء ضعيفة» والحدود والقصاص قوية ولا يقام القوي 
بالضعيف»وفي قول الشافعي تجوز شهادة النساء مع الرجال في المداينات والأموال ولا تجوز في 
غيرها من النكاح والطلاق والعتاق والتدبير والولادة» ولا في شيء من الأموال أو ما يطلع عليه 
الرجال .فتاوى السعدي ۷۸۷/۲ وانظر المغنى ٠١١/٠١‏ ءوالمدونة الکبری ۰۱۹۲/۱۳ وامحلی ۹/ 
۸ . ۰ 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب) 


- ۳ = 


۲ب 


ئز 


ليس بمال» إلا أن يكون السبب معينا؛ كقول محمد في ولد الغصب إنه لم يضمن؛ لأنه 
لم ي ب والاحتجاج باستصحاب الخال؛ لأن ابت ليس بمبتي وذلك في كل حكم 


قوله: (إلا أن يكون السبب معينا) معناه إن وقع') الاختلاف في حكم سبب معين 
لا يضمن؛ لأنه لم يغصب فإن ضمان الغصب سببه واحد معين وهو الخصب» فأما تعليل 
عدم العتق بعدم البعضية فلا يصح؛ لانه لا ينفي وجود علة أخحرى وهي القرابة الحرمة 
ا 7 

قوله: (والاحتجاج باستصحاب الحال)» أي هو مغل الاطراد فی اة ليس بحجة 
وتفسيره التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء مأحوذ من المصاحبة وهو من قبيل إضافة 
الشىء إلى المفعول““ وفاعله محذوف وهو الابتداء فكان معنى استصحاب الحال أن يطلب 
مصاحبة البقاء وذلك نحو ما يقول بعض أصحاب(“ الشافعي في حكم الزكاة في مال 
الصبي الاصل” “ عدم الوجوب فيستصحبه حتى يقوم دليل الوجوب وهذا النوع من التعليل 
باطل؛ لأن الدليل المثبت للحكم ليس/ ببق لذلك الحكم سواء كان مثبتا للوجود أو للعدم؛ 


. في (أ»ب) يقع‎ )١( 

(1) فإن من غصب جارية حاملة فولدت في بد الفاصب ثم هلكا يضمن قيمة الجارية دون الولد؛ لان 
الغصب إا وقع على ال جاريةء دون الولد» فقد علل محمد رحمه الله ههنا بالنفي بان غل الضمان 
في هذه الصورة ليست إلا الغصب› > فبانتفائه ينتفي الضمان ضرورة» وهكذا قوله في المستخرج من 
الغنيمة ليست إلا إيجاف المسلمين بالخيل» وهو منتف ههنا . نور الأنوار ۲٠٦۷/۲‏ . 

(۳) عطف على التعليل بالنفي أي مثل الاطراد الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته 
للدلیل» ومعناه طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال يشل ما حكم في الماضيء 
وحاصله إبقاء ما کان على ما کان بمجرد أنه لم یوجد له دلیل مزیلء a E‏ 
ا استدلالا ببقاء الشرائع بعد وفاته الل وعندنا هو ليس بحجة نور الأنوار ۲٦۸/۲‏ . 

ٍ . في (أ) مفعوله‎ )٤( 

. في () اصحابا رحمهم الله‎ )٥( 

)١(‏ في (أءب) أن الاصل. 

0 


كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي» E‏ 


لأن البقاءء يكون في الأزمنة والإثبات لم يتناول الأزمنة ولهذا يجوز نسخه» ولو کات 
ما جاز نسخه وإذا لم يكن البقاء مضافا إلى المخبت كان الاستدلال باستصحاب الحال الذي 
معناه کان الحكم ثابتا فيبقى استدلالا بلا دليل ويكون قولهم أن الأصل عدم الوجوب في 
مال الصبي فيستصحبه باطلا؛ لأن ثبوت العدم وإن كان بدليل معدم فذلك الدليل لا يوجب 
بقاء العدم» كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل بقاء الوجود. 

قوله: (كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي)» هو يقول: إن الحكم 
إذا ثبت بدليله يبقى بذلك الدليل أيضا ولهذا ييقى حكم النص بعد وفاة رسول الله َل 
واحتج يإجماعهم على آن من تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث لم يلزمه وضوء آخر» وإذا 
علم بالحدث ثم شك بالوضوء؟ بقى الحدث» ولو شهد شهود المدعى أن هذا الشيء كان 
ملكا له صار حجة. ) 


(۱) في () مبقيا 

(۲) فی أ» ب في الوضوء. 

(۳) قال البخاري في الكشف:لا حلاف أن استصحاب حکم ثبت بدلیل مطلق غیر معترض للزوال 
والبقاء ليس حجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل ازيل لا فى حق غيره ولا فى حق نفسه» فأما إذا 
كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب الجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم 
يظهر فقد اخحتلف فيه فقال جماعة من أصحاب الشافعي مشل المزنى والصيرفى وابن شریح وابن 
خیران أنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات إليه مال الشيخ أبو منصور رحمه الله وتابعه في ذلك 
جماعة من مشايخ سمرقند أو هو اختيار صاحب اليزان» وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب 
الشافعي وأبو الحسين البصرى وجماعة من المتكلمين إنه ليس بحجة أصلاء لا لإثبات أمر لم يكن» 
ولا لإبقاء ما کان على ما کان» وقال أکثر لمتأخحرين من أضخا ا مثل القاضى الإمام ات زید 
والشيخين وصدر الإسلام أبى اليسر ومتابعيهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأً ولا للإلزام 
على الخصم بوجه» ولكنه يصلح لإيلاء العذر وللدفع فيجب عليه العمل به في حق نفسه» ولا 
يصح له a‏ به على غیره کشت الاسر CTVYAGTVY/Y‏ وانظر ميزان الاضول ص 

٠‏ وأصول السرخحس ۲۲۳/۲» وما بعدهاء» وتيسير التحرير ۱۷١/٤‏ وما بعدهاء والاحكام 
للامدى ۱۲۷/٤‏ والإحكام لابن حزم ٠/١‏ والعضد على ابن الحاجب ۲۸٤/۲‏ والمعتمد ۲/ 
٠٥‏ وحاشية العقل على جمع الجوامع ۳٤۸/۲‏ وما بعدها . 


~~ 4(0 


۷ 


۳ب 


RS 
الشافعى - رحمه الل‎ e e الطالب فيما في يده أن‎ 


قوله: (وعندنا لا يكون حجة موجبة)؛ لا بينا وإما'“ لا يجوز النسخ بعد وفاة/ النبي 4 
بدليل موجب للبقاء وهو وفاته بُ على تقرير الدليل" وأما الطهارة/ والحدث والملك فمن 
جیا د اا کک ار الا اد کاک الر صر رادت لک 
يحتمل السقوط با يعارضه على سبيل المناقضة فقيل المعارض”" له حكم التأبيد مكان البقاء 
بدلیله» و کلامنا فيما يثبت بقاؤه بلا دليل كحياة المفقود. 

قوله: (لكنها حجة دافعة)؛ لأن الظاهر أن الحکم متی ثبت یبقی وإن کان الدلیل 
المغبت لا يوجب البقاء والظاهر يكفى حجة لإبقاء ما كان لا إلزاما على الغير كظاهر اليد 
يصلح حجة للدفع دون الإلزام» وكحياة المفقود لما كان الظاهر بقاؤها صلح حجة لإبقاء ما 
کان حتی لا یورث ماله» ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يکن حتى لا يرث من الأقارب» 
فالقابت لا يزول بالشك وغير الغابت لا يثبت بالشك. 

قوله: (فأنكر المشترى ملك الطالب)» أي: الشفيع فيما في يده أي في يد الطالب وهو 
الشفيع أن القول قول المشتري فى هذه الخصومة حتى لا تحب الشفعة بدون البينة» وإن 


كان الأصل هو أن يكون الإملاك فى يد" اللاك“. 


EO) 

( 0 کیا ن الددتل. 

(۳) فى (ا) المعارضة. 

)٤(‏ فی (ب) یثبت 

() فی () و(ب) یجب . 

)١(‏ فى (ب) المالك. 

(۷) هذه من المسائل التي يظهر فيها الخلاف بيننا وبين الشافعي» ونما وضع المسألة في الشخص 
ليتحقق فيه حلاف الشافعي رحمه الله» إذ هو لا يقول بالشفعة في الجوارء وعلى هذا قلنا في 
الفقود إنه حى في مال نفسه» فلا یقسم ماله بین ورثته» ومیت في مال غیره فلا يرث من مال 
مورثه لان حیاته باستصحاب الخال وهو یصلح دافعا لورثته لا ملزما على مورثه . ومن هذا الجنس 
مسائل أخحرى كثيرة مذ كورة في الفقه . نور الأنوار ۲ . 

س 


تحب بغير بينة. والاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر ‏ رحمه الله في المرافق: إن من 
الغايات ما يدخحل في المغيا ومنها لأ يدخل. 
فلا تدخل بالشك وهذا عمل بغیر دلیل. والاحتجاج با لا يستقل إلا بوصف يقع به 


قوله: (كقول زفر في المرافق) أنها لا يجب غسلها في الوضوء'“ لأن الله . تعالى ‏ جعل 
المرافق غاية: مل وأيريكة إلى ألمرإفقه“ والغاية منقسمة بعضها“؟ يدخل وبعضها لا 
يدحل» وهذه الغاية لها“ شبهة بكلا القسمين بدخحول حرف الغاية عليها فباعتبار الشبه 
بالقسم الاول يدخل» وباعتبار الشبه بالقسم الاخر لا يدخحل فوقع التعارض بين الشبهين» 
وليس أحدهما بأولى من الآخر فلا يجب الغسل بالشك عند تعارض الشبهين. 

قوله: (وهذا عمل بغیر دلیل)؛ لأن الشك أمر حادث بين العلم والجهل فلا يثبت حدوثه 
إلا بدليل فإن قال دليله تعارض الأشباه. قلنا: وهذا أيضا حادث لابد من مثبت فإن قال: 
دخحول بعض الغايات مع عدم دخول بعضها نما يثبته. قلنا: هذا الكلام لاأ يفيدك› لأنك هل 
تعلم أن هذه الغاية من أي القسمين أم لا؟ فإن قلت نعم لم يبق الشك [وكلامك بني 
عليه" وإن قلت لا فقد حصل الاعتراف بالجهل وحينعذ إما أن يكن الوقوف عليه 
بالطلب أم لاء فإن أمكن فقد جهلته عن تقصير منك في طابه» وذلك لا يكون حجة أصلا 
EO O GA‏ 
يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد النوعين ان حاصل کلامه احتجاج بلا 
0 


)١(‏ هذا تمثيل للاحتجاج بتعارض الأشباه وهو عبارة عن تنافى أمرين كل واحد منهما نما بمكن أن 
يلحق به المتنازع فيه وهو معطوف على الاطراد 

(۲) فى أ» ب غاية بقوله. 

(۳) من الأية ٦‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ فى (أ) لان بعضها. 

)٥(‏ فی (أ) شبه 

(0 فی (أ) فكلامك مبنی عليه | 

(۷) بیان فساد هذا الاحتجاج لانه عمل بلا دلیل موجود بتصرف يسیر من شرح ابن ملك 
ص۷۹۹۰۷۹۸. 


- ٤۱۷ 


٤‏ ۹ب 


الفرق بين الأصل والفرع؛ كقولهم في مس الذكر إنه مس الفرج فكان حدتًا كما إذا 
مسه وهو يبول والاحتجاج بالوصف الختلف فيه؛ كقولهم في الكتابة الحالة أنه عقد لا 
يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر والاحتجاج با لا يشك في فساده؛ كقولهم 
الثلاث ناقص العدد عن سبعة فلا بتأدی به الصلاة؛ كما دون الأية a‏ 


قوله: (أنه مس الفرج فکان حدثا كما إذا مسه وهو يبول)» وهذا لیس بتعلیل لا ظاهرًا ولا 
باطنا ولا رجوعا إلى الأصل'» لأنه ليس على موافقة علل السلف ولا أثر له في الحكم وهو 
الانتقاض وعند تجريد النظر عن الوصف الزائد يبقى بلا أصل كأنه قال: مس الذ كر فينتقض 
طهارته كما إذ مس الذكر وذلك باطر”. 

قوله: (أنه عقد لا ينع من التکفیر فکان فاسدا)"» معناه أن الكتابة عقد ينع من التفكير 
وهذا عقد لا يمنع من التفكير فكان فاسدًا قلنا: هذا في نهاية الفساد؛ لأن كون الكتابة مانعة 

من التكفير وصف مختلف فيه فعندنا الكتابة الصحيحة“ لا ينع من التکفیر فیکون 
احتجاجا على الخصم با ليس بدليل عليه. 

قوله: (قوه الثلاث ناقص العدد عن سبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الآي» وهذا 


النوع نما لا يخفى/ فساده على أحد قال شمس الأئمة السرخسى لم ينقل من هذا الجنس 


(۱) فى () أصل. 

(۲) من جنس الاطراد الاحتجاج بالوصف الذي لا يستقل بنفسه في إثبات امک , بل يحتاج إلى 
انضمام وصف آخر إليه فالشافعية يقولون مس الذ كر ينقض الوضوء فإنه مس الفرج فكان حدثا 
کما إذا مسه..» وهو یبول فهذا قیاس فاسد» لانه إن لم يعتبر في المقيس عايه قيد البول كان قياس 
املس على نفسه» وهو خحلف» و إن اعتبر فيه ذلك القيد يكون فارقا بين الأصل والفرع» إذ في 
الأصل الناقض هو البول» ولم يوجد في الفرع» وقد عارض هذا القياس الحنفية معارضة 
بالفاسد فقالوا: إن الله تعالى ۔ مدح المستنجين بالماء في قوله ” فيه رجال يحبون أن يتطهروا” ولا 
شك ان فيه مس الفرج» فلو کان حدثا لما مدحهم ودا کا ری .وز الانرار ۷٥‏ 

(۴) الاحتجاج بالوصف الختلف فيه مثل الاطراد في عدم صلاحية الدليل الاحتجاج بالوصف الذي 
اخحتلف في کونه علة» فانه ا فاسد» وهو أن نقيس صورة على ونجعل الجامع وصفا 
اختلف في كونه علة الحكم ور الا رار وا ملك ر 

)٤(‏ فى أ تمنع. 

)٥(‏ هذا قول الإمام الشافعي في منع جواز الصلاة بثلاث أيات» وهو ظاهر الفساد إذ لا أثر للنقصان 


- 641۸ - 


شىء من السلف إنما أحدثه من كان بعيدًا من طريق الفقهاء» فأما علل السلف ما كانت تخلو 
عن الملاءمة والتأثير ولهذا كان الواحد منهم يتأمل مدة ولا يقف في حادئة إلا على قياس أو 
قياسين» والواحد من المتأحري ر" رما تمكن فى مجلس واحد من أن يذ كر فى حادثة حمسين 
علة من هذا النوع أو أكثر". 

ن ر 5 رص 7و ر ر 2ی a‏ مر رر 2 اروس 2 ۳ ۰ 
قال الله تعالى -: «#وومن يدع مم أله إلدها ءاخر لا برل لم بوه“ ولهذا جعل البينة 
فى جانب المدعى لا فى جانب المنكر» لأنه متمسك بالاصل وذلك حجة له على خحصمه في 
الکف عن التعرض له ما لم يقم الدلیل ولنا قوله ۔ تعالی -: «وقالوا ن يذل أَلْجَنَةَ إلا سن 
کان هوا أو صر لك آَمَارْيْهُه “0 ... الآية فقد علم الله تعالى ‏ رسوله مطالبة 


النافى يإقامة الدليل وذلك تنصيص على أن لا دليل لا تكون حجة ولهذا إنكار الخحصم لا 


يكون حجة على المدعى بوجه ما حتى إنه بعد ما حضر مرة وجحد إذا طلب إحضاره مرة 
أحرى أحضره القاضي» وإذا طلب أن يكفله بنفسه أو بالعين الذي فيه الدعوى أجبره القاضي 
على ذلك وإذا طلب يینه حلفه على ذلك/ ولو کان (لا دلیل) حجة للنافی على خصمه 


من السبعة في عدم جواز الصلاة ذكر في الملخص أن قراءة الفاتحة ركن» حتى إن من عجز عنها 
يقرا سبع آيات من القرآن متفرقة أو متوالية فإن عجز عنها يسبح ويهلل بقدر الفاتحة» قال صاحب 
القواطع: مثل هذه التعليلات ضلال وزلة في الدين» ومنع عن سبيل الرشاد للمستندين» وهذا غير 
منقول من السلف» بل أحدث من كان من طريق الفقهاء بعيدين . شرح ابن ملك ص .۸۰١‏ 

٩(‏ فی أ إغا. 

(۲) أصول السرخسي ۲۲۸/۲. 

(۳) ما بين القوسين ساقط ولعله سهو من الناسخ. 

)٤(‏ من الاية ۱١١‏ من سورة ” المؤمنون. 

)٥(‏ في ( تدحل بالثناة الفوقية وهو حطاً. 

٠ من سورة البقرة.‎ ١١١ من الأية‎ )١( 

(۷) فی (أً) یکون.. 

(۸) ما بین القوسین ساقط من (ا). 


- 4۹ - 


۹۸ 


ز٥‎ 


وجملة ما يعلل له أربعة إتبات الموجب» أو وصفه» وإتبات الشرط› أو وصفه» وإثبات 
الحکم أو وصفه كالدسية خرمة الدساءء وصفة السوم في زکاة الأنعاه والشهود في 


لم يبق للمدعى عليه سبيل بعد إنكاره ما" الجواب عن النص فقد صح هذا النوع من 
صاحب الشرع / إذ لا يوصف بالعجز ولا يجرى عليه السهو» أما البشر فإن صفة العجز 
تلازمهم والسهو يعتريهم» وأما جعل الشرع القول قول المنكر فذلك باعتبار دليل من حيث 
الظاهر وهو أن المدعی عین فی يده أو دين فى ذمته» واليد دليل الملك ظاهرًا و كذا ذمته بريغة 
ظاھءا. ٤‏ 


القسم الثالث في حكم القياس 
وهو تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه. . 
قوله: (وجملة ما“ يعلل له أربعة)» يعنى الأمور التي يقع لها التعليل أربعة أقسام. 
قوله: (كاجنسية رمة اللساء)» فهذا اخحتلاف وقع في الموجب للحكم فلم يصح إثباته 
بالرأي ولا نفيه به» ونما يجب الكلام فيه يإشارة النص [أو اقتضائه]““ وأما صفة الموجب 
فمثل صفة السوم في الأنعام أيشترط للزكاة أم لا؟» وأما الشرط فمثل اختلافهم في 


اشتراط“ في النكاح» وأما صفة الشرط فمثل اشتراط العدالة والذ كورة في الشهود وأما 


(۱) فی () وآما. 

لا حلاف في آنه بلب الدلیل ممن قال سکم الله في هذه الحادثة كذ TS‏ ل 
أعلم حکم الله في هذه الخحادثة» النافي للحكم كمن قال ليس على الصبى وامجنون زكاة فهل 
عليه دلیل م لا ؟. 
١‏ الظاهرية على أنه لا يازمه دليل مطلقا 
۲۔ وقال أهل العلم يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات. 
۳ والحنابلة والشافعية على أن نافى الحكم يلزمه الدليل كما يلزم ابت . 
کک الاسرار لعبد العزيز البخاري ۳۸٦/۳‏ وأصول السرخحس »١١۱۷/۲‏ وشرح ابن ملك 
وحواشیه ص ۸۰۱ وما بعدهاء وشرح الکو کب المنير ٠۲۷ - ه٠۲٠١/ ٤‏ والمستصفى ۱ وما 
بعدها. : 

(۳) في (أ) فصل وجملة ما . 

)٤(‏ فی (ا)» (ب) او دلالته او اقتضائه. 

)٥(‏ في (أ)» (ب) الشهود وهو الصواب» ولعل ما في الأصل سقط. 

١ 


النكاح» وشرط العدالةء والذكورة فيها والبتيراء وصفة الوتر. والرابع تعدية حكم النص 
إلى ما لا نص فيه ليثبت بغالب الرأي؛ فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي - 


الحكم فمثل اختلافهم في الركعة الواحدة [أهي مشروعة] ٩‏ ام لا “٩‏ بغالب الرأي» 
فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله على احتمال الخطاً؛ لأنه يجوز 
التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية› وأما صفة الحكم فمل الاحتلاف في صفة الوتر. 

قوله: (من الرابع) أي الرابع من جملة ما يعلل له وإنما أفرده لأن التعليل يختص به عندنا 
فعلى هذا تكون؟ التعدية حكما لازما للتعليل وعند الشافعي هو جائز غير لازم؛ لانه يجوز 
التعليل بالعلة القاصرة حتى جوز التعليل بالثمنيةء واحتج بأن التعليل لما صار حجة بالإجماع 
وجب أن يتعلق به الحكم مثل تعلقه بسائر الحجج وتعلق الحكم بسائر الحجج لا يفتقر إلى 
كون الحجة عامة بل إن كانت عامة أوجب الحكم على العمؤم» وإن كانت خاصة فعلى 
الخصوص وقلنا: إن دليل الشرع لابد أن يوجب علما أو عملاء والتعليل لا يفيد العلم 


)١(‏ فى (أ)» (ب) أهى صلاة مشروعة. 

(۲( احتلفوا ه في الر كعة الواحدة هل هي صلاة مشروعة آم لا ؟ فذهب الجمهور غير الحنفية إلى أن 
الإيتار بها ع وذهت أب فة وسفيان الررئ ومن وافقهما الى أن الركعة الواحدة لا يصح 
الإيتار بها واحتجوا بحديث محمد بن كعب القرظى أن النبي ي نهى عن البيتراء وعن عبد الله 
ابن مسعود ڪاه ظاهه الله عنه قال الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب قال البيهقي هذا صحيح عن ابن 
مسعود وعنه أيضا ” ما أجزأت ركعة قط ”وعن عائشة أن النبي ي ” كان لا يسلم في ركعتي 
الوتر» رواه النسائي يإسناد صحيح» واحتج الشافعية ومن وافقهم بحديث ابن عمر ‏ مثنى فإذا 
حفت الصبح فأوتر بواحدة"” رواه البخاري ومسلم وقال َي" الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أبو داود يإسناد 
صحيح وصححه الحاكم . وعن أبى هريرة عن النبي ب قال: لا توتروا بثلاث آوتروا بخمس أو 
بسبع ولا تشبهوا بصلاة ا مغرب“ رواه الدارقطنى وحكى الطحاوى في حاشيته على مراقى الفلاح 
أن الوتر بثلاث مذهب الفقهاء السبعةء وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن البصرى قال" 
أجمع السلف على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهو مذهب أبى بكر وعمر والعبادلة 
وأبى هريرة . انظر: حاشية الطحاوی على مراقی الفلاح ص ۰۲١۱‏ والمبسوط ۱٦٤/۱‏ ن وشرح 
فتح القدیر ۰٤۲۷/۱‏ واججحموع ۲۹/٤‏ والإنصاف للمرداوی ۱٦۸/۲‏ . 

(۳) تقدم في الهامش السابق. 

)٤(‏ فی (أً) یکون. 


- ٤١ 


/ب 


رحمه الله - على احتمال الخطاً؛ لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ كالتعليل بالثمنية. 
والتعليل للأقسام الثلائة الأول» ونفيها باطل» فلم يبق إلا الرابع. 


الاتفاق ولا عمل له في المنصوص عليه؛ لأن الحكم ثابت بالنص وهو فوق التعليل فلا يصح 
قطعه عنه فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية/» ولا يقال بأن التعليل بالعلة القاصرة يفيد 
اختصاص حكم النص بها؛ لأن ذلك يحصل بترك التعليل على أن التعليل بالعلة القاصرة لا 

يمنع التعليل بالعلة المتعدية فتبطل“ هذه الفائدة. 

(والتعلیل ار الغلاثة الأول ۰ لأن ر 2 و ا 
ولاية وضع الشرع قال الله تعالى ا حًا“ وفي إثبات الشرط 
وصفته إبطال ورفعه 9 ا e‏ بدو نه 
لأحکا كنا بطل اععلیل يها زرد ا 
يکن إثباته بدلیل شرعي. 

قوله: (فلم يبق إلا الرابع)» أي الذي صح التعليل لأجله وهو تعدية حكم النص إلى ما لا 


نص فيه وذلك على وجهين في حق الحكم أحدهما: القياس» والثانى الاستحسان فإن كانت 


. في (أ) فيبطل‎ )١( 

(۲) الحاصل أن أهل الأصول اتفقوا على أن تعدية العلة شرط صحة القياس» وعلى صحة العلة 
الغابتة بص أو جع واحتلفوا في صحة القاصرة المستنبطة کتعلیل حرمة الربا في النقدين بعلة 
الثمنية» فذهب أبو الحسن الكرخحي من أصحابنا المتقدمين وعامة المتأحرين إلى فسادها وهو قول 
بعض أصحاب الشافعيء وأبي عبد الله البصري من المتكلمين. ٠‏ وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين 
مثل الشافعي وعامة اا واخمد بن حنبل والقاضي الباقلاني والقاضي عبد ال جبار وأبی سن 
البصري إلى صحتها وهو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا . حاشية الرهاوي على ابن ملك 
ص1 AYA‘‏ . 

(۳) في (ب) وقع فيه الاحتلاف . 

. من سورة الكهف‎ ۲٠١ من الآية‎ )٤( 

٢ 


التعدية بناء على العلة الظاهرة فهو القياس» وإن كانت بناء على العلة الباطنة فهو الاستحسان 
إلا أنهما في حق الحكم نوعان؛ لأنهما يتعارضان حيث يثبت أحدهما ما ينفيه الاخر وهذا 
النوع من الاستحسان يسمى استحسانا بالقياس الخفي» وهو قسم من أقسام الاستحسان؛ إذ 
الاستحسان على أربعة أقسام فكل قياس خفي استحسان وليس كل استحسان بقياس خحفي» 
ومعنى الاستحسان لغة اعتقاد الشىء حسنا بقول الرجل استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا 
على ضد الاستقباح“ ومعناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به» وفي الشريعة 
عبارة عن الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي يسبق الأوهام" إليه قبل إمعان 
التأمل فيه. 

قوله: (والاستحسان [قد]“ يكون بالأثر) كالسلم وهو أخحذ عاجل باج بطريق البيع 
والقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع المعدوم» وبيع ما هو موجود غير ملوك للبائع باطل فبيع المعدوم 
أولى بالبطلان إلا انا تر کناه ما روي ن(“ النبي ا «نھی عن بیع ما ليس عند الإإنسان 


() في () او . | 

(۲) قال ابن نجيم: وفي التلويح: قد استقرت الاراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجماعا 
أو قياسا خفيا إذا وقع في مقابله قياس يسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير 
مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خحلاف» ثم إنه غلب في اصطلاح الاصول على القياس 
الخفي خحاصة» كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين القياسين» واما في الفروع 
فإطلاق الاستحسان على النص والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس ال جلي شائع . فتح 
الغفار ۳۳/٣‏ . . 

(۳) في (ب) الإفهام بالفاء المعجمة وهو الصواب . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

. في (أ٬ب) عن‎ )٥( 


E 


ورخص فی السلم»(“'. 
قوله: (والإجماع والضرورة)("“ کالاستصناع ROA N‏ 


)١(‏ الحديث قال في نصب الراية: الحديث غريب بهذا اللفظ» ولكن رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما 
يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ثم قال: والذي يظهر أن هذا الحديث مر كب» 
فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السان الأربعة عن عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله علا: لا يحل سلف وبیع ولا 
شرطان في بیع ولا ربح ما لم يضمن ولا ب بيع ما ليس عندك ” قال الترمذي حسن صحيح» وأما 
ارعصة في السام فارج الأسمة العا في كه هن أي اهال هن أبن حماس قال قدم النبي ئ 
والناس يستلفون في الثمر السنتين والثلاث فقال من سلف في شيء فليسلف في کيل معلوم ووزن 
علوم إلى أجل معلوم وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إنا كنا لنسلف على عهد 
رسول الله ب وأي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وسألت ابن آي أبزي فقال مثل 
ذلك ” انظر: نصب الراية »٤ ٥/٤‏ وسنن الترمذي باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك /٣‏ 
٠‏ وسنن البيهقي باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ۲٦۷/١‏ والسنن الكبرى للنسائي ٤‏ / 
۳ والحاكم في المستدرك ۲ ءوصحیح مسلم باب السلم «١۲۲۹/۳‏ والبخاري كتاب السلم 
باب السلم في کیل معلوم ۷۸۱/۲ . 

(۲) قال الزيلعى في تبيين الحقائق: قال الكمال: وحص باسم السلم ليتحقق إيجاب التسليم شرعا فيما 
صدق عليه أعني تسليم رأس المال» وكان على هذا تسمية الصرف بالسلم أليق» لكن لا كان 
وجود السلم في زمنه يي هو الظاهر العام في الناس سبق الاسم له .وقال صاحب التحفة في 
السلم: هو عقد يثبت اللك في الثمن عاجلاء وفي المثمن أجلا يسمى سلما وإسلاما وسلفا 
وإسلافاء ما فيه من تسليم رأس الال في الحال» وفي عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة 
شرائط ورد الشرع بها لم يعرفها أهل اللغة 
فعن هذا عرفت فساد ما قيل في بعض الشروح أن السلم أخذ عاجل بآجلءلان ا 
بلمن مؤجل يوجد هذا المحنى وليس بسلم ولو قيل: بيع أجل بعاجل لم يرد الاعتراض . تبسن 
الحقائق ١۱۰/٤‏ والقیاس یأبی جوازه لأنه بيع المعدوم» وبيع ما هو موجود غير ملوك 
باطلء فبيع المعدوم أولى بالبطلان» ولكنا تر كنا القياس بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله ‏ تعالى ‏ 

يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه“ وقال ابن عباس: أشهد أن السلم 
المؤجل في كتاب الله - تعالى - أنزل فيه أطول آية وتلا هذه الأيةء والسنة ما روي أن النبي ل ” 
نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورحص في السلم “ المبسوط ١١/١٤۲٠ء‏ وإعلام الموقعين /١‏ 
١‏ والعناية شرح الهداية۷/١۷‏ . 
(۳) في (أ»ب) والضرورة ساقطة . 
E‏ 
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[فيما فيه للناس تعامل]"“ صورته: أن يقول" للخراز أخرز لي خفا من جلدك صفته كذا" 
بكذا درهما وسلم إليه دراهم““ أو لم يسلم أو سلم بعضها [فإنه] يجوز» والقياس يقتضي 
خلافه؛ لأنه بيع شيء يعمله"“ وهو معدوم إلا أن العلماء استحسنوه فأجازوه للتعامل فيه 
غير أنهم اختلفوا في كيفيته» فكان الحاكم الشهيد يقول: إنه مواعدة وما ينعقد 
بالتعاطي. | 

وقال شمس الأئمة السرحسي/: الأصح أنه معاقدة“ [قوله والضرورة كتطهير الأواني 
فإن ذلك ثبت بخلاف القياس؛ لأنه إذا غسل مرة فقد تنجس الماء وهو وإن أريق إلا أنه بقى 
شيء في الإناء وذلك نجس» فإذا غسل ثانيا/ تنجس الماء الثاني أيضا وهلم جرا فالقياس ألا 
يدخل أصلا إلا أنا عدلنا عن موجب هذا القياس لاضرورة المحوجة إلى التطهير] . 


. في (أ) فيما فيه تعامل للناس . (۲) في (أ) تقول‎ )١( 
. في (اءب) الدراهم‎ )٤( . في (ا»ءب) وقدره کذا‎ )۳( 
ما بين القوسين ساقط من (ب) . () في (أ) عمله بدون ياء‎ )٥( 


(۷) فی (ا) وکان . 1 

(۸) الحاكم الشهيد هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم 
الشهيد» الشهير بالحاكم الشهيد المروزى البلخي» ولى القضاء ببخارى» قتل شهيداً في ربيع الآخر 
سنة ٠٤٤‏ صف الختصر والنتقى والكافى وغيره وكتاب الكافى والنتقى أصلان من أصول 
المذهب بعد كتب محمد الفوائد البهية ص .٠۸١‏ 

(۹) الاستصناع استفعال من الصناعة وهي حرفة الصانع يقال: استصنعه خانما فيتعدى إلى مفعولين 
ومعناه: طلب منه أن يصنع له خاتما . وقد أجازوه لعمل الناس ومرادهم فيه إقرار السلف الكافة 
على ذلك وتركهم النكير عليهم في استعماله فصار ذلك أصلا فى جوازه . أحكام القرآن 
للجصاص ٠١٤١/١‏ قال ابن عابدين وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن أنواعه 
شراء الصوف المنسوج على أن يجعله البائع قلنسوة بشرط أن يجعل البائع بطانة لها من عنده 
حاشية ابن عابدين ۸۸/١‏ وحكى محمد بن الحسن الإجماع على جوازه في ال جامع الصغير بقوله: 
الاستصناع جائز يإجماع المسلمين . الجامع الصغير .٠٠١‏ وعبارة الحاكم الشهيد تمامها ... 
بالتعاطي إذا جاء به مفروغا عنه» ولهذا ثبت فيه الخيار لكل واحد منهما ذكرها السرخحسي في 
ارط ١۳١۹/١١۴‏ .وأعقبها بقركة: والأصح أت اة فإة ٠‏ أجرى. فيه القياس والاسعستان 
زالراغيد عور فاا و ايسان : 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من (ن) وقد أثبتاه على حلاف أصل ما اعتمدناه في النسخ تتميما للفائدة. 

- f0 


/۹ 


ب/۹٩‎ 


رالقياس اخفي كالسلم والاستصناع» وتطهير الأراني وطهارة سؤر سباع الطير. 
وما صارت العلة عندنا علة بأترها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس 


قوله: (والقياس الخفي كطهارة سؤر سباع الطير) فإن القياس فيه النجاسة؛ لأنه سۇر ماهو 
سبع مطلق» فکان كسؤر سباع البهائم وهذا معنى طاهر الأثر؛ لانهما سواء في حرمة الاكل 
وفى الاستحسان هو طاهر؛ لان السبع ليس بنجس العين مجواز الانتفاع به وقد ثبتت نجاسته 
ضرورة حرمة لحمه» فأثبتنا حكما بين حكمين» وهو النجاسة الجاورة فثبت“ صفة النجاسة 
في رطوبته ولعابه» وسباع الطير يأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم جاف والعظم لا 
يكون نجسا من الميت فكيف يكون نجسا من الحي؟ فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر[في 
مقابلته فط () حکم الظاهر ٠<‏ أعدمه وعدم الحكم لعدم دلیله لا يعد من باب 
قوله: (وقدمنا على القياس الاستحسان)؛ لأن العبرة لقوة الأثر دون الظهورء ألا يرى أن 
الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة وقد ترجح الباطن لقوة أثره وهو الدوام والخلود وكذا النفس 
مع القلب والبصر مع العقل وسقط“ حكم القياس بعارضة الاستحسان لعدمه فى 
التقدي ". 
(۱) فى (ا) فيثبت وفي (ب) فثبتت والصواب ما في (ب). 
(۲) فی (ا) فیسقط . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ب). 
)٤(‏ انظر: کشف الاسرار للنسفي ۲۹۲/۲› ۲۹۲۳ . 


. فی (ب) یرجح‎ )٥( 

. فی (ا» ب) فسقط‎ )٦1( 

(۷) حاصله أنهم قسموا الاستحسان إلى ما قوى أثره وإلى ما خفى فساده وظهرت صحته» وقسموا 
القياس إلى ما ضعف أثره وإلى ما ظهر فساده وخفيت صححته» فأول الأول مقدم على أول الثانى 
وثاني الثانى مقدم على ثانى الأول مثال ما اجتمع فيه اول كل منهما سباع الطير. القياس نجاسة 
سؤرها على سباع البهائم» والاستحسان القياس الخفى على الآدمى لضعف أثر القياس أي مؤثرة» 
وهو مخالطة اللعاب النجس لانتفائه؛ إذ تشرب بمنقارها العظم الطاهرء فانتفت علة النجاسة فكان 
طاهرا کون الادمي وأثره قوی فتح الغفار «o eTt/Y‏ وفي | رد على من طعن على ات 
حنيفة وأصحابه بأن حجج الشرع أربعة والاستحسان قسم خامس تفرد به أبو حنيفة» وهذا قول 


- ٤٦ 


ا لخفى إذا قوي أثره» وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره 
وخفي فساده كما إذا تلا آية السجدة في صلاته؛ فإنه يركع بها قياساء وفى الاستحسان 


قوله: (وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن)» يعني أن الموجب لتقد قوة أثره لا ظهوره 
كالنصوص فإنها حجج ظاهرة والعلل وا لمعاني حجج باطنة والرجحان للنصوص لكن لا 
بظهورها"“ بل لكونها دلائل قطعية» فا حاصل أنه لا رجحان للظاهر بظهوره ولا للباطن 
ببطونه» وإنما الرجحان لقوة الأثر وتقدي القياس على الاستحسان قسم عز وجوده أما تقديم 
الاستحسان على القياس فأكثر من أن يحص ". 

قوله: (أنه ي ركع بها [ قياسا ])"» أي: ير كع ركوعا بسب التلاوة وينوي سجدة التلاوة 
ثم يعود إلى القيام؛ لأن النص ورد به أعنى بالقياس قال الله . تعالى : ES‏ 
ساجدا وهذا قياس ظاهر؛ لان إطلاق اسم الركوع على السجود بدون ثبوت المشابهة بينهما 
لا يستقيم» فلما تشابها ينوب أحدهما مناب الآخر وفى الاستحسان لا يجزيه؛ لان الشرع 


أمرنا؟ بالسجود والر كو ع خلافه فلا يتأدى السجود بالر كو ع» كما لا يتأدى سجود الصلاة 


بالتشهی؛ لأنهم إن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاح وإن أنكروا من حيت المعنى 
فباطل اا لأا نعني به دلیلا من الأدلة المتفق عليها في مقابلة القياس الجاي ونعمل به إذا کان 
ss E Sy‏ 
مستحسن عنده من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم شرح ابن ملك ص ۸٠١‏ . 

(۱) فی (ا» ب) لا لظهورها . 

(۲( اما تقد القياس على الاستحسان بقوة أثره الباطن فقد عز وجوده کما قال الفخر ثم أتبع ذلك 
بقوله: وسمعت من شيخى رحمه اله أنه لم يوجد إلا في ست مسائل أو سبع . قال ابن جيم: وقد 
ذكرها أبو العباس الناطفى في الأجناس كما ذكره الإمام الأتقانى ثم ذكرها في أحد عشر مساألة 
وقال: ووجدت في بعض النسخ أن ذلك أحد عشر مسألة فقابلت بينهما فجاء الزائد على السبع 
سبعا ووجدت في موضع آخر أن نجم الدين النسفي أخرج ثمانى مسائل غير ذلك فكان الجميع 
اثنين وعشرين مسألة ولولا مخافة التطويل لذكرتها هنا . وقد أثبتها الطحطاوى في حاشيته على 
مراقی الفلاح ا كت اسار للبخاري ٠۰/٤‏ وما بعدها وفتح الغفار ٠٠/۳‏ ۔۳۷» 
وحاشية الطحاوی على مراقی الفلاح ص ٠۳٠۸‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ا) 

. من سورة ص‎ ۲١ من الاية‎ )٤( 

. فی (ا» ب) مر‎ )٥( 

¥ 


۷ب 


لا یجزیهء د ثم المستحسن بالقياس ا لخفي يصح تعد يته . 
بخلاف الأقسام الأخر ألا تری أن الاختلاف في التمن قبل قبض المبيع لا يوجب 
ین البائع قياساء eee nennnnn eoceneenenennnnnnnns‏ 


بال ر كوع مع أن القرب بينهما أ كثر» لأنهما موجبا تحريمة واحدة وكذا لا ينوب ال ركوع خارج 
الصلاة عن سجدة التلاوة مع أنه غير مستحق بجهة'“ أخرى» فر كوع الصلاة وهو مستحق 
بجهة أولى أن لا ينوب [وهذا ظاهرم ن المأمور به لا يتأدى إلا به وأما القياس فظاهر 

الاد انه مجر مخض و لك القاس رل ا لاط مات أن مسجد ة اة لمت 
مقصودة بعينها حتى لا تلزم بالنذر إنما المقصود [مجرد ما يصلح تواضعا في الصلاة إ° 
بخلاف ال ركوع خارج الصلاة؛ لأنه لم يشرع قربة وتعظيما لله تعالى ۔ وسجود الصلاة 
مقصودة" بنفسه ولهذا دار مع سائر الأ ركان ثبوتا وسقوطا فلا يتأدى بالر کوع فصار 
لأثر ا خفي وهو أنه حصل المقصود با يصلح تواضعا مع الفساد الظاهر وهو كونه مجازا أولى 
في ا الظاهر وهو أن الركوع خلاف السجود مع الفساد الحفي» وهو عدم الجواز مع 
اا 

قوله: (بخلاف الأ فان لا تصلح م لاا غ م 

قوله: (لا يوجب بين البائع قياسا)؛ لأن المشترى لا يدعى عليه شيعا في الظاهرء إذ المبيع 
صار ملو كا له بالعقدء وإنما البائع هو المدعى. 


. فى (أ) بجبهة بباء بعد الجيم‎ )١( 


(۲) فی (ا» ب) وهذا آثر ظاهر . 

رار ماف من وب 

. فی (ا»› ب) مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه التلاوة وال ر كوع يصلح في الصلاة‎ (٤( 

)٥(‏ فی (ا» ب) مقصود وهو الصواب. 

(1) فی (ا»ب) معه 

(۷) انظر: أصول لسرخسي ۱/۲ ۲۰۵ وکشف الأسرار لللسفي ۲۹۰/۲ . 

(۸) فى (ا» ب) الأقسام الأخر وهو الموافق لا في لمن . 

)٩(‏ فى (ا» ب) فإنها على اعتبار أن الضمير يعود على الأقسام» وفي النسخة (ز) على أنه اعتبر الأقسام 
فا وغله فر لاخر 


- YA - 


ويوجبه استحسانا وهذا حكم تعدى إلى الوارثينء والإجارة. 


قوله: (ویوجبه"' استحسانا)؛ لانه يدكر تسليم المبيع بما يدعيه المشترى ثمناء وهذا حكم 
تعدى إلى الوارئين أي يجري التحالف بين ورثة البائع والمشترى» وكذا تعدى إلى الإجارة إذا 
كان الاخحتلاف قبل استيفاء المنافع. ٠‏ 

قوله: (فأما بعد القبض فلا يجب يين البائع إلا بالأشر)» وهو قوله كَب: «إذا اختلف 
لمتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»"“ وهذا لأن المشترى لا يدعى على البائع شيعا صلا 
لوصول البيع إليه» أما البائع فيدعى عليه زيادة الثمن وهو منكر والقياس اليمين عليه دون 
البائع فيكون اليمين على البائع» بالأثر على منافاة القياس فلم يصح تعديته إلى الوارث". 


. فى (ب) وتوجبه بالثناة الفوقية والصواب ما في الأصل‎ )١( 

(۲) الحدیث أحرجه الدرامی باب إذا اختلف لاان عن الاج بن عد الي فن اجن عا 
الله قال: سمعت رسول الله يقول البيعان إذا احتلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة» فالقول ما 
قال الباء تع أويترادان البيع ٌ سنن الدرامی »۳۲٠/۲‏ والدارقطنى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
اله بن مسعود عن أيه عن جده أن رول اله ل قال ”إذا اختلف ايعان فى ليع والسلعة كما 
هي لم تستهلك فالقول قول البائح أو یترادان البيع . سنن الدارقطنى ۰/۳ وقال في تلخیص 
البیر: Nl IL E‏ 

وإنما توجد فى كتب الفقه وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواها أحمد 
والترمذى وابن ماجة يإسناد منقطع . تلخیص الحبیر ۰۳۱/۳ وال اا ا ر 
روى من أحد عشر طريقا كلها متكلم فيها قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدأً يصله عنه. قلت 
قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبرانى في الكبير فليستفد . خلاصة البدر المنير »۷٦/۲‏ وقال 
في سبل السلام: وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث . سبل السلام ۳ وانظر تعلیق الزیلعی 
على الحديث فى نصب الراية ٠٠٠١/٤‏ 

ر طن يعض الفقهاء فى عبارة فقهافا: إل أنا تر كا القياس واسفحسا وقال: الفائلون بالاستحسان 
يتركون العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك وکیف يستحسن 
ترك الحجة والعمل با ليس بحجة لاتباع هوى أو شهوة نفس ؟ أجاب شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله عن ذلك بقوله: استعمال علمائنا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين 
المتعارضين» وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسنا ولكونه مائلا عن سنن 
القياس الظاهر» فكان هذا الاسم مستعارا لوجود معنى الاسم فيه . ثم استحسان العمل بأقوى 
الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء وقد قال الشافعي في نظائر هذا: استحب 


- ٤۹ 


V۰ 


وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب ععانیه ووجوهه التى قلناء وعلم السنة 
بطرقهاء وأن يعرف وجوه القياس. 
وحکمه اللإصابة بغالب الرأي حتی قلا أن اجتهد یخطئ ویصیب o‏ 


قوله: (وشرط الاجتهاد إلى آخحره)“ أي: شرط الا جتهاد الذي عند وجوده يخرج المرء 
عن العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده» ويحرم عليه/ تقليد غيره أن يحوى 
علم الكتاب مع معانيه ومع وجوهه التي ذكرنا في أول الكتاب من العبارة» والإشارة» 
والدلالةء والاقتضاء وأن يحوى علم السنة مع طرقها وهى طرق اتصالها برسول الله ل من 
التواترء والاشتهار والأحاد» وأن يعرف وجوه القياس أي شروطه وملائمة الوصف وتأثيره 
على ما مر» وشرط بعضهم معرفة الإجماع أيضا"» وزاد بعضهم وأن يكون عالما بأصول 
الدين. 

قوله: (وحكمه الإصابة بغالب الرأي) مع احتمال الخطاً لا الإصابة على القطع واليقين 


حتى قلنا أن امجتهد يخطئ ويصيب ها أن حكم الاجتهاد يحتمل الخطاً. 


ذلك وى فر ين من يقرل اتخحين كنا ون هن رقرل اه ؟ بل الاستحسان أفصح 
اللغتين وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع في هذا المراد وظن بعض التأحرين من أصحابنا أن العمل 
بالاستحسان أولی مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان ا لأن الصحيح 
ترك القياس أصلا في الموضع الذي يأخذ بالاستحسان وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون 
مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلا . باختصار شديد من أصول 
السرخحسي ۰۲۰۲۱۹۹/۲ وانظر کشف الأسرار للنسفی ٠٠٠-۲۹۸/۲‏ . 

(0 ا کان الفا والاستحسان لا يحصلان إلا بالاجتهاد ذ کر بعدهما شرط الاجتهاد وحکمه» 
ليعلم أن أهلية القياس والاستحسان تكون حينغذ» ونما لم يبين نفس الاجتهاد لشهرته» وهو في 

اللغة فتعال من تحمل الجهد بضم اجيم بعنى الطاقة والمشقة» وفي اصطلاح الأصوليين هو استفراغ 
الفقيه وسعه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية والاستنباط منهاء ومعنى استفراغ الوسع 
بذل تمام الطاقة بحيث لا يحسن في اا اه ج ر ا ۲ ۳۰ وشرح ابن 
ملك مع حاشية الرهاوي ص ۸۲۲» ۸۲۳ . 

(۲) نص عليه الرازي في الحصول ونقله الإسنوى في التمهيد ص »٤ ٤‏ وانظر قواطع الأدلة للسمعانى 
٠٠۲‏ ط دار الكتب العلمية» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲۸۹/١‏ دار المعرفة» والإحكام 
لابن حزم 110/0 دار الحدیث. 

(۳) فی (ا» ب) عارفا . 


- ٤ ٭‎ 


والحق في موضع الخلاف واحد بأثر ابن مسعود في المفوضةء وقالت المعتزلة كل مجتهد 
مصیب ) والحق في موضع الخلاف متعدد. 
وهذا الخلاف في النقليات لا في العقليات إلا على قرول بعضهم. 


قوله: (والحتق في موضع الخلاف واحد) وهذا هو الأصل في المسألة فإن الحق لا كان 
واحدًا يلزم بالضرورة أن يكون الاجتهاد محتملا للخطأء والدليل على أن الحق واحد قول 
ابن مسعود طب في المفوضة: (إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطاً فمنى ومن الشيطان والله 

ورسوله منه بریثان). 

المجحتهد مأمور بالاجتهاد وحتی يحرم عليه تقلید غیره وإذا کان مأمورا فلا یخلوا إما أن یکون 

مأمورا بالعمل ا هو عند الله من الق المعين وأمر بطلبه بالا جتهاد» أو كان مأمورا بجا يؤدى 
إليه ظاهر اجتهاده والأول باطل/ فإنه تكليف ما ليس فى الوسع فتعين وجوب العمل با أدى 
اد س حت لبوا کان ها راجت ال کو صو ااه فال 
لا يأمر إلا بما هو حق وصواب وقلنا: لو كان كل مجتهد مصيبا لسقط الامتحان وبطل 

الاجتهاد؛ لأنه يصيب بمجرد الاختبار“. 
قوله: (وهذا الخلاف فى النقليات لا فى العقليات)؛ لأن فى العقليات الجتهد يخطء 

ويصيب بالإجماع» والحق فيهما واحد» ولهذا يقال في الأصول مذهبنا حق ومذهب الخصم 

باطل» وفى الفروع مذهبنا صواب يحتمل النطاً ومذهب الخصم خطاً يحتمل الصواب. 
قوله: (إلا على قول بعضهم)» وهو أبو الحسن العنبري““ من المعتزلة فإنه يقول كل 

(۱) سبق تخریجه . 

(۲) فی (ا» ب) یکون . 

(۳) إلى القول بأن كل مجتهد مصيب ذهب عامة الأشعرية والقاضي الباقلانى» والغزالي والمزني 
وبعض متكلمى أهل الحديث» وكثيڙ من المعتزلة كأيى هزيل وامجبائى وأبى هاشم وأتباعهم وهؤلاء 
يقولون: إنه لا حكم من الله تعالى في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن امجتهد حتى 
کان 2 الله 2 في حق کل ما ادى إليه اجتهاده» وهو بتعدد الحقوق وهؤلاءِ 


yT N OA a E 


~۳١ 


۷ز 


۸ب 


ثم اجتهد إذا أخطاً كان مخطا ابتداء وانتهاء عند البعض» a‏ 


مجتهد مصيب في العقلي والنقلي'“ وهذا قول باطل رده عليه إخوانه من المعتزلة وكل 
عاقل؛ لانه يفضي إلى أن الدهري"“ مصيب والثنوي“ مصيب وكذا اليهود/ والنصارى 
ونحو ذلك وهذا نما لا يخفى فساده على أحد. 

قوله: (کان مخطا ابتداء وانتهاء عند البعض) حتی إن عمله به لا يصح احتجوا بقول 
النبي وي في سارى بدر حين نزل قوله ‏ تعالى -: «ۆلول كث من أله سب که”.. الآية: 
«لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر»"» ooo‏ 


المبالغة فى تسديد النظر فى المنظور فيه» وإن كان متعينا نفيا وإثباتاء إلا أنه أصاب من وجه»ء وإنغا 


ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق وأما الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والإجماع على 
كفرهم وخطئهم وكان سياق مذهبه يقتضى كل مجتهد على الإطلاق إلا أن النصوص والإجماع 
صدقه عن تصويب كل ناظر وتصديق كل قائل . الملل والنحل للشهرستاني ۲٠٠۲/١‏ . 

) ٍ . فى (» ب) والشرعي‎ )١( 

(۲) الدهرى بالفتح من ينكر حشر الأاجساد ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا " الاية وبالضم هو الذي 
اتی عليه الدهر وطال عمره . قواعد الفقه محمد امحددی ص٥۲۹‏ 

(۳) الثنوية طائفة من امجوس أثبتوا للكون خالقيعن خالق للخير وخالق للشر ‏ تعالى . الله عن ذلك علوا 
كبيرا وقالوا إن النور والظلمة أزليان قديان» وهم أربع فرق: المانوية» الريصانية» المرتونية» المزد كية . 
انظر: معارج القبول ۳۷۲/١‏ .وال ملل والنحل ٠٤ ٤/١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص ۸۸. 

)٤(‏ وكذا الجاحظ ذهب مذهب أيى الحسن العنبري فقال: كل مجتهد مصيب في العقليات أيضاء 
بمعنى نفي الإئم والخروج عن عهدة التكاليف» وهذا باطل» لأن المسلمين أجمعوا على أن نفي ملة 
الإسلام في النار اجتهد أو لاء ثم احتلف من قال بالحقوق فقال بعضهم: باستوائهاء وقال عامتهم: بل 
واحد من ال جملة أحق وهو مروى عن الشافعي رحمه الله > كشف الأسرار للنسفي Te PEeYI‏ 

)٥(‏ من الاية 1۸ من سورة الأنفال 

)٦(‏ الحديث ذكرة القرطبي عن يزيد ب بن هارون قال: أخبرنا يحي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن ابی عبيده عن عبد الله قال: لا کان يوم بدر جيء بالأساري وفيهم اعباس 
فقال رسول الله ي ماترون من هؤلاء الاار فال او و ريل الل قك ت وأهلك استبقهم 
لعل الله أن يتوب عليهم وقال عمر: كذبوك وأحرجوك وقاتلوك قدمهم واضرب أعناقهم»وقال عبد 
الله بن رواحة انظر: واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم فقال العباس وهو يسمع قطعت رحمك 
PT EN‏ ولم يرد عليهم شيعا فقال أناس: يأخحذ بقول یی بك رەن وقال انان 
بأخذ بقول عمر وقال أناس يأخذ بقول عبد اله بن رواحة فخرج رسول الله بإ فقال: إن الله ليلين 
قلوب رجال فيه حتی تکون الق هن الان ودد قلوب: رال حت تكن أشد من الحجارة مثلك 


- ۲ 


واتار أنه مصيیب ابتداء مخطئ انتهاء» ولهدا قلدا: لا يحوز تخصيص العلة؛ .... 


فلو كان الاجتهاد في حق العمل صوابا لما صل ول الات غل الصرات 
قوله: (والختار أنه مصیب ابتداء)»› أي في ابتداء کأنه أصاب الحق ê‏ مخطي انتهاء 

أي فيما طابه؛ لقوله ييي لعمرو بن العاص: «احكم على أنك إن أصبت فلك عشر 

حسنات وإن أخطأت فلك حسنة»“ والثواب لا يترتب على اللخطاً قيا فلابد من أن يكون 


مصيبا فى الابتداء ليصح”“ نيل الثواب. 


يا أبا بكر مشل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك یا آبا بكر 
مثل عيسى إذ قال «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ز الحكيم» ومثلك يا عمر 
مثل نوح اللا إذ قال «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديا را» ومثلك یا عمر مثل موسی اطا إذ 
قال «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» أنتم عالة فلا 
ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق فقال عبد الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذ كر الإسلام 
فسکت رسول الله ك قال فما رأيتني أحوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليرم 
فأنرل الله ك «ما كان لنبي أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض» إلى آخر الايتين في رواية 
وقال رسول الله َل «إن كاد ليصيبنا في حلاف ابن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت إلا 
عمر» القرطبي في تفسیره ٤۷/۸‏ وانظر تأویل مختلف الحدیث ص ٠١۸‏ . 

(۱) فی () صح . | 

(۲) کشف الأسرار للنسفی ۳١۸/۲‏ وما بعدها . 

(۲) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير يكنى أبا عبد الله وأبا محمد أمه النابغة من 
بنى عنزة بفتح المهملة والنون أسلم قبل قبل الفتح في صفر سنة ثمان وقيل بون الحديبيه وخيبر مات وهو 
ابن تسع وسبعين سنة ومات سنة ثلاث وأربعين بمصر وصلى عليه ابنه عبد الله . اللإصابة ٠٠١/٤‏ 
ومعرفة الثقات ۱۷۸/۲ وتهذيب الكمال ۷۸/۲۲ والطبقات الكرئ ٤4۳/۷‏ .. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام عن عبد اله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى النبي 
ب فقال لعمرو اقض بينهما فقال أقضى يينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال: نعم على أنك إن 
أصبت فلك عشر أجور وإن اجتهدت فأخحطأت فلك أجر “ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة الحاكم في المستدرك ۹۹/٤‏ وأخرجه الش وكانى فى نيل الاوطار عن عمرو بن العاص 
بلفظ إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأحطأت فلك حسنة وإسناده ضعيف نيل 
الأوطار ٠٠٠/۹‏ وقال في تلخيص التحبير أحرجه أحمد باللفظ المذ كور عند الش و كانى وقال الدار 
قطني إسناده ضعيف . تلخيص التحبیر ۱۸۰/٤‏ وانظر مسند أحمد ٠٠٠/٤‏ ومجمع الزوائد /٤‏ 
٥‏ وسنن الدارقطني /٤‏ ۲۰۳ . 

(۵) فی (ب) لیصح به . 


~۳ 


لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد خلافا للبعض وبيان ذلك أن يقول كانت علتي 
توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامها لانع فصار مخصوصا من العلة بهذا الدليل وعندنا 


قوله: (لأنه يؤدى إلى تصويب كل مجتهد)؛ لأن التخصيص يقتضي حجية الخصص 
من العلتين صحیحا فیلزم تصویب گل مجتهد'. 
قوله: (فصار مخصر صا من العلة بهذا الدليل) بمنزلة العام؛ لأنے) یحص منه بعض ما 
يتناوله" بالدليل وهذا لأن العلة فرع النص وقد صح التخصيص في النص فيصح في القياس ٠‏ 
ملا يلزم مخالفة الفرع الأصل» ولأن القياس الشرعي [يترك العمل به بالنص]“ أو الإجماع 
أو الضرورة أو الاستحسان وذلك تخصيص لا مناقضةء ولهذا بقى ذلك القياس موجبا 
دليل ا لخصوص يشبه النسخ بصيغته والاستشناء بحکمه» فإنه مستقل بنفسه كدليل النسخ ولا 
يكون إلا مقارنا كالاستثناء وواحد من هذين الوجهين لا يتحقق في العلل» فإن نسخ العلة 
الفساد لكونها مستنبطة بالرأي» فإذا ظهر ما يمنع العمل أصلا يتعين جهة الفساد فيها بخلاف 
النص فإنه لا يحتمل [جهة فالنسخ] يكون بيانا دة العمل به والتخصيص ببين أنه معمول 
في بعض اعحال دون البعض و كان القول بجواز النسخ والتخصيص بالنص يؤدى إلى صحته» 
والاستشناء إنما يكون في العبادات ليتبين به أن الكلام عبارة عما وراء المستشنى وذلك لا يتحقق 
في المعاني الخالصة وإذا بطل القول بالتخصيص كان عدم الحكم عندنا فى صورة 
)١(‏ قال يجواز تخصيص العلة المستنبطة القاضي أبو زيد ومشايخ العراق الكرخي والجصاص» وقال 
بعدم الجواز مشايخ ما وراء النهر غير أبى زيد والمانعون في المستنبطة اختلفوا في جوازه في 
لمنصوصة» ونقل ابن نجيم عن التلويح أنه خلاف لا جدوی له . انظر: فتح الغفار »٤۳/۳‏ وشرح 
ابن ملك ص ۸۲۸»› ۸۲۹ 
(۲) فی (ا» ب) فإنه . 
)٤(‏ فى (ا» ب) يترك العمل به في بعض المواضع بالنص 
)١(‏ فى (ا» ب) جهة الفساد فالنسخ . 


٤ 


الحكم بناء على عدم العلة وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء في حلقه أنه 
يفسد الصوم لفوات ركنه ويلزم عليه الناسي» فمن أجاز الخصوص. 

قال: امتنع حكم هذا التعليل ثمة لانع وهو الأثرء وقلنا: امتنع لعدم العلة؛ لأن فعل 

Si i E E 

لمانع مع فوات رکنه» وبنی على هذا تة تقسيم الموانع وهي خمسة: : مانع ينع انعقاد العلة 


[التخصيص عند الخصم بناء على عدم العلة فالذي جعل]"“ عندهم دليل ا لخصوص/جعلناه 
دليل العدم وهذا أصل وهذا الفصل'. 

قوله: (هو الأش) وهو قوله ي: «تم على صومك فإنغا أطعمك الله وسقاك" قال 
لصائم أكل وشرب ناسيا وقلنا: عدم لعدم العلة وهذا لأن شرط“ أن لا تكون معارضة 
لض فإذا وجد النص على حلاف العلة فات شرط صحة القياس فانتفت العلة ضرورة 
وكذلك في نظائرها. 

قوله: (وييني“ على هذا)» أي على قول من جوز تخصيص العلة تقسيم الموانع وهي 


. فى (ا» ب) التخصيص لعدم العلة وعند الخصم بناء على قيام المانع فالذي جعل‎ )١( 

(۲) اأصول السرحسي ۲۱١۱/۲‏ . 

(۳) الحديث رواه الأئمة الستة من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ظ4 واللفظ لأبي داود قال 
جاء رجل إلى النبي بب فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال: الله أطعمك 
وسقاك ” ورواه الباقون بألفاظ مختلفة انظر:: نصب الراية >»٤ ٤٥/۲‏ والبيهقي باب من اکل أو 
شرب ناسیا فليتم صومه ولا قضاء عليه . سنن البيهقي cT4/6‏ وصحیح مسلم كتاب الصوم 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر ۸۹/۲ والدارمي باب فیمن اکل ناسیا ۲۳/۲» 
والبخاري كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب 1۸۲/۲ وصحيح ابن خزية باب ذكر 
البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالكل والشرب ۲۳۸/۳ وابن ماجة باب ما 
جاء فيمن أفطر ناسیا »٥۳٥/۱‏ ا الفقهي والأصولي في المسألة في أثر الاختلاف في 
القواعد الاضلة صه ١‏ . 

. في (أ»٬ب) عدم الحكم‎ )٤( 

(ه) في (أ»ب) شرط العلة. 

(1) في (أ»ءب) وبني بالبناء للمجهول وهو موافق لا في المتن . 

(۷) نقل صاحب جامع الأسرار عن الكشف: جغل بنی بالبناء للفاعل أی: بنى مَّن أجاز تخصيص 
العلة» ففاعل بنى “من أجاز“ وتقسيم من غير تنوين لإضافته إلى الموانع بالنصب مفعول بنى ٠‏ قال 


- ۳9 


۷1۹ 


۹ب 


۸ز 


ومانع ينع ایتداء ES‏ الحكم كخيار الرؤية ومانع 
ينع لزوم الحكم كخيار العيب. 
خمسة حسا وحكما" [و] مانع يمنع انعقاد الحكہ“ وذلك حسا فى الرمى فإنه إذا 
انقطع وتره أو انكسر فوق سهمه لم ينعقد الرمي علة وحكما فيما؟ أضاف البيع إلى حر فإنه 
لم ينعقد البيع علة لعدم امحل أصلا. ومانع يمنع نمام العلة وهو ما إذا اصاب السهم حائطا أو 
شجرا فرده عن سننه» وكما إذا باع عبد غيره فإنه يمنع الانعقاد في حق/ المالك؛ لانه ليس له 
ولاية على الملك شرعاء فلم يصدر التصرف من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية في 
حق امالك لكنه ينعقد تاما في حقه لوجود اججموع في حقه وفائدة الانعقاد النقاذ عند 
الإجازة» ّ مامه TT‏ 2 ق ابتداء المرمى 
توت الالك ي ال رماع ۰ دار ل E‏ بعدما ا سیم حتی 
الثبوت i SOPE EAE‏ 
ان ملك وادولی أن 2 وبنى على صيغة الجهول آی: E‏ ا 
نکر اا در اسر E a‏ 
زاده اخل ص e‏ 
(۵ أي 0 السات E‏ 
)( ي (أءب) العلة وهو الصواب کما ي المقن . 
)٤(‏ في (أءب) فيما إذا 
)٥(‏ فى (ا) الملك . 
)٦(‏ فی (ب) لمداواته . 


- ٤۳٦ 


ثم العلل نوعان طردية ومؤ ثرة وعلى كل قسم ضروب من الدفع أما الطردية فوجوه 
دفعها أربعة: القول وجب العلة وهو التزام ما يلزمه العلل بتعليله؛ كقولهم في صيام 
رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية فنقول عندنا لا يصح إلا بالتعيين وإعا 


له کطبع حامس وخیار“ العیب للمشتری فإنه لا على شرف الانفساخ فيكون مانغا 


من لزوم الحكم. 
القسم الرابع قي دفع القياس 
قوله: (ثم العلل نوعان)» أي: على زعم القائسين وإلا فالعلل الطردية ليست بعلل 
شرعا لما مر بيانه 


قوله: (القول بموجب العلة)» وإنما قدمه لأنه يرفع الخلاف عن موجب العلة وإن كان 
امتنازع ييقى على حاله فكان أحت بالتقدي لأن المصير إلى المنازعة عند تعذر إمكان الموافقة 
فلا معنى للمصير إلى المنازعة( 

قوله: (إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية) كصوم القضاء والكفارة"“ وهذا علة 
لأن وصف الفرضية ي الصوم يوجب التعيين أينما کان فکان و جوب التعيين حكما 

اضغ القرطة. 

قوله: (عندنا لا يصح إلا بالتعيين)› اک م کت فت ا ف 
شرط لکن لا يازم من هذا ثبوت ما تنازعنا فيه؛ لأن الكلام في ان ٳطلاقه هل هو تعيينه آم لا؟ 
فعندنا إطلاقه تعيينه؛ لانتفاء ما يزاحمه فيتأدى بطلق النية. 


(۱) في (أ»ب) وکخیار . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ا» ب) . 

(۳) العلة الطردية هي کل وصف اعتبر علة لدوران الحكم معه وجودا عند البعض ووجودا وعدما عند 
امع الآحر من غير نظر إلى ملاءمته وثبوت أثره في موضع بنص أو والمؤثرة ما ظهر أثرها 

بنص أو إجماع في موضع من المواضع وهي أخحص من الطردية مطلقا ... حاشية الرهاوي ص 

. ۸۳٥ 

. ۳٠۹/۲ کشف الاأسرار للنسفی‎ )٤( 

. في (أ)» (ب) وهذه‎ )٥( 

. في (أ)» (ب) وصف‎ )١( 

EV 


مجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين. 
والممانعة وهي: إما أن تكون في نفس الوصف أو في صلاحه للكم مع وجوده 


توله: (وهى" إما أن تكون"“ في نفس الوصف)”" مثل قولهم في الكفارة على من 
أفطر بالا كل والشرب هذه عقوبة متعلقة بالجماع فلا يجب بالأكل كحد الزنا. 

قلنا: لا نسلم بأن الكفارة متعلقة با لجماع» بل هي متعلقة بالإفطار على وجه يكون جناية 
كاملة وهذا منع للوصف لانها لما جعل كونها متعلقة بالجماع علة لعدم الوجوب بالكل 
وإن كان كونها متعلقة نسبة الحكم إلى الوصف لكنه لما جعل هذا امجموع علة لعدم 
الوحت اکل کن میا مالف 

قوله: (أو في صلاحه للحكم مع وجوده) كما إذا علل في تكرار المسح بالرأس فقال: هذه 
طهارة مسح فبين فيها التثليث كالاستنجاء والأحجار قلنا: مسح يدل على التخفيف فلا 
يكون صالخا لتعليل حكم التثليث به» وبدون الصلاحية لا يصح التعليل ولا نسلم هذا 
الوصف الأصل فإن الاستنجاء إزالة النجاسة العينية فإما أن يكون طهارة بالمسح فلا ولهذا 
[اذا)"“ لم يتلوث شيء من بدنه لا یکون عليه الاستنجاء". 


(1) في ب والممانعة وهي . 

(۲) في أ کون . 

(۳) الممانعة: : هي عدم قبول السائل ما ذكره العلل من مقدمات الدليل كلها أو بعضها ر 
الدليل عليه» وقيل هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه العلل من غير دليل» وهو أعم من الأول 
لشمول منع الحكم» ولذا عرفها غالب شراح الأصول بالثانى . شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي 
عليه ص ۸۳۷» ۸۳۸. 

. الإمام الشافعي ومن وافقه‎ )٤( 

() في (أ)» (ب) متعلقة بالجماع . 

(1) ساقطة من (ب) . ) 

(۷) مَل بقية شراح المنار للممانعة في صلاحية الحكم مع وجودة بالئال الأتى ' ٠‏ كقول الشافعي رحمه 
الله في إثبات الولاية على البكر إنها باكرة جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال» فيولى عليها 
فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحك» > لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر بل 
الصالح له هو الصغر . نور الأنوار ۳۲٤/۲‏ وابن ملك ص ۸۳۹ . 


- TA 


أو في نفس الحکي أو في نسبته إلى الوصف» وفساد الوضع؛ es AR‏ 


قوله: (أو في نفس الحكم)'» مثل قولهم في مسح الرأس أنه ركن في الوضوء فيسن 
تثلیثه کخسل الوجه فنقول: إن غسل الوجه لا یسن تثلیثه بل (یسن)" تکمیله بعد تام فرضه 
وقد حصل التكميل هنا ولكن التكرار صير إليه في الغسل؛ لضرورة أن الفرض استغرق 
محله» وهذا المعنى معدوم في الملسح. 

قوله: (أو في نسبته إلى الوصف) مثل تعليلهم في الأخ أنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه؛ 
لأنه ليس بينهما بعضية كابن العم فإنا نمنع في ابن العم أن يكون/ انتفاء العتق عند دخوله في 
ملكه لهذا الوصف إذ العدم لا يجوز أن يكون موجبا شيعا“ . 

قوله: (وفساد الوصف)“ قال شمس الأئمة السرخحسى: فساد الوصف”“ في العلل 
بمنزلة فساد الأداء فى الشهادة ونه مقدم على النقض؛ لأن الاطراد إما يطلب ea‏ 
كما أن الشاهد ما يشتغل بتعديله بعد صحة أداء الشهادة"» فأما مع فساد في الأداء لا 
تار إل اتجدل لكرةه غير ماه فم اترا اقساد الوضع | كر من تانير الق لان بد 
ظهور فساد الوضع لا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى» فأما النقض فهو محل مجلس 
هكن الاحتراز عنه في مجلس آخر 


. أي لا نسلم أن هذا الحكم حكم» بل الحكم شئ آخر‎ )١( 

(۲) ساقطة من () . 

)۳( أي ١‏ نسلم أن هذا الحكم موب إلى هذا | الوصف» بل إلى وصف أخر . 

۳ كشف الأسرار الس‎ )٤( 

)٥(‏ في 0 (ب) الوضع وهو الموافق لا في المتن. 

 § في أصول السرخسى الوضع‎ )١( 

(۷) في (أ)» (ب) الشهادة منه» وهو الموافق لما في أصول السرخسى . 

(۸ اُصول السرخحسى ۲ء وفساد الوضع هو: حال قياس موضوع على خلاف مقتضیى ترتيب 
موضوع الأدلةء وقيل هو عبارة عن كون العلة معتبرة في نقض الحكم بنص أو إجماع»وقيل هو أن 
لا يكون القياس على الهيعة الصالحة»لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقى التضيق من 
التوسع»والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفى سالک ابن ملك وحاشية الرهاوي ص 
ACTA!‏ . 


- ٤۳۹ 


۰ اب 


VY 


كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين. والمناقضة كقول الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى ۔ في الوضوء والتيمم: إنهما طهارتان فكيف افترقا في النية؟ فإنه ينتقض بغسل 
الغوب وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة؛ لأنها لا تحتمل المناقضة 
وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب» والسنةء وإجماع الأمة لكنه إذا تصور مناقضته 


قوله: (كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين)» وهذا لأن الحادث“ بينهما 
احتلاف الدين فلا تتوقف الفرقة على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين؛ لأنا نقول 
هذا الاحتلاف إنما حصل يإسلام من أسلم منهماء فأما باعتبار بقاء من بقى على الكفر الحال 
حال الموافقة فقد كان بينهما الموافقة» والباقى على دينه فعرفنا أن الاختلاف الحادث يإسلام 
الل ٠‏ وهر س ف الك الل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسدا وضعا في 
الفرع وإن كان صحيحا في الأصل من حيث إن الاختلاف هناك حادث بالردة وهى سبب 
لروال الملك والعصمة“. 

قوله: (ينتقض بغسل الثوب) [فإنه طهارة حكمية]““ غير معقولة المعنى بل ثابتة شرعا 
طرق الد ل غل اا عار ل م اا ا ل ات ون 
بخلاف غسل النجاسة» فإنه معقول من إزالة عين النجاسة عن اححل» فهذه الوجوه 
الأربعة تلجى أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير<. 

قوله: (وليس“ للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة لأنها لا تحمل المناقضة وفساد 
الوضع)؛ لأن العلة المؤثرة هي التي ظهر أثرها بالكتاب والسنة والإجماع“) وهذه الثلاثة ل 


(۱( في (ا) الخحادثة . 

(۲) في ()(ب) المسلم منهماء وهو الموافق لما في أصول السرخسى . 

(۳) اصول السرحسی ۲۷٦/۲‏ . 

)٤(‏ في ()»(ب) طهارة» ثم لا يشترط فيه النية فيضطر الخصم حينعذ إلى الرجوع إلى التأثير وهو أن 
كل واحد منهما طهارة حكمية . 

() انظر: کشف الأسرار للنفس ۲ / ۲۳٠١‏ . 

(1) في (أ) فليس وهو الموافق لا في المتن. 

(۷) في (أ) يحتمل .| 

(۸) في (ب) والإجماع الامة . 


~٤٤ 


يجب دفعه بطرق أربعة كما نقول في الخارج من غير السبيلين أنه نجس خارج. 


تحمل“ التناقض وإذا اندفع التناقض اندفع فساد الوضع بطريق الأولى؛ لأن فساد الوضع 

هدم أساس القياس» والمناقضة محل مجلس كما ذكرناء فكان فساد الوضع فوق المناقضة. 
ثم اعلم بأن الممانعة ساس النظر؛ لأن السائل منكر وسبيله أن لا يتعدى حد المنع 

والإنكار وهى على أربعة أوجه: الأول في نفس العلة مثل قول الشافعي / في النكاح إنه ليس 

مال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود والقصا ص قلنا: هذا تعليل بالنفي وذلك 

باطل وفى ترك الممانعة فيه قبول من الخصم ما لا يكون حجة وذلك دليل اجهل والثاني: في 

الوصف الذي جعله علة موجودة [في الأصل والفرع] أم لا؟ لأن التعليل قد يقع بوصف 

مختلف في وجوده مثل ما علل به أبو حنيفة ومحمد ۔ رضي الله عنهما ۔ أن“ الإيداع من 

الصبى تسليط على الاستهلاك فيقال: لا نسلم بأنه مسلط على الاستهلاك معناه سلمنا بأن 

التسليط علة ولكن لم قلت أنه موجود فإن مثل هذا الوصف لابد وأن يكون منوعا عند 

ا لخصم؛ لأن بعد ثبوته لا ييقى للمنازعة في الحكم معنى» والثالث: في شروط العلة ويجب أن 

يمنع شرطا منها هو شرط بالإجماع مثل قول الشافعي في السلم الحال إنه أحد عوضي البيع 

فیثبت حالا ومۇجلا کثمن المبیع فیقال له: لا حلاف أن من شرط التعلیل ن لا تغير" 

حكم النص» وأن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه وأنا لا نسلم هذا الشرط 

هاهناء بيانه: أن حكم النص رخحصة نقل من الشرط الأصلي وهو كون المبيع مل وكا مقدورا 

إلى ما يخلفه وهو الأجل؛ لا أن الزمان صالح للكسب الذي هو من أسباب القدرة والشيء 

إذا سقط إلى يكون" باقيا حكما فلو جاز”“ حالا لصار الحكم رخحصة إسقاط فيتغير 

(۱) في (أ) يحتمل . 

(۲) الام للإمام الشافعي ۲ گ۲٤۲‏ واختلاف العلماء للمروزی ص ۲۸۳ ومختصر اختلاف 
العلماء للجصاص ۳/ ۳٤١‏ وما بعدها . 

(۳) في (اءب) في الفرع والاصل .. 

. في (ب) بان‎ )٤( 

. ۲٣۳ / ۳ التقرير والتخییر‎ )٥( 

. في (ب) يغير وهو الصواب‎ )٦( 

(۷) في (ا)»(ب) سقط إلى خلف يكون . 

(۸) في (ب) ولو . 


- ٤4٤١ 


۹ز 


فکان حدثا كالبول فيورد عليه ما إذا لم يسل فندفعه أولا بالوصف وهو أنه ليس 
بالخارج» ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة. 

وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير 
في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأً وهناك لم يجب غسل ذلك الموضعء فعدم الحکم 


بالتعليل حكم النص و كذا الأصل معدول به عن القياس؛ لأن السلم الم جل إما ثبت بالنص 
على خلاف القياس لكون المبيع معدوما فامتنع أن يقاس عليه غيره» والرابع: في المعنى الذي 
به يكون الوصف علة موجبة للحكم وهو المطالبة ببيان التأثير؛ لأن مجرد الوصف بلا أثر ليس 
بحجة عندناء فلا يصح الاحتجاج به من ا لخصم على من لا يراه دلیلا حتی یبین آثره وسبیله 
في هذا كله الإنكار [وإنما يعتبر الإنكار]'“ معنى لا صورة» ألا يرى أن المودع إذا ادعى رد 
الوديعة يكون منكرا لاضمان معنى ولهذا يكون القول قوله مع اليمين. 

قوله: “ (وهو آنه ليس بخارج)“ إذ الخروج عبارة عن الانتقال امخصوص ونحن نعلم 
يقينا أن تحت كل جلدة رطوبة نجسة وفى كل عرق دما فإذا زال ال جلد أو قطع العرق يظهر 
تلك النجاسة وذلك لا يسمى خارجا فعدم الانتقاض في غير السائل إنما يكون بعدم الخارج 
فلا يكون نقدا وهذا دفع بالمعنى الثابت بالوصف لغة. 

قوله: (وهو وجوب غسل ذلك الموضع)» أي المعنى الثابت بالوصف دلالة وجوب [غسل 
ذلك الموضع فيه صار]"“ وصف الخروج حجة في انتقاض الطهارة. 

قوله: (باعتبار ما يكون منه لا يتجزأً) فيما يرجع إلى وجوب التطهير كما في المنى والحيض 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 

(7 في رت الحضن : ) 

(۳) انظر: کشف الاسرار للنسفی ۲ / ۲٤۱‏ وما بعدهاء والتقریر والتخییر ۲٠۹۳/۳‏ ولاحظ عبارة 

المصنف . 

)٤(‏ سقطت هذه العبارة ” وهو أنه ليس بخارج ” من متن المنار عند جميع شراحه حتى النسفى في 
كشف الاسرار» وقد وجدتها في النسخة الخطوطة للمنار والتى اعتمدت عليها أعلى الصحيفة 
وهذا هو الموضع الثانى في هذا الكتاب تسقط فيه عبارة الماتن» وهو يدل على أن المصنف ربجا كان 

() في (ب) غسل محل الخروج فيه أي بوجوب ذلك الوضع صار . 

E د‎ 


لعدم العلة ويورد عليه صاحب ال جرح السائل. 

فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت وبالغرض فإن 
غرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث فإذا لزم صار عفوا لقيام الوقت فكذا هذا 
وأما المعارضة فهي نوعان معارضة فيها مناقضة وهي القلب؛ وهو نوعان: 


والنفاس وهذا لأن بعض بدن الإنسان إذا اتصف به بصفة حقيقة يتصف الكل بها حكما 


كالعلم و الجهل يقال:فلان عالم وفلان جاهل ولا يقال:قلبه عالم وقلبه جاهل/ إلا أن الشرع 


اكتفى بغسل البعض فيما عدا المنى والحيض والنفاس للضرورة؛ لأنه يكثر وقوعه وبقي الحكم 
في المني والحيض والنفاس على أصل القياس لعدم الضرورة. 

قوله: (فندفعه با لحکم) بان نقول لا نسلم بان اجرح" السائل ليس بحدث بل هو حدث 
عندناء ولهذا أوجبنا الطهارة بعد خروج الوقت» والوقت لا أثر له في الانتقاض وإما تأخر 
حكمه باعتبار الضرورة الداعية إلى ذلك كما تأخر حكم البيع بشرط ايار باعتبار الحاجة» 
وتأخير"“ الحكم عن العلة لا يكون مناقضة. وهذا على قول من جوز تخصيص العلة. 

قوله: (وبالغرض) أي ندفعه بالغرض فنقول:غرضنا من هذا التعليل التسوية بين الخارج 
النجس من غير السبيلين وبين البول وقد ثبعت العسوية بينهما لأن البول إذا دام واستمر صار 
عفوا ليتمكن المكلف من الخروج عن عهدة التكليف كذا هذا. 

قوله: (معارضة فيها مناقضة) فا معارضة إبداء علة مبتدأة لإثبات حكم آخر بدون التعرض 
لدليل امجيب» والمناقضة إبطال دليل اجيب بتخلف الحكم بدون إبداء علة في الفرع 
والأصل» وهذا القلب يتضمن إحدى خاصتي المعارضة وهي إبداء علة مبتدأة وإحدى 
حاصتي المناقضة وهي إبطال الدليل فسمى بذلك معارضة فيها مناقضة وإنما جعل المعارضة 
فيه أصلا حيث لم يقل مناقضة فيها e‏ لأن الأصل في المعارضة إبداء العلة وإثبات 
الحكم فيها تابع للعلة؛ لأنه معلولها وفي المناقضة الأصل هو التخلف وإبطال دليل/ اجيب 


(۱) في (ب) الجروح . 
(۲) في (ا)»(ب) وتاخحر . 


- ۳ 


VY 


۲۴اب 


j۷ 


أحدهما: قلب العلة حكمًا والحكم علة؛ كقولهم الكفار جنس يجلد بكرهم مئة 
فيرجم يبهم كالمسلمين. 


[تابع فترجحت]'“ جنبة المعارضة على جنبة المناقضة فجعل المعارضة أصلا". 

قوله: (أحدهما قلب العلة حكما والحكم علة)» وهو مأخحوذ من قلب الإناء وهو جعل 
أعلاه أسفله وأسفله أعلاه والشرط في هذا النوع من القلب أن يكون كل واحد من العلة 
والمعلول حكما شرعيا. 

قوله: (إنما يجلد بكرهم لأنه يرجم ثيبهم)» فصار قابا مبطلا لعلة العلل باعتبار أن ما جعله 
أصلا صار فرعا وما جعله فرعا صار أصلا أما بيان المعارضة فيه فإنه يدل الآن على خلاف ما 
يدل عليه عند ا لخصم» وأما المناقضة فلأن العلة لا انقلب"“ حكما بطل دليل الجيب» فإن قيل 
قد مر أن العلل المؤثرة/ لا تحتمل المناقضة فكيف تحتمل المعارضة التي فيها مناقضة قلنا: كم 
من شىء لقت صا ولا بت فصتا وقد ليت ٠‏ 
والمعارضة مسموعة على العلل المؤثرة وهذا كالنصوص فإنها وإن كانت لا تتعارض”" في 
أنفسها وضعا ولكن قد يثبت التعارض في ضمن جهلنا بالناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ في »ب زيادة ساقطة من «ز» هكذا «تابع له» لأنه حكمه وقد اشتمل القلب على ما هو الأصل 


في المعارضة وهر إبداء علة والتتبع ت المناقضة وهو إبطال دلیل احجیب» فترجحت)». 

(۲) قال الرهاوي في حاشيته: اعلم أن قدح المعترض في المدلول إما أن يكون لنع المدلول وهي مكابرة 
ولا يلتفت إليهاء وإما يإقامة الدليل على خلافه وهي المعارضة» ويجرى في الحكم بأن يقيم المعترض 
دليلا على تقيض الحكم المطلوب» وفي العلة بأن يقيم دليلا على نفى شئ من مقدمات دليله 
والاولى يسمى معارضة فى الحكم» والثانية فى المقدمة» والمعارضة فى الحكم» إما أن يكون بدليل 
المعارضة أو بزيادة شى عليه يفيد تقديرا أو تفسيرا لا تغييرا وتبديلا وهى معارضة فيها معنى 
المناقضة» أما المعارضة فمن حيث إثبات نقض الحكم» وأما المناقضة فمن حيث إبطال دليل العلل أن 
الدليل الصحيح ل يقوم على النقيضين. حاشية الرهاوي ص ۸٠٥٤ ۸٥۳‏ 

(۳) في ()»(ب) انقلبت وهو الصواب. 

)٤(‏ في (ا) يثبت. 

)٥(‏ في (ا) يتعارض. 

. ٠٠١/ ۲ انظر: کشف الاسرار للنسفی ولاحظ عبارته‎ )٦( 


~٤ 


فنقول المسلمون إنما يجلد بكرهم مئة لأنه يرجم ثيبهم والخلص منه أن يخرج الكلام 
مخرج الاستدلال فإنه يكن أن يكون الشيء دليلا على شيء وذلك الشيء يكون دليلا 


والثاني قلب الوصف شاهذا على الخصم بعد أن يكون شاهدا له؛ كقولهم في صوم 


قوله: (والخلص منه) أي الخلص من هذا القلب أن لا يذ كر هذا على سبيل التعليل بل على 
سبيل الاستدلال بأحد الحكمين على الآخر فإن الاستدلال بحكم على حكم» طريق السلف 
في ال حوادث» لکن شرط هذا الاستدلال ان يثبت أنهما نظيران بمنرلة التوأم"“ ويستدل برق 
أحدها وره ر ته على رت ذلك فى الاعر لأن الدليل ليس بثبت بل هو مظهر 
فجاز أن یکون کل واحد منهما دلیل الآحر في غير" ما کان مدلوله فيه» وذلك مثل قولنا إن 
الصوم عبادة تلزم بالنذر فيلزم بالشروع كالحج فلا يستقيم قلبهم علينا إلما يلزم بالنذر؛ لأنه 
يازم بالشروع؛ ادل با جد ا کون غل الاخ درت لار مان حت إن 
القصود بكل واحد منهما تحصيل قربة زائدة هي محض حق الله تعالى ۔ على وجه يكون 
الضي فيها لازماء فيجعل هذا دليلا على ذاك مرة وذاك على هذا أخرى. 
قوله: (والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد أن يكون شاهدا له)» وهو مأخوذ من 
قلب ال جراب وهو [جعل ظهره بطنا وبطنه ظهرا]““ إلا أن هذا لا یکون إلا بوصف زائد فيه 
تقریر الأول وتفسیره فکان دون القسم اول ثم المعارضة فيه ظاهرة وأما المناقضة فلأن 
للطلوب هو الحكم والوصف الذي شهد یاثباته من وجه وبنفیه من وجه آخر یکون متناقضا 
)١(‏ في () التوأمين .قلت: قال 2 ر التوأم م جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن من 
الائنين الى ما زاد ذكرا كان أو أنشى أو ذكرا مع أنشى وقد يستعار في جميع المزدوجات واصله 
ذلك. والجمع توائم وتؤام. والتوأمان: عشبة صغيرة لها ثمرة مثل الكمون كثيرة الورق تنبت في 
القيعان مسلنطحة ولها زهرة صفراء. لسان العرب ٦۳ 1١۱/١١‏ وقال في المبسوط: كلاهما 
صحيح عند أهل اللغة: منهم من قال التوأم أفصح كما يقل هما زوج» ومنهم من قال التوأمان 
أفصح كما يقال هما كفوان وأخوان. المبسوط للسرخسى ٠١١/۱۷‏ . 
)۲( في ()»(ب) عین. 
( اضول الس سے ۳۳۸/١‏ 
)٤(‏ في (ا»ب) جعل بطنه ظهرا وظهره بطنا. 
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V€ 


۴۳اب 


رمضان أنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء قلنا: لما كان صوما فرضا 
استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعيين قبله 
وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف كقولهم هذه عبادة لا تقضى. 

في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم: لما كان كذلك» وجب أن 
يستوي فيه عمل النذر والشروع» ......... OO‏ 


في نفسه بمنزلة الشاهد الذي شهد“ لأحد الخصمين على الآخحر في حادثة ثم يشهد 
للخصم الأخر في عين تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه وذلك مثل قولهم: في صوم رمضان: 
او دک فا ی نل کی ای ا کان مر ازا ا ع 
تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء فصار صوم القضاء بقلب العلة حجة علينا“ لكن بزيادة 
وصف هو قولنا بعد تعيينه؛ لأن ا لخصم لم يتعرض له وفيه تقرير وتفسير للمدعى لأن الكلام 
فيه لا في نفس الفرض» فإن قيل: هذا القلب إا يتأتى بريادة وصضف وبهذه الزيادة يتبدل 
الوصف ويصير شيعا أخحر فيكون هذا“ معاوضة لا قلبا. 

فا هذه راد ة مفرة لا هغيرة فحان/ قروا الأول لا أن بجعله غا خر وهذ الان 
الخصم قال صوم فرض ولم بين أنه متعين في هذا الوقت تلبيسا علينا فنحن إذا بينا وفسرنا 
هذا الضرع المد كور لا يكوت يرا بل قلا ذلك الزصف فطل الأرل؛ لاف الرضف الراحد 
لا يتعلق به حكمان متضادان في حالة واحدة فإذا تعارضا سقط كلام اجيب“ . 

قوله: (وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع) كالوضوء فيلزم بهما كما استويا في 
الوضوء ولا يلزم بهماء وإنما قلنا إنه قلب؛ لأنه لو ثبت الاستواء في النذر والشروع في الفرع 
ااا فر لاا هر لحا 0 لا ادقن و وان ا 


مناقضة فلانه [إذا ا المساواة ا مجموع الوجودين ف الصوم لانتفاء مجموع 


(۱) في (اءب) یشهد. 

(۲) فى (ا»ب) حجة لنا بعد ما كان حجة علينا. 

(۳) في (ا)»(ب) معارضة. ) 

. ٠٠١ انظر: أصول السرخسى ۲۷۲/۲ وأصول الشاشي ص‎ )٤( 
في (أ) فيه.‎ )٥( 

(1) في (ا) إذا ثبتت المساواة يثبت. 


- ٤٤٦ 


ریسمی هذا عكسًا. 


العدمين إجماعا لكنه ضعيف؛ لأنه لما جاء بحكم آخر وهو المساواة لم“ يتعرض الخصم لها 

فقد بطلت المناقضة» ولأن المقصود من الكلام معناه والاستواء مختلف في المعنى؛ لن 

عمل النذر والشروع في الأصل وهو الوضوء سقوط اللزوم» وفي الفرع وهو الصرم ثبوت 
الازوم وهما متضادان والتضاد يبطل القياس؛ لأن شرط صحة القياس أن يتعدى حكم النص 

بعينه إلى فرع هو نظیره ولم يوجد. 
قوله: (ويسمى هذا عكسا)» أي هو أحد نوعي العكس لكن ليس بعكس حقيقة؛ لأن 

العكس رد الشيء على سننه“ وراءه وهذا ليس كذلك فإنه يرد حكم الأصل لا على سنن 

حكم الأصل؛ بل على حلاف سنن حكم الأصل فمن حيث إنه رد الحكم الذي اطرد كان 
عكسا» ومن حيث إنه على خلاف سننه بل بسنن آخر كان معارضة والنوع الأخر رد الحكم 
على سننه یما یکون قلبا لعلته حتی تشبت به ضد ما کان ثابتا بأصله مغل قولنا في صوم النفل ما 
وهذا أيضا ليس بعكس فى الحقيقة؛ لأن حقيقة العكس أن يقال: ما يلتزم بالنذر يلتزم 
بالشروع وما يلتزم بالشروع يلتزم بالنذر كما“ يقال الإنسان حيوان ناطق والحيوان الناطق 
إنسان إلا أن هذا النوع من لوازم العكس الحقيقي فيكون أقرب إلى الحقيقة بالنسبة إلى النوع 
الأول فيكون هذا النوع يخالف الأول من حيث أن الأول عكس حكم العلة بدون قلبها 

وهذا عكس حكم العلة بقلبها فكان هذا ضد الطرد فلا يكون قادحا في العلة بل ي( 

(۱) فى ()»(ب) التي لم. 

(۲) فی (ا) یختلف. 

(۳) مأخوذ من عکس المرآة فان نورها یرد نور بصر الناظر فیها وراءه على سننه حتی یری وجهه کان 
له في المرآة وجهاء واصطلاحها عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذ كور بنقيض عالته المذ كورة ردا 
إلى أصل آخر وهو من صيغ المعلل لا السائل وكان ينبغى عدم ذكره إذ امقام بيان صيغ السائل لا 
المعلل» لكن ذ كره تتميما للفائدة فيه رد قول الشافعية. كشف الأسرار للنسفى ۲ »٠٠٠١/‏ وحاشية 
الرهاوي ص ۸٦۲‏ و۳٦۸.‏ 

E في ()»(ب) بالشروع يلتزم بالنذر كما‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ» ب) يصلح. 


- 4٤۷ 


1/ز 


والثاني: المعارضة الخالصة وهي نوعان: أحدهما في حكم الفرع وهو صحيح سواء 
عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة أو بزيادة هي تفسير. ) 
أو تغیر› aeeoesoesunuoenuenOeoeununennannoeonunnnnQdSnQROnGsecnoanensnnnnn® ٠‏ 


مرجحا على ما نبينه في الترجيح. 

قوله:"“ (أحدهما في حكم الفرع وهو صحيح) ويتنوع حمسة/ أنواع» والأخر في علة 
الأصل وذلك باطل ويتنوع ثلاثة أنواع قوله بلا زيادة مل قول الشافعي في مسح الرأس إنه 
ركن فيسن تثليثه في الغسل فقلنا بطريق المعارضة إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف. 

قوله: أو بزيادة هي تفسير أي تفسير لذلك الحكم على وجه التقرير له مثل قولنا بطريق 
المعارضة إن المسح ر كن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إ كماله كالغسل فهذه معارضة بتغيير 
هو تفسير للحكم مع تقريره وهذا آجر وجهي القلب على ما بنا ونما د كر هنا أيضا؛ لا أنه 
معارضة صحيحة ذاتا ومناقضة ضمنا فأورد هنا نظرا إلى ذاته وثم" نظرا إلى ما في ضمنه. 

قوله: (أو تغيير)» أي تغيير فيه إحلال بموضع النزاع وفيه نفى ما أثبته الأول أو إثبات ما . 
نفاه الأول مثل قولنا في اليتيمة أنها صغيرة فتنكح كالتي لها أب» وقالوا هي صغيرة ولا 
يولى عليها بولاية الأخوة كالمال وهذا تغيير للأول؛ لأن التعليل لإثبات الولاية لا لتعيين 
الولى إلا أن تحت هذه الجملة نفى الأول؛ لأن ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها 
e‏ 


(۱( في 3 ب) إن شاء الله تعالی. 


انظ امورل ال کے ۹0 

(۳) في (أ) وثمة. 

)٤(‏ هذا ما ذكره النسفى في الكشف وهو جواب لا يدفع الإشكال؛ إذ لا حلوص مع كونها متضمنة 
للمناقضة» ويمكن أن يقال: القلب مشتمل على اعتبارين وقطع النظر عن أحدهما جائزء فإيراده هنا 
يكون بذلك الاعتبار.قال ابن ملك: وإيراد فخر الإسلام ومن تبعه هذا النوع من المعارضة الخالصة 
مشكل؛ لأن هذا النوع معارضة فيها مناقضة .أنظر كشف الأسرار للنسفى ٠٠۷/۲‏ وشرح ابن 
ملك ومعه حاشية الرهاوي ص .۸٦۳‏ 

)٥(‏ في (أ»ب) فلا یولی. 

)١(‏ هذا هو القسم الثالث وهو أن يعارضه بضد ذلك الحكم ولكن بضرب تغيير؛ ابن ملك ص 
.A1Y‏ 
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أو فيه نفي لا لم يبته الأول أو إثبات لا لم ينفيه الأول لكن تحته معارضة الأول. 
أو في حكم غير الأول» ولكن فيه نفي الأول. والغاني: في علة الأصل وذلك باطل 
قوله: (أو فيه نفى [ لما يقبته ]“ الأول أو إثبات لما ينفيه الأول لكن تحته معارضة الأول)» 

مل قولنا الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم فقالوا: وجب أن يستوي حكم 

شرائه ابتداء وحكم استدامة الملك فيه كالعبد الكافر/ فنقول"“ في هذه المعارضة إثبات ما لم 
[ينفه بالتعليل]“ وهو التسوية بين أصل الشراء وبين استدامة الملك فلا يكون متصلة بموضع 
النراع إلا بعد البناء يإئبات التسوية بين [الاستدامة وليس]““ للسائل هذا البناء فلم يكن هذه 
العارضة صحيحا بطريق النظر» وإن كان يظهر فيها معنی الصحة عند إثبات التسوية 

| ° 
قوله: (أو في حكم غير الأول)» لكن فيه نفى الأول أيضا مثل قول أبى حنيفة طبه في التي 

أخبرت بموت زوجها فنكحت فولدت ثم جاء الأول حيا أن الأول أحق بالولد؛ لأ“ 

صاحب فراش صحیح» فإن عارضه الخصم بأن الثانی صاحب فراش فاسد فیستوجب به 

نسب الولد كرجل تزوج امرأة بغير شهود فولدت» فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة» 

لاحتلاف الحكم إلا أن النسب لا لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من/ عمرو صحت 
قوله: (والثاني في علة الأصل)» أي فى علة المقيس عليه وهو باطل لعدم حكمه إن 


٠ في ()»(ب) لا لم يثبته. وهو الموافق لا في المن.‎ )١( 

(۲) في () فيقول. ِ 

(۳) في (ب) ينفه الاول بالتعليل. ‏ 

)٤(‏ في (أ)»(ب) الاستدامة وابتداء الشراء وليس. 

(ه) ما ذكره هو القسم الرابع وهو أن يعارضه في امحل التنازع فيه بجا لم يكن نفيا لا أثبته المعلل أو 
إثباتا لما نفاه» بل يكون نفيا لا لم يشبته المعلل أو إثباتا لما لم ينفه» لكن يكون تحته معارضة لحكم 
لمعلل بأن يكون الحكم الثابت بها مستلزما لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلل فمن هذا الوجه يظهر 
وجه الصحة. ابن ملك ص ۸1٦٤‏ . 

(1) في (ب) آنه . 

(۷) هڏا هو النوع الثانى من المعارضة الخالصة . 


- ٤٤6۹ 


4 /ب 


/Vo 


سواء کانت ععنی لا یتعدی» أو يتعدى إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. 
وكل كلام صحيح في الأصل يذ كر على سبيل المغارقة فدذ كره على سبيل الممانعة 


كان التعليل'“ بعلة قاصرة ولفساده لو أفاد تعدية؛ لأنه لم يصنع با عارض سوى أن أرى 

لمعلل عدم العلة» وعدم العلة لا يصلح دليلا عند عدم الحجة فلأن لا يصلح دليلا في مقابلتها 

أو 
قوله: (سواء کان معنى لا يتعدى)"» قلنا فى الذهب والفضة إنه معلول بالقدر وا لجنس 

فقال الخصم هو معلول بالتّمنية". 
قوله: (أو يتعدى إلى مجمع عليه)» كما قلنا في الحنطة التي الربا فيها الكيل مع ا لجنس» 

0 مالك: ل الاقتيات e‏ فهذا الوصف يتعدى إلى موضع مجمع عليه 
ا ساف ا ی e‏ و 

یتعدی ات القليل وهو فرع مختلف فيه ه 
قوله: (وكل كلام صحيح في الأصل إلى آخره)» أي: السبيل في كل كلام يذ كر على 

سبيل المفارقة أن يذ كر على وجه الممانعة» وهذا لأن شرط صحة القياس تعليل الأصل ببعض 

أوصافه» لما ذ كرنا أن التعليل بجميع الأوصاف باطل» وإذا كان التعليل ببعض الأوصاف(“ 

شرط صحة التعليل كان ذ كر الفرق بينهما بذ كر وصف أخر لم يذ كره المعلل راجعا إلى بيان 

صحة التعليل وحينعذ يكون السائل ساعيا فى ضد ما يرومه» فإن سعيه لإبطال التعليل لا 
للتصحيح. فعلم أن الوجه فى ذلك أن يذ كره على وجه الممانعة ليبين ا معلل تأثير علته» مثاله ما 

)1( في (ا) التعليل فيه. 

(۲) في (ا)» (ب) کما قلنا . 

(۴) هذا النوع من المعارضة ثلاثة أقسام الأول: أن يأتى السائل بعلة لا تتعدى عن المقيس عليه» كما إذا 
عللنا في بيع الحديد بأنه موزون قوبل بجنسه» فلا يجوز بيعه متفاضلا كالذهب والفضة» فيعارضه 
السائل بأن العلة عندنا في الأصل هي الثمينة وأنها عدمت في الفرع وهو الحديد فلا تثبت فيه 
الحرمة .انظر نور الأنوار ومعه کشف الأسرار ۳٠١/۲‏ وما بعدها وشرح ابن ملك ص ۸٦۷ »۸٦٦‏ 

) . في (ب) لنا‎ )٤( 

. في (ا)»(ب) اوصافه‎ )٥( 


= €0 = 


وإذا قامت المعارضةء كان السبيل فيه الترجيح وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر 


قال الشافعي في إعتاق الراهن العبد المرهون هذا تصرف من الراهن فبطل حق المرتهن عن 

المرهون فلا ينفذ بغير رضاء كالبيع فقلنا ليس هذا كالبيع؛ لأن البيع يحتمل الفسخ والعتق لا 

يحتمله فهذا كلام صحيح في نفسه ولكن بهذا الطريق لا يمنع تعليل الخصم وطريق إيراده 
على الوجه المسموع أن يقال: [من شرط القياس]“ أن لا يتغير حكم النص في الفرع ونحن 

أن حكم الأصل وهو البيع وقف التصرف لا إبطاله حتى لو أجاز المرتهن البيع جاز 
بالإجماع وآما حكم [الفرع فليس]" بموقوف حتى لو أجاز المرتهن لا يصلح”" إعتاقه أيضا 
عنده» ولأن البيع يحتمل الفسخ والرد بعد الثبوت والإعتاق لا يحتمل الفسخ بعد الثبوت 
فصار تغييرا للحكم ا | 

قوله: (كان السبيل فيه الترجيح)؛ لأن أسوأً أحوال المعلل أن لا يساويه السائل فى الدرجة 
فإذا أعرضه بعد تعليله واندفعت الممانعة والمناقضة والمعارضة عنه كما اندفعت عن المعلل 
ساواه فى الدرجة/ فلا بد من بيان رجحان أحدهما على الآخر ليثبت الحكم به فإن ظهر وإلا 

فقد سقط الدليلان ولم يثبت أحدهما لشىء“. 

قوله: (وهو عبارة)› أي الترجيح والمراد به الرجحان فكان هذا من قبيل إطلاق اسم المؤثر 

ا 

. في (ا» ب) إن من شرط صحة القياس‎ )١( 

(۲) في (ا» ب) الفرع وهو الإعتاق فليس . 

(۳) في (ا» ب) يصلح . 

. ۲٤٠٠/۲ انظر: أصول السرخحسى‎ )٤( 

(ه) اخحتلف في الواجب عند التعارض فقيل الوقف أو التخيير لا الترجيح» وذهب الجمهور إلى صحة 
الترجيح ووجوب العمل بالراجح؛ لإجماع الصحابة والسلف على تقديم بعض الأدلة الظنية على 
بعض إذا اقترن بها ما تتقوى به» والترجيح إنيما يقع بين المظنونين» لأن المظنون يتفاوت في القوة لا 
في المعلومين؛ إذ ليس بعضهما أقوى من بعض» ولذا قلنا إذا تعارض نصان قاطعان لا سبيل إلى 


الترجيح» بل المتأخر ناسخ إن عرف التاريخ وإلا وجب المصير إلى دليل آخر أو التوقف ni‏ 
الغفار .OAcoV/ ٣‏ 


- 40١ 


۵ب 


AA: 


وصفا حتى لا يترجح القياس بقياس آخر يؤيده» وكذا الحديث والكتاب. 

وإنعما يترجح بقوة. وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى 
e RRS‏ 

قوله: (وصفا)؛ لأن الترجيح إنما يقع با لا عبرة به في المعارضة لا با هو صل يقوم به 
المعارضة» فكان نازلا منزلة الوصف للمزيد عليه مل الرجحان في الوزن فإنه/ عبارة عن زيادة 
بعد ثبوت المعادلة بين كفتى الميزان» وتلك لزيادة لا يقوم بها المماثلة ابتدای ولا يدخحل سحت 
الوزن منفردة عن المزيد عليه مقصودا بنفسه ألا يرى أن ضد الترجيح التطفيف؛ وذلك 
لنقصان في الكيل والوزن بوصف لا یقوم به التعارض ولا يبقی'“ أصل التعارض» فكذا 
الرجحان يكون بزيادة وصف على وجه لا يقوم به المماثلة ولا ينعدم بظهوره أصل 
المعار rs‏ 


قوله: (وإنما يترجح بقوة فيه)» وهو أن يكون محكما والمعارض مفسرا أو مفسرا وا لمعارض 
نصا أو ظاهرا حتى صار الحديث المشهور”" أولى من الغريب“؛ لأن الشهرة توجب قوة في 
اتصاله بالرسول . 

قوله: (حتى يكون الدية نصفين)؛ لأن كل جراحة علة تامة ولا يترجح أحدهما بزيادة 
عدد في العلة في جانبين ليضاف القتل إليه دون صاحبه» بل القتل مضاف إليهما على وجه 
التساوى. 


)١(‏ في () ينفی 

(۲) انظر: ا 4/۲ . 

(۳) قال ابن الصلاح: ومعلى الشهرة مفهوم فاكتفى بذلك عن حده» 0 البلقينى ل يذ کر له 
ضابط» وفي کت الأصول المشهور ويقال له المستفيض الذي ترید نقلته على تلالة» وقال سیخ 
الإسلام: المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر سمى بذلك لوضوحه» 
وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره من فاض الاء يفيض فيضاء ومنهم من غایر بینهما 
بان المستفيض يکون في ابتدائه وانتهائه سوا والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من عکس .تدریب 
الراوى للسيوطى ١۷۳/۲‏ 

e e‏ وقد Ss E‏ حکمُه» ولذا عبر باقی الشراح 

۳ في برسول الل‎ )٥( 


- 0 


وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء وما يقع به الترجيح 
أربعة: بقوة الأثر؛ كالاستحسان فى معارضة القياس» ........ a‏ 


قوله: (وكذا الشفيعين في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين)» سواء في استحقاق 
الشفعة وصورته: دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها والنصف الآحر بين الآخرين أثلاثاء فباع 
صاحب النصف نصفه فصاحب القليل يساوى صاحب [الكثير لاستحقاق]'“ الشقص 
المبيع؛ لأن كل جزء من أجزاء السهم علة صالحة لاستحقاق جميع جميع المبيع بالشفعة» فإما وجد 
في جانب صاحب الكثير كثرة العلة“ وبها لا يقع الترجيح. 

قوله: (بقوة الأثر كالاستحسان في معارضة القياس) مثاله/ ما قلنا في طول الحرة أنه لا يمنع 
الحر من نكاح الأمة» وقال الشافعي: يمنع لأنه يرق ماؤه على غنية““ وذلك حرام على كل 
حر كالذي تحته حرة» وهذا وصف بين الأثر؛ لأن الإرقاق نظير القتل ألا يرى أن الإمام يتخير 
بين القتل والاسترقاق في الأسارى وقلنا إنه جائز؛ لأنه نكاح يملكه العبد يإذن مولاه إذا دفع 
إليه مهرًا يصلح للحرة والأمة جميعا وقال تزوج من شفت فيملكه الحر كسائر الأنكحة وهذا 
قوى الأثر» لأن الحرية من صفات الكمال لا أن المرء بها يصير أهلا للأشياء التي لم يكن هلا 

لها دونها مثل القضاء والشهادة والولاية وغير ذلك. والرق من أسباب تنصيف الحل فيجب 
أن يكون الرقيق في نصف مثل ار وؤ في الكل» فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع به ا لحل فلا وما 
دک و الال فف حف لن الإرقاق دون التضييع» التضييع جائز بالعزل يإذن الحرة 
فالإرقاق اول <° . 


. في (أ)» (ب) الكبير في استحقاق‎ )١( 

(۲) في (ب) وبذلك . 

(۳) لا ينحصر تصوير المسألة فيما ذكره بل من صورها: إذا كانت ار الها 
الفلثان وللأخحر السدس وللثالث السدس فباع صاحب السدس نصيبه» وطلب الأخحر الشفعة فإن 
السدس من المبيع يكون بينهما نصفين عندنا وعند الشافعي يكون بينهما أخماسا a‏ 
السدس خحمس . حاشية الرهاوي ص .۸۷٤‏ 

(٤(‏ اي استغناء. 

)٥(‏ کشف الاأسرار للنسفى باختصار وتشابه في العبارة ۲/ ۳۹۹ وما بعدها انظر: ال ي 
Yor/¥‏ 


O 


۷٦ 


۱۰/ب 


وبقوة ثباته على الحکم المشهود به؛ كقولنا في صوم رمضان إنه متعين أولى في قولهم 
صوم فرض؛ لأن هذا مخصوص في الصوم بخلاف التعيين فقد تعدى إلى الودائع 
والغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد وبكثرة أصوله e‏ 


قوله: (وبقوة ثباته على الحكم المشهود) به بأن [الوصف ألزم]"“ لهذا الحكم من ذلك 


الوصف لذلك الحكم» كقولنا: في صوم رمضان إنه متعين أولى من قولهم: إنه صوم فرض؛ 


لأن الفرضية لا توجب إلا الامتثال به لا التعيين لا محالة فن أداء الزكاة فرض ومع ذلك لو 
أدى جميع المال يخرج العهدة"“ ويجوز الحج بمطلق النية بالإجماع وإن كان فرضا فعلم 
بأنها لا يوجب التعيين لا محالة» بل كونه فرضا وصف مخصوص في الصوم/ بخلاف 
التعيين فإنه وصف لازم في إسقاط التعيون حتى تعدى إلى الودائ» فإن رد الوديعة متعين ولا 
يشترط عند الرد تعيينه أنه رد الوديعةء وأن هذا الدفع دفع الوديعة وكذلك الغصب ورد المبيع 
في البيع الفاسد". 

قوله: (وبكثرة الأصول)»ء وهو كالترجيح للخبر بواسطة صفة الاشتهار فإن خبر كل فرد 
حجة بحياله لكن نا كثرت أفراد الرواة ازداد الخبر قوة حتى دحل فى [حد“ الاشتهار 
فازداد الانضال ‏ برسول الله ب فيترجح على خبر واحد. 

ثم هذا الترجيح قريب من القسم الثاني إلا أن الفرق بينهما أن في القسم الأول أخذ 
الترجيح من قوة هذا الوصف باعتبار ثباته على الحكم المشهود به» وفى هذا القسم أخذ من 


(۱) في 0 (ب) یکون الوصف ألزم. 


(۲) في (أ)» (ب) عن العهدة. 

(۳) معنى قوة ثبات الوصف على الحكم أي كثرة اعتبار الوصف في الحكم أي اعتبار الشارء ذلك 
الوصف في جنس الحكم أي وجود ذلك الوصف في صور كئثيرة ومعه ذلك الحكم» وحاصله أن 
یکون وصف أحد القياسين لزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الخ لأن بذلك يزداد قوة 
لفضل معناه الذي صار به حجة وهو رجوع أثره إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع المتوقف اعتباره 
على ثبوته بأحد هذه الأدلة» فكان زيادة ثباته على الحكم ثابتة بأحدها أيضا كثبوت أصل الأثر 
فیترجح على ما لم توجد فيه هذه القوة . التقریر والتحییر .۲۳٤/۳‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(*) في (أ)»(ب) قوة الاتصال. 


=. 


وبالعدم عند العدم وهو العكس. E E O‏ 
نظائره كما فى مسح الرأس. فإنك إذا قلت: إن المسح ينبئ عن التخفيف وله قوة الشات على 
والجورب”'» وقد اعتبرت الرجحان فيه بقوة ثباته على الحكم المشهود به» فكان نظير القسم 
الثاني ولو قلت: إن [وصض]"“ المسح راجح من وصف ال ركن في إثبات المدعى لكثرة 
نظائر هذا الوصف کالتیمم ومسح الخف [وغیرهما]““ فقد فقد اعتبرت الرجحان فيه بكثرة 
الأصول والنظائرء ولا يكون هذا ترجيح القياس بالقياس؛ رلأن ذلك إنما لا يجوزم“؛ لأن 
كل قياس حجة على حياله وفيما نحن فيه [قياس] القياس واحد والمعنى واحد إلا أن 
أصوله کی . 

قوله: (والترجيح بالعدم)» أي ترجيح الوصف باعتبار انعدام الحكم عند انعدام ذلك 
الوصف» وهذا هو العكس الذي وعدناه من قبل وهو أضعف وجوه الترجيح؛ لأن العدم لا 
فصلح أن يدحل في أقسام الترجيح بيان ذلك في مسح الرأس أنه مسح فلا يسن تكراره» فإن 
سقوط التكرار حكم يوجد عند هذا الوصف كما في التيمم وفى مسح الخف وال جبيرة 
وينعدم عند عدمه كما في المغسولات» فأما وصف الخصم وهو آنه رکن فیسن تکراره لا 
ينعدم الحكم علل علمه) والتكرار سنه ي الأضمضة والاستنشاق وليسا وکن 


(1) في (ب) وال جوارب. 

(۲) في (أً) قلنا 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ»ب). 

كف اران ال E‏ 

(۸) في (ب) ولا. 

)٩(‏ قال ابن ملك: لو قال: قوة الأثر وقوة ثباته وكثرة الأصول والعدم عند ۳ بدون الباء لكان 
أولى؛ لأنه جعل لمقسم ما يقع به الترجيح» وما يقع به الترجيح هذه الأمور» وعلى ما ذكره يصير 
التقدير الترجيح بكذاء وذلك ليس من أقسام ما به يقع الترجيح» بل من أقسام الترجيح» ولكنه يعلم 
منه المقصود ولهذا لم يبال به.انظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۸۷۹. 

— f00 


۷۳ز 


وإذا تعارض ضربا ترجيح. 

كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال؛ لأن الحال قائمة بالذات تابعة لها 
فينقطع حق المالك بالطبخ والشي؛ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من 
كل وجه وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: ضاحب الأصل أحق لأن الصنعة قائمة 


- بالمصنوع تابعة له والترجيح بغلبة الأشباه. 


قوله: (وإذا تعارض ضربا ترجیح) اجتنا بمعنى ا الذات والثاني في الحال على 
مخالفة الأول كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال؛ لأن الأحوال التي تحدث على 
الذات يقوم"“ به فكان الذات بنزلة الأصل وما يقوم به من الحال بنزلة التبع» والأصل لا 
يتغير بالتبع على أي وجه كان" وعلى هذا قال أصحابنا في مسائل صنعة الغاصب في الطبخ 
والشئ“ أنه/ ينقطع حق المالك؛ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه» ولا يضاف حدوثها 
إلى صاحب العين» أما العين فهالكة من وجه؛ إذ لم يبق صالخا ا كان صال حا له قبله وهي من 
ذلك الوجه مضاف إلى“ صنع الغاصب فكان هو أُولى. ) 

قوله: (لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له)» قلنا: إن البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا 
كان الوجود أحق من البقاء. 

قوله: (والترجيح بغلبة الأشباه)» مثل قول الشافعي في شراء الأخ أن الأخ يشبه الولد 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


(۲) في (أ٬ب)‏ تقوم . 

(۳) يريد تبيون حكم تعارض الترجيحين» لان التعارض كما يقع بين الاقيسة فيحتاج إلى الترجيح» 
كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه. 

)٤(‏ هذا تفريع على القاعدة المذ كورة في الترجيح بين وجوه الترجيح وصورته: إذا غصب رجل شاة 
رجل ثم ذبحها وطبخها وشواها فإنه ينقطع عندنا حق المالك عن الشاه» ويضمن قيمتها للمالك 
لأنه تعارض هاهنا ضربا ترجيح» فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة كان للمالك ينبغي أن يأخذها 
امالك ويضمنه النقضان» وإن نظر إلى أن الطبخ والشيء كانا من الغاصب ينبغى أن يأحذها 
الغاصب ويضمن القيمة» ولكن رعاية هذا الجانب أقوى من رعاية المالك. نور الأنوار .۳۸٠/۲‏ 

)٥(‏ في (أ٬ب)‏ صنع. 

(1) بعد ان فرع من الترجيحات الصحيحة شرع في الترجيحات الفاسدة. 


E 


وبالعموم» وقلة الأوصاف فاسد O‏ 


بوجه وهو احرمية ويشبه ابن العم بوجه وهو حل“ وضع الزكاةء وحل الحليلة» وقبول 
الشهادة» ووجوب القصاص من الطرفين فكان هذا أولى قلنا: هذا باطل؛ لأن كل شبه| 
يصلح قیاسا فيصیر کترجیح القیاس بقیاس آخر" 

قوله: (وبالعموم)» أي بعموم العلة مثل قولهم: إن الطعم أحق؛ لأنه يعم القليل والكثير 
والتعليل بالقدر يخص الكثير وما يكون أعم فهو أُولى قلنا: هذا باطل؛ لأن الوصف فرع | 
النص فيعتبر به ويحتذى بثاله فى“ النص العام والخاص سواء عندنا وعند كم الخاص يقضى 
على العاء. ۰ 

قوله: (وقلة الأوصاف) كما قال الشافعى جعل الطعم علة أولى من جعل الجنس علة؛ 
لأن الطعم وصف واحد, فأما ا لجنسية فعندي شرط وهذا لأن العلة لما كانت ذات جزئين أو 
أجزاء يكون احتمال الغلط ثابتًا في كل جزء. قلنا: هذا باطل؛ لأن العلة فرع النص والنص 
الذي خحص نظمه بضرب من الإيجاز والاختصار والنص الذي أشبع بيانه سواء فكذا 
العلة". 


(۱) في (ب) مثل. 

Ea GS 

(۳) الترجيح بغلبة الأشباه: أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه واحد وبالأصل الآحر شبهان أو أشباه 
وهر فاسد عندنا وقال عامة الشافعية بصب حته لأن الظن یزداد عند کر اال وقلنا: الأشباه 
ازضاف عل غللا و رة ال لا و جي جیا كك الايات والاخان ول فرق ين أوضاف 
اصل واحد ... فتح الغفار 1۳/۳. 

. في (أ٬ب) وفي‎ )٤( 

(ه) انظر: نور الأنوار ومعه كشف الأسرار ت PAE CTATIY‏ 

)١(‏ قال الشافعية: العلة التي هى ذات وصف أحق؛ لكونها أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف وأكثر 
تأثيرا e Es‏ توقفها في التأثير على شئ آخر وبعض الشافعية رجح بكثرة 


ا لکرنھا اکر شبها بالأصل» وهما فاسدان؛ لأن العلة فرع النص وما فيه إيجاز وما فيه 


اطناب سواء» والترجيح إنما هو بالمعانى لا بالصور كثرة وقلة . فتح الغفار .1٤/۳‏ 


— 40V 


NY 


۷ اپب 


وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته أن يلجئ إلى الانتقال وهو إما أن ينتقل من علة 
إلى علة أخرى لإلبات الأولى آو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى أو ينتقل إلى 
حكم آخر وعلة أخرى O O‏ 


قوله: (وإذا ثبت دفع العلل با ذكرنا من الوجوه) كانت [غايته الدفع]'“ أن يلجئ إلى 
الانتقال. 

قوله: (لإبات الأولى) مثل من علل بوصف ممنوع فقال في الصبي المودع إذا استهلك 
الوديعة لم يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته وهذا 
مستقيم؛ لأنه لم يدع إلا الحكم بتلك العلة فما دام يسعى في إثبات تلك العلة لم يكن 

قوله: (أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى)» مثل قولنا: إن الكتابة عقد يحتمل 
الفسخ بالإقالة فلا يمنع الصرف إلى الكفارة كالإجارة [فإن]"“ قال: عندي عقد الكتابة لا 
يخرج الرقبة من الصلاحية لذلك” ولكن نقصان الرق هو الذي يخرج الرقبة من ذلك قيل 
له: وجب أن لا يوجب في الرق نقصانا مانعا من الصرف إلى الكفارة؛ لأن ما يوجب نقصانا 

في الرق لا يكون فيه احتمال النسخ فهذا إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى وهذا صحيح؛ 
لأنه إذا ادعى حكما بوصف فسلم له ذلك لم يكن انقطاعا؛ لأن غرضه إثبات ما ادعاه 
والتسليم يحققه فلم یکن به بأس» وإذا أمكنه إثبات حكم آخر بذلك ا كان ذلك اية 
كمال الفقه وصحة الوصف. 

قوله: (أو ينتقل إلى حكم آخر) وعلة أحرى بأن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى 
فأراد إثباته بعلة أحرى كما في الصورة التي سبق ذ كرها في الوجه الثاني فإنه لما قال عندي لا 
(۲) هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى كلام آحر بعد إلزامه» أي إذا ثبت دفع العل الطردية والمؤثرة 

ما ذكرنا من الاعتراضات» أو دفع العلل الطردية فقط على ما يفهم من كلام البعض فغاية المعلل أن 

يلجا إلى الانتقال وهو أربعة أقسام الأول منه: أن ينتقل من علة إلى علة أحرى لإثبات الأولى . نور 

.۳۸۰١ »۳۸ ٤/۲ الانوار‎ 


(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
)٤(‏ فی (ب) کذلك. 


- 60A 


أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا إثبات العلة الأولى وهذه الوجوه 


يمنع هذا العقد ولكن المانع نقصان الرق» فعلل بوصف آخر بأن يقول مثلا: هذا عقد معاملة أو 
معارضة فوجب أن لا يوجب نقصانا في الرق. فهذا أيضا لا يكون انقطاعا منه؛ لأنه ماضمن 
تعليله إثبات جميع الأحكام بالعلة الأولى وإنما ضمن إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه 
ينازعه فيه» فإذا أظهر الخصم الموافقة'“ واحتاج إلى إثبات حكم آخر جاز له أن يثبته بعلة 
ری 

قوله: أ تقل من عل إلى عل أخرى لإبات اكم الأرل لالات ال الأرلى فن 
أهل النظر من جوز ذلك أيضا استدلالا بقصة الخليل الك في محاجة اللعين» فإنه انتقل إلى 
gj‏ ۔ تعالی ۔ عنه بقوله ۔ تعالی -: إت الله 
يأ بالشَّنْي مى المَفْرقه"... الآية والصحيح أن مثل هذا يعد انقطاعا؛ لأن النظر شرع 
لبان الحق لم 0 متناهيا لم يقع به الإبانة» كما إذا لزمه النص لم يقبل منه 
الاحتراز بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل ابتداء أولى» وأما الخليل فلم ينتقل قبل ظهور 
الحجة الأولى لهه ا كانت حجة ظاهرة لم يطعن خحصمه فيها إنما ادعى دعوة 
مبتدأة بقوله: «آناً ىء وات چ4 فکان ما صنعه معلوم الفساد عند المتأملين إلا أنه كان 

في القوم من يتبع الظاهر فلا يتأمل في حقيقة امعنى فخاف الخليل اكتقلة الاشتباه على 
أمثالهم فضم إلى الحجة الأولى ا ی ا یھت لدی کر . 
)١(‏ فى (أ»ب) الموافقة فيه. 


(۲) قال ابن نجيم: ولكن مثل هذا التعليل الذي يحتاج فيه إلى علة أحرى وحكم آخر لا يخلو عن 
ضرب غفلة حيث لم يحرر المعلل المبحث في الابتداء فتح الغفار .1٠١ »1٤/۳‏ 

(۳) من الاأية ٠٠١۸‏ من سورة البقرة . 

)٤(‏ فی (أءب) وإذا. 

)٥(‏ فی (أ»ب) النقض. 

)١(‏ من الاأية ٠٠۸‏ من سورة البقرة. 

(۷) فی (أءب) ولا. 

(۸) من الاأية ۲١۸‏ من سورة البقرة. 

)٩(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۱۳٤۱۳۲/۲‏ وشرح ابن ملك ص ۸۸٤٤۸۸۳‏ والاتقطاع کا 
يتحقق من جانب المعلل يتحقق من جانب السائل وهو على رة أوجه: أحدها وهو أظهرها 

٤40۹ 


۸ /ب 


صحيحة إلا الرابع ومحاجة الخليل اَل مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن الحجة 
الأولى كانت لأزمة إلا أنه انتقل دفعا للاشتباه. 
فصل 
جملة ما ينبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الأحكام» وما يتعلق به الأحكام؛ أما 
الأحكام فأربعة حقوق الله تعالى - خالصةء وحقوق العباد خالصة» a‏ 


فصل/'“ [ثم]“ جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة 
والإجماع شيئان أحدهما: الأحكام المشروعة نحو الحل والحرمة[والوجوب] وا جواز وغير 
ذلك والثاني: ما يتعلق به هذه الأحكام من الأسباب والعلل والشروط والعلامات» وإنغما 
يستقيم التعليل للقياس بعد معرفة هذه الأشياء. فبعد ما أحكم طرق التعليل وبينها بتمامها 
الم هة الا مات اا ی ن ا ااا وها وان اففے انعا 
الفصل مقدما على باب القياس؛ لأن الوسائل أبدا تكون قبل المقاصد» لكن القياس حجة من 
حجج الشرع كالكتاب والسنة والإجماع فاقتضى ذلك أن يكون الحجج كلها مرتبا بعضها 
على بعض» وقدّمه على هذه الجملة ليكون الحجج كلها مقدمة على ما هو المقصود؛ لأنها 
هي الأصول. 


السكوت كما أخبر الله . تعالى . عن اللعين بقوله "فبهت الذي كفر” والثاني: جحد ما يعلم 


بالضرورة أو بالمشاهدة فإن جحد مثله يدل على عجزه عن دفع علة المعلل والثالث: المنع بعد 
التسليم فانه يعلم أنه لا شئ يحمله على المنع بعد 
ال العجز . والرابع عجز العلل عن تصحيح التي حتى انتقل إلى أخرى» وهذا النوع منه 
يختص بالمعلل فان السائل إذا انتقل من دليل إلى دليل لا بأس به؛ لأنه يعارض المعلل فما دام يسعى 
في المعارضة بدليل يصلح لذلك لا يثبت الانقطاع .أنظر فتح الغفار نقلا عن التقرير وهو ثابت في 
الميزان .٠٥/٣‏ 

)١(‏ بعد أن فرغ المصنف من بحث الأدلة الأربعة أراد أن يبحث بعدها عما ثبت بالأدلةء وإذا كان 
الختار أن موضوع علم الأصول هو الأدلة والأحكام جميعا فبعد الفراغ من الأول شرع في الثانى . 
انظر: نور الانوار ۳۸۹/۲ وحاشية الرهاوي ص .۸۸٤‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من آب: 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 


س ١ا٤‏ ے 


وما اجتمع فيه وحق الله غالب لحد القذف» وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب؛ 
كالقصاص وحقوق الله تعالى - نمانية أنواع: عبادات خالصة كالإيان وفروعه 


قوله: (ما اجتمعا فيه وحق الله غالب) كحد القذف فمن حيث إنه شرع زاجرا ومنه 
حيث إنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص يكون حق/ العبد 
ولكل تشهد الأحكام» أما ما يدل على أنه حق الله أن" الإقامة إلى الإمام وتنصضف”" بالرق 
ولا ينقلب مالا عند سقوطه» وما يدل على أنه حق العبد أنه يشترط فيه دعوى الحد لقبول 
الشهادة ولا يطل بالتقادم وجي عل العا ولا يقبل فيه الرجوع عن الإقرار ويقيمه 
ا بعلم نفسه. 

فإن قيل: ما وجه الاستدلال باشتراط الدعوى“ ويشترط الدعوى في باب السرقة أيضا 
مع أن حد السرقة حالص لله ۔ تعالى ؟ قلنا: نعم يشترط فيها"“ أيضا ولكن هي دعوى سرقة 
الال لا دعوى الحد قصداء ولهدا E‏ ذلك بدعوی من لیس المال. ملك کالمودع 
والمستعير» وأما بيان أن حق الله تعالى . فيه غالب وذلك“ لأنه حد يعتبر فيه الإحصان 
. فأما أن يكون حقا للعبد فهو في الأصل جائز ألا يرى أن ما وجب من العقوبات حقا للعبد 
وجب باسم القصاص الذي ينب عن المساواة ليكون إشارة إلى معنى ال 


قوله: (وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب کاققافی وان اھ ی الله فال ھی 


)١(‏ فى (أ»ب) والمقصد. 

(۲) فی (أ) فان. 

(۳) فى (أ»ب) ويتنصف بياء قبل المثناة الفوقية. 
)٤(‏ فى (أً) ما بين القوسين ساقط. 

)٥(‏ فی »ب الدعوة فيه. 

(0) فی (أ) فیه. 

یپ شت 

(۸) فی ( فذلك . 

(۹) فى (أ) ال جبر بالجيم المعجمة. 


- ٤٦١ 


/۷۸ 


ز۷٤‎ 


۹/ب 


وهي انواع: اصول» ولواحق» وزوائد LL O‏ 


يسقط]'“ بالشبهات وهو جزاء الفعل في الأصل وأجزية الأفعال [ تحب لله)“ . تعالى ۔ 
ولكن لما كان وجوبه بطريق المماثلة عرف أن معنى حق العبد راجح فيه 

وإن وجوبه ا لجبران بحسب الإمكان» كما وقعت الإشارة إليه في قوله ۔ تعالی -: «ډوککه 
ف ألْقَصًاص حيوءٌ 4“ وفي قوله“: وك إشارة إلى خحلوص حق العبد وفي قوله: بن 
الصا ص#ه إشارة إلى المماثلة فهاتان الإشارتان دليلان على رجحان حق العبد» ولغلبة حق 
العبد يجرى فيه الإرث والعفو والاعتياض”'“ بطريق الصلح بالمال كما في حقوق العباد. 

قوله: (وهي أنواع)» أي جميع العبادات وهي الإيمان مع فروعه ينقسم” إلى أصول 
ولواحق وزوائد» وأصول [العبادات التصديق في الإيمان]"“ والصلاة في فروعه ولواحقها 
الإقرار في الإيان والزكاة والصوم ونحوهما في فروعه. والزوائد هي النوافل والسنن 
والآداب» ثم التصديق أصل في الإبمان لا ذكرنا في فصل الأمر والإقرار ركن ملحق 
بالتصديق حتى إذا أكره الكافر على الإيان فآمن صح بناء على وجود أحد الركنين بخلاف 
للكره على الردة؛ لأن الأداء في الردة دليل محض لا ركن. 

وأما الفروع [فالأصل الصلاة]' '“؛ لأنها عماد الدين وهى مشتملة على أقوال وأحوال 
تعد تعظيما في الشاهد لكنها دون الإيمان لأنها صارت/ قربة بواسطة الكعبة والإيمان قربة بلا 
واسطةء ثم الزكاة التي تعلقت بأحد ضربي النعمة وهو المال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة 


. فى (أ) هو أنه يسقط وهو الصواب‎ )١( 


(۲) فى (أءب) تحب لحق الله تعالى. 
(۳) فی (اءب):عرفنا. 
)٤(‏ من الاية ۱۷۹١‏ من سورة البقرة . 
)٥(‏ فی (ا» ب) ففی . 
)١(‏ الاعتياض: اعتاض أخذ العوض واعتاضه منه واستعاضه وتعوضه كله سأله العوض: لسان العرب 
اعتاض“” ۱۹۲/۷ . 
(۷) انظر: حاشية الرهاوي ص ۸۸۷. 
(۸) فی (ا» ب) تنقسم. 
)٩(‏ فى () العبادات فى الإيان التصديق . 
(۱۰) فی ر( ب) فالأصل فيها الصلاة . 
ا 
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البدن أصل ونعمة امال فرع» فما يكون متعلقا بأعلى”" النعمتين لا حفاء في مزيته على ما 
يكون متعلقا بالأدنى منهماء ثم الصوم وهو قربه يتعلق بنعمة البدن ملحقة بالصلاة كانه 
وسيلة إليها لا يصير قربه إلا بواسطة النفس وهي دون الواسطتين الاوليين؛ لان الواسطة هنا 
[ذاته]“ والواستطان الأوليان خارجتان“ عن ذات الفعل» وهذا وإن دل على أن الصوم 
يكون أقوى من الزكاة والصلاة“؛ لعدم الواسطة المستبدة إلا أن الصوم شرع وسيلة إلى 
الصلاة فكان دونهاء والز كاة أصل بنفسه غير تابع لغيره فكانت قوة الصوم ثم الحج الذي 
هو زيارة البيت المعظم وعبادة بطريق الهجرة يشتمل على أركان يختص بأوقات وأمكنة 
وفيها معنى القربة باعتبار معنى التعظيم لتلك الأوقات فيكون دون الصوم فكان؟ وسيلة لا 
أن الصوم قهر النفس التي هي عدو الله تعالى ‏ ينعها" عن مقتضياتها وفي السفر تنكسر 
قوتها فيقدر على قهرها والعمرة سنة قوية تابعة للحج» ثم الجهاد وهو شرع لإعلاء الدين 
ولا فيه من توهين المش ركين ودفع شرهم عن المسلمين وكان أصله فرضاء لأن إعزاز الدين 
فرض» ولكنه صار من فروض الكفاية؛ لأن المقصود وهو كسر شو كة ا لمش ر كين ودفع فتنتهم 


(۱) فی (أ» ب) بأقوی . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

(۳) في (ب) الخارجتان. 

)٤(‏ فى (أ») (ب) من الصلاة والزكاة. 

. فی (ب) وکان‎ )٥( 

() في (أً) (ب) وکان. 

(۷) فی (أً) (ب) بنعها. 

(۸) اختلف الفقهاء في حكم العمرة . فقال الحنفية: هى واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوترى 
ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا الإطلاق لا ينافى الواجب وقال الشافعي إنها فريضة وقال بعضهم 
هي تطوع وهذا قول الكاساني في البدائع» وفي تبيرن الحقائق هي سنة مؤكدة عند الحنفية وقيل 
واجبة وقيل فرض كفاية وقال الشافعي في القديم هي تطوع» وفي الجديد هي فريضة كالحج وفي 
الجموع شرح المهذب قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدأ رخص في تركهاء وليس فيها شئ 
ثابت بأنها واجبة . انظر: الأدلة في بدائع الصنائع للكاساني ۲ ۲۲٠/‏ ط دار الكتب العلمية» 
والمجموع ٩۹/۷‏ ط المنيرية» وتبيين الحقائق ۸۳/۲ . 


- ۳ 


۷۹ 


وعقوبات كاملة کالخدود وعقوبات قاصرة؛ کحرمان الميراث EE‏ 


يحصل ببعض المسلمين الاعتكاف شرع لإدارة الصلاة على مقدار الإمكان فكان من التوابع 
ولهذا اخحتص بالمساجد'. 

قوله: (وعقوبات كاملة كالدود)» مثل حد الزنا وشرب الخمر والسرقة فإنها شرعت 
زواجر عن ارتكاب أسبابها المحظورة حقا لله تعالى .”“ خالصا. 

قوله (وعقوبات قاصرة» كحرمان الميراث بالقتل)» فإن ذلك عقوبة ولكن فيه نوع قصور 
ج و يثبت في حق الخاطئ والنائم إذا انقلب على مورثة مع قصور ام جناية في ذ فعلهما ولو 
كانت عقوبة" ها وجبت؟ مقابلة الجناية القاصرة كالقصاص ونسميها أجزية؛ لأنها جزاء 
الفعل عندنا حتی لا يثبت يثبت في حق الصبي؛ لأنه يستدعي حرمة الفعل وذلك با لخطاب 
والخطاب لا يسبق لأهلة بخلاف البالغ الخاطيء؛ لأنه مقصر فلزمه الجزاء القاصر”“ | 
والصبي غير مقصر فلا يثبت في حقه عقوبة قاصرة كانت أو كاملة» ولهذا لا يثبت في حق 
الحافر وواضع الحجر» والقائد والسائق» والشاهد إذا رجع لأنه جزاء المباشرة فلا يجب على 
صاحب الشرط أو السبب» كالقصاص ° 


(۱) انظر: أصول السرخحسى ۲ ۲۹۰ E‏ و کشف الا للبخاري Toft‏ 


(۲) الحدود زواجر على الصحيح» وا اا تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به لا 
في الطمع من مغالبة الشهوات اللهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة فجعل الله ال ن زواج 
E‏ الجهالة» حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة E‏ 
محارمه ممنوعاء وما أمر به به من فروضه متبوعا فكان المصلحة أعم والتكليف أم قال - تعالى - 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين " يعنى في استنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضلالة u‏ 2 
المعاصىوبعثهم على الطاعة . الأحكام السلطانية ص ۲۷۵ ۲۷٦‏ 

(۳) فى (أ» ب) عقوبة كاملة . 

. فی (آ» ب) وجب‎ )٤( 

. فى (أ) القاصرة‎ )١( 

)٦(‏ قال البخاري في الكشف وغيره: وأما العقوبات القاصرة فنسميها أجزئة فرقا بين ما هو كامل 
وقاصرء والجزاء لفظ يطلق على ما هو عقوبة كما في قوله ۔ تعالی ۔ ”جزاء با كسب نكالا ”وعلى 
ما هو مثوبة كما في قوله ۔ تعالى ‏ فلا تعلم نفس ما أخحفى لهم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون 
فلقصور معنى العقوبة سميت أجزئة إذ مطلق اسم العقوبة ينطلق على الكامل منها . كشف 
الاس للبخاري ۱٤۸۰۱٤۷/٤‏ وکشف الأسرار للنسفی ۳۹۰/۲ وحاشية الرهاوي ص .۸۸٩‏ 


E 


وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة؛ كالكفارات وعبادة فيها معنى المؤنة؛ كصدقة الفطر 


قوله: (وحقوق دائرة)» أي بين العبادة والعقوبةء كالكفارات فإنها ما وجبت الأجزاء على 
أسباب يو جد“ من العباد وسميت كفارة باعتبار أنها ستارة للذنب فيكون عقوبة ومن حيث 
إنها تحب بطریق الفتوی ولا تستوفي جبرا بل فوض آداؤها إلى من علیه» ویتادی جا هو طاعة 
وهو الصوم يكون عبادة» ثم جهة العبادة فيها راجحة عندنا حتى تحب على الناسي والخاطى 
والمكره وهی جزاء الفعل مع أن العبادة فيها راجحة حتى“ راعينا صفة الفعل فلم نوجب 
على قال المد رواحي الفمرس لاق السب غير موضوفا بشي من الإ باحة وقلا لا 
الكفارات جهة العبادة فيها راجحة ما خلا/ كفارة الفطر فإنها عقوبة وجوبا وعبادة أداء حتى 

تسقط بالشبهة على مثال الحدود. 
قوله: (وعبادة فيها معنى المؤنة» كصدقة الفطر)» فمن حيث [إنها يدل]“ على كونها 

عبادة كسائر الصدقات يشترط؟ فيها النصاب» وكذا النية عند الأداء فقلنا" إنها عبادة 

ومن حيث إنها تحب على الغير بسبب الغير صارت كنفقة الزوجات واعارم» ولهذا لا 
يشترط لها كمال الأهلية ويشترط ذلك فى حقوق الله تعالى - قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

(۱) فی (أ) توجد وهو الصواب. 

(۲) فى (ا» ب) راعينا فيها صفة. 

. فی (»ب) يسقط‎ (TY) 

(٤(‏ الحقوق الدائرة بن العبادة والعقوبة على و سملن الاول ما غلب فيه جهة العبادة وهو ما علا كقارة 
الفطر للاختيار في الاداء والاداء إغا هو عبادة وهو الإعتاق والصوم والإطعام واشترط النية في الاداء 
والوجوب على المقدور کالخاطیء والمكره ....والثانى ما غلب فيه معئی العقوبة وهو کفارة الفطر 
فان جهة العقوبة فيها راجحة لوجوبها بمقابلة الجناية الكاملة وهي هتك حرمة شهر رمضان عمدا 
وذلك حرام محض» فلا يصلح سببا لوجوب العبادة ولسقوطها بالشبهة کالحد حاشية الرهاوي ص 
۸٩ ۰۹‏ وانظر کشف الاأسرار للنسفی ۳۹۸۰۳۹٦/۲‏ 

(°) فی (أ٬ب)‏ إن انتما فدل: 

)٦(‏ فی (أ»ب) ویشترط 

(۷) في (ا»ءب) قلنا. 

(۸) فی (ا»ب) حتی قال. 


- £0 


ز۷٥‎ 


ومؤنة فيها معنى العبادة؛ كالعشر ...ا VETTE‏ 


رضي الله عنهما -: يجب ضدقة الفطر على الصبى واجنون إذا كان لهما مال ويؤدى(“ 
الولي من مالھما". 

فإن قيل: لم قلت بأنها" عبادة فيها معنى المؤنة [ولم تقل إنها مؤنة فيها معنى 
العبادة؟ قلنا: معنى العبادة فيها غالبةء لأنها عبادة من حيث الاسم وكذا من حيث المعنى؛ 
لأن العبادة ما يأتي به المرء لله تعالى . بأمره ويثاب عليه وهذا موجود فيها وكذا من حيث 
الشرط ها ذكرنا وكذا بالنظر إلى المصرف. أما المؤنة فقاصرة فيها لأن مؤنة الشىء ما يكون 
سببًا لبقائه وذلك معدوم في صدقة الفطر فلذلك رجحنا العبادة فيها. 

قوله: (ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر) فإنه مؤنة أصلا [ و عبادة وصفا؛ وذلك لأن 
مؤنة الشيء ما يكون سببا لبقاء ذلك الشيء» والعشر يصرف إلى المقاتلة إذا كانوا فقراء وهم 
يذبون الكفار على حرم الإسلام فيبقى الأراضى فى أيدي اللاك بسبب المقاتلة فيكون العشر 
سببا لبقاء الأراضي في أيدي المسلمين إلا أن سبب العشر هي الأرض النامية فكان العشر مؤنة 
باعتبار السبب وهو عبادة وصفاء حيث يتعلق العشر بالباقي ويجب القليل من الكثير كما في 
الز كاة ويصرف مصارف الزكاة. . ثم جهة جهة المؤنة لما كانت باعتبار السبب وهو أصل وجهة 


(۱) فی () و(ب) وتؤدی. ‏ , 

(۲) وقال محمد وزفر رحمهما الله لا تحب صدقة الفطر عليهما في مالهما ظن فان كان الأب غنيا 
يجب عابه ولو أداها من مالهما ضمن وهو القياس؛ لأن الوجوب على الأب بسبب رأس الولدء 
کھا یجب بسب راش اليد الكافن اذا أدئ ما عة من مال الضير صا كنا إا أفى اة 
و ع ةي هال ا e E‏ 
الصغير واجنون لسقوط الخطاب عنهما وعليه يبنى الوجوب» واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله فقالا: : في هذه الصدقة معنى الا ومعنى المؤنة باعتبار معنى الصدقة لم جب مع 
الفقر كالزكاة وباعتبار معنى المؤنة صح الإيجاب عن الصغير كالعشر» وإن كان فيه معنى الصدقة 
قال في الکشف» وکلام محمد وزفر أوضح. انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠۳۹/٤‏ والتلويح 
على التوضیح ۲/ .٠٠۲۳‏ 

(۳) فی (اءب) أنها. 

. فی (ا»ب) ولم يقل‎ )٤( 

() ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). 


- ٤٦ 


ومؤنة فيها معنى العقوبة؛ كالخراج وحق قائم بنفسه؛ كخمس الغنائم والمعادن وحقوق 


العبادة و ا المؤنة اا 
ا 
فا دا اال وها اة اف ني الان كا اعا ال رل ا 
حين رأى آلة الحراثة فى دار قوم فقال: : «ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا»)(. وهذا لأن 
ارا عا لدا وع ا ع اواد مر وال رل بان عل جا المآ 
اعتبر فيه اكتساب الال كاكتساب مال الزكاة؛ لأن عمارة الدنيا أصل فى حق الكفار عارض 
في حق المسلمين» فلأن المسلمين يجعلونها وسيلة إلى الآخرة. أما الكفار فيعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة [هم]" غافلون» إذا ثبت أن في الخراج معنى العقوبة لا يبتدا 
على المسلم [وجاز البقاء)“ لأن البقاء أسهل من الابتداء [على أنه أهل] للعقوبة في 
اة کاندرد والقصا ص لاف العش حت لا يي عل الكفار؛ لان الكفر يناف القرة 
من کل وجه. 

غير أن يكون له سبب يجب على العبد باعتبار ذلك السبب مثل الصلاةء والزكاةء والصوم» 
فإنها متعلقة بأسباب يجب على العباد باعتبار ذلك الأسباب”؟ هكذا ذ كره الشيخ . رحمه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب الزراعة باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة 
الحد الذي أمر عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيعا من آلة الحرث فقال سمعت النبي 5إ 
يقول: لا يدخحل هذا بيت قوم إلى ادخله الله الذل. صحيح البخاري ۸٠۷/۲‏ ولم أجده في شئ 
من كتب الحديث غير البخاري» وهو في كتب الفقه الحنفي. 

(۲) في (أ) يستحق. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (). 

)٤(‏ في (ا» ب) جاز البقاء زادة عليه. 

(ه) في (أ» ب) على أن المسلم أهل. 

)٦(‏ في (» ب) السبب. 


ت 


A 


العباد؛ كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهماء وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف؛ 
فالإبمان أصله التصديق والإقرارء» ثم صار الإقرار أصلا مستبدا خلفا عن التصديق في 


الله - ناقلا عن أستاذه'» وقيل معناه: حق ثبت لله ۔ تعالى . باعتبار" أنه آلة لا يتعلق 
بذمة[العباد]" الكلف ولا يجب على العبد أداؤه طاعة لهء ولهذا يجوز صرفه إلى بني هاشم 
لانه على هذا التحقيق لم يصر من الأوساخ» و كذا يجوز صرفه إلى الغامين الذين استحقوا 
أربعة الأخماس/ بخلاف الزكوات والصدقات فإنها لا ترد إلى ملاكها بعد أخذ الساعي 
منهم وإن کانوا محتاجین. 

قوله: (وغيرهما) كالنكاح [والطلاق والبيع]“ والشراء وذلك أكثر من أن يحصى. 

قوله: (فالإييان أصله التصديق والإقرار)» وهذا على مذهب الفقهاء فان كل واحد منهم 
ر کود عندهم حتی لو صدق بالقلب فوجد زمانا يقدر فيه على الإقرار ولم يقر باللسان لا 
یکون (مؤمنا عنده)(. 

قوله: (ثم صار الإقرار أصلا مستبدا)» أي في حق المكره على الإسلام قوله ثم صار تبعية 
أهل الدار أي في حق صغير أدخل دارنا إذا لم يكن معه أحد أبويه“ 


.٠٤١١/٤ أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار‎ )١( 


(۲) في (أ» ب) بحکم. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ» ب). 

)٤(‏ في (أ» ب) والطلاق والعناق والبيع. 

)١(‏ الإيان أصله التصديق والإقرار كما هو مذهب الفقهاء فهما ركنان له حتى لو صدق بقلبه ولم 
يقر بلسانه بعد تمکنه منه لم یحکم پاسلامه عندنا ولا عند الله تعالی» ولو مات على ذلك کان من 
آهل النار» وعند المتكمين ركنه التصديق والإقرار» وعند المتكلمين عن التصديق في حت أحكام 
الدنيا من ثبوت العصمة وحل المناكحة» وقبول الشهادةء وأهلية الإمامة وغيرها من الأحكام التي 
يكتفي في صحتها ممن قامت به بمجرد وجود الإقرار ن 
بدلیل قیام السيف على رأسه» حتى لو تكلم بكلمة الكفر بعد زوال الإکراه کان مرتدا» ولا يخفى 
حسن صنيع المصنف حتى أشار إلى كل من مذهب الفقهاء والمتكلمين في حقيقة الإيمان بألطف 
إشارة. انظر حاشية الرهاوی ص۰۸۹۳ .۸۹٤‏ 

C0)‏ الذي سبی صغیرًا وأخرج لف دار الإسلام و حده ٹم تبعية السابي حتی إن الصبي ذا وقح في 
الغنيمة في سهم رجلا من الجند في دار الحرب فمات هناك يصلى عليه بسبق حكم الإيان له 
بالتبعيةء وليس هذا خلمًا عن خحلف؛ لأنه لا يكون للخلف خلف» بل كان ذلك يكون خلقًا عن 

Aa 


أحكام الدنيا ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الصغير خلفا عن أدائه» ثم صار تبعية أهل 
الدار حلفا عن تبعية الأولين في إثبات الإسلام وكذلك الطهارة بالماء أصل» والتيمم 
خلف عنه وهذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعى ‏ رحمه الله ضروري لكن الخلافة بين 


قوله: (ثم/ هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي ضروري)» حتى لم يعتبره قبل الوقت في 
حق الفريضة ولم يجوز الفرضين بتيمم واحد؛ لأنه ضروري فيشترط تحقق الضرورة بالحاجة 
إلى إسقاط الفرض» وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى» ولم يجوز للمريض الذي لا 
يخاف الهلاك على نفسه وجوز التحري في الإناءين أحدهما طاهر والآخر نجس" لأن 
الضرورة لا يتحقق مع وجود الماء الطاهر عنده» ومع رجاء الوصول إليه بالتحري وشرط 
طلب الماء؛ لأن الضرورة قبل الطلب لا يتحقق. دليلنا قوله كَ: «التراب طهور المسلم ولو 
إلى عشر حجج» ما لم يجد الماء»» جعله طهورًا مطلقا عند العجز عن الأصل فقلنا: 


أداء الصغير» لكن البعض مرتب على البعض. انظر كشف الأسرار للبخاري ٠٠٤/۲‏ وشرح ابن 
ملك ص٤ ۰۸٩‏ 9. 

)١(‏ في (أ» ب) ویجوز. 

)۲( يجوز للمريض ان د يتيمم إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل أما إذا کان يخاف الهلاك پاستعمال لاء 
فالنیمم جائز له بالاتفاق لقوله تعالی رن کے موی او کل سضر قال ابن عباس ابه نزلت 
الاية في امجدور والمكروح وروی أن زلا کان به جدري فاحتلم في سفر فسأل اا فأمروه 
بالاغتسال فاغتسل فمات» فلما أحبر بذلك رسول الله حب قال «قتلوه قتلهم الله كان يكفيه 
وإن کان زد e‏ من الحاء 0 یخاف الهلاك جاز له التيمم غا 
ا علد خوف الهلاك› رلا يیجور س ١‏ یخاف الهلاك» ونا أن e‏ رض ا 
الهلاك فى إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدًا أو بالإياء فكذلك في 2 التيمم... المبسوط 
ا ۲/۱ والام للشافعي ١/٠٦ط‏ دار المعرفة. 

)٣(‏ الحديث أحرجه الترمذي باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء عن بي ذر أن الرسول ع 
ّ «إن الصعيد الطيب E O O‏ ھک 
و رای کد ای ن ا TAS‏ لد 
EE E ™ e‏ و 
e “۱‏ في ا 0 a‏ 


- ٤٦۹ 


۱۹ب 


از 


الاء والتراب في قول أبي حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد وزفر ‏ 
رحمهما الله تعالى - بين الوضوء والتيمم. 

وببتني عليه مسألة إمامة المتيمم المتوضئين» والخلافة لا تبت إلا بالنص أو دلالته 
وشرطه عدم الأصل على احتمال وجود ليصير السبب منعقدا للأصل فيصح الخلف فأما 


n‏ الوقت ویژدی به ما ا بالوضوء مادام شرط الخلافة قائما وهو ا عن 
للتعارض حاص أن عنده هو ضروري ابتداء وبقای اجون بنداء لا بقاء 0 

قوله: (وتبتني عليه مسألة إمامة المتيمم المتوضئين)» فعند محمد وزفر لا يوم المتوضئين؛ لأن 
التيمم حلف فكان المتيمم صاحب الخلف وليس لصاحب[الأصل أن يبنى]"“ صلاته على 
صاحب SEERA‏ 


.۲۹۷/۲ أصول السرخحسي‎ )١( 

(۲) فى (أ» ب) الأصل القوي أن يبنى. 

(۳) فى (أ» ب) الخلف الضعيف كما . 

)٤(‏ فی (ا» ب) ثم بعد حصول. 

)٥(‏ في ت نة كان 

(1) ذهب آبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى إلى أنه يجوز أن يوم المتيمم المتوضئين وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهما وقال محمد رحمه الله لا يؤم وهو قول علي طب فإنه کان يقول لا 
يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين لأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له 
كصاحب ال جرح السائل لا يؤم الأصحاء وهما استدلا بحديث عمر : بن العاص طب لم تيمم وهر 
جنب ؛ ولان امتيمم صاحب بدل ف فهو كالماسح على الخفین يۇم الغاسلين وهذا لان البدل 
عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل بخلاف صاحب الجرح فإنه لیس بصاحب بدل 

صحيح. المبسوط للسرخحسي ١١١/١‏ وانظر: شرح فتح القدير ٠۳1۷/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠٦/١‏ 

.ه۷/١ والهداية‎ ٠٠٠/١ للشيباني‎ a 


- 6۷ 


إذا لم یحتمل الأصل الوجود فلا هدا في مين الغموس والحلف على مس 
السماءء وأما القسم OS‏ 


قوله”'“: (في يين الغموس [والحلف على مس السماءع)" [فعندنا لم]" ينعقد موجبه 
الأصل وهو البر باعتبار أنه أضيف إلى محل ليس فيها تصور البر فلا“ ينعقد موجبه لما هو 
حلف وهو الكفارة والحلف على مس السماء ها انعقدت موجبة للبر مصادفتها محلها كانت 
موجبة لا هو خحلف عن البر وهو الكفارة“. 

وأما"“ القسم الثاني وهو الذي يتعلتق به الأحكام ف الول ايه وما جعله ولا 
اهو ا ا E‏ تعالی .: 
ف وءانیته من کل مء سا ایم سا۹ أي طریقا [ویذ کر ویراد به اتال ال 


تعالى -: ولع آبلم ب سبلب سمو تِه“ أي أبوابها ومنه قول زهیر سعد: 
ومن هاب شات الايا لته ولو نال اُسباب السماء بسلم 


وول الطريقء کالاأمراض e‏ اة للموت اقات الابراتب» ويد 
ویراد به الحبل قال الله ۔ تعالی -: یدد سب إل السَماءٍ ' يعنى بحبل من سقف 
البيت ومعنى الكل واحد وهو من يكون طريتا إلى الشيء [وفي الشريعة هو عبارة عما 
هو '“ طريق الوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به ولكنه طريق إِليه» 
كمن سلك طريقا إلى مصر بلغه من ذلك الطريق لكن بمشيه لا بالطريق" . 
(۱) في ب قوله ويظهر هذا في يين... 
(۲) ما بين القوسين ساقط من أ. 
(۳) فی (أ» ب) فعندنا لا لم. 
فی راء 9 معا 
)٥(‏ انظر کشف الاسرار للنسفي AY‏ 
() فی ( ب) قوله وأما. 
(۷) من الأية ۸٤‏ والاية ۸٥‏ من سورة الكهف. 
)^( ما بين القوسين ساقط من ب. 
)٩(‏ من الایتین ۲۲ و۲۷ من سورة غافر. 
(١ ۰)‏ من الاية 1° من سورة الحج. 
)١١(‏ فى (أ» ب) وهو في الشريعة عبارة عما هو. 
)١۲(‏ انظر: أصول السرخسي .٠٠٠/۲‏ 

E 


۲ب 


۸۱ 


سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا 
وجود» ولا يعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب؛ 
كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان أو ليقتلهء فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم 


قوله: (سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم [من غير أن يضاف إليه وجوب))('» 
فقوله: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم جامع للسبب والعلة والشرط؛ لأن العلة ما يوجب 
الحكم والموجب للشيء طريق له» والشرط ما توقف عليه الحكم فكان وجوده طريقا للحكم 
فقوله من غير أن يضاف إليه وجوب صار مانعا للعلة؛ إذ العلة يضاف الحكم إليها وجوبا. 

قوله": (ولا وجود) صار مانعا للعلة والشرط لأن الحكم يضاف إلى العلة وجودا بها 
وإلى الشرط وجودا عنده» ثم قيده بقوله ولا يعقل فيه معاني العلل؛ احترازا عن السبب الذي 
له شبهة العلة؛ وعن السبب الذي هو في معنى/ العلة فإنهما من أنواع السبب ولكنهما ليسا 
بسبب حقيقي وكلامنا في السبب الحقيقي. 

قوله: (كدلالته إنسانا على مال إنسان ليسرقه أو ليقتله) فسرقه المدلول أو قتله أنه لا يجب 
الضمان على صاحب السبب وهو الدال؛ لأن صاحب العلة وهو السارق أو القاتل ا تخلل 
بين السبب والحكم فقد منع إضافة الحكم ‏ وهو قطع اليد أو القصاص أو ضمان الال إلى 
السبب ولا يلزم على هذا دلالة الحرم على الصيد حيث وجب الضمان عليه وإن كان 
صاحب سبب فقد" تخلل بينه وبين الحكم صاحب علة وهو المباشر؛ لأن الدلالة في/ إزالة 
أمن الصيد مباشرة؛ لأنه الترم بالإحرام أن لا يوجد شيء فيه“ إزالة أمن الصيد» وفى الدلالة 
إزالته؛ لأن الصيد لا يبقى آمنا عن المدلول؛ إذ الأمن في البعد عن أيدي الناس وأعينهم غير 
أنها بعرض الانتقاض فلا“ يجب الضمان بنفس الدلالة حتى تستقر» وذلك بأن يتصل بها 
القتل فكان هذا لدلالة”" المودع على الوديعة فإنها مباشرة جناية على ما التزمه من الحفظ 


ما ن القرمین ساق من وا ت: 


(۲) في (أ» ب) وقوله. 
(۳) في أ وقد. 

)٤(‏ فی (أ» ب) منه. 
)٥(‏ فی (أ» ب) فلم. 
(1) فى (ا» ب) كدلالة. 


VY 


العلل؛ كسوق الدابة وقودها. والیمین باللّه ۔ تعالى ۔- تسمى سببا مجارًا. 


بالتضييع فصار ضامنا بالمباشرة لا بالتسبيب”. 

قوله: (كسوق الدابة وقودها) فإن"“ كل واحد طريق الإتلاف غير موضوع له ليكون 
علة ولكن هو فى معنى العلة؛ لأن ما هو العلة في هذه الصورة مضاف إلى السبب وذلك [لأن 
العلة وطء الدابة]"“ وسيرها لكن سيرها مضاف إلى السائق والقائد؛ لأن الحيوان يشي على 
طبع من یسوقه ویقوده فصار کأن فعل السیر وحده کمن لا اختیار له 

قوله: (واليمين بالله) أو بالطلاق أو بالعتاق يسمى سببا مجازا إلا لأن أدنى [درجات 

لسبب]* أن يكون طريقا للحكم المطلوب واليمين مانع عن كل واحد من الكفارة واجزاء 

OA PHA‏ تعالى ‏ شرعت للبر» والبر ضد الحنث»› 
والحنث شرط الكفارة» والمشروط لا يوجد بدون الشرط, ولو كان اليمين سببا للكفارة لكان 
سببا لضده وهو محال. 

وأما اليمين بغير اسم الله . تعالى ‏ كتعليق الطلاق والعتاق» فكذلك لا يصلح سببا للجزاء 
لأن أصل التعليق للمنع عن وقوع ال جزاء وإن كان يقع حاملا على وجود الشرط كما في العتق 
إلا أن الأصل ما ذكرنا؛ لأن أثره منع السبب أو الحكم على حسب الاختلاف وعلى كلا 
التقديرين ينع ال جزاء فاستمال أن يكون سببا لا بمنعه وهذا لأن التعليق مع ال جزاء يتضادان؛ 
لاأنه مهما بقى التعليق لم يوجد الجزاء وحين وجد الجزاء زمان وجود الشرط لم يبق التعليق؛ 
لأنه لم يبق إلا قوله نت طالق» أو أنت حر وأنه ليس بتعليق وإذا كان التعليق مع الجزاء 
يتضادان امتنع أن يكون التعليق سببا للجزاء حقيقة» لكن يحتمل أن يرجع إلى ن يكون سببا 
للكفارة أو للجزاء فسمى سبب الكفارة مجازا؛ إذ تسميه الشيء باسم ما يؤول إليه طريق من 


ز0 فل اق ارق هاا ة أو انقض ثمرتها لمأكل أنت أو لنأكل نحن فصعد فسقط فلا 
ضمان عليه؛ لاعتراض العلة على السبب» بخلاف ما لو قال للصبي اصعد وانقض الثمرة لآكل أا 
فهلك فإنه يضمن لعدم طرو المعونة لسببه» حاشية الرهاوي ص٠‏ ۰. 

(۳) فی (ا» ب) لأن علة التلف وطء الدابة. 

)٤(‏ في ب سبب الدرجات. 


~۷۳ 


ولكن له شبهة الحقيقة حتى بيبطل التجيز التعليق؛ لأن قدر ما وجد من الشبهة لا 


ا تعالى -: «إتك میت وتم بون 9 4 وقوله ۔ تعالی .: 

لونک اله سىء مالسد . ا و أعلم .: البيض“» والشافعي 
4 بمعنى العلة حتى جوز التكفير با لمال قبل الحنث» ولم يجوز تعليق الطلاق والعتاق 
بالملك على ما مر ذكره في بيان الاستدلالات الفاسدة. 

قوله: (لكنه شبهة الحقيقة) يعنى أن اليمين وإن لم يكن سببا حقيقة لكن فيه شبهة حقيقة 
العلة» وعند زفر ليس لهذا لجاز شبهة حقيقة» ويظهر هذا في مسألة التنجيز هل ييطل التعليق 
آم لا فعندنا یبطله وعنده لا یبطله وصورته ما إذا قال لامرآته إن دحلت الدار فأنت طالق ثلاثا 
ثم طلقھا ثلاثا قبل أن تدخل الدار ٹم تروجت غيره ودخل بها وطلقهاء ثم تزوجت الأول» 
فدحلت لا يقع شيء عندناء وعند زفر يقع الطلاق المعلق وهو يقول لم تتحقق“ شبهة 
السببية في التعليق صلا لأن التعليق تصرف يين ومحله ذمة الحالف وقد وجد فإذا صادف 
اليمين محله فقد استغنى عن محل الجزاء» كابتداء تعليق العتق والطلاق بالملك والنكاح. 

ولا يقال: وجب ألا يشترط قيام الملك حالة التعليق فى غير المضاف أيضا عنده؛ لأنه ليس 
Dee U ED E a a YY ae‏ 
للبر فوجب أن يكون البر مضمونا بجزاء مخيف؛ ليصير وسيلة إلى البر وإنما يكون ال جزاء 
مخيفا إذا كان متيقن الوقوع أو غالب الوجود عند الشرط وذلك بأن يكون مضافا إلى املك 
أو في الملك لأن الظاهر بقاء ما كان ا الملك باستصحاب الحال» فإذا وجد 


)١(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة الزمر. 

(۲) من الاأية ٩٤‏ من سورة المائدة. 

(۳) فی (آ» ب) والمراد به. 

€3 قال ان عباس : هو الضعيف من الصيد و صعغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتی لو شاءوا 
تناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وعن مجاهد في قوله تعالی: لونک لله تیو س 
اليد قال النبل والرمح ينال كبار الصيد وأيديهم تنال صغار الصيد أخذ الفروخ والبيض. الدر 
المنثور ۳/١۸٠ء‏ وتفسير القرطبي »۰٠۰/٦‏ وتفسير الطبري .٠۹/۷‏ 

(<) في (ا» ب) يتحقق. 

)١(‏ في أ تنعقد. 


- ۷٤ 


ييقى إلا في محله؛ كالحقيقة لا تستغني عن الحلء فإذا فات الحل بطل بخلاف تعليق 


املك عند التعليق يكون الجزاء غالب الو جود فينعقد اليمين» فبعد ذلك فواته لا يضر وكذلك 
الحل. 

قلنا:”"“ إن اليمين لما انعقدت للبر وصار البر مضمونا با-جزاء على معنى أنه يزم عند ترك 
لبر صار للجزاء قبل فوات البر شبهة الثبوت» كا مغصوب مضمون بالقيمة بمعنى أنه يازمه 
دفع القيمة عند فوات [رد العين)" مع أن القيمة حال قيام المخغصوب شبهة الثبوت» ولهذا لو 
أدى يتملك من حين الغصب» وإغا يملكه بأداء القيمة فلو لم يكن الغصب في الحال سببا 
لوجوب القيمة لما ملكه من/ وقت الغصب» و كذا يصح الرهن با لمخصوب مع [أن)" الرهن 
لا يصح إلا بالدين القائم في الحال» و كذا إبراء امالك“ الغاصب عن الضمان يصح حتى لو 
هلكت“ بعد ذلك لم يجب الضمان مع أن الإبراء عن العين لا يصح» وإذا ثبت أن ال جزاء له 
شبهة الثبوت قبل وجود الشرط وشبهة الشيء لا تستغني عن الحل» كالحقيقة؛ لأن الشبهة 
دلالة الدليل مع تخلف المدلول فقطء لا يدل على" ثبوت المدلول في غير المدلول وإذا 
كان الحل شرطا لبقاء التعليق لا يبقى التعليق"'“ عند انعدام امحل وهو معنى قوله فإذا فات 
امحل بطل أي فإذا فات حل الحلية يإرسال الثلث بطل التعليق' '» قوله: بخلاف تعليق 
الطلاق با ملك في المطلقة ثلاثاء هذا بيان ما عارض به الخصم" '“ وهو يبتغي" ‏ آن لا ييطل 


)١(‏ في أ وقلنا. 

(۲) في أ ب رد المخصوب. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب. 

)٤(‏ في أ» ب وکذا لو أبرأً. 

)٥(‏ في أ » ب هلك. 

( فی اب پستخی. 

(۷) فی (آ» ب) لا یدل دلیل على . 

(۸) فی (اءب) امحل . 

(۹) فی (ب) وعند. ٣‏ 
)٠١(‏ انظر أصول السرخحسي ٠١٤/۲‏ وما بعدها وكشف الأسرار للنسفى ٤1۷/۲‏ وما بعدها . 
)۱١(‏ وهو زفر رحمه الله . 

(۱۲) فى ( أ ) ينبغي . 


- ٤)۷0 


/AY 


الطلاق بالملك في المطلقة ثلانا؛ لأن ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضًا لهذه 
الجهة السابقة عليه والإيجاب المضاف سبب للحال وهو من أقسام العلل وسبب له شبهة 
العلة كما ذكرنا والثانى العلة وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعة أقسام؛ 


التجيز التعليق؛ لأنه لو قال للمطلقة الثلاثة إن تروجتك فأنت طالق أنه صحيح بالاتفاق فعدم 
الحلية نا لم تع ابتذاء التعليل فلأن لا يمنع بقائه أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء وإما حص 
لمطلقة الثلاثة مع أن الحكم في جميع الأجنبيات سواء في صحة التعليق ها أنها أبعد في حقه 
من الحل بالنسبة إلى سائر الأجنبيات؛ لتوقف نكاحها [على ما يتوقف]'“ عليه نكاح غيرها. 

قوله: (لأن ذلك الشرط في حكم العلل)» أي النكاح في حكم التطليق من حيث أن ملك 
الطلاق يستفاد بالنكاح فيكون الطلاق معلقا بجا هو علة معنى وتعليق"“ بجا هو علة حقيقة 
مثل أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق يوجب بطلان حقيقة إيجاب ال جزاء لمقارنه [المزيل 
الروال] إذ المزيل يعتمد سبق الثبوت وزمان الزوال لا يكون زمان الثبوث فكذا تعليق 
الطلاق مما له شبهة العلة يبطل شبهة إيجاب ال جزاء فصار شبهة علية المعلق به معارضة لشبهة 
كون المعلق تطليقا وإذا تعارضتا بطلت“ شبهة إيجاب ام جزاء فلا يشترط الحلية بانعدام شبهة 
التطليق فيبقى يمين مطلقة ومحل اليمين ذمة الحالف فإذا وجد الشرط ينحل الجزاء. 

قوله: (والثاني علة)» وهي في اللغة عبارة عن المغيّر ومنه سمي المرض علة؛ لأن بحلوله 
باجروح يتغير حكم الحال» وفي الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء مثل البيع 
للملك والنكاح للحلم والقتل للقصاص غير أن علل الشرع ليست بوجبة بذواتها ونما ٠‏ 
الموجب للحكم هو الله . تعالى إلا أن ذلك الإيجاب غيب عنا فجعل الشرع الأسباب التي 
يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحكم في حقنا تيسيرا علينا. 


(۱) فی (أ)» (ب) على ما لا یتوقف. 
(۲) فى (أ)» (ب) وتعليق الطلاق. 
(۳) فى (ب) المزيل مع الزوال. 

)٤(‏ فی (أ) بطل. 

)٥(‏ فی (أ) لذواتها. 


- ٤۷1 


علة اسما وحكمًا ومعنى كالبيع المطلق للملك وعلة اسما لا حكما ولا معنى كالإيجاب 
اعلق بالشرط» وعلة اسما ومعنى لا حكمًا كالبيع بشرط الخيار» والبيع الموقوف» 

قوله: (علة اسما وحكما ومعنى)» والمراد من كون الوصف علة اسما هو أن يضاف 
الحكم إليه؛ إذ الأصل في الإضافة إضافة الحكم إلى العلة ومن كونه علة حكما هو أن 
سہب' الحکم متصلا به ولا يتراخی عنه ومن کونه علة معن هو أن یکون مؤثرا في الحکم 
كالبيع المطلق فإنه علة للملك اسماء لأن املك مضاف إليه وحكما؛ لأن الملك يثبت بالشراء 
المطلق متصلا به» ومعنى أن الشراء مؤثر في ثبوت الملك. 

قوله: (كالإيجاب المعلق بالشرط) فإنه علة اسما من حيث إن الحكم يضاف إليه بدون 
الوسائط لكنه لم يثبت/ به حكم في الحال فلم يكن علة حكما وكذا غير مؤثر في الحكم 
قبل الشرط؛ لأنه مانع من ثبوته فلم يكن علة معنى. 

قوله: (كالبيع بشرط الخيار) فإنه علة اسما؛ لأن الحكم يضاف إليه ومعنى لكونه مؤثرا 
شرعًا في الملك لا حكما إذ الحكم لم يثبت به في الحال وكذا البيع الموقوف لا قلنا ودلالة 
كونه علة لا سببا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين وقت الإيجاب حتى ملك 
الهو ا ا ك ال عا الات آل وت ادر ااا 
والصوم إلى وقت علة اسما ومعنى حتى لو عجل قبله يصح ويقع عما التزم لكنه يشبه 
الأسباب؛ لأنه لا يستند الحكم إلى وقت وجود الإضافة وكذا نصاب الزكاة قبل مضى 
الحول علة اسما؛ لأنه وضع له معنی لکونه مؤثرا فیه؛ لأن الغنى يوجب المواساة لكنه جعل 
غل ب اا فا ای کے اا اب ا ری اه ا لی عا لن ادت ب 
ا اه هاا و کل و احا اوی دن عا ان الضات اساب ا 
الأول فلأنه (لا) تراحى إلى النماء الذي أقيم الحول مقامه وأنه يحصل بالقجارة با مال لا نفس 
امال وكذا التوالد والتناسل لا يتحقق بمضي الزمان وإنما يتحقق يإتيان الذ كور الإناث ولم 
يكن النصاب علة كالرمي» بل سببا كدلالة السارق على مال إنسان/ ليسرقه» وأما الثاني 


(۱) فی (أً) (ب) ثبت . 


(۳) فى (أ)»(ب) الواسطة. 
VV —‏ - 


HA 


NY 


٥‏ /ب 


والإيجاب المضاف إلى وقت ونصاب الزكاة قبل مضى الحول وعقد الإجارة . 


فكذلك؛ لأنه لما ترا حى الحكم إلى ما هو شبيه بالعلل وهو النماء؛ وج ارا کان 
أثر في وجوب الز كاة ثم لو كان متراخيا إلى ما هو علة حقيقة كان النصاب سببا حقيقة لا 
علةء فإذا تراخحى إلى ما ليس بعلة حقيقة لكنه يشبه العلل تردد النصاب بين أن يكون علة يشبه 
السبب أو سببا يشبه العلة فقلنا: إن شبهة كونه علة غالبة'“ على شبهة كونه سببا؛ لأنه بالنظر 
إلى الاصل عة لان ذلك اللضاب برجب الى اة من غير تظ ر إل,وضف الما و الإ 
وصف الأصل“ سببا والأصل راجح على الوصف فترجح“ شبهة كونه علة فيجوز 
التعجيل بعد كمال النصاب ولا يكون المؤدى زكاة للحال؛ لانعدام صفة العلة وكذاعقد 
الإجارة علة للملك في المعقود عليه اا ينسب إليه ومعنى؛ لكونها مؤثرة فيه لا 
حكما؛ لأن الإجارة عقد/ المنافع والمنافع معدومةء والمعدوم لا يحتمل الملك ولهذا قلنا: إن 
الاجر العلة حكما ولك بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى إلا أنه يشبه الأسباب؛ 
لأن العقد في حق الحكم حقيقة وهو ملك المنفعة صار مضافا أي“ مترانحيا إلى حال وجود 
المنفعة فلذلك يقتصر ا ملك في الأجرة على حال استيفاء المنفعة ولا يثبت مستندا إلى وقت 
العقد؛ لان إقامة العين مقام المنفعة في حق [صحة]"'“ الإيجاب فقط[وفيما وراء بقى] 
على أصله وهو أن e yT‏ 


(۱) فی (أ)»(ب) غالب. 

(۲) فی (أ)» (ب) سبب 

(۳) فی (چ ور 

)٤(‏ فى (أ) الأجرة. 

)٥(‏ فى (أً) (ب) أعنى. 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) في (أ»ءب) ففيما وراءه بقی. 

(۸) في (o‏ المنفعة. 

(۹) قد ذكر الماتن لهذا القسم ‏ العلة اسما ومعنى لا حكمأً . حمسة أمثلة: البيع بشرط الخيار» والبيع 
الموقوف» والإيجاب المضاف الى وقت» ونصاب الزكاة قبل مضى الحول أو عقد الإجارة . انظر: 
كشف الأسرار للتسفی ٤۲٥/۲‏ ۔ 4۲۸» وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص۰ .٩۱۲ ٩۱‏ 


- VA 


وعلة في حيز الأسباب لها شبه بالأسباب؛ كشراء القريب» ومرض الموت» والتزكية عند 
أبي حنيفة» وكذا كل ما هو علة العلة. 


قوله: (وعلة في حيز الأسباب لها شبهه'“ بالأسباب)"» وذلك بأن تكون ‏ العلة 
موجبة للحكم لكن بواسطة مضافة إليها؛ لكونها من موجباتها فمن حيث إن الواسطة مع 
حكمها حصلت بالأولى كانت العلة هي الأولى ومن حيث أنها لا تعمل“ إلا بالواسطة 
يكون للأولى شبه بالأسباب» وذلك كشراء القريب فإنه عله العتق بواسطة الملك الثابت 
بالشرايء ولهذا إذا نوى الكفارة عند الشراء يصح بخلاف ما إذا اشترى الخلوف بعتقه بنية 
الكفارة؛ لان الواسطة وهي الشرط المضاف” إليه العتق وجودا عنده لا وجوبا به» والعتق 
عند وجوده مضاف إلى ما وجد من التعليق السابق» ولم يقترن به نية الكفارة وكذلك مرض 
الموت علة“ للعجز عن التبرعات فيما هو حق الوارث بصفة اتصال"“ الموت به وهذا منتظر 
وكان الموجود فى الحال علة [مشبهة بالسبب]» فإذا تم باتصال الموت به استند حكمه إلى 
أول امرض حتی يطل تبرعه مما زاد على الثلث» وإذا برئ من مرضه کان تبرعه نافذًا؛ لأن 
العلة لم يتم بصفتهاء وكذا الت ركية عند أبى حنيفة طبه علة' '“ بواسطة الشهادة؛ لان 
المو جب للحكم بالرجم شهادة الشهود من الشهادة لا تكون موجبة بدون الت زكية» فمن هذا 
الوجه يصير الحكم مضافا إلى التركية ومن حيث إن التزكية صفه للشهادة بقى الحكم مضافا 
إلى الشهادة أيضا فان الفريقين رجع كان ضامنا وكذا ما هو علة العلة كالرمي فإنه علة القتل 
)١(‏ في (أ» ب) شبه. ا 
(۲) هذا القسم يسمى بعله العلة وهو أن عله الحكم مضافة الى علة أخرى والحكم مضافا الى الاولى 
(۳) في (أٌ) یکون. 
)٤(‏ في (أ» ب) يتمکن . 
)٥(‏ في (» ب) مضاف. 
)١1(‏ فی (ل ب) للحجر. 
(۷) فی (أ) إيصال. 
(۸) فی (أ»ب) يشبه السبب. 
)٩(‏ فی (ب) امن. 
(۱۰) فی (أ»ءب) یکون. 

- 6۷۹ - 


۹ز 


ب/۱۱٦‎ 


ووصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلةء وعلة معنى وحکما لا معنى؛ كالسفر 
والنوم للت رخص والحدث. E N TT‏ 


بالوسائط» وتلك الوسائط من موجبات الرمي فأضيف القتل إلى الرمي“ وصار الرامي قاتلا 
ولم يورث الوسائط شبهة في القصاص لكون الرمي علة. 

قوله: (ووصف له شبه بالعلل كأحد وصفي علة الربا) ولهذا قلنا: إن ا لجنس بانفراده يحرم 
الدسيعة وكذلك القدرء لأن ربا النسيئة شبهة الفضل فيثبت بشبهة العلة وهو أحد الوصفين 
فالحاصل أن كل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهما كان ككل واحد 
ا ا 

قوله: (وعلة معنى وحكما لا اسما كأحد وصفي العلة)» نحو القرابة الحرمة للنكاح مع 
املك فإنهما وصفان مؤثران في العتق ثم أخرهما وجودا يكون علة معنى وحكما؛ لكونه 
مؤثرا في الحكم ويثبت الحكم عنده لا اسما/؛ لأن الركن يتم بهما فلا يسمى بذلك 
احدهما. ) ) 

قوله: (وعلة اسما وحكما لا معنى» كالسفر) فإنه علة للرحص اسما؛ لأنها تضاف إليه 
شرعًا وحكم الترخحص بالفطر والقصر يتحقق عند وجوده فكان علة حكمًا ولكنه ليس بعلة 
معنى لأن المؤثر في هذه الرحصة إنما هو المشقة إلا أن المشقة باطن يتفاوت أحوال الناس فيه 
ولا يكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر مقام تلك المشقة؛ لكونها“؟ دالا عليها 
غالباء وكذا النوم علة اسما وحكما لا معنى؛ لأن المؤثر فيه خروج النجس من البدن» أو من 


- إحدى السبيلين على حسب ما اختلفوا فيه» وذلك غير موجود في النوم» إلا أن النوم بصفة 
مخصوصة وهو أن/ يكون متكا أو مضطجعا سبب لاسترخاء المفاصل» واسترخاء المفاصل 


(۱) فی (ب) فصار. ٍ 1 

(۲) هذا القسم الرابع إما عائد الى العلة اسما ومعنى لا حكما كالمرض, وإما إلى العلة معنى لا حكما 
ولا اسما كالتزكية ‏ تعديل الشهود . وما يشبهها فى كونها علة العلة مثل شراء القريب وغيره 
فيكون الاقام عة لكن ها أمكن وده يدون ا منهما» وکذا أمکن وجود کل واحد 
منهما بدونه جعله قسما أخر . انظر: شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي عليه ص٥‏ ا١4١٦۱٠٩.‏ 

(۳) في (أً) يضاف. 

)٤(‏ في (أ)»(ب) لکونه. 

- A‘ 


وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم بل الواجب اقترانهما معًا كالاستطاعة 
مع الفعل. وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول» وذلك إما لدفع 
الضرورة والعجز؛ كما في الاستبراء وغيره» أو للاحتياطء كما في تحرج الدواعيء أو 


دليل الخروج [فاقيم مقام]“ خروج شيء من البدن تيسيرًا. 
قوله: (وليس من صفه العلة/ الحقيقية)» أي المطلقة وهي التي تكون علة اسما ومعنى 
وحكما تقدمها على الحكم» وقال بعضهم يجوز ذلك؛ لان الذي لا يجوز كون العلة خحالية 
عن المحكم فإما يجوز [آن لا يتصل]" الحكم بها ولكن يتأخر لمانع وهذا لأن العلل الشرعية 


مهما لم توجد لم تؤثر في غيرها فلابد وأن يوجد أولا لتؤثر في غيرها وهذا في العلل الشرعية ِ 


ممكن؛ لأنها بمنزلة الجواهر ولهذا E‏ بعد مضى ساعات ولولا يقام البيع لما صح 
بخلاف العلل العقلية فإنها أعراض لا تبقى“ زمانين فلا يكن القول بتقدمها كي لا يازم 
حصول الفعل بدون القدرة أو خلو القدرة عن الفائدة» الأصح أنه لا يجوز؛ لأن علل الشرع 
غير مثبتة للأحكام» بل هي مارات في الحقيقة ولو كانت» أي إقامة الشيء مقام غيره» 
بطريقين أحدهما: إقامة السبب الداعي مقام المدعو مثل السفر والمرض في الرحصة والنوم في 
الحدث والمس عن شهوة والنكاح في حرمة المصاهرة» والثاني: إقامة الدليل مقام المدلول مثل 
الخبر عن احبة مقام اححبة ومشل الطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق. 

قوله: (وذلك إما لدفع الضرورة والعجز)» أي إقامة الشيء مقام غيره يكون بثلاثة أوجه 


)١(‏ في (ب) فأقام النوم مقام. 

(۲) قال ابن ملك: اعلم أن هذه الأقسام التي ذكرها اللصنف هي ستة أقسام من الأقسام السبعة التي 
a BE O SL e A CE SS E‏ “علة في حيز 
الأسباب ” عائد إما إلى العلة اسما ومعنى لا حكما اما إلى الله عى لا كا ولا اسما ولكن 
اا ا السات ج فا ا والقسم الخامس الذي عبر عنه بقوله ووصف له شبهة 
العلل هو علة معنى لا حكما ولا اسماء وبقى من تلك الأقسام قسم آخر لم يذكره المصنف وهو 
العلة حكما لا اسما ولا معنى» وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البئر فتصير 
الاقسام ثمانية . انظر: شرح ابن ملك ص۱۸٩.‏ 

(۳) في () ن يتصل. 

)٤(‏ في () لا ييقى. 
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A4 


لدفع الحرج» كما في السفر والطهر. والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون 
الوجوب وهو خمسة: شرط محض» مثل دخول الدار للطلاق المعلق بهء وشرط هو في 


من الفقه أحدها: الضرورة والعجز عن الوقوف على ما هو الحقيقة كما فى الاستبراء؛ إذ المؤثر 
في إيجاب شغل الرحم اء الغير وذلك باطن فقام السبب الظاهر الدال عليه وهو استجداث 
ضبط حدودها بعض الحرج لما فيه من الدقة". 

قوله: (والثالث الشرط)» وتفسيره في اللغة العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة أي 
علامتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ومنه الشرطى؛ لأنه نصب نفسه على زي وهيئة 
7 تفارقه۲ ٩‏ ف أغلب أحواله فکان لازم لهي ومنه الشروط ف الوثائق؛ ا ن 
لازمة» وفي الشرع: هو ما تعلق به" الوجود دون الوجوب فمن حيث لا يتعلق به الوجوب 
علامة ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل ا شرطا. 

قوله: (بشر ط ^ محض). الشرط الحض ما يتوقف وجود العلة على وجوده وجح 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) فى (أ) متقاربة. 

فصول السرى / ۹00۹ 

)٤(‏ في (أ» ب) لا يفارقه ذلك. 

. في (أ) یکون‎ )٥( 

(1) في (ا» ب) يتعلق. 

(۷) في (أ) فیسمی. 

(۸) في (أ»ب) شرط. 

)٩(‏ اختلف الفقهاء في تقسيم الشرط بعضهم قسمه قسمين» وقسمة القاضى أبو زيد على أربعه 
أقسام» وشمس الأئمة السرخسى قسمه على ستة أنواع» وفخر الإسلام قسمه على خمسة أنواع 
قيل: والحق أن الشرط على قسمين حقيقة ومجازء فالحقيقة ما توجد العلة عند وجوده أو ما يتوقف 
المؤثر على وجوده في ثبوت الحكم أو ما قاله المصنف والكل متقارب المعنى وامجاز ما هو غير هذا 
فكل ما يقسم بعد ذلك في الشرط يكون يجب الجاز دون الحقيقة. حاشية الرهاوي ص١۲٠.‏ 
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حكم العلل» كحفر البئر وشق الزق. 


وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة حتى يو جد ذلك الشرط فيصير[موجودة حقيقة۲<٠‏ 


وأثره تراخحى العلة عندنا وعند الشافعي: تراخحى الحكم وذلك في كل تعليق بحرف من 
حروف الشرط کكإن وکلماء وتدخل ذلك في العبادات والمعاملات"» وشرط هو في حکم 
العلل» وهو كل شرط لم يعارضه علة"» فإن صلح أن يكون علة““ يضاف الحكم ومتى 
عارضته علة لم يصلح علة؛ وذلك لأن للشرط شبها بالعلل لما يتعلق به من الوجود والعلل 
أصول في إضافة الأحكام إليها لكنها لأ لم تكن عللا بذواتها استقام/ أن تجليها الشروط 
وذلك نحو شق الزق“ فإن علة التلف إنما هو سيلان الدهن» إلا أن الزق كان مانعا من العمل 
للعلة صورة فهو بالشق باشر شرط التلف فيجب الضمان عليه؛ لأن الشرط فى هذه الصورة 
لم يعارضه" علة؛ لأن السيلان أمر طبيعى للدهن فلا يصح إضافة الحكم إليه وكذلك حفر 
البعر في الطريق فإنه شرط الوقو ع يإزالة السكة عن ذلك الموضع» والشيء سبب محض والعلة 
ثقله إلا أن الأرض كانت مانعة للثقل عن العمل» فإذا أزال السكة بالحفر فقد باشر شرط 
التلف» لكن السبب لم يصلح علة لإضافة الحكم إليه؛ لأنه مباح بلا شبهة وكذا العلة وهو 
النقل» لأنه أمر طبيعي لا تعدى فيه لا أنه مخلوق كذلك لا احتيار [له]“ في ذلك وإذا“ 
لم يعارض الشرط ما هو علة» وللشرط شبهة بالعلل يجعل خلفا عن العلة في إضافة الحكم 
إليه؛ لأنه موصوف بالتعدي» فيجب الضمان على الحافر» ولكن لا يصير مباشرًا للإتلاف 
حتی لا یازمه الكفارة ولا یحرم/ عن الات 
)١(‏ في (أءب) موجودة في عنده حقيقة. 
(۲) فی (ا» ب) قوله وشرط . 
(۳) فی (ا»ءب) فانه یصلح. 
)٤(‏ فى (أً»ب) يضاف الحكم اليه. 
(ه) الزق:وعاء والزق بالفتح والكسر هو السقاء أو جلد يجز ولا نتف للشراب وغيره. غذاء الألباب 

في شرح منظومة الآداب للسفاريني .Yor/\‏ 
(1) فی (أ) تعارضه. 
(۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(۸) فی () فإذا. 
)٩(‏ انظر: أصول السرخحسي ۲ وكشف الأسرار للنسفي ٤۳۷/۲‏ وما بعدها . 

A ) 


۷ب 


۸۰ز 


/ANo 


وشرط له حکم الأسباب کما إذا حل قید عبد حتى أبَق وشرط اسما ل١‏ حكماء 
کأول الشرطين في حكم تعلق بهماء کقوله: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت 
طالق. 


قوله: (وشرط له حكم الأسباب) وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار من غير أن 
كر ناك الل افا إل ذز ك ارط وكر د انر مدا على داك الل كا ا عا 
قيد عبد حتى أبق لم يضمن قيمته باتفاق أصحابنا؛ لأن المانع من الإباق هو القيد فكان حله 
إزالة المانع"“ فكان شرطا في الحقيقة إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة التلف برل منزلة 
الأسباب فالسبب/ ما يتقدم والشرط ما يتأخر ثم هو سبب محض [إلا أنه]" اعترض عليه ما 
هو علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط“. 

قوله: (وشرط اسما لا حكما““ كأول الشرطين في حكم تعلق بهما)؛ لأن حكم الشرط 
أن يضاف الوجود إليه وذلك مضاف إلى أحدهما فلم يكن الأول شرطا إلا اسماء من حيث 
إنه يفتقر الحكم إليه في ا جملةء وذلك مغل قوله: إن دحلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق» 
فإن دخولها في الدار الأولى شرط اسما لا حكما لأن الحكم غير مضاف إليه وجوبا ولا 
وجودا عنده» ولهذا لم يعتبر علماؤنا قيام الملك عند وجود الشرط الاول خلافا لزفر» وهذا 
ا وو ا ل ا ا ان او رال ا ار س 
الشرط لا سبيل إلى الأول؛ لأن اليمين باق قبل وجود الشرط بدون الملك فكذا بعده؛ لأن 


الشرط اسما لا يوجب تغير الحكم ولا إلى الثاني؛ لأن ا-جزاء إا ينزل عند الشرط الثاني دون 


(۱) فى (أ»ب) للمانع. 

(۲) فی (ا»ب) لانه. 

(۴) وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قيمة فتح باب قفص فطار الطيرء أو باب 
اصطبل فندت الدابه في فور ذلك» أنه لا يضمن الفاتج شيعا؛ لآن هذا شرط جرى مجرى السبب» 
وقد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إليه» فلم يصر التلف مضافا إليه» خحلافا لحمد الذي 
يقول: طيران لطير هدر شرعا» وكذا فعل كل دابة هدر شرعا» فيجعل کالخارج بلا اختيار ..انظر 
كشف الاسرار الع ؟/ 5 £۴ 

)٤(‏ وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده فمن حيث إنه يتوقف الحكم عليه يسمى 
شرطا» ومن حیث انه لا یوجد الحکم عندہ لا یکون شرطا حکما ۔ شرح ابن ملك ص٤۲٩.‏ 


- Af 


وشرط هو كالعلامة الخالصة؛ كالإحصان في الزناء وإنغا يعرف الشرط بصيغته 
كحروف الشرط أو دلالته كقوله المرأة التي أتزوج: طالق ثلاثا فإنه معنى الشرط دلالة 
الأول» ولا إلى الثالث؛ لأن الشرط صحيح بدون ال ملك حتى لو وجد الشرطان بدون الملك 
ينحل اليمين لا إلى الجزاء. 

قوله: (وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في [ باب ٠]‏ الزنا) وبيان هذا: أن 
الشرط ما ينع" ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده. والزنا موجب للعقوبة 
بنفسه ولا يمتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان» ولهذا لو وجد الإحصان بعد الزنا لا 
يثبت بوجوده حكم الرجم فعرفنا أنه ليس بشرط محض» لكنه معرف بظهوره يُعرٌف أن الزنا 
حين وجد كان موجبا للرجم فكان علامة ولهذا لم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا ويثبت 
الإحصان بشهادة الرجال مع النساء ولم يشترط فيه الذ كورة الخالصة؛ لانه لم يثبت به 
وجوب عقوبة ولا وجودهاا". 

قوله: (وإنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط أو دلالته)» أي تارة يعرف الشرط 
باللفظ الدال عليه صريحا نحو كلمة (إن) ونظائرهاء وتارة يعرف دلالة كقوله: المرأة التي 
أتروج طالق ثلاتا إلا أن الأول لا ينفك عن معنى/ الشرط البتة إن قيل: قد وجد صيغة الشرط 
تعالى -: «فکاتوشم إن متم ف حرا ي فالكتابة جائر ة قبل العلم با-لغيرية 

حتى قال بعض التأحرين من مشايخنا إنه مذ كور على سبيل العادة قلنا: المراد بهذا الأمر 
الاستحباب بدلیل ما بعده وهو قوله ۔ تعالی ۔ : بو اتوم ل کک 
فإنه للاستحباب دون الوجوب؟ فيقتضي تعلق استحباب" الكتابة بالعلم بالخيرية وما قالوا 
نه مذ كور على سبيل العادة فليس كذلك؛ ل ا کات ا ا 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (آءب) 
(۲) فی 0 م 
(۳) انظر: آصول السرخحسي ۳۲۸/۲. 
)٤(‏ من ۳ من سورة النوره 
)°( ا ۳ من سورة النور. 
)٦(‏ فى (اءب) الإيجاب.٠‏ 
(۷) من (أ) الاستحباب. 
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۹۸/ب 


لوقوع الوصف في النكرة ولو وقوع في المعين لما صلح دلالة ونص الشرط يجمع الوجهين 
والرابع العلامة وهو ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود كالإحصان 


مغل( . 

قوله: (لوقوع الوصف في النكرة)» فإن التزوج دحل على امرأةٍ غير معينة فكانت نكرة» 
والوصف في النكرة معتبر فصار كأنه قال: المتروجة طالق فيتعلق الطلاق بالتزوج» ولو وقع 
الوصف في العين بأن قال: هذا ا رأة“ أتروجها طالق لا يكون شرطًا فلا يتوقف وجود العلة 
على وجوده» وقد ذ کرناه في الوجوه الماسدة. 

قوله: (ونص الشرط ي يجمع الوجهين)» أي لو أتى بصيغة الشرط في النكرة أو في العين 
توقف وجود العلة على وجود الشرط کقوله: إن تروجت امرأة منکن أو هذه [المرأة إن ٩٣‏ 
تروجتها. 

قوله: (والرابع [العلامة وهي]““ في اللغة اسم للمعرْف قال الله - تعالى -: «إوعڪملت 
وبالنجم هم دون © 4“ أي معرفات لوحدانية الله تعالى - بمنزلة الميل والمعذنة يعرفان 
الطريق وال جامع» وهي في الشرع عبارة عما يعرف الحكم الثابت بعلته من غير أن يتعلق به وجود أو 
وجوبٌ کالإحصان حتی لم يضمن شهوده إذا رجعوا بحال سواء رجع شهود الزنا أو لم يرجعواء أو 
رجع" قبل قضاء القاضي أو بعده أو قبل إمضاء ما قضى به أو بعده» أو مجتمعا أو متفرقا لما ذ كرنا 
ا لم یتېت به وجوب عقوبه ولا وجودها“. 
(6 اصول ال خے /0 2 
(۲) فی () و(ب) المرأة التي E‏ 
(۳) فى( المرأة التي إن. 
)6( فی ر( العلامة وهو ما يعرف الخ.. وهى. 
)٥(‏ الأية ٠١‏ من سورة النحل. 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


(۷) فی (» ب) أو رجعوا. 

(۸) تبع الشارح فخر الإسلام وأبا زيد وشمس الأئمة في جعله الإحصان علامة لا شرطاً لوجهين: 
الأول انهم صر حوا بان يود الشرط إذ١‏ رجعوا ضمنوا وشهود الإحصان اذا رجعوا لا يضمنون 
فلو كان الإحصان شرطاً لضمنوا . القانى: أن حکم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد 
الشرط وهذا لا يكون في الزنا بحال لأن الزنا إذا جد لم يتوقف حكمه على إحصان يثبت بعد 
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حتی لا يضمن شهوده إذا رجعوا بحال. 
فصل: في بيان الأهلية لوحجوب الحقوق له وعليه 
فصل: في بيان الأهلية”'» العقل معتبر لإثبات الأهلية وأنه خلق متفاوتا وقالت 
الأشعرية لا عبرة للعقل أصلا دون السمع وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت 


فصل في بيان الأهلية لوجوب الحقوق له وعليه 
قوله: (وقالت الأشعرية“ لا عبرة للعقل أصلا)» فلا يعرف حسن الإيمان والصدق 
والعدل والإحسان وقبح أضدادها بالعقل»› ولا يصح إيمان الصبي بمجرد العقل» ومن لم 
تبلغه"“ الدعوة فغفل عن الاعتقاد حتى هلك يكون معذورًاء وكذا لو اعتقد الشرك قبل أن 
تبلغه الدعوة يكون معذوراء ونما العبرة بالسمع فكان الحسن ما أمرنا به والقبح“ ما نهينا 
عنه؛ وهذا لأن العقل لا ينفك عن الهوى؛ لأن الإنسان كما وجد [وجد معه]"“ الهوى» 
والفرق بينهما متعذر؟. 


لكن الإحصان إذا ثبت كان معرفاً لحكم الزناء فأما أن يوجد الزنا بصورته فيتوقف انعقاده عله على 
وجود الإحصان فلا فثبت أنه علامة وليس بشرط, وقال المتقدمون من الحنفية وعامة المتأخرين: إنه 
شرط ونصره الحقق في التحرير بتوقفه عليه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء وأجاب عن الوجهين 
امذ كورين .. انظر: أصول السرخسى ۳۲۸/۲ وكشف الأسرار للبخاري» وبهامشه أصول البزدوى 
٤‏ وشرح ابن ملك وبهامشه حاشية الرهاویص ۹۲۸ وفتح الغفار ۸٠۸۳/۳‏ | 

)۱( الأهلية في اللغة عبارة عن صلاحية الإنسان لصدور الشيء عله وطابه منه وقبوله إیاه وفي 
الاصطلاح عبارة عن صلاحيته لوجوب ا له علیه»وهی الأمانة التي خر ل 
ا ا ا ا ا و فل وها اسان كنف الاسرار 

.۲۳۷/٤ للبخاری‎ 

(۲) الأشعرية فرقة كلامية إسلامية تدسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة و قد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خحصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم. 
يرون عدم الأحذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني . 

(۳) فی (ا) پبلغه 

)٤(‏ فى (ا) والقبیح. 

)٥(‏ فی (ا) و(ب) وجد معه. 

Ce E EES O)‏ بين الشعرية وأصحاب الشافعي 
والمعتزلة فقال: لا نزاع للمعتزلة في أن العقل لا يستقل بدرك كثير من الأحكام مثل وجوب الصوم 
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۸٦ 
۸1ز‎ 


المعتزلة إنه علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه فوق العلل الشرعية فلم يتوا بدليل 
الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عند الطلب وترك الان 
والصبي العاقل مكلف بالإيانء ومن لم يبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيانا ولا كفرا كان من 
أهل النار ونحن نقول في الذي لم يبلغه الدعوة إنه غير مكلف بمجرد العقل وإذا لم يعتقد 


قوله: (فوق العلل الشرعية)؛ لأن العلل الشرعية إمارات في الحقيقة/ فجاز أن يتخلف 
الحكم عنها بخلاف العلل العقلية فإنها علل موجبة/ بذواتها فلم يبتو بدليل الشرع مالا 
ا تعالى . في الآحرة بالأبصار فإن [رؤية الله تعالی .]' موجود لا في 
جهة ولا اتصال شعاع عين الرأس إلى المرئى ولا مسافة مقدرة بينهما ما لا يد ركه العقول» 
وكذا لم يجوزوا عذاب القبر؛ لأن تعذيب من لا حياة له أصلا من فعل الجانين وهو قبي 

قوله: (ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل)» ولهذا إذا 
عقلت المراهقة ولم تصف وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين» لم تجعل مرتدة ولم تبن 
من زوجهاء فعلم أنه غير مكلف ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت 
من زوجهاء فعلم أن العقل معتبر <° 


آخر يوم من رمضان وحرمة صوم أول يوم من شوال ما لم يقم للعقل دليل على استحالته»ولا 


للأشاعرة في أن الشرع محتاج إلى العقلء وأن العقل دخلا في معرفة الأحكام؛ لأنهم صرحوا بان 
الدليل إما عقلى صرف أو مركب من عقلي وسمعي» ويتنع كونه سمعيا صرفاً؛ لأن صدق 
الشارع بل وجوده وكلامه إنما ثبت بالعقلء ونا النراع فيما يدرك العقل حسنه وقبحه فإن 
الأشاعرة تقول لا حكم للعقل فيه أصلا وإنما الحكم للشرع وحده والمعتزلة تقول: العقل مستقل 
بالحكم فيه ونحن نقول الحكم بالشرع وللعقل مدخل فيه حاشية الرهاوي ص .٠۳١‏ 

(۱) فی () و(ب) رؤیته تعالی. ) 

(۲) وتظهر ثمرة الخلاف في هذه المسائل الثلاث: ١‏ أن المتعزلة قالوا: لا عذر لمن غفل فى التوقف عن 
طلب الإيمان ٠‏ ۲ أنهم قالوا: إن الصبي العاقل الذي لم يبلغ الحلم مكلف بالإيمان. ا قالوا: 
من لم تبلغه الدعوة التي جاء بها الرسول ي عن الله ۔ تعالى بان نشا في شاهق جبل لم يخالط 
فيه مسلماً من العقلاء البالغين إذا تمكن من النظر ولم ينظر ولم يعتقد إيانا ولا کفراً واستمر على 
ذلك حتى مات كان من أهل النار لت ركه الإبان مع توفر دواعيه» لا لتركه الشرائع لكونه ا 
فيها لسقوط التكليف فيها وهو بلوغها إليه على وجه تمكنه من العمل بها ا ا روي 
مع شرح ابن ملك ص 4۳۲ ونور الأنوار .٤٠٥۷٠٤١٦/۲‏ 

(۳) انظر: حاشية الشيخ عبد الرحمن البحراوى بهامش فتح الغفار ۸۹/۳. 
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إيانًا ولا كفرًا كان معذورًا وإذا أعانه الله بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن 
معذورًاء وإن لم تبلغه الدعوة وعند الأشعرية إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد 


قوله: (لم يكن معذورا وإن لم تبلغه”'“ الدعوة) على نحو ما قال أبو حنيفة طإيه في السفيه 
إذا بلغ حمسا وعشرين سنة لم يمنع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة والامتحان فلابد 
من أن يزداد رشدًا" إلا أن هنا ليس على الحد الفاصل بين مدة يستوفى التجربة فيها وبين 
مدة لا يكن استيفاء التجربة/ فيها دليل؛ إذ ذلك يختلف باخحتلاف العقل فرب عاقل يهتدي 
فی زمان قلیل» ورب عاقل یحتاج فيه إلى زمان كثير. فالحاصل أن العقل غير موجب بنفسه 
كما قالت المعتزلة وغير مهمل كما قالت الأشاعرة» بل العقل معتبر لإثبات الأهلية» وهو في 
البدن كالشمس في الملكوت الطاهرة" والقلب كالعين وقوة الإدراك فيه كقوة الإبصار في 
العين» وتأحر قوة الإدراك عن عين القلب في مدة الصبا إلى أوان التمييز كتأحر قوة الإبصار 
عن العين [إلى طلو ع]“ الشمس وفيضان نورها. ثم لا يقال: الشمس هي الموجبة للرؤية؛ إذ 
العين مستغنى عن الشمس في تحقيق الرؤية فكذا العقل» فمن جعل العقل حجة موجبة 
يمتنع الشرع بخلافه فليس معه دليل يعتمد عليه» سوى أمور ظاهرة نسلمها له كحسن 
الإيمان والصدق والعدل وقبح الكذب والكفر وأمثالهماء لكن" لا تدل هذه الأمور على أن 

(۱) فی (ا) يبلغه. 1 

(۲) قال أبو حنيفة رحمه الله: السفيه إذا بلغ حمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد دفع المال إلي» 
وقال أبو يوسف ومحمد لم يدفع إليه ما لم يؤنس منه الرشد» لأبى حنيفة قوله ‏ تعالى . .. ”ولا 
تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا” (النساء) معناه أن يكبروا يلزمكم دفع المال إليهم وقال ۔ تعالى ۔ ٠‏ 
وآتو اليتامى أموالهم ” والمراد البالغين فهذا تنصيص على وجوب دفع الال إليه بعد البلوغء إلا أنه 


قام الدليل على منع المال منه بعد البلوغ إذا لم يؤنس رشده وهو ما تلوناء وقال ابو يوسف و . 


محمد لا يدفع الال إليه ما لم يؤنس منه الرشد لقوله . تعالى . ”فإن آنستم منهم رشداأ فادفعوا إليهم 
أموالهم ” (النساء) فهذه آية محكمة لم ينسخها شئ . المبسوط للسرخحسى ٠١١/۲٤١‏ وبدائع 
الصنائع ۱١۹/۷‏ . 

(۳) فى () الظاهر. 

(4) فی( لے ب) إلى آذان طلوع. 

)٥(‏ فى (ب) موجودة. 

(1) فی (ب) ولیس 

(۷) فی (أ) لا یدل. 

- ٤A۹ 


۹ /ب 


الشرك ولم يبلغه الدعوة كان معذورًا ولا يصح إيان الصبي العاقل عندهم وعندنا يصح 
وإن لم مکلقا به. رالأهلية نوعان أهلية وجوب NECE ODES‏ 


العقل موجب بنفسه بل جعلها الله - تعالى ‏ كذلك والعقل آله معرفتها ومن ألغى العقل من 
كل وجه. فلا دليل له أيضا؛ لأن أسباب العلم ثلاثة: الحواس الخمس» والخبر الصادق» ونظر 
العقل» فيقال لهم بم عرفتم أنه لا يعرف حسن الشيء قبحه؟! 

فإن قالوا: با لحسن» ظهر عنادهم ولم يجدوا نصًا بأن العقل غير معتبر لإثبات الأهاية 

فتعين النفي بالعقل فتناقض مذهبه". SS‏ 
بالشرع وقد قال الله تعالى : وما EES‏ أخبر أنه لا يعذب حتى 
يقيم عليهم حجة السمع» فلو كان شيء يعرف قبحه قبل السمع لوجب الاجتناب عنه وعند 
ارتكابه يستحق التعذيب» وحينئذ يلزم الخلف في خبره وهو محال. وال جواب: أن ورود الآية 
فيما طريقه السمع لا فيما طريقه العقل؛ فإن الدلالة قامت على استحقاق التعذيب 
بالإغماض عن دلائل العقول قال الله تعالی ۔ حبرا عن قول الکفار: واوا و کا َم أو 
قلا ما کا أو أصي السّعير ا ی 
تعذيب الاستعصال أي ل يعذبون تعذيب الاستقصال [إلا من]“ مظاهرة الحجج 
الل وال 

قوله: (أهلية وجوب) هي وإن كان يدخل في فروعها تقسيم لأقسام“ الأحكام إلى حق 
الله تعالى - وحق العبد وما اجتمع فيه الحقان وهو في البعض أهل للوجوب لكونه أهلا ‏ 


(۱) فی (أ» ب) لا يعرف بالعقل حسن. 
() فی () مذهبهم. 

(۳) من الاية ٠١‏ سورة الإسراء. 

)٤(‏ فی (ب) العقاب. 

. فی (ب) یحتمل‎ )٦( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ()“ 

(۸) فی (أ» ب) إلا بعد. 

. فی (أ» ب) لانقسام‎ )٩( 


٤)۹۰ 


وهي بناء على قيام الذمة والآدمي يولد وله ذمة صالة للوجوب له وعليه غير أن الوجوب 


لحكمه وفي البعض ليس بأهل فأصلها واحد وهو الصلاحية لحكم'“ الوجوب وهو المطالبةء 
فمن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه إما أداء أو قضاء كان أهلا للوجوب ومن لا فلا. 

قوله: (وهو بناء على قيام الذمة)؛ لأنها محل الوجوب ولهذا يضاف الوجوب إليها دون 
غيرها وبدون امحل لا يثبت الوجوب. والذمة في اللغة العهد وا مراد بهذا المهد ما جرى بين 
تفال رمالاف قال الله تعالى ‏ وو أَحَدَ ريك من بن ٤ادم‏ ِن ظهورهر 
ریم م واشہ دم عل اشيم الست برد ريک" والکل في ذلك العهد سواء وفي عبارة 
عن وصف يصير به الذات آهلا للإیجاب والاستيجاب أي يصير به ااا ل ات 
غیره عليه شیا و|یجابه على غیره شیعا؛ فا-جنین [ما دام في بطن آمه لیست] له ذمة صالحة 
لکونه في حکم جزء من الأم» لانتقاله وقراره بانتقال الأم وقرارها ولكنه منفرد؟ بالحياة معد 
لیكون نفسا له ذمة» فباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب ال حق له من عتق أو إرث أو نسب 
أو وصية وباعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب الحق عليه/» فأما بعد ما يولد فله ذمة 
صالحة» يإجماع الفقهاء فصار أهلا للوجوب له وعليه» ولهذا لو انقلب على مال إنسان 
فأتلفة يجب الضمان عليه» ويلزمه مهر امراته غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه. وإنما 
اللقصود منه حكمه وهو الأداء وإذا كان المقصود هو الحكم جاز أن يبطل الوجوب» لعدم 


حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم كضمان الإتلاف والعوض كثمن البيع. والصلة 


التي لها شبه بالمؤن كنفقة الزوجات فالوجوب ثابت في حق الصبي [لوجود سببه] کو 
حکمه وهو وجوب الأداء بوليه الذي هو نائب عنه؛ لان المقصود هو الال دون الفعلء 
والمراد"" بالغرم رفع الخسران بما يكون جبرانا له» وبالعوض حصول الربح وفي نفقة الزوجات 


(۱) فی( ا» ب) بحکم . 
(۲) فی ا ب) قالوا بلی وهي من لآ ۲ من سورة الأعراف. 
(۳) فی () بالإیجاب. 
)٤(‏ فی (أً» ب) ما دام مجتنا في بطن أمه. 
)٥(‏ فی (أ» ب) متفرد. 
() فی () بوجود سببه وفي (ب) لوجوب شبيه. 
(۷) فی (أ» ب) فالمراد. 
4۹۱ - 


AY 


غير مقصود بنفسه فجاز أن يبطل لعدم حكمه؛ فما كان من حقوق العباد من الغره 
والعوض» ونفقة الزوجات والأقارب لزمه» وما كان عقوبة أو جزاء لم يجب عليه 
وحقوق الله تعالى E SE‏ 
بحكمه لا تحب كالعبادات الخالصة والعقوبات. 


وأهلية أداء؛ وهى نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصرء 


معنى المعاوضة»ء فيكون أداء الولى فى حصول هذا المقصود كأدائه وما كان عقوبة نحو 
القصاص لم يجب عليه لان لا ت E‏ 

قوله: (وحقوق الله ۔ تعالی - تجب متى صح القول بحكمه كالشعر والخراج)؛ لأن 
الصبي هل لحكم الوجوب وهو الأداء بالولي الذي هو قائم مقامه في أداء ا مؤونات؛ إذ معنى 
القربة والعقوبة فيهما غير مقصود» وإذا حرج معنى القربة والعقوبة من أن يكون مقصوذًا ظهر 
أن امال هو المقصود فهما وأداء الولي في ذلك كأدائه. 

قوله: (ومتى بطل القول بحكمه لا يجب كالعبادات الخالصة) المتعلقة بالبدن أو المالء لأن 
القصود في حقوق الله . تعالى ‏ هو الأداءء وذلك فعل يحصل عن اختيار”“ على سبيل 
التعظيم تحقيقا للابتلاء» والصغر ينافه وما يتأدى بالثابت“ لا يصلح طاعة» لأنها نيابةٌ جبر لا 
احتيار» فلو وجب مع ذلك لصار امال مقصودًا وذلك باطل في جنس القرب؛ فلذلك لم 
يلزمه الصلاة والز كاة وا حج والصوم» وكذا العقوبات لا يثبت وجوبها في حقه سواء كانت 
لله تعالى ‏ خالصًا أو مختلطا بحق العبادء لأنه ليس بأهل لحكمه. 


ق ی و إنها وصف وعرفها بأنها وصف يصير الشخص 
آهاد للإايجاب له وعليه ومنهم من جعلها ذاتا وهر احتيار ذه فخر الإأسلام وابن ملك وعرفها بأنها 
نفس ورفبة لھا ذمة e‏ ومعنی ا 
ص ٩۹۲۳۷‏ 

(۲) فی (أ) یجب. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٤(‏ فی (أ) بالتائب. 
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والبدن القاصر؛ كالصبي العاقل والمعتوه البالغ. وتبتني عليها صحة الأداء. وكاملة تبتني 
على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتني عليها وجوب الأداء وتوجه 
ا لخطاب والأحكام منقسمة في هذا الباب إلى ستة أقسام فحق الله تعالی ۔ إن حستًا لا 


قوله: (الصبي العاقل والمعتوه البالغ)» E‏ بالصبي؛ لأنه عاقل لم يعتدل عقله» فكان 
الصبي العاقل وأصل”"“ العقل يعرف بالعيان وذلك بأن يختار امرء ما يصلح له بدرك العواقب 
المستورة فيما يأتيه ويذره» وكذلك نقصانه بالامتحان وبعد الترقي عن درجة النقصان ظاهرا 
يتفاوت أحوال البشر في صفة الكمال فيه على وجه لتعذر الوقوف عليه فأقام الشر ع اعتدال 
الحال بالبلو غ عن عقل مقام كمال العقل حقيقة في بناء إلزام ا لخطاب عليه؛ تيسيرٌا على العباد 
فصار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا الحد ساقطًا الاعتبار وبقاء توهم النقصان 
بعد هذا ا لحد كذلك» وهذا لان السب 2 قام مقام المعنى الباطن للتيسير دار الحكم 

معه وجودا وعدما. 

قوله: (وتبنى عليها صحة الأداء)» أي تبتني على الأهلية القاصرة صحة الأداء من غير 
عهدة وغرامة؛ لأن القول يالزام العهد يقتضي التكليف بالأداء وذلك ي يؤدى إلى الحرج» وقال 

لاا : lae‏ درد 1 لبجم يڪم ين حر من حرج وقال تعالى .: 

لإويصَع عله إصرَهم SIE‏ | نه عل ھر وفي إلزام حطاب الأداء قبل 

کال ا العقل من معنى الإصر والحرج ما ل یخفی. 
قوله: (وكاملة؟ إلى آخره)» أي الأهلية الكاملة تبتني على قدرتين قدرة فهم الخطاب 

على الكمال وذلك [بأن)“ يكون بالعقل الكامل وقدرة العمل به وذلك بالبدن الكامل. 

قوله: (وفي هذا) أي في باب أهلية الأداء. 

(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 1 

(۲) الآية هكذا في (أ» ب) وفي (ن) ”ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج“ وهو خطاً 
والصواب ما في الصلب وهو من الاية > من سورة المائدة» ولعل الناسخ ذهب إلى ما في سورة 
الحج وهو قوله وما جعل علیکم فى الدين من حرج” من الأية ۷۸. 

(۳) من الاية ٠١١‏ من سورة الاعراف. 


)٤(‏ فى (أ) وكاملة تبتنى. 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ۔ ب) .۰ 


- ۳ - 


۱۹اب 


/AR 


یحتمل غیره کالإاان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أدايى وان کان قبیځا لا 
يحتمل غيره؛ كالكفر لا يجعل عفرا وما هو بين الأمرين؛ كالصلاة ونحوها يصح الأداء 


قوله: (وجب القول بصحته)؛ لأن الشيء إذا وجد بحقيقته لا ينعدم إلا بحجر من 
الشرع» والقول با حجر عن الإ يمان/ مع كونه حسنا لذاته ولا عهدة فيه متنع وكذاعن حكمه 
وهو السعادة الأبدية ليمتنع بناء على ذلك. فإن قيل: وجب أن لا يصح إيمانه؛ لأن في القول 
بالصحة لزوم العهدة على الصبي» وهو حرمان الميراث عن أقاربه الكفار ووقوع الفرقة بينه 
وبين امرأته الكافرة. قلنا: : ذلك ما لا“ يعباً به لأنه أمر ضمني من ثمرات الإيان لا حكمة 
الأصلي وصحة الشيءإنما يتعرف من حكمة الأصلي لا ما يكون من ثمراته والحكم الأصلى 
الذي وضع له الان السعادة الابدية وذلك نفع محض. 

قوله: (وإن کان قبیحا لا یحتمل غیره کالکفر لا یجعل عفوا)؛ لان جهله بغیر الله ۔ تعالی ۔ 
لا یکن أن يجعل عفرا [فکیف يجعل جهله بالّه ۔ تعالی ۔]؟ فصح ارتداده في أحكام 
اجره لاه لار جد ر كه رل كي ار غه ل دفن ان بج وها بار م مان 
الميراث" والفرقة بينه وبين امرأته المسلمة عندهما“؟ خلافا لأى يوسف؛ لأن ذلك يتمحض 
ضرارًا لا يشوبه منفعة» فإنما يلرم حكمًا لصحة ارتداده/ لا مقصودًا بنفسه» ومثل هذا غير 
معتبر في كونه ضرارًا لثبوته في ضمن شيء أخرء إذ الاعتبار للمتضمن لا للمتضمن. 

قوله: (وما هو بين الأمرين)» أي بين كونه حستًا لعينه وقبيځًا لغيره من حيث إنه تحتمل 
النسخ كالصلاة [ونحوها]“ يصح الأداء من غير عهدة فلا يلزمه الإتمام بعد الشروع ولا 
القضاء بتقدير الفساد ولو أحرم فارتكب محظور | إحرامه لا يازمه ا جزاء وأما ما كان ماليا ففي 
صحة الأداء إضرار به في العاجل باعتبار نقصان ملكه فيبتنى ذلك على الأهلية الكاملة. 


(۱) فی ا ب) ماه 

(۲) فی (أً» ب) فكيف الجهل بالله تعالى. 

(۳) فى (أ» ب) وثبوت الفرقة. 

(9 0( عدا أ اعانا اولاني واا عتا قعل انما أ نة وة 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


- 6۹٤ 


من غير لزوم عهدة. 

وما كان من غير حقوق الله . تعالى ‏ إن كان نفعا محصًا؛ كقبول الهبة والصدقة 
يصح مباشرته وفى الضار الحض؛ كالطلاق والعتاق والوصية تبطل أصلا وفى الدائر 
بنيهما كالبيع ونحوه يلكه برأى الولي وقال الشافعي - رحمه الله : كل منفعة يكن 
تحصیلها له باشرة ولیه لا یعتبر عبارته فيه کالإسلام والبیع وما لا یکن حصیله بباشرة 
وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختيار أحد الأبوين. 


قوله: (وإن كان نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة والاصطياد والاحتطاب والاكتساب) 
يصح مباشرته من الصبي؛ لأنه نفع محض لا يشوبه ضرء وكذا وجب القول بصحة عبارته 
في حال غیره وطلاق غیره وعتاق غیره ذا کان کبیا( أن حه من دلا صا عبار 
وعند العقلاء ذلك من أعظم المنافع. 

قوله: (وفي الضارة الحضة) كالطلاق» والوصيةء والقرض» والصدقة يبطل أصلا ولم 
ملك ذلك عليه غيره ما خلا القرض فإنه بملكه القاضى عليه؛ لوقو ع الأمن عن القوى بولاية 
القضاء. 

قوله: (وفي الدائر بينهما)» أي بين النفع والضرر كالبيع» والإجارة» والنكاح؛ ا أنها 
تشتمل على زوال الك وهو ضرر وحصول البدل وهو نفع يلكه" برأي الولي ولا یلك 
بنفسه؛ لا فيه من احتمال الضرر وإما يملكه برأي الولي؛ لأنه هل لحكمه بباشرة الولي فكان 


أهلا لسببه لا محالة؛ لأن الأسباب إا تعتبر لأحكامها/ لا لذواتها وما كان مانعًا عنه وهو 


احتمال الضرر فذلك للنفع برأي الولي“. 
قوله: (وقال الشافعي: كل منفعة ييكن تحصيلها بمباشرة وليه“ إلى آخره)» وأصله في هذا 
الباب أن من كان موليا عليه لم يصلح وليا؛ لأن كونه موليًا عليه سمة العجز» وكونه ولا آيه 
)۱( ي (ب) لانه. 
(۲) فی (ب) یقع بلکه 
(۳) فی (أ) یعتبره | 
5 اضول السر کسی ۳٤۹۳٤۸‏ 
() فی (أ)» (ب) الولي. 


640 س 


jT 
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قصل 
والأمور المعترضة على الأهلية نوعان سماوي؛ o‏ 


القدرة» وبينهما مغايرة على سبيل التضادء فلا يجوز اجتماعهما. وأجرى هذا الأصل في 
الفرع فقال [لا تعتبر]'“ عبارته في الحم يإسلامه إذا سمع منه الإقرار به» لان e‏ 
بالإسلام يكن تحصيلها بمباشرة الولي فإنه مسلا يإسلام اخ داو ا ون کات 
عاقلاء و کذا في البيع ولا يعتبر ردته لن EES‏ 
للأبوين يسقط باعتبار مباشرته لذلك بنفسه» ويعتبر عبارته في الوصيةء لأن النفعة/ 
المطلوبة بها لا يكن تحصيلها بمباشرة الولي وكذا في اختيار أحد الأبوين وعندنا ما كان قاصر 
الأهلية صلح موليا عليه ولا كان صاحب أصل“ الأهلية صلح ولياء ومتى جعلناه ولا لم 
جعله فيه مولیا عليه وإذا جعاناه مولیا [علیه] لم نجعله ول . 
فصل في الحوارض 

قوله: (الأمور"" المعترضة على الأهلية نوعان)“ أي العوارض التي يعترض على الأهلية 
التي بينا أنها بناء على قيام الذمة فتمنع الأحكام المتعلقة بها نوعان. والعوارض جمع عارضة 
من عرض لي آمر کذا من باب ضرب أي استقبلني فمنعني» ولذلك يسمى السحاب 
عارضا. وجملة العوارض ثمانية عشر فأحد عشر سماوية» وسبعة مكتسبة فالسماوي هو 
الذي من“ قبل صاحب الشرع من غير أن يكون للعبد فيه صنع وهو الصغرء والجنون» 


(۱) فی (آ)» (ب) لا یعتبر. 

(۲) فى (أ)» (ب) فإنه يضير مسلماً وهو الصواب. 

(۳) فى (ب) لسقط. 

)٤(‏ فی (ب) أهل. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

٤۷۹/۲ انظر: کشف الأسرار للنسفی‎ )٦( 

(۷) فى (أ)» (ب) والاأمور. 

(۸) ا م من بيان الأهلية بنوعيها شرع في بیان اسوز تعترض کالموت أو أحدهما کامجنون 
والنوم أو توجب تغيرا في بعض أحكامهما مع بقاء أصل الأهلية كالسفرء حاشية الرهاوي ص ٤٤‏ ۹. 

)٩(‏ في (ب) یکون من. 


- ٤۹٦ 


وهو الصغر وهو في أول أحراله کاخنون O E TET‏ 


[والنسيان» وال ف والإغماءي والرق» والمرض» والحيض»› والنفاس» والوت 

واللنطا» و السفر» والإكراه" ولا يقال: إن الحامل والمرضع والشيخ الفاني ممن تتغير فيهم 

الأحكام. ولم يذ كر الحمل والإرضاع والشيخوخة من العوارض؛ لأن ذلك من قبيل المرض 

فكان ذكر المرض ذكرًا له. وهو الصغر وهو في أول أحوال. 
قوله: (وهو الصغ) الصغر عبارة عن أول أحوال الأدمى من وقت الولادة إلى وقت 

البلوغ» وإنما عد الصغر من العوارض وإن كان ثابتًا في أصل الخلقةء لأن الآدمي قد يخلو عنه 

في اجملة كآدم وحواء٠»‏ ولأن الصغر غير داحل في حقيقته الإنسان بدليل أن الكبير إنسان 

بدون صفة [الصغر]“ مع أن وجود الشىء بدون حقيقته محال. 
قوله: (وهو في أول أحواله كام جنون)؛ لأنه عدي التمييز والعقل» فإن قيل: امرأة“ امجنون 

إذا أسلمت عرض على أبيه وأمه الإسلام فإن أسلم أحدهما وإلا فرق القاضي بينهماء وإذا 

أسلمت امرأة الصبي لا يعرض الإسلام على أبويه بل يؤخر إلى حين بلوغه» فكيف يكون 
الر ا 0 قلنا: إا لا يؤحر فى الجنون؛ لأنه غير محدود وزواله موهوم» أما 

(۱) فی ()» (ب) والعته والنسیان. ٠‏ 

(۲) قدم الصغر على سائر نواع الارن وات اع ان اال أحوال الإنسانء والوت 
آحرهاء والمذ كور بينهما أحوال رک ن اد e‏ فا ا 
والمتوسط متوسطاً أنظر: حاشية الرهاوي ص .٠٤٤‏ 

(۳) قدم اجهل على سائر أنواع المكتسب لكونه أصلا فى الإنسان لقوله ۔ تعالى ۔ ” والله أخحرجكم من 
بطون أمھاتکم لا تعلمون شیع“ وخحتمه بالإکراه لأن الکتسب على نوعین ما يکون من نفس 
الكلف وما يكون من غيره» والأول أثبت في الانعية من الثاني» لأن الماع إذا كان من غيره ربا 
يدفعه قبل الوقوع بخلاف ما إذا كان منه» لأنه قد يقع فلا يكن دفعه» أو لأن الموت في السماوي 
لا ذكر آخراً لا قلناء ذكر الإكراه ماثلة فى المكتسب آخراء لناسبة بينهماء لأن كلا منهما لسلب 
الرضى ٠‏ حاشية الرهاوي ص ٤٤‏ 

() فی(ا)› (ب) صلوات الله عليهما وسلامه ۰ 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (أ)» (ب) إن امرأة. 


- ٤۹۷ 


1/۸۹ 


لكنه إذا عقل فقد أصاب ضربا من أهلية فيسقط الأداء فسقط به ما يحتمل السقوط عن 
البالغ» فلا يسقط عنه فرضية الإبيان حتى إذا أداه كان فرصا ووضع عنه إلزام الأداء. 
وجملة الأمر أن تُوصَعَ عنه العهدة ويصح منهء وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث 


الصبا'“ فمحدود وزواله متيقن فلهذا افترقا. 

قوله: (لكنه إذا عقل فقد أصاب ضربًا من أهلية الأداء)» وهي الأهلية القاصرة لكن الصبا/ 
عذر مع ذلك فسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والحدود والكفارات. 

قوله: (ولا يسقط عنه فرضية الإيان) فلو أتى به يقع فرصًا لا نفلا ولهذا قلنا: إذا بلغ ولم 
يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرتدا ولو كان الأول واقعًا نفلا لا كان مجزيًا عن الفرض» 
كالصبي الذي صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت إلا“ أنه وضع عنه إلزام الأداء لا 
مر. 

قوله: (وجملة الأمر)» أي القول الكلى فيه أن يوضع عنه العهدة» لأن الصبا من أسباب 
المرحمة فجعل سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل" العفو وتصح من الصبي ومن غيره له ما لا 
عهدة فيه [ولا يحرم من الميراث]““ بسب القتل عندناء لأن الحرمان جزاء الفعل وفعله لا 
يلح سسا للجرات لاه لا يوصف بار مة حلاف خرمانه تالكر وال ق 4 ن الك 
ينافي استحقاق الإرث من المسلم» لأنه من باب الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم باللص 
والرق ينافي مالكية امال فيكون القول بوراثة الرقيق قولا بوراثة الأجنبي من الأجنبي» لأن مال 
الرقيق لمولاه» فيكون الميراث للمولى في الحقيقة وأنه باطل. 


)١(‏ في (أ)» (ب) الصغر. 

(۲) فی (أ) قوله إلا ... وهو ليس من المتن. 
(۳) فی (ا)» (ب) یحتمل. 

)٤(‏ فى (أ)» (ب) فلا يحرم عن الميراث. 
)٥(‏ فى (أ)» (ب) بخلاف الكفر والرق. 
(1) انظر: شرح ابن ملك ص .٩٤۷‏ 


- ٤۹۸ - 


بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق» وال جنون. ويسقط به كل العبادات لكنه إذا لم تد 
ألحق بالنوم وحد الامتداد في الصلوات. أن يزيد على يوم وليلة وفى الصوم باستغراق 
الشهرء وفى الزكاة باستغراق الحول وأبو يوسف أقام أكثر الحول مقام الكل» والعته بعد 
البلوغ وهو كالصبا مع العقل في كل الأحكام حتى لا ينع صحة القول والفعل لكنه ينع 


راورن ره ااي ی و اا ا وا ت 
ينافى القدرة على الأداء؛ إذ لا قدرة على العبادة بدون العقل» وينعدم الوجوب أيصًا لانعدام 
ااب وها هي الا اك اللا ابرا وق لجرت اا راف الاد 
وألحقوه بالنوم والإغماء لأنه حينعذ لا يوجب الحرج. وقد احتلفوا فيه فقال: محمد لا فرق 
بين الأصلي وهو الذي لم يعترض على البلوغ وبين العارض وهو الذي اعترض على البلوعء 
وقال أبو يوسف: الأصلي ملحق بالصبا وإنما القياس والاستحسان في العارض. وثمرة 
الخلاف تظهر فيما إذا بلغ مجنونًا ثم أفاق في بعض شهر رمضان فإنه يجب عليه قضاء ما 


وقوله: (أن يزيد على يوم وليلة) / باعتبار الأوقات عند محمد وباعتبار الساعات 
عندهما. وفائدة الخلاف تظهر إذا جن قبل الزوال ثم أفاق بعد الزوال في اليوم الثاني فإنه لا 
تحب“ عليه قضاء الفوائت عندهما خلافا محمد. 
قوله: (والعته بعد البلوغ)» العته“ آفة ينقص العقل ولا يزيله وكلامه يشبه مرة بكلام 
العقلاء ومرة بكلام امجانين. 
قوله: (حتى لا بنع صحة القول والفعل)ء فلو أسلم يصح إسلامه ولو أتلف مال الغير 
)١(‏ اليجا بالكسر والقصر العقل والحجا وزان العصا الناحية والجمع أحجاء وقيل: الحجا: الحجاب 
والستر المصباح النير للفيومي مادة حجو ص ٠۲۳‏ قال الأحضرى في متن السلم: 
الحمد لله الذي قد أحرجا ممه نتائج الفكر لأرباب الجحاء انظر: شرح القويسنى على متن السلم 
في المنطق ص٣‏ . 
(۲) فی أً» ب فسقط. 
(۳) انظر: كشف الأسرار للنسفى ٤۸١/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲٠٤/٤‏ وما بعدها. 
)٤(‏ في (ا)» لا يجب. 
() في (ا)»(ب) والعته. 


- ٤۹۹ 


۴۳اب 


HAE 


العهدة وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة وكونه صبيًا معذورًا أو معتوكًا لا 
ينافي عصمة احل ويوضع عنه الخطاب كالصبي ويولي عليه ولا يلي على غیره. والنسیان 
وهو لا ينافي الوجوب في حق الله - تعالى -» لكن النسيان إذا كان غالبا؛ كما في الصوم 
والتسمية في الذبيحة وسلام الناسي» يكون عفرا . e‏ 


یکون معتبرا ولو توكل من إنسان يصح أيصًا ويتوقف بيعه وإجارته على رأى الولي. 

قوله: (وكونه صبيًا معذورًا أو معتوهًا لا ينافي عصمة الحل) [وبيان ما يستهلك]“ من 
0 وعصمة احال ثابتة لحق العباد وحاجتهم لا 
بتلاء من الله تعالى . والعذر الثابت فى المتلف لا يوجب بطلان الحق الثابت احق المتلف 
عله لاه محتاج کھو بخلاف ما يشت حقا للشرع فإنه جاز أن یبطل به؛ لأنه غنی 
عن العالمين ألا يرى أن المكره [أو الملضطر] إذا تناول مال الغير لم يأثم» لأنه حق الشرع 
ووب الان انه حق العبد. 

قوله”: [وهو]" عبارة عن معنى تعترى الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن 
الحفظ وقيل: إنه عبارة عن اجهل الطارئ وهو لا ينافي الوجوب في حق الله . تعالى - لا نفس 
الوجوب ولا وجوب الأداء لأنه لا يعدم العقل. 

قوله: (يكون عفوًا)؛ [لأن الصوم تجويع]“ فيدعوه الطبع للأكل والشرب فيغابه 
النسيان» وفي الذبح تخوف يعتريه واضطراب يلحقه بسبب تغير حال المذبوح من الحياة إلى 
الموت» وأما السلام فيغلب وجوده في القعدة الأولى» لأنها محله وليس للمصلى هيئة مذ كوة 
لحرمة السلام فذلك لم يقطع بخلاف السلام في غير حالة القعدة من القيام وال ركوع 


(0 ك 0 (ب) وبیان هذا أن ضمان ما يستهلك. 
(۲) فی (أً)» ثبت . 

(۳) فی (أً)» تبطل. 

() فى () والمضطر. 

() فی (أ)» (ب) قوله و النسیان. 

)٦1(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) فی (ب) لأنه تجويم. 


~~ * 0۱ ب 


ولا يجعل عذرًا في حقوق العباد. 

والنوم: وهو عجز استعمال القدرة فأوجب تأخير الخطاب ولم ينع الوجوب وينافى 
الاختيار أصلا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام والردة ولم يتعلق بقراءته 
وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم. 


والسجود فإنه يقطع لأنه ليس بغالب الوجود فيها فلا تعذر“ بالنسيان. 

قوله: (ولا يجعل عذرًا في حقوق العباد)؛ لأنها محترمة لحقهم وحاجتهم لا ابتلاء. 

قوله: (والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة)» وقيل: هو عبارة عن فترة أصلية“ تحدث 
في ذي الروح وتزيل عمل مشاعره فقوله أصلية احتراز عن الإغماء فإنه عارض حيث يخلو 
الإنسان عنه ولا يخلو عن النوم» والمراد بالمشاعر مواضع الشعور وهي الحواس الخمس 
والعقإ(". 

قوله: (ولم بنع الوجوب) لاحتمال الأداء؛ لأن النوم لا بمتد فلا يكون في وجوب القضاء 
عليه حرج. 

قوله: (ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حکم)» أي لا تعلق بقراءته جواز 
الصلاة ولا بكلامه فسادها وإذا قهقه النائم في الصلاة/ لا ينتقض طهارته في الصحيح» لأن 
القهقهة إنما جعلت/ حدثا في موضع المناجاة لقبحها وسقط ذلك بالنوم وكذا لا تفسد 
الصلاة؛ لأن النوم بيبطل حكم الكلام. 


(۱) فی ()» (ب) یعذر. 

(۲) في (ب) أصلية E‏ 

)٣(‏ قال في نور الأنوار: تعريف النوم بأنه عجز عن استعمال القدرة تعريف بالحكم والأر وحده 
الصحيح أنه فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا احتيار» وهو ما عرفه به ابن ملك . انظر: وز ااا 
۲ ۷ وشرح ابن ملك ص ٩٥۲‏ 

)٤(‏ إذا قهقه النائم في الصلاة فما حکم صلاته وما حکم وضوءه ؟ لا رواية دة المسالة عن 

) محمد فقال الحاكم أبو محمد الكفينى تفسد صلاته ويكون حدثا لأنه قد ثبت بالنص أن القهقهة 
في صلاة ذات ركوع وسجود حدث وقد وجدت ولا فرق في لاحات بين النوم و اليقظة ألا 
تری نه لو احتلم يجب الغسل كما لو آتزل بشهوة في اليقظة» وتفسد صلاته لأن النائم في الصلاة 
كالمستيقظ» وبهذا أحذ عامة المتأحرين احتیاطا وعن شداد بن او عن ی حنيفة رحمهما الله 


0۰1 - 


/۹۰ 


ب٤‎ 


والإغماء: وهو ضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا بخلاف ال جنون فإنه يزيله 
وهو کالنوم حتی بطلت عباراته بل اشد منه فکان حدثا بکل حال» وقد یحتمل الامتداد 
فسقط به الأداء كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد صلى 


قوله: (والإغماء ضرب مرض)» حتى كان النبي ي غير معصوم عنه؛ لأنه غير 
E‏ 

قوله: (بل أشد منه)؛ لأن النوم فترة أصلية وهذا عارض ينافي القوة أصلاء فکان حدنا 
کا 


قوله: (فيسقط به الأداء)» وإذا بطل الأداء بطل الوجوب على ما قلنا وهذا استحسان 


نها تکون حدثاً ولا تفسد صلاته حتی کان له أن یتوضاً ویبنی على صلاته بعد الانتباه لأن فساد 
الصلاة بالقهقهة باعتبار معنى الكلام فيها وقد زال بالنوم لفوات الاختيارء أما تحقق الحدث فلا 
يفتقر إلى الاختيار» فلا يمتنع بالنوم» وکأن اق الال دنا تاوا بمنزلة الرعاف» فلا 
تفسد الصلاة» وقیل تفسد صلاته ولا تکون حدثا وهذا هو المذ كور في عامة نسخ الفتاوى» لأن 
فساد الصلاة باعتبار معنى الكلام فى القهقهة والنوم كاليقظة في حق الكلام عند الأكثر كما قلنا 
ومختار البزدوى أنه أي فعل القهقهة من النائم لا یکون حدئاً ولا يفسد الصلاق ورجح الزيلعي في 
تبیین الحقائق بعد عرض القولين عدم بطلان الوضوء ولا الصلاة لأن النوم يبطل حكم الكلام كما 
في سائر الأحكام» وليست القهقهة بقبيحة في حقه فلا يثبت به حكم .. وفي الفتاوى الهندية قال 
الحاكم أبو محمد الكوفي فسدت صلاته ووضوءه جميعا وبه أخحذ عامة المتأحرين احتياطاً ثم 
القهقهة ما يكون مسموعاً له ولجيرانه بدت أسنانه أولاء والضحك ما يکون مسموعاً له دون 
جيرانه وهو مبطل للصلاة دون الوضوء والتبسم ما لا صوت فيه و لا تأثير له في واحد منهما . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲۷۹/٤‏ وتبيين الحقائق ١١/١‏ والفتاوى الهندية ٠١/١‏ . 

)١(‏ الإغماء في اللغة الخفاءء وفي الاصطلاح: آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والح ركة 
عن أفعالها مع بناء العقل مغلوبا وهو ضرب من المرض» ولذا لم يعصم منه النبي ي وتأئير الإغماء 
على المغمي عليه اشد من تار النوم على النائم» ولذا اعتبر فوق النوم» لأن النوم حالة طبيعية كثيرة 
الوقوع» وسببه سء لطيف سریع الروالء والإغماء على خلافه في ذلك کل الا تری أن التنبيه 
والانتباه من النوم في غاية السرعة» وأما التبنية من الإغماء فغير ممكن. الموسوعة الفقهية الكويتية 
۷ وأما وقوع الإغماء لبي يب فقد روت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: ات غل 
رسول الله ل ورأسه في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء فلما أفاق قال َل لا بل أسأل 
الله الرفيق الأعلى مع جبريل ومیکائیل وإسرافیل صحیح ابن حبان باب ذکر ما کان یقول 
اللصطفى يي في علته عند الدعاء بالشفاء له e‏ ومجمع الزوائد ۳۷/۹ 


- O0 


الله عليه وسلم» وباعتبار الساعات عندهماء وامتداده فى الصوم نادزا لا یعتبر والرق 
وهو: عجز حكمي شرع جزاء في الأصل. 

لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال وهو 
وصف لا يتجزاً. ) 


وكات القاشن أن لا سعط به شيعن الزاجات هل الوم 

قوله: (والرق) وهو لغة: ينبئ عن الضعف” وفي الشرع: عبارة عن عجز حكمي شرع 
جزاء فى الأصل» قيده بالحكمى احترارًّا عن العجز [الحسى فإنه ربما)“ يكون العبد أقدر 
وأقوى من الح جسا لكنه عاجز حكمًا عما يقدر عليه الحر» مثل الشهادة والولاية والملك 
ونحوها» وهو حكم شرع جزاء في الابتلاء لأن الكفرة استنكفوا عن عبادة الله - تعالى ۔ 
فجازاهم الله تعالی ‏ بأن صيرهم عبد عبيده. 

قوله: (لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية)» أي الرق في حالة البقاء لا يكون بطريق 
ا لجزاء بل الحكم الثابت من الله تعالى - بلا سبب وجد من العبد فيبقي مرقوقا وإن کان هو 
شرع في الابتداء جزاء وفي البقاء صار أمرًّا حكميًا حتى يجب على المسلم إذا اشترى أرصّا 
حرا جيًا. 

قوله: (به) أي بسبب الرق يصير المرء عرضة للتملك والابتذال. العرضة: الخرقة التي 
تكون للقصاب كلما أصاب يده أو سكينته دم أو دنس يسمح بهاء ولا كان العبد مظنة دفع 
حاجات الولى صار كالعرضة للقصاب. | 

قوله: (وهو وصف لا يتجزأ)» أي الرق وصف لا يحتمل التجزأً معناه أن امحل الذي يقوم 
به هذا الوصف غير متجزئ في حقه على معنى أن نصفه يوصف بالرق دون النصف الأخر 
(۱) فی ا ب کما فی. 
(۲) الرق في اللغة هو الضعف يقال ثوب رقيق أي ضعيف النسج ومنه رقة القلب» وفي عرف الفقهاء 

هو عبارة عن ضعف حكم يتهياً الشخص به لقبول ملك الغير فيتملك بالاستيلاء كما يتملك 

NAVEEN a a gd 
فی () لانه وفي (ب) الحسي رما‎ )۳( 


°۳ 


jlne 


كالعتق الذي هو ضده وكذا الإعتاق عندهما لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر 
بدون الأثر أو تجزئ العتق. 
وقال بو حنيفة طب إنه إزالة للك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق حتى يتجه ما 


لأن الرق معنى حكمي حل بالحل فلا يكون امحل متجزنًا في حقه كما في العل» والقدرة 
وغیرهما. 

قوله: (كالعتق الذي هو ضده) يعنى هما كان العتق غير متجزئ يلزم أن يكون الرق كذلك 
وإلا يلزم تجزؤ العتق أو خلو الحل عن أحد الضدي.'. 

قوله: (وكذا الإعتاق) عندهما؛ لأن الإعتاق انفعاله العتق فلا يتصور دون العتق 
كالتطليق لا يتصور دون الطلاق وانفعاله هو العتق غير متجزئ بالإجماع فلو تجزأً الفعل/ 
وهو الإعتاق يلزم [أحد]" الأمور الثلاثة وهو إما الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر أو تجزؤ 
العتق» وذلك لأنه إذا أعتق البعض حينعذ فإما أن يثبت العتق أولاء فإن ثبت فلا يخلو إما أن 
شت كاملا أو على وفق الإعتاق» فإن ثبت كاملا يلزم الأثر بدون المؤثر؛ لأن الإعتاق لم 
يوجد إلا في البعض» فثبوت العتق في البعض الأخر يكون بلا إعتاق» وإن ثبت على وفق 
الإعتاق يلزم تجزؤ العتق» وإن لم يثبت أصلا يلزم المؤثر بدون الأثر؛ لأن الإعتاق لا كان 
متجزئًا كان كل جزء منه علة مؤثرة في إثبات حكمه» وقد وجد الإعتاق في البعض ولم يعتق 
شيء منه فوجد المؤثر بلا أثره» ثم كل واحد من الأمور متنع فينتفي تجزؤ الإعتاق. 

قوله: (إنه إزالة ملك متجزئ)؛ لأن الإعتاق تصرف والرء إنما يتصرف فيما هو حقه كما 


)١(‏ الرق لا يحتمل التجزيء بأن يصير المرء بعضه رقيقاً ويبقى البعض حرأً؛ لأنه أثر الكفر ونتيجة 


القهر» ولا يتصور فيهما التجزيء بأن يعتق بعض العبد ويبقى بعضه رقيقا؛ لأن فيه تجزئ الرق 
ضرورة وقد يقال: سلمنا امتناع تجزئ الرق ابتداء لكن لا نسلم امتناعه بقاءء لأن وصف املك 
قبل التجزئ فيجوز أن يثبت الشرع للمولى حقه الخدمة في البعض ويعمل العبد لنفسه في البعض 
الاحر مشاعأً ولا يثبت الشهادة والولاية ونحو ذلك لأنها لا تقبل التجزيء ولأنها مبنية على 
کخال الأهلية فتنعدم برق البعض التلويح على التوضيح ۳4/۲ 

)۲( أي لازمه ومطاوعه يقال أعتقه فعتق كما يقال: کی ته فانکسر فلا يتصور بدونه آي لا وجود 
للمتعدی بدون اللازم کالکسر لا يتحقق بدون الانکسار . كشف الأسرار للنسفی ٤4۹۲/۲‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


-— 0۱4 


قلعم» والرق ينافى مالكية امال لقيام المملوكية مالا حتى لا بيلك العبد والمكاتب التسري 


في العبد المشترك لا فيما هو حق غيره/ وحقه في الملك وذلك فتجزئ ولهذا يملك بيع البعض 
دون البعض» أما الرق فحق الله . تعالى ‏ خالصًا لا ذكرنا أنه شرع جزاء في الأصل فلا يتمكن 
العبد من إسقاطه وكذلك العتق الذي هو قوة شرعية ليس في وسع العبد إثبات ذلك لان 
ك الله تعالی ۔ فلم يكن الإعتاق إسقاط الرق أو إثبات العتق» وإنما يتمكن العبد من 
إثبات العتق في ضمن إزالة املك بطريق التسبيب وهو أن العبد لما أزال حقه مع حاجته فالله . 
تعالی ۔ مع کمال کرمه واستغنائه یستحی حیاء الکرم من أن لا يزيل حقه» إلا أن ذلك متعلق 
بسقوط املك“ عن امحل كيلا يبطل حق المالك» فيكون إزالة بعض الملك بمنزلة بعض العلة 
فيتوقف الحكم إلى تمامها كما في غسل أعضاء الوضوء فإنه متجزئ لكنه”" تعلق بالكل أمر 
لا يتجزاً وهو إباحة الصلاةء وإذا ثبت أن الإعتاق إزالة”"“ ملك متجزئ إسقاط الرق أو إثبات 
ال لا ت اة اور اله 

قوله: (والرق ينافي مالكية امال لقيام ا ممل وكية مالا)» يعني هو ملوك من حيث إِنه مال فلا 
يكون مالكا للمال لما بين المالكية والممل و كية من النافاة؛ إذ المالكية عبارة عن قدرة شرعية» 
والممل وكية عبارة عن عجز شرعى وكذلك الال مبتذل والمالك مبتذٍل فلا بيلك العبد 
والكاتب السری؛ A‏ الال ولا يصح منهما حجة الإسلام؛ لأنها إنغا يتأدى 
بمنافع بدينة وماليةء والمالية منعدمة للعبد وكذا البدنية» لأنها للمولى تبعًا ملك الرقبة؛ فإن 


(۱) فى (أ» ب) كل الملك. 

(۲) فی (ب) ولکنه. 

(۳) فى (أ) وهو إزالة. 

)٥(‏ فی () ومالکه. 

)٦(‏ حتی لو حکًا یقع نفلا ون کان یاذن امو > لأن القدرة من شرائط وجوب الحج ولا قدرة للعبد 
أصلاٰ لأن منافعه للمولی ویاذنه لا تخرج عن ملکه» فکان أداژه حاصلاً جا هو ملك غیره ولا یقع 
عن الفرض وهذا بخلاف ا-جمعة إذا أداها ياذن ار لأن إلجمعة تؤدى في 
وقت الظهر خلفا عنه ومنافع أداء الظهر مستثنى من حق المولى فکان أداؤه إ-جمعة EE‏ 
و و 2 ذا ادى اچ 9 حیٹث ما دی عن لأن»ملك امال 


۵ ب 


۲۹/ب 


ولا يصح منهما حجة الإسلامب ولا ینافی مالكية غير المال كالنكاح والدم» وصح إقرار 
العبد بالقصاص وينافى كمال الحال في أهلية الكرامات كالذمة والولاية والحل» . 


ملك الذات علة ملك الصفات والعبادة لا تتأدى“ بملك الغيرء لأنه لا يحصل معنى الابتلاء 
بخلاف الصوم والصلاةء فإن العبد في حقهما مبق على أصل الحرية» فلم يكن الاستطاعة 
التي يحصل بها الصوم والصلاة للمولى. 

قوله: (ولا ينافي مالكية غير امال كالنكاح والد)؛ لأن العبد يملك بضع المرأة في النكاح 
ويلك القرار في القصاص وهو إقرار بالدم ولا يملك المولى إتلاف دمه وإما يتوقف النكاح 
عند عدم الإذن على إجازة مولاه» لأن النكاح لم يشرع خاليًا عن المهر وفي إيجابه بدون رضا 
المولى إضرار به» حتى لو أزال المولى حقه بالإعتاق نفذ ذلك النكاح الصادر من العبد بدون 
الإجازة. وإغا ملك المولى إجباره على النكاح تمكيتا له من تحصيل ملكه عن الزنا الذي هو 
سبب الهلاك والقصا ص كما أنه يتوقف النكاح على إجازته لصيانة حقه عن البطلان وذا 
لا يدل على أن العبد غير مالك للنكاح. . 

قوله: (وينافي كمال الخال في أهلية الكرامات)» أي الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا 
وأهلية الكرامة ههنا باعتبار الآدمية فلذلك يتناول النعمة كالذمة والحنة كالحدود" وإغا قلنا: 
إن الذمة وهي الصلاحية للإيجاب والاستيجاب من كرامات البشر؛ لأنه بها يحصل تاز 
الادمي عن البهائم ويصير أهلا لتوجه خطاب الشرع» ثم هي ضعفت بالرق عن احتمال 
الدين بنفسها فضمت إليها مالية الرقبة حتى إذا تصرف المأذون ووجبت الديون في ذمته تباع 
رقبته وكذا ضم إليها كسبه فيؤخحذ دين معتق البعض من كسبه عند أبى حنيفة ظلث» وكذا 
الولايات من كرامات البشر وذلك ظاهر وقد انتقصت بالرق حتى لم يجعل العبد اهلا لك 
لمال بل [هو للتصرف]”““ في الال واستحقاق اليد عليه وكذا الحل لما/ كان من كرامات 
البشر حتى حل للنبي ب تسع نسوة دون أمتهء انتقص ذلك بالرق حتى لا ينكح العبد سوى 
(1) فی(أ)» (ب) یتأدی. 
EE)‏ 
(۳) فی )( E‏ 
)٤(‏ فى أ» ب هو اهل للتصرف. 


وأنه لا يؤثر في عصمة الدم؛ لأن العصمة المؤثمة بالإبيان والمقومة بداره والعبد فيه كاخر 
وإنما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد. 


ا 

قوله: (وأنه لا يؤثر في عصمة الده)» أي الرق لا يعدم العصمة ولا ينقصها؛ لان اة 
نوعان: عصمة مؤثمة وعصمة مقومة المؤثمة"؟ بالإيمان و[العصمة]" المقومة بدار 
الإبيمان؟ والسبب لا يتفاوت بين الحر والبعدء فكذا العصمة وأثر المؤثمة وجوب الكفارة لا 
غير رفعا للإئم وذلك فيمن قتل في دار الحرب بعدما أسلم أنه لا يجب القصاص في العمد ولا 
الدية في الخطا ولكن تجب الكفارة. وأ ر المقومة وجوب القصاص والدية في العمد والخطا 
وذلك فيمن كان مستوطتًا بدار الإسلام على وجه القرار ثم قيل” إنه يجب القصاص في 
العمد والدية في الخطأ. وإنما يؤثر الرق في انتقاص قيمته عن دية الحر بال اعتبر في الشرع وهو 
العشرة وإذا كان العبد في العصمة مغل الحر يقت الحر بالعبد كما يقتل بالحس لأن 
القصاص باعتبار العصمة المقومة.. 


E‏ وقال مالك رحمه الله له أن يتروج أربعاً لأن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح؛ 
حتی لا یخرج العبد من أهلية النكاح» وما لا يؤثر فيه الرق فالحر والعبد فيه سواء كملك الطلاق 

E ls‏ بالقود وقلنا إن الرق مؤثر في تنصيف ما کان متعدداً في نفسه کال جلد 
في الحدود وعدد الطلاق وأقراء العدة .. وقد أشار إلى ذلك قول تعالى - ”فعليهن نصف ما على 
امحصنات من العذاب“ وقد روی عن عم ر انه قال ” لا يتزوج العبد أكثر من N‏ 
کشف الأسرار للبخاري ۰۲۹۰/۲ ۲۹۱ 

(۲) فى (أ)» (ب) فالعصمة المؤثمة. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من () و(ب). 

.)٤(‏ فى (ب) الإسلام. 

(ه) في () ټتل. 

( ان 

(۷) وهذا عندناء لأنه قد وجدت المساواة في المعنى الأصلي الذي يبتنى عليه القصاص والكرامات 
الأحر صفة زائدة فى الجن ا اا کا ی د ا ی اک و ی وا 
کان تق بدل دمها عن بدل دم اکر وسد لداش رسمه لله ا قل ار اید م علا 
الكرامات الإنسانية فامتنع القصاص لعدم الو اف ور اور ا 


~ 0¥ 


ز۸٦‎ 


وصح أمان المأذون وإقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. وفي 
الحجور اختلاف. 
والمرض وأنه 5 ینافی أهلية الحكم والعبارة ولکنه لا کان سسب اموت وأنه عجر 


قوله: (وصح أمان الأذون)؛ لأن العبد بالإذن يصير أهلا للجهاد فيصير شريكا مع 
الغزاة"“ وفيما هو الحاصل بالجهاد وهو الغنيمة فإذا"؟ آمن يثبت الأمان في حقه ثم یتعدی 
إلى الغير كشهادته بهلال رمضان / وروايته الحديث فكان أمانه حار جا عن أقسام الولاية 
وكذا صح إقراره بالحدود والقصاص لا ذكرنا أن الرق لا ينافي مالكية ما ليس بال فكان 
إقراره ملاقيا نفسه مقصودًا [لال] مولاه فيصح وفي الحجور اختلاف فعند أبى حنيفة طلا 
يصح إقراره بالحدود والمال وعند محمد لا يصح بهما وعند أبي يوسف يصح بالحدود دون 
المال وهذا إذا كذبه المولى» فأما إذا صدقه فإنه ييحد ويرد المال إلى المقر له. 


قوله: (والمرض)» قيل: هو عبارة عن نوع ضعف يحل بالبدن فيزول عنده اعتدال الطبائع 
الأربہ ااا و ا ا تعالى ۔ 


أو من حقوق العباد. 


)١(‏ في (أ) الواو ساقطة. 

(۲) فی (ب) وإذا. 

(۳) في (أ)» (ب) مقصوداً لا الال. 

ر قل ابن ملك عار ين قله رجح أمان الافرفع اة لى جراب شكال وهر ان شال 
نسلم أن ا منقطعة بالرق بدليل فخ انان المأذون في القتال وهي ولاية .. وجوابه أن يقال 
إما صح أمانه دن هواه صار شريكأً في الغنيمة على حسب ما يراه الإمام رخاف الان 
تصرف في حق نفسه إسقاطاً فيلزم حكم أمانه قصداً ثم لزم على غيره ضمناء لعدم مجزئه» ولا 
يسمى هذا ولاية كشهادته بهلال رمضان.. وفي حاشية عزمي زاده هذا مأخوذ من شروح منتخب 
الإحسيكتي والمغنى لكن عبارته لا تساعد ذلك بخلاف عبارة المصنف بل هو تفريع أيضاً على 
كون العبد مثل الحر في العصمة» ينظر في ذلك وفي الخلاف في الحجور شرح ابن ملك ومعه 
حاشية الرهاوي وكذا حاشية عزمي زاده ص ٩٦1۰‏ . 

)٥(‏ وقيل هو حالة للبدن خارجة عن امجرى الطبيعي» اوی س کی دف ارد 

غير طبيعية في بدن الإنسان يجب عنها بالذات آفة في اتل کشف الاأسرار على البزدوى /٤‏ 

) ey 


~~ OA - 


خالص كان امرض من أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة ولا كان الموت 
علة الخلافة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغربم بماله فيكون من أسباب 
الحجر على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحق إذا اتصل با موت مستندا إلى أوله» حتى 
لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث فيصح في الخال كل تصرف يحتمل 
الفسخ كالهبة والحاباة ثم ينقض إن احتيج إليه ومالا يحتمل النقض جُعل كالمعلق با لموت؛ 
كالإعتاق إذا وقع على حق غرم أو وارث بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حق 


قوله: (كان امرض من أسباب تعلق حق الوارث والغرم بماله)؛ لأن الموت لما كان علة 
حقيقة/ لتعلق حق الورثة والغريم والمرض سبب الموت كان المرض سبب علة التعلق فيكون 
قوله: (فيكون من أسباب الحجر)» يعني: [لا]('“ ثبت أن امرض من أسباب تعلق حق 
الوارث والغريم كان المرض المتصل بالموت سببا للحجر امكيف مستندا إلى أوله أي [إلى“ 
أول المرض» والفرق بين الاستناد والتبيين [أن فى] التبيين يكن الاطلاع للعباد كما في بدء 
ما تحت ال جبيرة بأن يحلها ويرى ما تحتهاء وفى الاستناد لا يكن الاطلاع للعباد كما في 
ضمان المغصوب قبل أدائه أنه اهل“ يؤدى الضمان فيملكه من وقت الغضب بطريق 
قوله: (فيصح [كل تصرف في الحال])"“ يحتمل الفسخ لان ركن التصرف صدر من 
أهله مضافا الب محله عن ولاية شرعيه والمانع متر دد کالھ ة۹ وبیح إلمحاباة. 
قوله: (كالإعتاق إذا وقع على حق غرم أو وارث) أنه يجعل بنزلة التدبير فيكون الإعتاق 
(۱) ما بين القوسين ساقطا من(أً). ٠‏ 
ا ن القوسن ساق من ل ت : 
(۳) فى (ب) في ان . 
)٤(‏ فی () هل . . 
)٥(‏ فى (ا» ب) في الحال كل تصرف» وهو ما في المتن . 
)٦(‏ فى (ا» ب) وذلك كالهبة . 


1/4۲ 


۷ب 


المرتهن في اليد دون الرقبة والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الأهلية. لكن الطهارة 
للصلاة شرط وفي فوات الشرط فوات الأداء وقد جعلت الطهارة عنهما شرط لصحة 
الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد إلى القضاءء NRO ThE‏ 


قوله: (والحيض والنفاس) الحيض لخة عبارة عن [دم حارج]"“ يقال: حاضت الأرنب إذا 
حرج منها شيء كالدم» وفي الشرع: عبارة عن دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء وصغر» 
والنفاس دم يعقب الولد“ | 

قوله: (لكن الطهارة للصلاة شرط) جوابُ سؤال مقدار أنهما" لا لم يعدمان الأهلية 
وجب أن يجب عليهما الصلاة. فقال: الطهارة عن الحيض والنفاس شرط ججواز الأداي وقد 
فات الشرط فيفوت الأداء» وعند فوات الأداء يفوت الو جوب» ن التضود ن ال جت ا 
الأداء [وإما]“ القضاء ولا سبيل :إلى كل واحد منهماء أما الأداء فلما ذكرناء وأما القضاء 
فلاشتماله على الحرج. 

قوله: ([ ثبت ]“ نصا)» وهو ما روي أن النبي َي قال : «الحائض تدع الصوم 


والصلاة»'“ بخلاف القياس بدليل صحته من ال جنب والمحدث» ولا كان اشتراط الطهارة فى 


(۱) فی (» ب) الدم الخارج : ٍ 

(۲) جعلهما ۔ الحيض والنفاس - أحد العوارض لاتحادهما صورة وحكماء وهما لا يُسقطان أهلية 
ا أهلية 3 لبقاء الذمة والمقل البدن» e e‏ 
وهر صب حه . فاد القول بو جوب الأداء ضصروره ة فوات ا وي القصاص CI”‏ وهر 
مدفوع بالنص فيسقط بوجودهما نفس وجوده حاشية الرهاوي ص .٩1۳‏ 

(۲) فی( ب) وهو أن يقال إنهما... 

)٤(‏ فی (ا» ب) او. 

e ما بین القوسين‎ )٥( 
۰ a Ra أقرائها" و ومعنی‎ EE تدع‎ 
حيضها بحديث فاطمة بنت اى حبيش أنها شكت إلى رسول الله بإ الدم فقالت " إذا أتاك قرؤك‎ 
فلا تصلى وإذا مر قرؤك فتطهرى» ثم صلى ما بين القروء إلى القروء ' أبو داود وعیره ولبٽت‎ 
قضاؤها للصوم بحديث عائشة ” عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى‎ 


0*١ 


مع آنه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة. 
والموت RROD SOS ERDO‏ 


متن الصوم بالنص على خلاف القياس لم يؤثر عدم الطهارة اض والنفاس في 
إسقاط قضاء الصوم بخلاف الصلاة فإن اشتراط الطهارة لها بالنص على وفاق القياس فيؤثر 
عدم الطهارة ف إسقاط قضاء الصلاة. ومعناه انه 7ا OF‏ اشتر طت الطهارة للصلاة ة في 
جميع الصور والحائض والنفساء عاجزتان عنهما صارتا كأنهما لم يتناولهما سبب وجوب 
الصلاة فلم يجب الأداء عليهما لا تحقيقًا [ولا تقديرا]“ فلما لم يجب الأداء لم يجب 
القضاء» وأما الصوم فلم يشترط الطهارة له في أصله فصار وجود الطهارة وعدمها بجنرلة 
فيتناولهما سبب وجوب الصوم تقديرًا وإن لم يكن تحقيقا فوجب القضاء بناء عليه 

قوله: (مع أنه لا حرج في قضائه)؛ لأنه يلزمها قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرًا 
بخلاف الصلاة فإن“ في قضاءها حرجا؛ لأنه يازم على الحائض حينعذ خحمسون في كل 


عشرة آيام من كل شهر. 
قوله: (والموت)"“ عجز خالص» وإنما قيد العجز بكونه خالصا احترازًا عما تقدم من 

الصغر وال جنون» والرق وغيرهاء فإن أثر كل واحد منها عجز ولکن ليس بخالص؛ إذ هو 

على عرضية” الزوال في الدنيا مع بقاء نوع قدرة منها. 
الصوم ولا تقضى الصلاةء فقالت أحرورية أنت ؟ قلت: لست بحرورية» ولكنى أسأل قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: صحيح مسلم كتاب الحيض باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ۰۲٠٠/۱‏ وانظر کشف الاسرار ۲٠۲/٤‏ وتلخيص 
الحبير »٠۷١/١‏ ومجمع EAS O Lo‏ 

(۱) في (أ» ب) من . 

(۲) ما بين القوسين ساقطا من( أ ) 

(۳) فی أ» ب ولا تقديراً ووجوب القضاء ببتنى عليه فلما . 

)٤(‏ فی ا ت وأما 

)٥(‏ فی أ» ب في وجوب قضائها 

(۱) فی (أ» ب) وهو عجز. 

(۷) فی (ب) وغیرهما. 

(۸) في أ» ب عرضة . 


0١١ 


۸۷ز 
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فإنه ينافي أحكام الدنيا ما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. وإنا يبقى 
عليه الثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره؛ فإن كان حقا متعلقًا بالعين يبقى ببقائها. 
وإن كان ديتا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذم وهو ذمة 


قوله: (وأنه ينافي أحكام الدنيا ما فيه تكليف) لفوات الغرض المطلوب من التكليف وهو 
الأداء عن اخحتيار» وهذا لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة على الفاعل من غير زيادة حرج ابتلاء 
فکان('٩‏ الغرض فيه الفعل الذي هو عبادة وذلك فعل اختياري والموت ينافي القدرة التي 
يحصل بها الفعل [ويوجب فوات القدرة فوات الأداء]“ فيلزم منه فوات نفس الوجوب لا 
مر» وإما ببقى عليه المأثم لما أنه من أحكام الآخرة» والميت في حق“ أحكام الآخرة ملحق 
بالأحیاء على ما نذکره. 

قوله: (فإن كان حقًا متعلقًا بالعين) كتعليق حق المودع بالوديعة وحق الراهن بالرهن 
وحق الأجر بالمستأجر وحق المالك بالمغصوب يبقى الحق ببقاء العين؛ لأن الفعل في حقوق 
العباد غير مقصود» بل المقصود هو المال والفعل بيع“ لأنهم يحتاجون" وينقضي حاجتهم 
بالمال ولهذا آن الدائن إذا ظفر]“ بجنس حقه له أن يأحذ 7 لحصول مقصوده بها( 
بخلاف حقوق الله تعالى ‏ فإن المقصود فيها الابتلاء والابتلاء إنما يتحقق بفعل عن اختيار؛ 
ولهذا إذا ظفر الفقير بمال الزكاة بعد الوجوب ليس له أن يأحذ؛ لأن الحق لله ۔ تعالى ‏ فكان 
الفعل/ هو المقصود ولم يوجد الفعل. 


قوله: (إِن کان دیا لم يبق/ بمجرد الذمة)؛ لان الذمة ضعفت بالموت [فلا 2 7 1( 


(۱) فی (ب) وکان. 
(۲) في (أ» ب) وفوات القدرة يوجب فوات الأداء. 
(۳) فی (أ) حقوق. 
)٤(‏ إن شاء الله تعالى . 
)٥(‏ فی (أ» ب) کتعلق. 
() فی (أ) تبع. 
(۷) فی (آ» ب) محتاجون. 
(۸) ما بین القوسین ساقط من (ب). 
)٩(‏ فى (أ» ب) المقصود به. 
(۱۰) فی (أ» ب) يحتمل. 
- 0۲ 


الكفيل» ولهذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: إن الكفالة بالدين عن الميت المغلس لا 
بخلاف العبد المحجور يقر بدين؛ لأن ذمته في حقه كاملة . yy‏ 


الدين بنفسهاء إلا إذا انضم إليها مال أو ما يو كد/ به الذم وهي ذمة الكفيل فتقوى الذمة بهما 
- وكانت ذمته حينعذ بمنزلة ذمة الحي» فيبقى الدين ولهذا قال أبو حنيفة طه: إن الكفالة بالدين 
عن الميت المفلس لا يصح إلا إذا كان للدين كفيل» وحينعذ يصح" لأنه إذا لم يكن 
كفيل“ والميت مفلس لا يحتمل ذمته الدين؛ لضعفها وعدم المؤكد فصار كأن الدين 
ساقط» وقال: أبو يوسف ومحمد: تصح لأن الدين مطالب به لكنا عجزنا عن المطالبة؛ 
ولهذا لو حلف مالا يطالب به» فعلم أن الدين باق. وال جواب أن عدم المطالبة معنى في محل 
الدين وهو ضعف الذمة لا لعجزنا معنى فينا فلم يكن مطالبا به فلا تصح““ الكفالة؛ لأن 
الكفالة لالترام المطالبةء وقد علمت المطالبةء ولا يقال بأن الموت لا كان عجرا حالصا وجب 
أن لا يبقى الذمة أصلا لانعدام ما يردا من الذمة [من الأهلية للإيجاب]“ والاستجاب فلم 
يستقم“ أن الذمة ضعفت بالموت؛ إذ [الضعف بقاء]“ الذمة» لأنا نستدل ببقاء بعض 
الأحكام» كبقاء ملكه فيما ينقضي به حاجته على بقاء نفس الذمة فاستقام القول بأنها 
ا لوت 

لاف الد اشجرن ومان وررد هذا القض» أن ضعف الذمة والافلاس وعد 
وخوت المطالبة“ متحقق فى المحجور مع أن الكفالة بالدين الذي يقر به المحجور صحيحة. 
فأجاب عنه: بأن ذمته في حقه كاملة؛ لكونه حيا عاقلا بالغا مكلفا ولهذا يلك الإقرار 


(۱) فی (أ» ب) فحینئذ. 

(۲) فی (أ» ب) له کفیل. 

(۳) فی (ا) يصح 

٠: في (أ) يصح‎ )٤( 

() فى (أ» ب) من أهلية الإيجاب. 
(1) فى (أ» ب) يستقم قولك. 
)۷( في |» ب الضعف يقفتضي بقاء. 
(۸) فى (أً> ب) المطالبة في الحال؛ 
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وما شرع صلة؛ كنفقة لحارم يبطل با موت إلا أن يوصى فيصح من الثلث» وإن كان حقًا 
له يیقی له ما ينقضي به الحاجة؛ ولهذا قدم تجهیزه ثم دیونه» ثم وصایاه من ثلثه» ثم وجب 


بالحدود والقصاص وكذا يوجد" يإقراره بعد العتق في المالء وإنما ضعفت ذمته احق المولى 
فيكون الاحتياج إلى المؤكد وهو الال أو الذمة“ لضعفها في حق المولى". 

قوله: (وما يشرع““ صلة كنفقة الحارم ييطل بالموت)“ أما بيان أنها صلة فلأن(“ 
الصلة اسم لما يجب من المال بمقابلة ما ليس بال ونفقة المحارم كذلك وكان صلةء وأما بيان 
أنها تبطل بالموت؛ فلأن الموت فوق الرق فى ضعف الذمة؛ لأن الرق يرجى زواله [زواله 
غالبا“ والرق ينافي وجوب الصلة على الذمة فالموت أولی» إلا أن يوصی فإنه يصح من 
الثلث؛ لأن نفع الوصية راجع إلى الموصى» ففي صحتها نظر له. 

قوله: (وإن کان حقا له ما ينقضي به الحاجة)» أي حاجة الميت؛ لأن اموت لا ينافي الحاجة 
بل يحققها؛ لان الحاجة باعتبار العجز» ولا حلص العجز بالموت عن شائبة القدرة كملت 
الحاجة؛» لأن الحاجة نقص يرتفع بالمطلوب وينجبر به وأي نقص أنقص من الموت» وإذا كان 
كذلك یقدم الهم فالاهم» فیقدم جهازه على دیونه اعتبارًا بحال حیاته؛ لان جهازه وهو 


(۱) فی (أ) يژاخذ. 

(۲) في (أ» ب) الرقبة. 

)"( هذا نقض إجمالي على التعليل المذ كور وطريقه أن يقال: ما ذ كرتم من الدليل غير صحيح بجميع 
وجوه مقدماته» لأنه لو كان صحيحاً لا تخلف الحكم عنه في تلك الصورة» لكنه متخلف عنه فيها 
فلا یکون صحیحاً وهو قياس استثنائي . .. انظر: شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ›»٩1٦‏ 
AN‏ 

)٤(‏ فى (أ» ب) شرع وهو ما في المتن. 

() فی (أ) تبطل. 

)٩(‏ قوله (النفی وما شرع ..... فيصح من الثلث) انفرد المصنف بالتعليق عليه حيث سقط هذا الجزء 
من المتن من معظم شروح النار المطبوعة ولم يذ كروه أصلا فضلا عن أن يعلقوا عليه ومن هذه 
الشروح على سيبل الخال شرح ابن ملك» وابن نجيم وملاجيون» والنسفى نفسه في شرح المنار» وقد 
أثبتنا النص كاملا من نسخة المتن المخطوطة والمشار إلى بيانها في القسم الدارسى. 

(۷) فی (ب) ولأن. 

(۸) فی (أ) زواله غالبا وهو لا یرجی زواله غالباً» وفي (ب) زواله غالباً وهو لا یرجی زواله. 
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ارات وان اکت ی ا ن رة ری ر ل ةا ية ازا د 
نسب أو سبب ولهذا بقيت بقيت الكتابة بعد موت المولى» وبعد موت المکاتب عنه وفاء وقلنا 


مؤنة غسله وتکفینه ودفنه بمنزلة کله وشربه ولباسه فی حال حیاته ورب الدین [لا ینعه 
عن]'“ هذه الأشياء فيحال حياته فكذا في حال ماته ثم يقدم دیونه على وصاياه؛ لأن الدين 
واجب والوصية تبر ع» وإسقاط الواجب هم من ابتداء التبرع. تم يقدم وصایاه کا على 
المواريث واقعة مفوضة" بأن قال: أوصيت لفلان e‏ هذا أو أعطوا لفلان كذا 
بعد موتی» أو اعتقوا هذا لقوله ۔ تعالی ۔: مین بعد وَصَِ بوص ہا أو دن ي“. 

قوله: (نظرًا له)؛ لأن في إيصال المال إلى أقربائه وأحبائه نظرًا له صلة للقرابة قال عبل: 
«لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»“. ولهذا لم تر 
الوصية من الصبي ا فيها من ترك النظر/. 

قوله: (فيصرف إلى من يتصل به نسبا) أي قرابة كالأب والأم والولد وغيرهم» أو سببا وهو 
الزوجة'“ والموالاة» أو دينا بلا نسب ولا سبب» بأن يوضع فى بيت الال قضاء لحاجة 
المسلمين. 


قوله: ولهذا بقيت الكتابة إلى آخره أي باعتبار [ما كان]“ حقا له ما ينقضى به الحاجة 


(۱) فی 0 ل يمنع عنه. 

(۲) في (أ) ومفوضة وفي (ب) أو مفوضة. 

(۳) من > الاية ١‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل عن عامر بن سعد طله 
قال كان النبي َة يعودني وأنا مريض بمكة فقلت: لي مال أ وصى مالي كله؟ قال: لاء قلت 
فالشطر ؟ قال: لا قلت فالثلث قال: الثلث والثلث كثير أن تدع ورشتك أغنیاء حبر من تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في فى امرأتك» ولعل 
الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون" س ٠٥‏ ومسلم كتاب الوصية 
باب الوصية بالئلث ۲٠١١/۳‏ والترمذى ٠ |٤١‏ كتاب الوصايا» باب ما جاء في e‏ بالٿلٹ» 
والدارمی باب الوصية بالثلث »٤۹۹/۲‏ وابن حبان ۳۸٤/۱۳‏ 

() فی (أ) یجز. 

(1) فی ( ب) لوبي ) 

(۷) فی (آ» ب) أن ما کان. 
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تغسل المرأة زوجها في عدتها؛ لبقاء ملك الزوج فى العدة بخلاف ما إذا ماتت المرأة؛ 
لأنها ملوكة وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت وما لا يصلح للخاجته؛ كالقصاص لأنه 


بقيت الكتابة؛ لأن المولى محتاج'“ إلى الكتابة" لتيل" ثواب التحرير قال النبي 5ي: «من 
أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار»“ ولقضاء ديونه وتنفيذ وصاياء 
وغير ذلك من بدل الكتابةء وكذا المكاتب محتاج إلى [بقاء] الكتابة لينال شرف الحرية 
ويظهر [هذا في)'“ حق أولاده. 

۹4 قوله: e‏ فإن قيل: المالكية" ينبئ عن القدرة 5 ينافيها | 
وا ممل وكية تنبئ”“ عن العجز والموت توافقه" ومع ذلك ينعدم المملوكية با لموت» فلما لم 
يبق المملوكية با موت مع موافقته إياها؛ لأن' '“ لا بيقى الملك لمنافاة الموت إياه أولى قلنا: 
شرعية الملك لدفع حاجته بعد موته والمملوكية لم تشرع لدفع حاجة المملوك في حال حياته» 
فكيف يبقى بعد موته مع بطلان محل المملوكية. 

قوله: (وما لا يصلح خاجته كالقصاص)؛ لأنه نما يجب بعد انقضاء الحياة لدرك الثأر أي 
الحقد]' '“ وعند ذلك إنما يجب للميت ما يصلح لقضاء حوائجه والقصاص لم يصلح؛ 


)١(‏ في (آ)» يحتاج. 

١‏ ) فى (أ» ب) إلى بقاء الكتابة. 

(۳) فی (آ)» لینال. 

)٤(‏ الحديث أحرجه البخاري كتاب كفارات الأيان باب قول الله تعالى ‏ ” أو تحرير رقبة ” عن أبى 
هريرة عن النبي يي قال ” من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه 
بفرجه ٤۹٦/٩ ٣‏ ۲» ومسلم كتاب العتق باب فضل التق عن أبى هريرة عن النبي ي قال: ”من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار صحیح مسلم ۱۱٤۷/۲‏ . وانظر 
نصب الراية ۲۷۷/۳. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ب). 

(1) فی (أ» ب) هذا الشرف فى. 

(۷) فى (أ» ب) الملك. 

(۸) فی (أ)»ینبئ. 

)٩(‏ فی (ا» ب) يوافقه. 

)۱١(‏ فلأن. 

)۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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شرع عقوبة لدرك الثأرء وقد وقعت اجناية على أوليائه من وجه لانتفاعهم بحياته فأوجبنا 
القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو الجروح وعفو الوارث قبل موت 
الجروح»› وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن القصاص غير موروث,» وإذا انقلب مالا 
صار موروتا. | 


لذلك فلم يجب القصاص له وقد وقعت ال جناية على حق أوليائه من وجه وإن انعقد السبب 
للميت ولهذا صح عفوا امجروح لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء لا أن يكون 
الورثة حلفا عن الميت فيه ولهذا [إصح الوارث]“ قبل موته وهذا دليل على أن القصاص 
وجب لهم بطريق الأصالة؛ إذ لو لم يكن كذلك لا صح العفو كإبرائهم غرم المورث عن 
الدين حال حياة المورث. 
قوله: (غير موروث) ا قلنا/ وهو أنه شرع لدرك الثأر وتشفي الصدر”"» ولتسلم حياة 
الاولياء والعشائر وذلك يرجع إليهم فيكون القصاص حقهم من الابتداء لكن القصاص 
واحد؛ لأنه جزاء فعل واحد وکل واحد منهم کأنه یملکه وحده [فلو أعفى]"“ أحدهم أو 
قوله: (وإذا انقلب مالا صار موروثا)» أي: يثبت للمقتول أولا ثم ينقل إلى الورثة بطريق 
الخلافة؛ لأنه يصلح لحوائجه فيقضي ديونه وتنفذ^؟ وصايا كأنه هو الواجب [في الأصل]“ 
وجوب النلف إلیه فیکون موروثا. فان قیل: [إ ما یکون] موروٹا أن لو کان ثابتا في حال 
حياته» والأصل وهو القصاص لم يجب فى حال حياته فكيف ثبت“ الخلف في ذلك الوقت. 
(۱) فی (أً» ب) صح عفو الوارث. 
(۲) فى (ا) الصدر. 
(۳) فی (أ» ب) فإذا عفا. 
)٤(‏ في (أ) وينفذ. 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ا). 
(1) فی (ا) وجد. 
(۷) فی (ا»ءب) إعما يصير. 
(۸) في () يثبت. 
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۰ اب 


ووجب القصاص للزوجين كما في الدية وله حكم الأحياء في حكم الآخرة. 
ومکتسب وهو أنواع: الأول الجهل. E O‏ 


قلغا: الأصل ثابت في حال حياته بالنظر إلى السبب وهو ال جنايةء ولهذا يصح عفو 
اجروح وكذا عفو الوارث قبل موته فيثبت الخلف في ذلك الوقت أيضا عند سقوط الأصل. 

قوله: (ووجب القصاص للزوجين كما في الدية)؛ لأن النكاح يصلح سببًا لدرك الثأر كما 
يصلح سببًا للخلافة في المال. 

قوله: (وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة) وهي أربعة أنواع أحدهما: ما يجب“ بظلم 
تظلم عليه غيره والثاني [ما یجب بظلم هو" على غيره والثالث: ما يحصل له من الثواب 
والكرامة» والرابع : ما يكون له من العقاب والملامة فكان له في حق هذه/ الأحكام حكم 
الأحياء؛ لأن القبر للميت بمنزلة الرحم للماء والمهد للطفل من حيث إنه يوضع الماء في الرحم 
ليصير بعاقبته هلا للأحكام» وكذا الطفل في [المهد فكذا]" الميت“ يوضع في القبر 
اكا الا خرن تم رة ن راس ا ار ج نن حفر اران رجو ااه تعاا. 
أن تصير لنا روضة بكرمه. 

قوله: (الأول الجهل") وهو نقيض العلم وهو خفاء الأمر ولهذا وصف الله تعالى ۔ 
الكفار با جهل؛ لأنه حفي عليهم وجه الحق والصواب» وقيل: هو اعتقاد الشيء على حلاف 


ما هو به والصحيح هو الأول(^ فإن قیل: العارض ما يطرأً على الأمر الأصلي وجهل امز 


(۱) فی (أً» ب) یجب له. 

(۲) فی(» ب) ما یجب عليه بظلم ظلمه هو على غیره. 

(۳) فى (أ) المهد حيث إنه يصير بعاقبته أهلا للأحكام فكذا. 

)٤(‏ فی(اً» ب) وضع. 

)١(‏ فى (أ» ب) القبر للميت روضة. 

(1) فى (أ) أن يصيره لنا روضة بكرمه» والضمير على الثانى راجع إلى القبر» وعلى الأول (الذى في 
چ ز٬ب)‏ يعود إلى الخحياة في الالاة؛ 

(۷) أي الأول من العوارض المكتسبة السبعة وهى التي يكون لاختيار العبد في حصولها مدخل» وهي 
تقابل العوارض السماوية. 

(۸) اجهل على نوعين: جهل مركب وهو الاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته تصور الشيء على غير 
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أصلى وإنما العارض هو العلم [قال الله“ تعالى .: HEAR e‏ 
ر کے شا (T)‏ فکیف غل الجهل من العوارض فة قلنا: العلم والجهل صفتان 
زائدتاد) ۲ E RE‏ وإنما عد 
N O OEE O N‏ 
المكتسبة؛ إذ المكتسب ما يدخحل تحت كسب أحد وتصرفه كالسفر وغيره والجهل لا يدحل 
ذلك فمن لم يقدم عليه فکأنه کسه ولا يقال خی ان يکون الرق من العوارض 
المكتسبة [لأنه جزاء]"“ على الكفر» والكفر مقدور الإزالة فكذا جزاؤه» لأنا نقول إنه شرع 
جزاءٌ في الأصل وفي حالة البقاء صار من الأمور الحكمية فلم يقدر الإنسان على إزالته فلم 
یکن مکتسبًا. فإن قیل: على ما ذکرتم یلزم أن یکون السکر من الارن ااسجاد تة لان 
بعدما سكر ليس في وسعه إزالة ذلك فكان كالرق. 


قلنا: السكر أمر حقيقى حاصل بفعله و كسبه فلا يليق إضافته إلى الغير [وإنما إضافته] 


هته ومن حیٹ تسمیته؛ لأنه م رکب من عدم العلم بالشيء» ومن ع الاعتقاد الذي هو غير مطابق لا 
في الخارج» والثاني هو الجهل البسيط وهو عدم العلم أي انتفاء إدراك الشيء ء بالكلية»فمن سثل: 
هل يجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال لا كان ذلك جهلا مر كبا من عدم العلم بالحك» 
ومن الفتيا بالحكم بالباطل .. وإن قال: لا أعلم كان ذلك جهلا بسيطا . شرح الكوكب المنير /١‏ 
۷ وانظر الحلى على جميع الجوامع مع حاشية البنانى ٠١١/١‏ 

(۱) فی رأ E‏ 

(۲) فی (أ) والله من بطون وهو تحريف. 

(۳) من الأية ۷۸ من سورة النحل. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من(). 

)٥(‏ فی (آ» ب) ولکن. 

)٦(‏ فی (أ» ب) لا مکن. 

(۷) فی( أ» ب) لانه شرع جزاءٌ. 

(۸) فی (أ» ب) ونما ليق إضافته 
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وهو أنواع؛ الأول: وهو جهل باطل لا يصلح عذرًا في الآخرة كجهل الكافر وجهل 
صاحب الهوى في صفات الله ۔ تعالى ۔ a‏ 


إليه؛ لأن الأصل أن أثر فعل الفاعل يضاف إلى الفاعل أما الرق فأمر اعتباري فيليق إضافته إلى 


الشرع» ولأن الرق جزاء جناية الكفر/ والجزاء إا يتحقق أن لو كان من قبل غير الجاني؛ لاأنه 
لا يصلح مجازا بالفعل”'“ نفسه» أما السكر فليس بجزاء» بل هو أمر مقصود للشارب من 
فعل الشرب فاستقام إضافته إليه". 

قوله: (جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة کجهل الكاف فان جهل بالصائع وهر لا 
يصلح عذرا؛ ah‏ 
وأبعاضه وسهله وحيله» وحضيضه قله“ دليل على وجود الصانع. 

قوله: زا رین ا باطل آیضا لا يصلح عذرا؛ 
لأن الأدلة الدالة على ثبوت الصفات في الوضوح مثل الأدلة الدالة على وجود الذات» فإن 
من توقع نسج ديباج منقش» أو بناء قصر عال من ميت أو جماد أو عاجز أو جاهل» يعد من 
امجانين أو السفهاء» و كذا اتصاف الذات بكونه عالما بدون علم وقادرًا بدون القدرة باطل؛ إذ 
إطلاق الأسامي المشتقة من المصادر على ذات مشروط على معنى ما اشتقت الأسامى منه في 
الذات» وإلا لكان لقبا أو هرلا تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا إلا أن هذا اجهل دون 
الأول؛ لن صاحب الھوی متأول بالقرآن بقوله ۔ تعالی ۔: ولیس كلو َ a:‏ 


ولأن إنكار صاحب الهوى/نما يزم لغلوه في التوحيد فلا یکون کالأول. 


(۱) فی (أً» ب) بفعل. 


(۲) انظر: الاعتراضات والجواب عليها في كشق لاسرا اى ۴ 


(۳) الحضيض: ما سفل من الأرض» ونهاية سفح الجبل . المعجم الوجيز مادة حض ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ فى (ب) وتلله بالتاء بدلا من القاف» والقلل ال جبالءوقلة كل شيء قمته وأعلاه» والتل بالفتح ما 
ارتفع من الأرض عما حوله» وهو دون الجبل» والتل بالضم نسيج رقيق يشتف مما وراءه . انظر: 
المعجم الوجيز مادة تل ص ۷٦‏ ۷۷ ومادة قل ص ٥١٣‏ . 

) فی () هزؤا.‎ )٥( 

(7) فى (ب) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهي من الآية ١١‏ من سورة الشورى . 


~~ O0١ 


وأحكام الآخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه» وجهل من خالف في 
اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ونحوه. 


قوله: (وأحكام الآخرة)» مثل عذاب القبر/ وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط 
والحوض والشفاعة والحشس وهذا أيضا دون الكفر؛ لأن المنكر متأول بالقرآن كما يتمسك 
العتزلة بالآيات في نفي جواز الرؤية» ولكن مع ذلك لا يعذر؛ سودت 
0 و ر 
(وجهل الباغي) هو أيضا باطل يصلح عذرا؛ لإنكاره الدلائل الواضحة في كون 
إمام العدل على الحق» مثل علي وغيره من الخلفاء الراشدين» [فإن الدلائل ]““ لائحة على 
حقیقتهم على وجه يعد جاحده معانداء لکنه لا کان متأولا بالقرآن کان جهله دون جهل 
الكافر”“ فيضمن إذا أتلف مال العادل أو نفسه إذالم يكن له منفعةء فأما""؟ إذا كان له منفعة 
وقد حلا الوجوب عن الفائدة فلا بد من العمل بتأويله الفاسد فقلنا بأنه لا يجب الضمان. 
قوله: (وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة أي المشهورة)ء أي: هو أيضا باطل لا 
يصلح عذرا أصلا نظير مخالفة الكتاب الفتوى بحل متروك التسمية عامدا فإنه مخالف لقوله 
تعالی ر ڪا يٿ کر ر اسم آله عله ولنم رم لي“ فمطلق النهي 
ت ج ارف کک رخ ون ده ف م ا الا وی ر 
كل جزء منه» والاية تدل على أن الحرمة لعدم ذ كر اسم الله تعالى .؛ لأن التحريم بوصف 
دليل على أن المؤثر في الحكم هو الوصف كالميتة والموقوذة فلم يستقم حمل الاية على الميتة 


(۱) فی (ا» ب) يأباها . 

(۲) فى (ب) القول . 

(۳) فی (ا» ب) فکان . 

. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )٤( 

. فی (ا) دون الكفر‎ )٥( 

(1) فی (ا) وآما . 

(۷) فى (ب) نهاية الأية . عند قوله ”عليه“ . 
(۸) من الاية ٠۲١‏ من سورة الانعام . 
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وذبائح المش ركين؛ لأن"“ الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اسم الله تعالى - ولهذا لا تحلء وإن 
ذكر اسم الله تعالى . فيثبت أن القول بحل متروك التسمية عامدا باطل» فلو قضى القاضي 
بجواز بيعه 5 ينفذ قضاۇه". 


ونظير مخالفة السنة المشهورة الفتوى بجواز" ر بيع أمهات الأولاد وهو قول بشر المريسي 
وداود الأصفهانى” “ ومن تابعهما من أصحاب الظواهر وهذا مخالف”؟ للسنة المشهورة 
وهو قوله ًة حين ولدت مارية إبراهيم من رسول الله َة فقيل لرسول الله صلى الله عيله 
وسلم ألا تعتقها؟ فقال:“ «أعتقها ولدها»“. وكذا“ الفتوى بالقضاء بشاهد ويين وهو 


(۱) فی (ا» ب) إذ . 

)۲( د ر الحنفية إ إلى أن الذبيحة و E‏ لا جوز أكلها لقوله ۔ 
تعالی ۔ " فاذکروا اسم الله عليها صواف ' E‏ وجبت جنوبها " وقوله - 
تعالی ۔ ” ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لفسق “ ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر 
الالء وإلى مثل ما ذهب إليه الحنفية ذهب مالك وأحمد في المشهور عنه) فالمام مالك قال: إن 
الا ل والإمام ا لم تثبت عنده الأخاديك فلم اا بها» وذهب الشافعية 
وأحمد في قول له أن اة م وان متروك التسمية عمدا حلال اکل ولو إن عموم الاية 
مخصوص بأحادیث منها: ما رواه البخاري عن عائشة أن قوما و رول الله إن قوما يأتو ننا 
باللحم لا ندری اذ کواب الله عليه أم لا ؟ فقال: سموا عليه نتم وکلوا ‏ وما را الدارقطنی 
عن آبى هريرة قال: سأل رجل النبي َي الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله قال ' اسم الله على 
فم كل مسلم " . انظر: الاختيار ٠٤ ٠٠/٤‏ وأثر الاحتلاف ص ۲٠١‏ وما بعدها . 

(۳) فی (ب) جواز . ) 

. سبقت الترجمة‎ )٤( 

. سبقت الترجمة‎ )٥( 

. فی (ا) مخالفه‎ )٦( 

(۷) فی (ا) قال . 

(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن رسول الله م قال لأم إبراهيم حين ولدته 
أعتقها ولدها ۲۳/۲ والدرقطنی ۳۱/٤‏ والبيهقي وقال فيه ابو بکر بن ابی سبرة ضعيف لا يحتج 
به إلا ا روف عن قرو ع خن وا اللفظ . ۳٤٦/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد ۳ 
۸ وانظر تعلیق تعليق الزيلعى في نصب الراية cYAV/Y‏ وان حجري تس ير IA‏ . 

)٩(‏ بيع أم الولد باطل في قول الجمهور وكان بشر اريسي وداود ومن تبعه من أصحاب الظواهر 


o۲ - 


والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة eS‏ 


قول الشافعي مخالف للسنة المشهورة وهو قوله َيب : «البينة على المدعي واليمين على من 
انکر(“ من وجهين: أحدهما: أن فى الحديث دلالة على أن اليمين فى جانب المنكر دون 
فاا ) 


قوله: (والثاني اجهل في موضع الاجتهاد [الصحيح أو في موضع الشبهة)» أي ف 
موضع الاجتهاد لكن في موضع الشبهة ]0 أما الأول فكانحتجم إذا أفرط على أن | 


رضوان الله عليهم ممن يجوزون بيعهاء لأن المالية والحلية قبل الولادة معلوم فيها بيقين فلا يرتفع إلا 
بيقين مثله» وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين» ولكنا نقول في معارض هذا الكلام» لما جلبت من 
المولى امتنع بيعها بيقين فلا يرتفع ذلك إلا بيقين مثله ولا يقين بعد انفصال الولد . المبسوط 
للسرحسی ٤۹/۷‏ ۱» والمغنی ۸۸۰۱/۱۰ دار إحیاء التراث» وامجموع ۲۹۱/۹ ط النيرية. 

(۱) الحدیث سبق تخریجه . 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(۳) ذهب أبو حنيفة له إلى أنه لا يقضى في الأموال بشاهد وڃين» بل لابد من شاهدين رجلين؛ ا 
رجل وامراتین واستدلوا على ذلك بقوله ۔ تعالی ۔ ” واستشهدوا شاهدین من رجالکم فان لم یکونا 
رجلن ا وران ن ضر م القهداء ان ل افا خد احا الاح 
فالقضاء بشاهد ويين زيادة على النص لا يثبت بخبر الواحد» كما استدلوا بالحديث المذ كور 
وکذا بحدیث الأشعث بن قيس ” کان بينى ويون رجل خصومة في بثرء فاختصمنا إلى رسول الله ل 
فقال رسول يٌ: شاهداك أو يمينه» قلت: إذاً يحلف ولا يباليء > فقال ي من حلف على يمين صبر 
يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاج لقي اله إن وهو عليه غضبان ” . أخحرجه البخاري 
ومسلم» بينما ذهب الشافعي ومالك وأحمد طب إلى آنه يجوز اقام ين تاها و 
ذلك ما روی عن ابن ان .أن رسزل الله قضی بيمين وشاهد ” وعن أبى هريرة طقال ” 
قضی رسول لله ب باليمين مع الشاهد الواحد ١‏ قالوا:وقد زاد من روى قضاء الرسول بشاهد 
وين من أصحاب رسول الله َب على عشرين صحابياء نما بلغ حد شهرة يقول الحنفية بجا هو أقل منها 
.وللشافعي رحمه الله نقاش طویل لأدلة الحنفية» بينما رد الحنفية الأحاديث التي ذ كرها الشافعية 
لخالفتها للكتاب من وجوه عديدة ذكرها صاحب كشف الأسرار فليرجع ا 
للبخاري ۷۳۲/۳ بدائع الصنائع ۲۲٠/٠‏ ط دار الكتب العلمية» وأثر الاختلاف ص۲۸۷ وما بعدهاء 
روضة الطالبین ۲۷۸/۱۱ ونیل الأوطار ١ ٩٤/۹٩‏ ومختصر الختصر ٠۰/۲‏ والوسيط ۳۷۷/۷ . 

. ما بين القوسين سقط من (ب)‎ )٤( 


o۳ 


/٦ 


۲ب 


وأنه يصلح عذرًا وشبهة كاحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته» وكمن زنا بجارية والده 
على ظن أنها تحل له. 


فطرته فإنه لا تلزمه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد وبالصحيح» إذ لو كان جهله في 
موضع الاجتهاد ونظر إلى ظاهر الحدیث لکن“ لیس باجتهاد صحیح» کان جهله لا 
يصلح" شبهة حتى إذا أ كل متعمدا بعدما اغتاب يلزمه القضاء والكفارة كيف ما كان سواء 
بلغه حديث الغيبة وهو قوله : «الغيبة تفطر الصائم» أو لم تبلغ“ عرف تأويله/ بأن 
المراد منه نقصان الثواب لا حقيقة فساد الصوم أو لم يعرفه» وأما الثاني: فكمن زنا بجارية 
والده على ظن نها تحل له لم يلزمه الحد؛ لأنه جهل في موضع الاشتباه؛ إذ الحال مشتبه على | 
الابن من حيث إن [الأب يحل له الانتفاع بال ابنه]؟ باعتبار قرابة الولاد وهي مشتركة. 


قوله: (وأنه يكون عذرا)» أي في الشرائع حتى أنها لا تلزمه؛ لأن الخطاب [النازل ۲© 


(۱) في (ا» ب) ولکن . 

(۲) في (ا) يصح . 

(۳) الحديث في مسند الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي َي قال: ” الغيبة 
تفطر الصائم وتنقض الوضوء ” مسند الربيع ص »٥۸‏ وقال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 
الحدیث أخرجه العقيلى من حديث ابن مسعود قال: مر النبي يو على رجلين يحجم أحدهما 
الأخر» فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر فقال: أفطر الحاجم والحجوم . قال عبد اللّه: لا 
للحجامة لكن للغيبة» وإسناده ضعيف» وعن سمرة قال: مر النبي ي على رجلين بين يدي حجام 
وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه البيهقى» وفي الباب عن 
ابن عباس في الشعب للبيهقى في الثالث والأربعين وفى قصة عن أنس قال ما صام من ظل يأكل 
حوم الناس ” أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق وفيه يزيد بن أبان . وأورده الزيلعى في نصب الراية في 
جحلة اعادوت وصفها بانها مدخولة منها الاخاديت التی ذكرناها حيث عدا بین الضعيف 
والموضوع انظر: نصب الراية »4۸۲/١‏ والدراية ۲۸٠/١‏ . وضعفاء العقيلى ٤/٤‏ ۸١ء‏ والجروحين 
لأیی حاتم البستی ٠١٤۷/١‏ وكشف الحفاء حيث قال وحديث ” أفطر الخاجم واطعجوم إنھما انا 
يغتابان ” وهو أيضا أحد الأحاديث الأربعة التي تدور على الألسنة في الأسواق عن رسول الله لل 
ولیس لها أصل . كشف الخفاء »۱٦۱/١‏ ومصنف ابن أب شيبة ۲۷۲/۲» وشعب الإيان للبيهقى 
۳.1/٥‏ . 

. في (ا) بلغ‎ )٤( 

. في (ا) الابن يحل له الانتفاع بمال أبيه . وهو الصواب» كما توضحه صدر العبارة‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين سقط من (ا) . 
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والغالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لما يهاجر إلينا ونه يكون عذرا ويلحق به 
جهل الشفيع. 

۲ جھل الأمة بالإعتاق أو بالخيار وجهل البكر بإنکاح الو ي 

وجهل الوكيل و الأذون بالإطلاق وضده n‏ 


حفي فيصير اجهل به عذراء ولو أوجبنا الشرائع عليه قبل العلم بها يلزم تكليف ما ليس في 
الوس 

قوله: (ويلحق به جهل الشفيع)» أي جهل جهل الشفيع بالشفعة بأن لا يكون عالما ببيع دار له 
شفعة فيها يكون عذرا حتى إذا حصل له العلم يتمكن من الطلب» وإن مر زمان من وقت 
البيع خفاء دليل العلم؛ لأن صاحب الدار قد ينفرد بالبيع فيكون خفياء وفيه إلزام لأنه يازم 
الشفيع الطلب وما فيه إلزام يتوقف على علم من يلزمه كما في أحكام الشرع. 

قوله: (وجهل الأمة بالإعتاق أو باخيار)» أي جه“ الأمة المنكوحة بالعتق أو بخياره 
يجعل عذرا؛ لأن الدليل حفي في حقها أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأن اشتغالها 
بخدمة المولى شاغل لها عن" تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو 
العم فإنه يدحل بواسطة الجهل؛ لأن الدليل غير حفي في حقها؛ لأنها غير مشغولة فيكون بناء 
على تقصيرها فلم يصلح عذرا. 

قوله: (وجهل البكر بإنكاح الولي)» يعني: أن البکر البالغة إذا زوجها الولي ولم تعلم 
الگا مجدل جلا عد را یی کون الا لار وإن سکتت قبله. 

قوله: (وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق)" أي بالوكالة والإذن» وضده أي بالعزل 
والحجر يكون عذراء لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام» أما فى إطلاق الو كيل فلأنه يلزمه الجري 
غل مو جب الو کاله فان من کان بشراء] . کو ی ف و 


. في (ا) وجهل‎ )١( 

(۲) في (ا) من» وفي (ب) عمن . 
(۳) في (ب) بالطلاق . 

. في (ا» ب)من کان وکيلا بشراء‎ )٤( 
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والسکر وهو إن کان من مباح کشرب الدواء وشرب المكره ورو ر 
فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. 


يجوز تصرفه مع من لا تقبل"“ شهادته له فعلم أن فيه نوع إلزام فلا یثبت بدون علمه» وهذا 
لآن حکم الشرع/ لا یثبت بدون العلم به مع [ کمال ]۱ ولایته فلن لا یثبت حکم في 
جهة العباد" بدون العلم به أولى» وأما المأذون فكذلك؛ لأنه يلزمه الجري على موجب الإذن 
ویتعلق الدیون برقبته وكسبه في الحال ویطالب به بخلاف ما إذا لم يكن مأذونا فإنه لا 
يطالب بالديون التي في ذمته للحال» وأما جهل ال وكيل بعزله فكذلك يكون عذرا؛ لأن 
الدليل خحفي وفيه إلزام من حيث جعل التصرف واقعا على ال وكيل وجعل العين مضمونا 
علیه» وكذا جهل المأذون بحجره عذرا لخفاء الدليل وفيه”““ إلزام حيث يجعل العين مضمونا 

قوله: (والسكر) قيل هو: عبارة عن غابة سرور يغلب العقل ولا يزيله“. 

قوله: (وهو إن کان من مباح)» كما إذا شرب دواء مثل البنج والأفيون فسكر به أو شرب 
لبنا فسكر به أو شرب على قول أبى حنيفة طبه شرابا يتخذ من الحنطة“ والشعير أو العسل 


وکر ارا رة عل قري ا اف فر ها فک و ر کان مو ا فرب ا 


(۱) في () يقبل . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

(۳) في (» ب) العبد . 

. في (ا» ب) مع أن فيه‎ )٤( 

(ه) ذكره البخاري في الکشف وذکر له تعاریف أخری . کشف الأسرار ٠٠۲/٤‏ . 

() في (ا» ب) أو . [ 

(۷) السکر من مباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك كذا في الهداية» وهل يحد في هذه الاشربة 
يعنى نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ قيل لا يحد قالوا الأصح أنه يحد بلا 
تفصيل بين المطبوخ والنيئ وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتدء ولزومه قول محمد ورواية عبد العزيز 
N OE OL E ESER‏ 
إن کان يعلم حين شربه ما هو يقع . قال قاضيخان الصحيح أنه لا يقع على كل حال . 
الحكام ۲/.¥ ۰/٥ ES‏ والعناية شرح الهداية ۹/٠‏ ۰ وتبین الحقاء 
۱۹٩‏ ط دار الكتاب الإسلامي : 


0٦ 


وإن کان من محظور فلا ینافی الخطاب. 


يرد به العطش وسكر به. والسكر في هذه المواضع بنزلة الإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق 
وسائر التصرفات؛ لأن هذه الأشياء ليست من جنس ما يتلهى به في الأصلء والكلام فيما إذا 
لم يشربه متلهيا فصارا السكر الحاصل بها من أقسام المرض. 

قوله: (وإن کان من محظور[ فلا ينافي ا ٰخطاب ])'» وهو السکر من کل شراب محرم 
وكذلك السكر من النبيذ المغلث» أو نبيذ الزبيب المطبوخ المعتّق لأن هذا وإن كان حلالا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما » فإنما حل بشرط ألا يسكر وذلك من جنس ما 
SSE UR AS NREL‏ 
أن عمر طبه أضاف رجلا وسقاه نبيذ [التمر فحده]" فقال: أت تسقني ثم تحدني؟ فقال: (إغا 
أحدك على سكرك لا على إلى سقيي)") فهو لا نافي الخطاب بالإجماع قال الله تعالى 

فا یتاچا ادن اموا لا قروا اللو وسر سشکری 6ه فالخطاب بالامتناع من 
الصلاة في حق السكارى لا يخلوا إما إن كان في حال السكر أو في حال الصحو متعلقا 
بحال السكرء فإن كان في حال السكر فلا شبهة في أن السكران مخاطب» وإن كان في 
حال الصحوء فكذلك؛ إذ لو كان السكر منافيا للخطاب لا صح خحطابه حال كونه صاحيا 
بالامتناع عن الصلاة زمان سكره؛ لأنه إذا لم يصح الخطاب [في حالة لا يصح] تعليق 


(۱) ما بین القوسين ساقط من (ا» ب) . 

(۲) في (ا» ب) التمر فسکر فحده . | 

(۳) الحديث أورده الذهبي في ميزان الاعتدال من طریق ابی كريب قال حدثنا موسى بن طالب ابن 
عبدالّه حدثني أيى عن عطاء عن ميسرة عن على أنه تزل مسكن فأمر بنبيذ فنبذ في ا خواى فشرب 
وسقی أصحابه فأحذ رجلا قد سكر ليحده فال پا امير رمن دی على. شراب أنت قد 
سقيتنيه» قال: ليس أحدك على الشراب» إنما أحدك على السكر ” انتهى قال هذا باطل وهذا من 
صور تکلیف ما لا يطاق» وقال الأزدی طالب بن عبد الله لا يقوم حديثه» وقد روى هذا الحديث 
أبو جعفر الطحاوى عن عمر ابن الخطاب من وجه آخر فى كتاب الأشربة . انظر: ميزان الاعتدال 
٤/۳‏ ولسان المیزان ۲۰٠/۳‏ . 1 

( ق 

(ه) من الاية ٤۳‏ من سورة النساء . 

() في (ب) في حالة السكر لا يصح 


<= OTV = 


۴ب 


1/۹۷ 


ويلزمه أحكام الشرع» ويصح عباراته بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير إلا 
الردة والإقرار بالحدود الخالصة. 


a DO e 
الخطاب بتلك الحالة أيضاء فإن الجنون ما نافى الخطاب لا ص“ خطابه حال إفاقته‎ 
E SS Rh 
للصاحي بالامتناع زمان سکره دل ان( السكر لا ينافي الخطاب‎ 
قوله: (ويلزم أحكام الشرع)؛ لأن السكر لا ينافي شيعا من الأهلية فكان کالصاحی‎ 
وتصح عباراته کلهاء فاذا باشر سبب القصاص أو أقر به لزمه» و كذاإذا قذف أو أقر به لزمه‎ 
الحد؛ لأن السكر دليل الرجوع» وذلك لا يبطل بالرجوع الصريح فبدليله“ أولى وإنما ينعدم‎ 
بالسكر القصد لا العبارة فلم تصح ردته حتى إذا تكلم بكلمة الكفر لم تبن منه امرأته» أما إذا‎ 
أسلم يجب أن يصح كإسلام المكره» ويبطل إقراره بالحدود الخالصة نحو حد الزناء وشرب‎ 
ا لخمر» والسرقة» ونما قيدنا بالإقرار؛ لأن السكران مؤاخذ بأفعاله حتى لو زنا حد إذا صحاء‎ 
قوله: (والهزل)» وتفسيره لغة: اللعب» وي الشرع: هو أن یراد بالشيء ما لم يوضع له‎ 
ولا ما يصلح [له استعارة] كإرادة تعطيل الكلام من" الغرض المطلوب منه فإن إرادة‎ 
[تعطيل اللفظ من اللفظ] إرادة ما لم يوضع له» ولا ما يصلح له استعارة وفي قوله ولا ما‎ 
يصلح له اللفظ احتراز عن اججاز؛ إذ هو أيضا اسم للفظ راد به ما لم يوضع [له والهزل ع‎ 


ا ن الد ن حقيقة وقد يكون مجازا و اليل لا حقيقة و لا مجازا 
و زاو يصلح ولا مجاز 


(۱) في (ب) يصلح . 


(۲) في (اء ب) متعلقا . 
(۳) في (ا) دل على أن . 


. في (ب) فدليله بالدال المهملة بعد الفاء‎ )-٠ 


)٥(‏ فى (ا) له اللفظ استعارة. 

(1) فی () و(ب) عن. ) 

(۷) فى () و(ب) تعطيل معنى اللفظ عن اللفظ. 

(۸) فى (ا) و(ب) له إلا أن اللفظ يصلح له استعارة٠‏ والهزل.... 


~ O۸ - 


الجد وهو: أن يراد بالشيء ما وضع له و ما يصلح له اللفظ استعارة وأنه ينافي اختیار 
ا لحكم. 

والرضا به لا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في 
البيع أبدا وشرطه أن یکون صریحا مشروطا باللسان إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد 
بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل فلا ينافى الأهلية ووجوب الأحكام فإن تواضعا 
على الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع كالبيع بشرط الخيار أبدا وإن اتفقا 


فیکون ضده. 

قوله: (ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة)» أي مباشرة السبب واختيارها؛ لأن 
الهزل يصدر عن اختيار صحيح فيثبت به ما يتعلق بمجرد المباشرة وإن انعدم الرضا في حق 
الحكم فصار بمعنى خيار الشرط أبدا في البيع» غير أنهما افترقا في الذ كر حيث يشترط ذ كر 
خيار الشرط في نفس العقد ولا يشترط ذ كر الهزل فيه بل يكتفي في فصل الهزل بالذ كر 
السا ۰ ) . 

قوله: (والتلجئة كالهزل) إلا أن الهزل أعم من التلجة'“ لأنها تكون بناء على المواضعة 
السابقة والهزل قد يكون سابقا وقد يكون مقارنا وكذا التلجئة يكون في الموال والهزل يجرى 
في الأموال وفي غيرها كالنكاح والطلاق والعتاق واليمين. 

قوله: (فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع) بأن تواضعا في السر على أن يعقد البيع في 
العلانية ولا بيع بينهما أصلا في الواقع» ينعقد البيع فاسدا غير موجب للملك وإن اتصل به 
القبض ها قلنا: إن الهازل راض بمباشرة" السبب لكنه ليس براض بحكمه» فكان بمنزلة ما لو 


)١(‏ التلجئة: هي أن يلجئك إلى أن تأتى أمرا باطنه بخلاف ظاهره» والهزل أعم منها؛ لأن التلجئة إا 
تكون عن اضطرار والأظهر أنهما سواء في الاصطلاح» ولهذا قال فخر الإسلام التلجئة هي الهزل 
وقد مثل الرهاوي في حاشيته للتلجئة فقال: كأن يقول الرجل لصاحبه أريد أن أبيع منك عبدي 
هذا في الظاهر لأمر أخافه ولا يكون ذلك بيننا بيعا في الحقيقة فيجيبه صاحبه إلى ذلك ويشهد 
عليه ثم إنه يبيعه منه في مجلس آخر بعد ذلك امجلس ثم يتصادقان على المواضعة بعد زوال ما 
تواضعا لأجله. شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص .1۸۱١۹۸٠‏ 

(۲) فى () و(ب) لمباشرة. 


~~ 0۹ 


٤‏ /ب 


على الإعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا في 
البناء والإأعراض فالعقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ خلافا لهما فجعل 
صحة الإيجاب أولى وهما اعتبرا المواضعة إلا أن يوجد ما ينقضها. 

وإن كان ذلك في القدر فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين فإن اتفقا أنه لم 


باع عبدا على أنه بالخيار/ بدا [أو على أنهما بالخيار أبدا]'“ في أنه غير موجب للملك أصلا 
وفي أن كل [واحد]" منهما ينفرد بالنقض» ثم إذا نقض أحدهما انتقض وإن أجازاه جاز 
ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه» لكن يجب أن يكون رفع الفساد بالإجازة مقدرا 
بالغلث عند أبي حنيفة طبه كخيار الشرط أبدا فإن رفع المفسد هناك لا يجوز بعد الثلث فكذا 
هنا. 

قوله: (وجعل”"“ صحة الإيجاب أولى)؛ لأن العقد المشروع لإيجاب حكمه جد في 
الظاهر والمانع من [الإيجاب هو]“ الهزل وذلك غير متصل به نصا فكان هو أولى بالتحقيق 
من المواضعةء وأما أبو يوسف ومحمد فقد اعتبرا المواضعة ما أمكن بناء على العادة ا جارية بين 
الناس في تحقيق المواضعة السابقة دفعا موائجهم؛ إذ هو مفض إلى قصر يد الظلمة عن 
أموال الاس فقالا هو أولي ألا يرى إنها أسبق الأمرين فكان اعتبارها أولى» إلا أن يوجد ما 
ينقضها بأن يتفقا"“ على الإعراض عنهاء وقال أبو حنيفة لبه الأخر ناسخ للأول. 

قوله: (وإذ كان ذلك في القدر)” أي اتفقا على ال جد في العقد لكنهما تواضعا على البيع 
بألفين على أن أحدهما هزل وتلجئة فإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة كان الثمن ألفين 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۳) فی () فجعل. 

)٤(‏ الإيجاب فقد اعتبر هو كذا في (ب). 

)٥(‏ فی () يدي. 

(1) فی () و(ب) اتفقا. 

(۷) هذا هو القسم الثاني من المواضعة صورته: أن يتواضع العاقدان على أن يكون البيع في الظاهر 
بألفين ويكون الثمن في الباطن ألفا وهذا القسم على أربعة أقسام. ابن ملك ص ۹۸۲. 


-_ 0۹ 


يحضرهما شيءء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده. 
وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل» وإن اتفقا على البناء 


وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شىء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عند بي حنيفة طبه 


حتى يجب ألفان؛ إذ هاهنا مواضعتان: أحدهما"“ في أصل العقد بالجد والثاني في 


العقد» واعتبار الهزل في الوصف يفسده [و]“ لأن جواز البيع يفتقر إلى قبول المسمى ثمنا 
في البيع» فإن من قال لآخر: بعت هذا منك بألفين» فقبله الآحر بالألف““ لا يصح البيع» 
وإذا كان قبول الألفين شرطا للجواز» واعتبار الهزل يخرج الألف من الثمنية فصار هذا شرط 
ما ليس بداحل تحت البيع لقبول ما دحل تحته» ومثله يفسد البيع وإن لم يكن له مطالب من 
جهة/ العباد لتأديته إلى تفريق الصفقة كما إذا جمع بين عبد وحر في صفقة واحدة فإنه يفسد 
ابيع في القن“ وإن اتفقا على حرية المضموم إليه فإذا"؟ تعارضت المواضعتان» كان العمل 
بالمواضعة با جد في أأصل العقد أولى لوجهين: أحدهما أن الوصف لا يعارض الأصل والثاني 
اعتبار المصحح أولى من اعتبار الممسد. 

قوله: (وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل)؛ لأن اعتبار الهزل 
في قدر البدل لا يبطل العقد؛ لأن بعد اعتبار المواضعة [أمكن تصحيح]" العقد با جد با بقى 
من اللمن وهو الألف» فصار كأنه حط بعض القمن بعد ذكر الكل» ويكن ذلك لاتحاد 
الجنس. والعمل بالمواضعة وإن استدعى شرطا مخالفا لمقتضى العقد وهو قبول ما ليس بداخحل 
(۱) فی () و(ب) إحدیهما. 
(۲) فى (ا) والثانية . 
(۳) الواو ساقطة من (ا) و(ب). 
)٤(‏ فی () و(ب) بالف. 1 

الطلبة ”قنن ” ص ۲٠‏ وفي المغرب القن من العبيد الذي ملك هو وآبواه وعن ابن الاأعرابي عبد قن 

أي خالص العبودة» وعلى هذا صح قول الفقهاء لأنهم يعنون به خلاف المدبر والمكاتب. الغرب 

قنن“ E GC‏ 
(1) فی (ا) و(ب) وإذا. 

- ۳١ 


1/۹۸ 


۵ /|/ب 


على المواضعة فالتمن لفان عنده. 
وإن کان ذلك في الجدس فالبيع جائز على كل حال. وإن كان في الذي لا مال فيه 
كالطلاق والعتاق واليمين فكذلك صحيح والهزل باطل بالحديث. 


تحت العقد لقبول ما دحل تحته لكن هذا شرط لا طالب له من جهة العباد؛ لاتفاقهما على أنه 
ليس بشمن ومثله لا يفسد كما إذا شرط أن لا يبيع الدابة المبيعة أو يعلفها كذاء أو لا يعلفها 
أصلا. 

قوله: (وإن كان ذلك في ال جنس) بأن تواضعا على مغة دينار على أن يكون الثمن دراهم أو 
على العكس فالبيع جائز على كل حالء ويجب المسمى بالاتفاق سواء اتفقا على البناء أو 
على الإعراض أو [اتفقا أنه]“ لم يحضرهما شيء أو اختلفا والفرق لهما بين الهزل في القدر 
وبين الهزل في ا لجنس هو أنه لو اعتبرت المواضعة في فصل ام جنس يلزم خلو العقد عن الثمن؛ 
لأنه حینعذ لا يكون المذ كور : نمنا وما هو ثمن غير مذ كور/ وفي فصل الهزل القدر" لا يازم 
هذا اححظور فافترقا. 

قوله: (وإن كان في الذي لا مال فيه كالطلاق) بأن تواضع الزوج مع امرأته أن يطلقها 

بين“ اللا ولا يكون بينهما طلاق. والعتاق بأن توا ضع المولى مع عبده أن يعتق علانية ولا 
ذلك عتقاء؛ واليمن بأن تواضع مع امرأته أن يعلق طلاقها بدخول الدار [هازلا عند 
ا ا خا الله على أن يفعل كذا هازلا فذلك صحيح والهزل باطل لقوله ي: 
«ثتلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين»)“) وإنما ذ كر العتاق في قسم 


(۱) فى (ا) و(ب) اتفقا على أنه. 
(۲) فى (ا) و(ب) في القدر. 


(۳) فی (ا) و(ب) عند. 


)٤(‏ فی () و(ب) عند اللا هازلا. 

)١(‏ الحديث قال في نصب الراية هكذا يذ كره الفقهاء النكاح والطلاق واليمين وبعضهم 
عوض اليمين العتاق و كلاهما غريب وما الحديث أخرجه أبو داود عن آي هريرة باب في الطلاق 
على الهزل ۲٠١۹/۲‏ وابن ماجة عن أبي هريرة باب من طلق أو نكح ا راجع لاعبا ٦۸/۱‏ 
والبيهقي باب صريح ألفاظ الطلاق ۳١١/۷‏ والترمذى باب ما جاء في ال جد والهزل في الطلاق" 
وقال: حسن غريب ٤٩۹0/۳‏ والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق وقال صحیح الإسناد ۲٠٠/۲‏ 
وانظر نصب الراية ۲۹۳/۳. 


ا ا 


وإن کان المال فيه تبعا كالنكاح فإن هزلا بأصله فالعقد لازم والهزل باطل» وإن هزلا 
بالقدر فإن اتفقا على الإعراض فالهر ألفان والهزل باطل وإن اتفقا على البناء فا مهر الف» 
وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء أو اختلفا فالنكاح جائز بالف وقيل بالفين. 

£ £ 

الطلاق واليمين؛ لأنه"" مذ كور فى الحديث فى بعض الروايات» ولان الهازل مختار للسبب 
راض به دون حكمه» وحكم هذه الأسباب أعنى العلل لا تحمل" الرد والتراحي بالرقالة 
وبشرط الخیار. 

قوله: (وإن کان امال فیه تبعا کالنکاح فإن هزلا بأصله فالعقد لازم والهزل باطل)» لما ذ كرنا 
فالمهر لف بخلاف البيع عند ابي حنيفة طله؛ لأنه يفسد بالشرط الفاسد أما النكاح فلا يفسد 
جائز بالألف“ بخلاف البيع» لأن المهر تابع فى النكاح حتى ينعقد بدونه» فلو أوجبنا الغبن 
كما في البيع لار الصرد م ك تة الي فام وة ال ترد وا 
حلاف الأصل» أما ابيع فلا يازم من اعتبار التسمية فيه صيرورة الثمن مقصودا؛ لأن التسمية 
إا اعتبرت فيه م جوازه لأنه لا يصح بدون الثمن» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن المهر ألفان [وأن التسمية في الصحة]“ /مثل ابتداء البيع وهو ما إذا تواضعا 
على البيع بألف وعقدا على ألفين وفي ذلك جعل أبو حنيفة طااه العمل بصحة الإيجاب آولى 
من العمل بصحة المواضعة فكذا هذاء وهذه" الرواية أصح؛ لأنها على ما هو مذهب ابی 
حنيفة ليه فى اعتباره العقد وترك المواضعة فى الاختلاف والبناء. 


(۱) فی (ا) و(ب) لا أنه . 

(۲) فی (ا) یحتمل. 

(۳) فی (ا) و(ب) بألف. 

)٤(‏ فى (ا) و(ب) التسمية. 

)٥(‏ فی (ب) یصلح. 

(1) فى () لأن التسمية في صحتها وفي (ب) وأن التسمية في صحتها. 
(۷) فی (ب) فهذه. 


_ orf 


۲ز 
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فإن كان ذلك في الجنس فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا وإن اتفقا على البناء 
أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا يجب مهر المخل. ) 
وإن كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال» والصلح عن دم العمد فإن هزلا 


قوله: (وإن كان ذلك في الجنس) بأن تواضعا على الدنانير وعلى أن المهر في الحقيقة 
دراهم» فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سمياء وإن اتفقا على البناء وجب مهر المنل 
بالإجماع بخلاف البيع؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية الثمن» أما النكاح فيصح بدون التسمية وإن ‏ 
اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فعلى رواية محمد يلزم"“ مهر المثل بلا حلاف عل © 
ما مر أن المهر تابع فلا يجعل مقصودا بالصحة وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة طله 
يجب المسمى وبطلت المواضعة وعندهما يجب مهر المثل. 

قوله: (وإن كان [ المال مقصودا فيه ] كالخلع والعتق على مال) فان هرلا بأصله واتفقا 
على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما؛ لأن الهزل بمنرلة خيار الشرط لا ذكرناء والخلع 
لا يحتمل خيار الشرط فكذا الهزل» وعنده لا يقع الطلاق بل يتعلق باختيارها لأنه ما اعتبر 
بخيار الشرط» وفيما إذا خالعت المرأة زوجها على أنها بالخيار أنه لا يقع الطلاق ولا يجب 
الال إلا أن/ تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب الال فكذا هنا غير أن المشيئة غير مقدرة بالثلث 
في الخلع بخلاف البيع» وعندهما/ في تلك الصورة الطلاق واقع والمال لازم» والخيار باطل 
فكذا هنا وإن أعرضا وقع الطلاق ووجب الال بالإجماع. أما عندهما فلأن الهزل لا يمنع من 
وقوع الطلاق ولزوم الال وأما عند أبي حنيفة فلبطلان المواضعة بالإعراض“ وإن اختلفا 
فالقول لمدعى الإعراض عند أبي حنيفة طب الله عنه؛ لأنه جعل الهزل مؤثرا في أصل الطلاق 
من حیث إن [لا یقع] ٩‏ وقد مر أن عند الاختلاف هو يعتبر جانب الإيجاب فيكون 


(۱) فی (ا) یلزمه. 

(۲) فی (ا) و(ب) بناء علی. 

(۳) فى (ا) و(ب) الال فيه مقصودا. 
)٤(‏ فی () و(ب) پإعراضهما 

)٥(‏ فی (ب) أن. 

)١(‏ فى (ا) لا يقع الطلاق. 
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بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما؛ لأن الهزل لا يؤثر في الخلع 
أصلا عندهماء ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو بالاختلاف وعنده لا 
يقع الطلاق. وإن أعراضا عن المواضعة وقع. 

الطلاق ووجب الال إجماعاء وإن اختلفا فالقول لمدعى الإعراض» وإن سكتا فهر 
لازم إجماعاء وإن كان في القدر فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم 
وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها وإن اتفقا على الإعراض لزم الطلاق ووجب 
لمال كله وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب الال. 


القول لمن يدعى الإعراض» وعندهما الخلع جائز والاخحتلاف غير مفيد وإن سكتا فهو لازم 
اغا 

قوله: (وإن كان في القدر فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم) أي كله 
وهذا لأن الطلاق لا يؤثر الهزل فيه عندهما والمال وإن كان الهزل فيه مؤثرا فقد أوجباه“ 
بطريق التبعية لأنه ثبت في ضمن الخلع والاعتبار للمتضمن لا للمتضمن كال وكالة الثابتة في 
ضمن الرهن فلم يؤثر الهزل فيه أيضا فيجب جميع المسمى» وعنده يجب أن يتعلق الطلاق 
باختيارها أي باختيار المرأة» فيجب جميع المسمى؛ لأن الطلاق“ با علق الزوج به» وقد 
علقه بألفين فيتعلق بهما وإن هزلا بأحدهما وإذا تعلق الطلاق بالكل والمرأة قبلت بعضه حدا 
لکونهما هازلین في الألف» فلا يقع الطلاق بقبول البعض كما إذا قال: أنت طالق بألفين 
فقبلت إحدى<"“ الألفين. وإن اتفقا آنه لم یحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب الال كله 
عند أبي حنيفة طليه؛ لأنه حمل ذلك على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة [وعندهما 
كما]؟ قلنا من أصلهما أن الهزل لا يؤثر في الخلع. 


(۱) فی (ا) أوجبناه. 

(۲) فى (ا) و(ب) الطلاق يتعلق. 

(۳) فی (ا) و(ب) أحد. 

)٤(‏ فى (ا) و(ب) وعندهما كذلك ()ا. 


oro _ 


وإن كان في الجنس يجب المسمى عندهما بكل حال وعنده إن اتفقا على الإعراض 
وجب المسمى وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء 
وجب المسمى ووقع الطلاق وإن اختلفا فالقول لمدعى الإعراض 

وإن كان ذلك في الإقرار بجا يحتمل الفسخ أو با لا يحتمله فالهزل يبطلهء والهزل 
في بالردة كفر لا بجا هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين. 


قوله: (وان کان ذلك في اجنس) بان ذ کر الدنانیر : تلجئة وغرضهما الدراهم يجب 
الى عندهما کل ا ج سواء اتفقا على 2 اا البناء أو اختلفا أو اتفقا أنه 
الذي ذکرناه ف الع يتأت كلها فى التق على مال 

قوله: (وإن کان ذلك في الإقرار ا يحتمل الفسخ) کالبیع والإجارة بان e‏ 
أنهما يقران بالبيع عند الملا أو الإجارة]“ ولكن لا يكون كذلك أو با لا يحتمله كالطلاق 
والعتاق فالهزل يبطله» لأن صحة الإقرار تبتنى على ثبوت الخبر به والهزل يدل على عدم 
الخ ره لأن الهزل هو أن يكون في الحقيقة حلاف ما أظهره عند الناسي والإقرار يحتمل 
ذلك فلا يصير مازما أصلا. 

قوله: (والهزل بالردة [كفر) وهو" أن يقول هازلا للصنم إله مثلا نعوذ باللّه من ذلك 
فإنه يصیر کافرا بهذا القول وإن کان هازلا فيه لا بما هزل به وهو اعتقاد الألوهية للصنم؛ إذ 
هو غير معتقد لذلك بل لهزله؛ لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار راض [به]5 
استخفاف بالدین الح وأنه کفر قال الله تعالى : وَين سال يقو ى 


ر ار 


ڪا وض لمت إلى قوله: ل زرا کرم و فلا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) فى (ب) لأن الهزل. 

(۳) فی (ا) کفر لا بجا هزل به وهو. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ا). 

)٥(‏ من الاية ٠٥‏ من سورة التوبة وتمامها ”ولئن سألتهم ليقولن إما كنا نخوض ونلعب قل أبالّه وآياته 
ورسوله کنتم تستهزؤن ˆ وجزء من الاية 1 من سورة التوبة. 


- ۳٦ 


والسفه وهو خفة تعتري الإنسان فتبعنه على العمل بخلاف موجب الشرع والعقل 
وإن كان أصله مشروعا وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خالا في الأهلية ولا ينع 


ا 

قوله: (والسفه) وهو في اللغة: الخفةء وفي الشرع حفة تعتري الإنسان من الفرح أو من 
الغضب فتبعثه على العمل بخلاف موجب [الشرع من وجه]0. 

قوله:“ (وإن كان أصله مشروعا)» أي أصل عمل صاحب السفه. 

قوله: (وهو السرف والتبذير)» أي العمل [موجب]“ الشرع من وجه وهو السرف 
والذي؛ لأن أصل البيع"“ والإحسان مشرو | إلا أن اللإسراف حرام/ كالإسراف في الطعام 
زالشرات قال الله تعالی -: ولا شرا ي“ والإسراف الجاوزة عن الحد. 


() ينظر كشف الأسرار للبخاري ۳٠۹/٤‏ حيث قال: الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين 

ك باعتبار أنه اعتقد ما هزل به من الکفر» بل نحکم بکفره باعتبار أن 

نفس الهزل بالکفر کفر؛ لأن الهازل وإن لم یکن راضیا بحکم ما هزل به لکونه هازلا فيه فهو جاد 
في نفس التکلم به مختار للسبب راض به فإنه | إذا سب النبي اكلا هازلا مثلا أو دعا لله تعالى ۔ 
شریکا ھازلا فهو راض بالتکلم به مختار لذلك وإن لم یکن معتقدا لما یدل عليه کلامه» والتکلم 
بمثل هذه الكلمة هازلا استخفاف بالدين الحق وهو كفر كما دلت عليه الأية. وانظر المبسوط |۲٤١‏ 
٩ه‏ والتلويح ۳۸٠/۲‏ وغمز عيون البصائر .٦۲/١‏ 

(۲) فى (ا) و(ب) الشرع والعقل من وجه. 

(۳) هذا Ca SS ES‏ كذا ذ كر في عامة الشروح ثم قال وقد قیده 
الشيخ رحمه الله بقوله من وجه ” لأن في اصطلاح الفقهاء غلب هذا الاسم على تبذير المال 
وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع› ولم يفهم عند إطلاقه ارتكاب معصية أخحري مثل 
شرب النمر والزنا والسرقة وإن كان ذلك سفها حقيقة فكأنه بذ كر هذا القيد يشير إلى أن غرضه 
تعريف السفه المصطلح الذي تكلم الفقهاء فيه وتعلق الأحكام به من منع المال ووجوب الحجر لا 

جميع أنواع السفه ولهذا فسره بقوله وهو السرف والتبذير. كشف الأسرار 1/٤‏ 

8 ما يبن القوسين ساقط من (ب). 

(<) فى (ا) التبرع. 

() من ٠‏ الأية ٤١‏ من سورة الأنعام ومن الاأية ۳١‏ ا الأعراف. 


- O۳۷ 
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وأنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله وكذا عندهما فيما لا يبطله 


قوله: (بالنص) وهو قوله ۔ تعالی -: ولا نوا الست اوگ7 أي: (أمرالهې 
وما“ أضاف أموال السفهاء إلى الأولياء باعتبار الولاية و الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى 
وصلة بينهما. 

قوله: (وأنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبي حنيفة ظلب)؛ لأنه حر لا نقصان في عقله فيعتبر 


TT وهو اشد ضررا‎ e وهذا ور و‎ e 
لنفسه» وهذا قادر عليه» وقال او وسات و محمد والشافعي يجور الحجر بهذا السبب عن‎ 
التصرفات الحتملة للفسخ إلا [أن]““ عند أبى يوسف ومحمد على سبيل 'النظر وعند‎ 
الشافعي على سبيل الزجر والعقوبة» ويظهر الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسدا فى/ دينه‎ 
تعالی ۔:‎ SS OG 
قان کان ِى عه 4 سفیهًاه إلى: وول لبه بالسدل ي( وهذا تتصيص على إثبات‎ 
رة عل اله ر بكرن لك را داح و ةا ع غل اهز رن‎ 
لأن السفه عبارة عن الخفة» وقد يكون ذلك بانعدام العقل أو نقصانه.‎ 
قوله: (وكذلك عندهما)) أي 7لا یو جب الج ۳ عندهما فنا لا پرطله الهزل‎ 
كالنكاح و الطلاق والعتاق.‎ 
هن الاي 5 ر سورة السا‎ 0 ( 
فى (ا) اموالهم ولا تؤتوا المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي وإما.‎ )۲( 
فی (ا) و(ب) بالرشید.‎ )۳( 
ما بين القوسين ساقط من (ا).‎ )٤( 
فى (ا) و(ب) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه‎ )١( 
بالعدل" من الاأية ۲۸۲ من سورة البقرة.‎ 
فى (ا) و(ب) لا يوجب السفه الحجر.‎ )1( 


(VV)‏ قال و E SE E‏ آبو يوسف ا والشافعي رجيم 
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الهزل. ) ) 
والسفر وهو الخروج المديد وأدناه ثلاثة أيام وأنه لا ينافى الأهلية والأحكام ولكنه من 
أسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من أسباب المشقة بخلاف المرض فإنه متنوع فيؤثر 
في قصر ذوات الأربع» وفى تأخير الصوم لكنه لا كان من الأمور الختارة ولم يكن موجبا 
ضرورة لازمة فقيل: إنه إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقيم فسافر لا بباح له الفطر 
بخلاف المريض ولو أفطر المسافر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تحب الكفارة» ولو أفطر 
المقيم ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما إذا مرض» وأحكام السفر تشت بنفس 
الخروج بالسنة E ESSA RE‏ 


قوله: (والسفر وهو الخروج المدير)» وإنما قال هكذا ولم يقل هو السير المدير إذ المسافر بدا 
لا يكون على السير و[إما)"“ هو في السفر أبدا ما لم ييبطله بالإقامة. 

قوله: (بخلاف المرض فإنه منوع) إلى ما يضره الصوم وإلى ما ينفعه» اما السفر فقط لا 
ينفعه الصوم. 

قوله: (ولم يكن موجبا ضرورة لازمة)» أي لم يكن موجبا مشقة لا يكن دفعها بل هي ما 
يمكن دفعها؛ لأن سببها وهو السفر ليس بلازم وإنما هو أمر اختياري وإذا كان السبب غير 

لازم يكون الضرر الناشىء منه كذلك» بخلاف المرض فإنه لا احتيار للمكلف فيه فكذا فيما 

یدشاً منه. 

قوله: (بالسنة) وهوما رویآن الي لن نرا روخم ا روفاد و 


ویتبين هذا الخلاف بينهم فیما إذا کان مفسدا في دينه مصلحا في ماله كالفاسق فعند الشافعي 
يحجر عليه بهذا النوع من الفساد بطريق الزجر والعقوبة» ولهذا لم يجعل الفاسق أهلا للولاية 
وعندهما لا يحجر عليه فالفاسق عند أصحابنا جميعا رحمهم الله أهل للولاية على نفسه على 
العموم وعلى غيره إذا وجد شرط تَعدّى ولايته لغيره. المبسوط للسرخحسي ٠١۷/۲١‏ وانظر العناية 
شرح الهدایة ۲١۹/۹‏ وال جوهرة النیرة ٤۱/۱‏ ۲»وشرح فتح القدیر ۲۷٠/۹‏ ط دار الفكر. 

(۱) ما يبن القوسين ساقط من (). 

(۲) السفر: قطع المسافة لغة وفي الشريعة: هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك 
ا مسيرة ثلاثة أيام فوقها سير الإبل ومشى الأقدام. کشف الأسرار للبخاري .۳۷٦/٤‏ 
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إن لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخحصةء والخطاً وهو عذر صالح لسقوط حق الله - 
تعالى - إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأنم الخاطئ. 
ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد ...... ا 


(لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا). 

قوله: (وإن لم يتم السفر علة بعد تحقيقا [للرحصة)) ولهذا بيبطل بنية الإقامة وإن 
وجدت في غير موضعها لكونها نقضا للعارض ولو تم علة لما بطل بهاء كما إذا سار ثلاثا ثم 
الا ن غر رت فإنه لا يصح؛ لأن هذا ابتداء إيجاب فلا يصح في غير محله. 

قوله: (والخطأً) وهو نقيض الصواب» ومعناه مخالفة المقصود والعدول عنه» والصواب ما 
أصيب به المقصود بحكم الشرع. 

قوله: (إذا حصل عن اجتهاد)» أي“ اجتهد فوقع اجتهاده على الخطاً كمن رمى إلى 
شيء ظنه صيدا فاذا هو ادمي. 

قوله: (حتى لا يأثم الخاطئ)» أي لا يأئم إثم القتل ولكن يأثم إثم ترك التثبت بدليل 
وجوب [الكفارة لستر]““ ذلك الإثم ولو لم يأثم أصلا لا وجبت الكفارة عليه وكذا يحرم 
عن اليراث» وذلك لا يتصور بدون ال جناية. 

قوله: (ولا یاخذ بحد وقصاص)؛ لن کل واحد منھا جزاء كامل من أجزية الأفعال فلا 
بج غل الدور: 


)١(‏ الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥۲۹/۲‏ باب المسافر متى يقصر إذا حرج مسافرا عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلى أن عليا لما حرج إلى البصرة رأى حصا فقال: لولا هذا الخص لصاينا 
رکعتین فقلت: وما الخص؟ قال: بیت من قصب. وابن ایی شيبة فى مصنفه باب من كان يقصر 
الصلاة ۲١٤١/۲‏ وأخرجه البخاري في الصحيح تعليقا من غير سند باب يقصر إذا خرج من 
موضعه وخحرج على الكت قصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: لا حتى 
ندخلها صحيح البخاري ۳۹/١‏ وانظر نصب الراية ۱۸۳/۲ء وتحفة الاحوذى .۸۸/١‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). 

(۳) فی () و(ب) إذا. 

)٤(‏ فى (ا) الكفارة عليه لستر. 


0 


حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجب به الدية وصح طلاقه. 


ویجب أن ینعقد بیعه إذا صدقه خصمه ویکون بیعه كبيع المكره. 


قوله: (حتی وجب [علیه)'“ ضمان العدوان لأنه/ ضمان مال لا جزاء فعل ولهذا لو 
اوا و ی ا ی و ا 
الدية؛ لأنها بدل المحل لا جزاء الفعل. 
قوله: (وصح طلاقه) وقال الشافعي لا يصح لانتفاء لاختیار منه فصار کالنائ ولو قام 
البلوغ مقام اعتدال العقل لصح طلاق النائم» ولنا"“ أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلح 
دليلا [أو]““ كان الوقوف“ على الأصل حرجا والبلوغ صلح دليلا على اعتدال العقل 
ودوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة أمر لا يوقف عايه إلا بحرج فأقيم البلوغ مقام اعتدال 
اوو نافي أصل العمل بالعقل [ولا حرج في معرفة نفس العمل 
لعقل] فلم يقم البلوغ مقامه. 
قوله: (ویجب أن ینعقد بیعه) صورته: a‏ 
لسانه حطاً بعت منك هذا العبد بكذا فقال القاء اا ات ا و 
لوجود الاختيار وضعا ولعدم الرضا '. 


(۱) ما بين القن ساقط من (ب). 

(۲) فى (ب) لتعذر. 

(۳) فی (ب) قلنا. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٥(‏ فى (ا) و(ب) في الوقوف. 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) لم يشترط الأحناف لإيقاع الطلاق كونه عامدا فأوقعوا طلاق الخطئ وهو الذي يريد أن يتكلم 
بغير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق؛ لأن الفائت بالئطاً ليس إلا القصد وأنه ليس بشرط لوقوع 
الطلاق كالهازل واللاعب بالطلاق خلافا للشافعية والمالكية حيث قالوا بعدم وقوعه انظر: بدائع 
الصنائم ٠٠١/۳‏ ط دار الكتب العلمية» وأنوار البروق ١/٠٠»وكشف‏ الأسرار للبخاري |٤‏ 
۱ءوالتلویح ۳۸۹/۲ »وطرح التثریب ۲۰/۲ وشرح مختصر خلیل ۳۳/٤۲‏ ط دار الفكر. 

(۸) فی () و(ب) اقعد مثلا. 

(۹) فی (ا) و(ب) ویکون بیعه کبیع. 

(۱۰) انظر: التلویح على التوضیح .٠٦۹/۲‏ 
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۸ب 


۳ز 


۱۹ 


والإكراه وهو إما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ»أو يعدم الرضا ولا 
يفسد الاختيار أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو أن يهتم بحبس أبيه وابنه. 
والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية؛ لأنه متردد بين فرض وحظر وإباحة 
ورخصة ولا ينافي اللاختيار فإذا عارضه اختيار صحیح ES‏ 


قوله: (والإکراه) وهو اسم لفعل يفعله بغيره فينتفي به رضاه"“ وهو ثلائة أنواع: أحدها 
الكامل الملجئ وهو: ما إذا أكره بالقتل أو بقطع العضو [وهذا النوع)“ يعدم الرضا ويفسد 
الاحتيار؛ لأنه بالنظر إلى أأصل/ الاختيار اختيار”“ صحيح» وبالنظر إلى أنه لو خلى لا يختار 
ليس بصحيح فكان فاسدا. والثانى: القاصر وهو الذي لا يلج .<“ وأنه لا يفسد الاختيارء ثم 
هو نوعان أحدهما يعدم الرضا والثاني لا يعدمه: هو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه وما يجرى 
مجراه فصار أنواع الإكراه ثلاثة. . 

قوله: (والإکراه بجملته لا ينافي الخطاب)؛ لأن المکره مبتلى والابتلاء يحقق ا نطاب 
وكذا لا ينافى الأهلية؛ لأن الخطاب مشروط بها ثم الدليل على أنه مبتلى أن فعله متردد بين 
فرض وحظر وإباحة فإن من أكره بالقتل أو بقطع العضو على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو 
اليتة أو على فعل مباح أنه“ لا يحل له الامتناع عن ذلك ولو أكره بالقتل على قتل الغير أو 
أكره الرجل على الزنا فإنه يحرم له الإقدام على ذلك» ولو أكره على الإفطار بالقتل في صوم 
رمضان فإنه يباح له الفطر و كذا لا ينافي الاختيار/ أيضا؛ إذ لو سقط الاختيار لبطل الإكراه ألا 
ری آنه حمل" على أن يختار أحد الأمرين وهو ما أتلف نفسه بالامتناع عن الإقدام على ما 
أكره عليه أو الإقدام على ذلك لصيانة نفسه وعلى التقديرين هو مختار. أما إذا امتنع فظاهر؛ 


(۱) انظر: کشف الاسراد .TAY/‘‏ 


(۲) فى () وهو نوع» وفي (ب) وهو النوع. 
(۳) فی ()» و(ب) اختیاره. 

)٤(‏ فی (ا) یلجئ به. 

(°) فی (ا) و(ب) وهو بجملته. 

)٦(‏ فی (ب) لانه. 

(۷) فی (ب) یحمل. 
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وجب به ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن» وإلا بقى منسوبا إلى الاختيار الفاسد 
ففي الأقوال لا يصلح أن يكون آلة لغيره؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يصح فاقتصرت عليه 
فإن کان ما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا. 

لم بطل بالکره كالطلاق ونحوه. وإن کان يحتمله ويتوقف على الرضا کالبیع 
ونحوه يقتصر على المباشر إلا أنه يفسد لعدم الرضاء ولا يصح الأقارير كلها؛ لأن صحتها 
e E E E PLE E‏ 
فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء فرق فيقتصر الفعل على المكروه لأن الأكل بفم غيره 
لا يتصور» والثاني: أن يكون فيه آلة لغيره كإتلاف النفس. والمال فيجب الضمان على 


لأذء كان قادرا على تحقيقه]'“ وأما إذا أقدم فكذلك» لأنه لما أمره بفعل وقد فعل هو ذلك 
فقد صح أن يقال: إنه وافقه» والموافقة لا يتصور بدون الاختيار» فإنه لو قال واحد للماء 
الجاري اجر ل يقال إن لاء وافقه. 

قوله: رجب رج احج ای فان یکی رجز امار اند دوه 
فى مقابلة الصحيح فنزل المكره منزلة عدم الاختيار» فيصير آلة للمكره فيما يحتمل ذلك 
وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبة الفعل إلى المكره فلا يقع المعارضة [في الحكم] فبقى 
منسوبا إلى الاختبار الفاسد؛ لأنه صالح لذلك ألا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح 
للخطاب ونما كان يسقط بالترجيح. 

قوله: (لم ييطل بالكره كالطلاق) والعتاق والنكاح؛ لأن ذلك لا بطل بالهزل مع أن 
الهزل ينافي الاحتيار والرضا بالحکم وکذا لا بطل بشرط [الخیار/ نافي] احتيار الحكم 
أصلذ فلن لا يبطل با يفسد الاختيار أولى. 


توله: (والثا ني ما يصلح آلة لغیره کإتلاف ا 


. فى (ا) و(ب) عليه حقيقة‎ )١( 

(۲) فی (ا) و(ب) بأن. 

(۳) فی (ب) أي يجعل. 

. فى (ا) و(ب) في استحقاق الحكم‎ )٤( 
1 فی (ا) الخیار مع أن شرط ايار ينافي‎ )٥( 
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اللكره دون المكره وكذا الدية تحب على عاقلة المكره والحرمات أنواع حرمة لا تتكشف 
ولا تدخل رخحصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر 
والميتة وحرمة لا يحتمل السقوط لكنها يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر وحرمة 
تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر المكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول مال الغير 
إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا. 


به نفسا أو مالا فيتلفه» وإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل مضافا إليه 
فيلزمه'“ حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من البين فيجب القصاص على المكره دون 
اللكره“ وكذا إتلاف المال ينسب إلى المكره ابتداء. 

قوله: (كالزنا بالمرأة وقتل المسلم) وال جرح فلا يحل الإقدام على ذلك لأن دليل الرحصة 
حوف التلف وال مكره والمكره عليه في“ ذلك سواء فسقط الكره في حت ناول دم اللکره علبه 
للتعارض بين الخوفين. 

قوله: (ولهذا إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا)» أما الأول فلان حرمة 
الكفر قائمة لوجوب حق الله . تعالى - في الإييان ووجوب الإبمان ثابت عقلاء وما كان عقايا 
فلا يتبدل فیکون هو بالامتناع باذلا تسه عراز ذین الله ال کان مورا یرنه 
على حق نفسه فصار شهيدا وأما الثاني فلأن حرمة التعرض ححق المالك وحقه قائم في الحال» 
فإذا امتنع فقد اجتنب عن الحرام ببذل نفسه فصار شهيدا أيضاء والله أعلم بالصواب [وإليه 


المرجع والماب ۲ 9 


(۱) فی (ا) و(ب) فلزمه . [ 

(۲) وهذاعند أي حنيفة رحمه الله» وقال محمد وزفر رحمهما الله يجب على المكره لأنه هو الفاعل الحقيقي 
وإن كان الأخر آمراء وقال الشافعي رحمه الله: يجب عليهما أما المکره فلكونه آمراء وأما المکره فلكونه 
فاعلا وقال ابو يوسف رحمه الله: ف ا .نور الانوار .٥۷۸/۲‏ 

(۳) فی (ب) فیه. 

. فی (ا) و(ب) لا‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(1) أتبع النسفى في الكشف شرحه على المنار بفصل في المفترقات تعرض فيه للإلهام وأمور أخرى» 
وفي النسخة (ا) بعد الانتهاء من الشرح على المنار ذكر مقدمة في التفسير في صحيفتين. 
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أولا: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثا: فهرس الأبيات الشحرية. 
رابخا: فهرس الفوائد من التعليقات. 
خامنا: فهرس الأاعلام. 

سادسا: فهرس المصادر والمراجع. 


سابحا: فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنية 


(مرتبة حسب ترتيب السور فى القرآان) 


سورة البقرة 

الأية رقم الصفحة 
وعَا ادم لاء 4 م ریہ ڪل لبك ) ۷ 
ولك جعلتک امه وسا E‏ 
و رالمطلفت بربصت بأنقسهن له دروو E‏ 
لڑیین طلقھا د تيل لم م ند حى تكح روجا ع E o‏ 
شهدا إ5 ايعش 4 E‏ 
وربا قبل با O‏ 
#وواحل الله اليم ور ربا OSE ao‏ 


UNE isd o REA ومن سد منک أله‎ 
q0 (۹۰ 


فول الذیت بطيفو تو E O‏ 


ذلك باتهم قالوا إنما اليم مَل ادا E Dn‏ 
للدت عن وهن عون کمن E‏ 
ڑوککی بواخدکم یا کسبت ویک INNS aceon‏ 
إن الصقا والمروة من سعار 4 IRN ee‏ 
E:‏ اس سو EE O O o‏ 


ولذ يوون منکم چ E‏ 


~0۷ 


إن أله أن ذا بق ۰ ouoeoenoesnnenanscnen®‏ 
2 ا sn‏ 
e ECs E‏ 


E TPT OEE ماما‎ 


اومن دڪله کن ٣اا e o‏ 
٭ کل تفس ديه لوت EER ITO‏ 
مو واسشجدى وارگى& ......... SS ASE‏ 
واو ستوب عل O O O ٠‏ 
ورک کک آل ا ن سیل ا موتا ... e‏ 
وله عل الاس ج OO Ree‏ 
واد اید فف آذ و لكب OE‏ 
ل اللا ڪان ڪل لى سَ4 CENE ES‏ 
سورة النساء 
هوان تنغو ll‏ | بولک uence noeeneenannsce nnn‘‏ 
إن َه ا ان و لکت إ اهلها E EE‏ 
OA -‏ ~ 


ص او 


owe c©seGoOoOnunceGSCGOCGHOG ODOC HHG © کر ر رور‎ 


ورلا کا ما تک ٤با‏ ڙڪم ys‏ 


ين يگ أَلمُوْمِسَت& ............ e‏ 
ومن لم سطع نک طرلا) ela‏ 
وال کم ا ر يڪ 4 n‏ 
لوین سایکم آل دحلم ھ4 a a‏ 
رہ یو پو م موو 
وورنهۃ أبواه فلايّه الثلٿ 4# SE‏ 


سے م ر 
e TT‏ 


رو سے r2‏ 


لويم عر سيل ألرمةي ........... e‏ 
ولو اا کتبا علیهم آن افشلوا انشک ي e‏ 
وین بعد وتر يوی ا أو دين e‏ 


وول ووا السقها امرگ ............ eT‏ 


سورة المائدة 


«ۆوالسارق والساركة افط موا يدها o‏ 
افوا عا امسن عک ې o‏ 


سے سے ردو 


#وولدا حل ادوا OR O‏ 


۲1٦ 


YYA eT1A 


V۲ 


0 ۰ 


کے کے ے 


فل ایل کک يبت O‏ 


ر راسد 


جرا مل ما فل من ألعَرِ 4 E OI‏ 
إن کت جنا اطروا OSE‏ 
#قاغيلوا وجوك چە e‏ 
امسو پوجوهکی وایدی کد E i‏ 
۳ َف ع ا o‏ 


2 ا که‎ i 


وم 
ا a a a raa oe i‏ 


ا ص ا TT‏ 
ما بريد اله ليجع يڪم ين حرم e‏ 


سورة الأنحام 


ورسلا ألسما عَم a hn‏ 


حملت ظهورشا آو انراتا أو ا طبري 


سے هه َه 


وولا طر بطیر ا ماج a‏ 


~_ 00» 


éGÖonG# ¢ 


اولك اذ دی ای دهم اَي O‏ 
E‏ 


ولا شرا e‏ 


1۹ 


سورة الأعراف 
الأية 
فل اما الاش إن سول ا َم يک 
ایی ٤ادم‏ حُدوا زیکر عند کل مسجد n‏ 
وة اد ربك من بح ءام من ظهورهر دري .. 


EEE EE 


CC 


ر ر رور 8 I‏ 


ر > 
ومن لوس لومیږښ دبرم E PITT NTE‏ 


وولا تترعواچه O O‏ 
ولوا کنب س ال سی O‏ 


م ص ۰ 


ل اه يکل سىء عل o‏ 
مر ہے رر ا ا راہ رد او 

#ووصل عليه إن صلوتك سکن هه a‏ 
رص ر ٠‏ 


افوا المشركين حَيَّتٌُ وجدتمو شر چ4 o‏ 


ياوا ایت ل ووت إل ول الَو الآخر4 


op ¢ ¢ 


AA > f 12‏ 2 3 رر ٤‏ 
وکین سالتھر لقو إنَنا ڪا وض ولعب . 


سورة يونس 


1۹۸ 1۹۳ 


٤۹۱ 


۹۳ 


of Y 


۲ 


وات ما وی لیک واضیر حى سکم َه وهو حير لكين © 4 ۲٠٠۰‏ 


اموا اتہک n‏ 


_ 004 


% a a 8 4 e 


YE 


الاية رقم الصفحة 


ANIYE as i a o وو‎ 


سے م و 
انه لس من خ4 EE aes e‏ 
وما من داب ف الأَرَض إلا عل أله رذقها Ce aan‏ 


وین کر لیا رت sS ia E‏ 
سورة الحجر 
ونبد ليک ڪهم َم @ 4 EAS soe‏ 
إا حن را الك وَل م حطر @ 4 E Cs‏ 
سورة النحل 
ووت عن الفحشاء والشڪ ره E O‏ 
وا ا ا ات ا E o‏ 
ورلا عت الکتب پیت لکل سیو FAA TY ess‏ 
#وڪست ولجم هم دود ©@ 4 A a e‏ 
وله رگم ن بون الیک لا لمو سیا .... ۹٠ء‏ 
سورة الإسراء 
3# واستفزد من استطعت منم بصوتكه E sacces‏ 
قر أَلصلوة دلوك السَنس ... OIE sian‏ 
وولا قف ما لس لك بد عله E OD a‏ ) 


وما کا مسدب حى تت رسوا E‏ 


سورة الڪهف 
الأية رقم الصفحة 
e‏ و سے ص صر ر 2 
فمن اء لبون وس سَاء يكره EE. Ss ono nnsn‏ 
ر سے م چ صصص ت ل 
فو مدا فا جدارا بريد أن ينقض فأكام& ............ 1۹۳ 


° 


مولا سرك بعبادة ریب اعدا E oa e‏ 


سے 


فو ائينه من کل شیو ساچ E n e‏ 


لم ما ف الوت وما فی رض وما بتتسا وما ّت الى @ ١٠۸4‏ 

ولم جد لم عزما O O‏ 

الین عل امرش استوی © N‏ 

اوعصۍ ادم رر فنویڳه E E a‏ 
سورة الأنبياء 

EF dE ou و إتڪَ‎ 

و ایی سبق هم ا آنخنق أولیک عتا مسد ©4 ٠٠١‏ 
سورة الحج 

إولبطوفوا يالبَيْتٍ ألْعَتَّينٍ» ER Seas‏ 

بوافڪلو الَْر هه E E‏ 

وما جع مک فی أَللَنِ من حم E e‏ 

ویتاما لیت اموا آڪغو سمي VOY‏ 


رر 


لدد سب إل اسما E Ss a‏ 


الاية رقم الصفحة 
E DG‏ 


وفاسلاف فيا من ڪل زوين انين ET be‏ 
لَه 


#وومن يدع م أله للها ءاخر لا برهن لم بد E. wie‏ 


فيدر الذي يالف عن آمو أن مِم فد ONS oss‏ 
ولا ضلا کج عَم ّا O‏ 
سورة الفرقان 
بت مم آله للها ءاخر ولا يقلو الس ۲۷۲ 
سورة النمل 


or 


ورای 


سورة القتصص 
رر ر ور 2 


ر € 
يك لق ما ياء وتار E a‏ 


مهدا من عمل السَيطنه TT‏ 


ليت فيه أل سََةٍ إلا مريت عام EF u u‏ 
سورة الأحزاب 

ید لنت م صتا لهب E a‏ 

ووا کان مون ا مومتة لذا فض آله ورس 


آله ورسوله: ا E OSS‏ 


واب آن صلب TT‏ 
ولد عمل لك السا من بنذ OT a‏ 


تما تی الله من عادو العلموا  N TT‏ 
ولک رر وة وزر د ری TT TPT TTT EEE‏ 
سورة يس 
مۆب ٤1د O O O‏ 
سورة الصافات 
ف وارَسلته إل ماتة الي 1 ڈوک @ 4 TEE‏ 
سورة ص 
$ الميكة ڪلهم اعون © eens aounenesnans‏ 
ور راکعاه ooo‏ 
سورة الزمر 
فل هل يسوی الذي يعون ول لا يلمر o‏ 
حب 4 جاءوها وفحت اوها ..... yy‏ 
1 ص 3 
انك م ميت وم مہتوںن ..... oeouennsanoncseennn‏ 
سورة غافر 
لا صر سلتا ولیت اموا فی ليوو لديا ووم يقم 
آل ©4 aes REE ETT‏ 
ولع آلغ لأسب SOs‏ 
سورة فصلت 
سرع لک ص ۳ O TEY‏ 
وویل ْمْمّركينَ لين د بون الرڪوءه ه٠‏ وهم بالاخرة هم گفرونً 
r AS E O‏ 
سورة الشورى 
ومح أله الله ETB OTT TIT TEEN‏ 


€1 1A! 


4¥ 


سے ی رر مر سر او ا e‏ 


yy E 
سورة الفتح‎ 
a لحد رسو اله لذبن مع أَثِدَاء عل الكتار‎ 
سورة الحجرات‎ 
E کن جاک کاس بل فوا‎ 
سورة النجم‎ 
e 4 © وران لی لون إلا تا س‎ 
E ESE 4 @ وما بطق عن الو‎ 
سورة المجادلة‎ 
. يرع الله الذي ام منوا منک ال اا ا درت‎ 


ERDE EVES ER RE فترر رده‎ 


۹ 


لان که ڪل ئ لي e‏ 


2 تانكم السو رول فار و Ss‏ 
قاترو اولي آلانصر 4 ARDE O‏ 
ادا فيب الصَلرة 4 O‏ 


ذا نووت للصَلوةٍ ِن بور امعد REE‏ 


00٦‏ س 


o۰ (TTY 

AY 

YVo 

YY 

۹ 

۳1¥ 

۷ 

Y۲ 

A۲ 

1V 4¢ 

1Y (¢ 
YA 1| 
۲ ٠ 


«ۆوآشې دوا ذو عدل € AE‏ 


تکوش من حت سکشر تن ویک E ais e‏ 


ور ري 4 2و سے ر ي 


«ۆوأؤكت امال أجلهن أن يصن له 4 EE ss‏ 


سورة الملك 

الوا و کا متس او قل ما کا ن أ اسر © . ٤٠٠٠‏ 
سورة القلم 

فوت ولق وما يسْطرونَ ¢ VS deduced‏ 


فوجعلوا أبعم ف اذام واستغسوا ام VI lece‏ 


فوسولا فعصی فرعوت رسو چ VVE ccs e‏ 
سورة المدثر 

چا کڪ ف سر @ ٤لا‏ ر ك يى الله @) ... ٠4‏ 
سورة الإنسان 

قارا قارا من سدٍ چ A O o‏ 


ولا ِم مم اشنا أو کردا E‏ 


_ 00¥ 


الآية رقم الصفحة 


سنقرفك 5 تی @ إلا ا سا ا OT‏ 
وسل را بَا © 4 A e‏ 
وب م اشر شا © 4 ES e‏ 


سورة العلق ) 
وای عَم بر @ عل اسن ا ر ب @4 e‏ 


>€ 


سورة الڪافرون 
ولک دنک وَل دن ©4 E e‏ 


_ 00/۸ - 


- «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین). E GEE ON E O‏ 


- «فضل العلم خير من فضل العبادة». ECE STE‏ 
- «أفضل العبادة الفقه». TT‏ 


- «يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله...) ETTI ITTY‏ 
- «تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خحشية» وطلبه عبادة» e‏ تسبیح). 

- «إذا استيقظط أحد کم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا). . . ٩۸‏ 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». 


- «في کل أصبع مما هنالك عشر من الإبل». SETI TTATEETTIT‏ 


- «الخراج بالضمان». VEDE TEL TELE‏ 
- (لا تصروا الإبل والغنم .... TECAVT cece AS E‏ 
- «لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك)». RTT‏ 
- «صلوا كما رأيتموني أصلي». ENET TTT TTT TTT ETT‏ 
- «إني لست كأحد كم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين». Vacs‏ 


- «ما لكم خلعتم نعالكم A SCL r TT‏ 
¢ £ £ ن ق 


كل سنة أو مرة واحدة؟ II E‏ 
فر کلف غل کن ورای غرها حرا سا Esire‏ 
- «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). RT TTT TTT‏ 
- «كلوه فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن أم مسلم». AES‏ 


() عاذت مرتبه حسب ورودها في الكتاب. 


_ 00۹ 


أن الأحطل تعلق بأستار الكعبة فقال بي: «اقتلوه». 
«من قتل قتیلا فله سلبه). TTT ETTET TTT ET‏ 


«(من دخل دار بي سفيان فهو آمن). . EET ECT ETT ETT‏ 
«اثنان فما فوقهما جماعة». N‏ 


«المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. ..... E‏ 


«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». 


«الحنطة بالنطة). VEC LEIA OOS‏ 
«ليس عليك في الذهب شيء». MLE RSS SS ES SUS‏ 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام». PITT TTT OTIC ETT‏ 
«من لم یرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فليس منا». EE og bS‏ 


«هل عند کم من ماء في شن وإلا کرعنا». O‏ 


«الأعمال بالنیات). 


«حديث وجوب الكفارة على الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار 
رمضان»). 


قول عائشة أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله كل. 


«الاء من الاي 


«فى حمس من الإبل شاقاء. .....' TTT ETT‏ 
«في حمس من الإبل السائمة شاة». ETTI TEINTESE‏ 
«(حمس من الکباتر ۰ TET‏ 


«ليس في الإبل العوامل صدقة». O TTY‏ 


لا تكح الأمة على الحرة». E‏ 
حديث جبريل حين نزل بالحد علي أصحاب أبي بردة ea‏ 
قوله 0 في التيمم: «فيه ضربتان للوجه وضربة للذراعين). EEE‏ 
قوله يي في زكاة الفطر: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». 

«حديث رجم ماعز حین زنا وهو محصن eê eect‏ 


O LS O a lessees (من هم بحسنة‎ 


قول النبي ف فصر الصلكدة للمسافر: (هذه صدقة تصدف الله بها 


RDO OES OCS علیکم فاقبلوا صدقته).‎ 
eens «لا صدقة إلا عن ظهر غنى».‎ 
E OEE DRE U E E RL E E «أدوا عمن مونوڭ).‎ 


SD SS GENE RE E e o A ((لحبر بريرة ه فى الهدية).‎ 
TITEL TT TTT ET «(حدیث ا في الهدية».‎ 


SELE 


حدیث أنه ا قضیى بيمين وشاهد ETI TETT TITTY‏ 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر». O TEY‏ 
«ابتغوا فى أموال اليتامى خيرا كي لا تأكلها الزكاة». ETT‏ 
(انضر الله امرءا سمع مني مقالة فوعاها وأداها كما سمعها). ... . 
«(أنا أفصح العرب والعجم ولا ف O‏ 
«فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم e‏ 
«الخراج بالضمان». O EE‏ 
حديث عمار بن ياسر في التيمم. . . .. . . TT‏ 
«من مس ذکره فلیتوضاً). SET ET TTT TTT TY‏ 


«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل a i‏ 


«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) . 


0٦۱ 


«البكر بالبكر جلد مثة وتغريب عام». TT‏ 
حديث عليّ: (كفى بالنفي فتنة). SO‏ 
ما روي أن النبي قال لغالب بن الجراح يوم خيبر:« كل من سمين مالك». 
ما روي عن نهيه َي لأكل الضب وإباحته له . E ٠.‏ 


حدیث زواجه ي من ميمونة وهو محرم LEE TTT TET ETE TET‏ 
«إذا اخحتلف المتبايعان والسلعة قائمة FER e wr a‏ 
حديث قول النبي يي لعتاب في أهل مكة: «انههم عن بيع ما لم 

يقبضوا CLT SOSA Le a OT‏ 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء). . Enea‏ 
قول موسی: «تمسکوا بالسبت FOS ETOE o a ay‏ 
قول موسی: «إِن شريعتي لا تنسخ). i IO OEY‏ 
حدیت أنه. ب أمر بخمسين صلاة ليلة ا معراج ETT‏ 


قول علي لو کان الدين بالرأي لکان باطن ا خف أولى بالمسح من ظاهره. ۳0۹ 


قوله ي «كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». 


حديث نسخ التوجه إلى بيت المقدس EES‏ 


TINGS o 


ديت غافة: ما فض رسرل الله ی حتى أباح الله تعالی له من 


النساء ما شاء 


قول النبي ا «إن روح القدس نفث في روعي). .. . . 
قول النبي: «(أمته و كون کما تھ وکت الیهود والنصاری). . 
قول ابن مسعود إن أخحطأت فمن الشيطان.  TT‏ 
حدیث: «أصحابي کالجوم TTT e‏ 
قول أبي حنيفة ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم. ET‏ 
مشاورة عمر للصحابة في مال فضل عنده. HAO ELS‏ 
قول عمر: رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي. EET‏ 


«عليكم بالسواد الأعظم». ETT‏ 


«من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 


ا ع درق الان OT‏ 
«لا تجتمع أمتى على الضلالة». ATION DNSCLCELLOCL E OAR‏ 
«لا تزال طائفة من متي على الحق ظاهرين». TRE nso ells‏ 


الولد مبخلة مجبنة). ID El CO‏ 
«(لا یرال ام بنی إسرائیل مستقیما حتی کت فيهم اُولاد السبايا». ۳۸۹ 
حديث معاذ حين بعثه النبي َء إلى اليمن Eales lacek‏ 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء». TIT EOE SOME EAD‏ 
«(جيدها ورديشها سواء». ET‏ 
«(من شهد له خحزيمة فهو حسبه). i N O O‏ 
«أما العبادة فالصيام والقيام والصلاة». E SESS‏ 
قوله ية للمستحاضة: «إنه دم عرق انفجر». INTE TETTTTTETTT‏ 
«الهرة ليست بنجسة) E ET‏ 
نهى النبي يي عن بيع البق E Col‏ 
نهى النبي يي عن بيع ما ليس عند الإنسان EE SLA‏ 
«إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا. . ETTI ٠...‏ 
«لو نزل بنا عذاب ما جا إلا عمر). CTT SELL EES‏ 

قول النبي يي لعمرو بن العاص: «احكم على أنك إن أصبت فلك 
غه جور ESLE U‏ 
تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك». E SS E‏ 
قوله ي حين رأى آلة الحراثة: «ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلوا». 1۷ 
«التراب طهور المسلم 0 CIN EENIOEOETES E‏ 
«الحائض تدع الصوم والصلاة». SE OES DA ES‏ 
ولان تدع ورئتك أغنياء). SO DATARS TT‏ 
«من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». Ooh‏ 
قول النبي يي حين ولدت مارية: «أعتقها ولدها». STENOSES ٠‏ 
«الغيبة تفطر الصائم». OVE CVU LEO SS E o‏ 
ما روي أن عمر أضاف رجلا وسقاه نبيذ التمر فسكر فحد IT‏ 
«ثلاث جدهن جد ATT TE TTA TEE TT‏ 


قول علي : (لو جاوزنا هذا الخ لقصرنا). 


Xx xXx x 
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O GO GCG E SSG GO YG GG dD SG GG OG ê @ 


ارفك اباي جي دام 

إذا جمعتنا يا جرير امجامع 
حلت الديار فشدت غير مسود 

ومن البلاءِ تفردي بالسؤدد 
إذا ابن ابی موسی بلالا بلغته 


فقام بفاس بين وصليك جازر 


وإنا نرى أقدامنا فى نعالهم 


ولو نال أسباب السماء بسلم 


- 0“ 


o. YE GERE O DS 4G 4G © © 4 


فهرس الفوائد من التعليقات 


عار عليك إذا فعلت عظيم e‏ 

مجموع أقسام الواو حيث أوصلها ابن هشام إلى أحد عشر. ... 
المقصود بالتراخحي. ........... O‏ 
معنى المثل ارت «استنت الفصال حتى القرعى». es‏ 

من شرع في النفل هل يلزمه إتمامه؟ anes‏ 
كلمة «البريد) عربية قديمة. EEE EAA LIDS‏ 
الفرق بين التبديل والنسخ. O‏ 
الركعة الواحدة هل هي صلاة مشروعة أم لا. e‏ 


فوائد هامة في تعريف السَلم ونقض تعريفه بأنه أخحذ عاجل بآجل. 


الرد على نقض عبارة فقهائنا «إلا أنا ذكرنا القياس واستحسنا». 
الفرق بين التوأم والتوأمين ومعنی کل. ET‏ 
الفرق بين اجهل البسيط والجهل الم ركب. a‏ 


Kx xxx 


- 0۷ 


الصواب فى كتابة «مائة). E lO O O o‏ 
هم اکب التي لفت في ذ فن التحقيق مرتبة ترتيبا زمنيا. E‏ 
معنى كلمة فهرس. POISE o‏ 
مناظرة قصيرة طريفة لأبي زيد الدبوسي. O‏ 
اليمين ثلاث: لغو وغموس ومنعقدة. O‏ 
طرق الاأتصال بين الشيئين بالاستقراء. E a‏ 
خلاف العلماء في ما تدل عليه الواو العاطفة. O‏ 


حرف الألف 
- إبراهيم بن الجراح التميمي OP OT TOT YT‏ 1 
الحاج إبراهيم عسكر_ HEEE CETTE ETT‏ 
ا ES SDE OS SSE‏ 
- إبراهيم اللي E TTT‏ 
TEY FE‏ 
احمد کامل بن سلیمان SIRT TEI TTT TEST LETTE‏ 
۔ احمد شاکر I EOC COE L OS RO‏ 
الأحطل SIE TTNINTT TTT TET TITTY‏ 
- الأصفهاني NTA AUIS RS eae St‏ 
الاقرع بن حابس IRE EAR EAARIEE TTDI TT TET TTT TT EEE‏ 
ای بن مالف A E ET‏ 1 
الأماطى E SCE SSR SLL‏ 
الأمدي O OT CCI‏ 
الإحسيكتي حسام الدين CNV ECE LAO SESS SSC COGS‏ 
حرف الباء 
- الباقلاني أبو بكر E ET‏ 
البخاري ت ١١أ۲ه E TT COT OTT TTT‏ 
البزدوي ((فخر الرسلام) CIV EETAN ELL AE ULC SL SSSA aS‏ 
- بروع بنت واشق OS SE CS‏ 
ابو زد a E O E TEE‏ 
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١‏ أبجد العلوم 
صديق حسن القنوجي. ت/عبدا جبار زکار. طادار الکتب العلمية۔ بیروت ۱۹۷۸ م 
۲- الإبهاج في شرح النهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
ت سنة ٦۸:‏ هھ ) 
لشيخ الإسلام علي بن عبدالكافي السبكي ت ٦١٠۷ه‏ وولده تاج الدين عبدالوهاب بن 
علي السبكي تا۷۷. تاد. شعبان محمد إسماعيل. ط مكتبة الكليات 
الأزهرية ٠‏ ۰ هھ =۱۹۸۱م. 
۳ إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن. 
مرحد قاحلل مد لري اررق الحديثة القاهرة. ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
٤‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. 
دإمصطفى سعيد النن. ط. مؤسسة الرسالة. الطبعة السادسة ٤۱۷‏ ۱ه=1٦۱۹۹م.‏ 
٥‏ الأحاد والمتاني 
أحمد بن غيرو بى الشاك ابو بكر الشيباني. ت/د. ° 2 اة ا دة 
دار الرایة۔ الریاض ۱٤۱۱‏ ,هھ=۱۹۹۱م. . 
٦‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدى. ط المكتب الإسلامى» وط دار الكتاب العربي ۔ بيروت ٤ه‏ ٿت. د/ سيد 
ان : 
۷ الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم الظاهري. ط دار الحديث, القاهرة ٠٤٠١٤‏ ه. 
۸ الأحكام السلطانية 
على بن محمد بن حبيب الماوردي. ط دار الكتب العلمية. 
۹ أحکاه القرآن 
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. ت / محمد الصادق قمحاوي ط٠‏ دار إحياء 
التراث العربي. بیروت. ٠٤٠١‏ هھ 


— OVV 


٠‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
محمد بن علي الدين بن دقيق العيد. ط مطبعة السنة الحمدية. 
١‏ اختلاف العلماء 
محمد بن نصر المروزي بو عبدالله ق ت صبحي السامرائي ط. عالم 
الكتب. بيروت ١٠٤١١‏ ه. الطبعة الثانية. ٠‏ 
.١‏ الاختيار لتعليل اختار 
عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي» ط الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ٠٤٠٠١‏ ه= 
۰ م 
۴۳ الأب المفرد 
محمد بن اف بو عبدالله الببخاري» ت/ محمد فؤاد عبدالباقي» ط دار البشائر 
الإسلامية ۔ بیروت» ۱٤۰۹‏ هھ = ۱۹۸۹ م.[الطبعة .]١‏ 
٤‏ إسعاد المطالع بترتيب المراجع 
داخهد عبدالعزیز السيد. مطبعة المدینة» ۱٤۱۸‏ هھ = ٠۱۹۹۷‏ م.٠‏ 
-٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم 
محمد بن محمد العمادي أبو السعودء ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
ت/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٠٠٠هى‏ ط٠‏ مصطفى الباني 
الحلبي» و ط الكتبى. ) 
۷- إرشاد النقاد. 
محمد بن إسماعيل الصنعاني» التوفى ١۸٠٠ء‏ ت/ صلاح الدين مقبول أحمد ط الدار 
السلفية ۔ الكويت» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
۸- الإصابة في تيز الصحابة 
اخم بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني . ت/ علي محمد البجاوي ط٠‏ دار 
الجیل» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲ م. 
۹- أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار 
لعلاء الدين البخاري. ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» ١۹۹١ = ه١ ٤۱٩‏ م» الطبعة ۲. 


— OVA - 


-٠١‏ أصول السرخسي 
تحقيق/ أبو الوفا لأفغانيء ط دار الکتب العلمیة» ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳ء. 
۹- أصول الفقه تاریخه ورجاله 
د/ شعبان محمد إسماعیل» دار السلام. مصر» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ءم. 
۲- أصول الشاشي 
لأبي على أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق الشاشي» ط دار الكتاب العربي» 
بیروت» ٤۰۲‏ ١اه.‏ 
۴ أصول نقد الأصول ونشر الكتب. محاضرات ألقاها المستشرق الألاني جوتهلف 
برجشتراسر بكلية الآداب سنة ۹۹۳۲م ٠‏ 
أعدها وقدم لها د/ حمدى البكري. ط دار الكتب المصرية بالقاهرة ٩۱۹۹۰٠ء.‏ 
٤‏ ۲ إعانة الطالبين ) 
السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي بو بکر. ط دار الفکر بیروت 
٥١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبدالله ا مخوفى ٦ه‏ / ت د/ على سامي النشار 
ط دار الكتب العلمية. بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 
أعلام النبوة 
أبو الحسن علي بن محمد حبيب الاوردي. ت/ محمد المعتصم بالله البغدادي دار 
الكتاب العربي ۰ بیروت ۱۹۸۷٠م.‏ ) 
۷- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ٠‏ 
لؤرخ الهند الكبير العلامة الشريف عبدالحي بن فخر الدين الحسيني المتوفى 
سنۀ ۱۳٤١‏ ه 
ط دار ابن حزم بیروت ط اولی ۱٤٩۰‏ ھ ٩۱۹۹ء.‏ 
۸- إعلام الموقعين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ایو انه بن القيم ٠‏ التوفی ١١۷ه»‏ ت/ طه 
عبدالرؤوف سعد ط دار الجیل. بیروت ۱۹۷۳ م. 
۹ . الأعلام 
غير الدين الزركلي. دار العلم للملايينء الطبعة السابعة مایو ٩۹۸١ء.‏ 
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١‏ أعمار الأعيان 
لابن الجوزي» ت د/ محمود محمد الطناحي» ط مكتبة الاٌسرة ٩۹۹٠م.‏ 
-١‏ الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني» ت/ سمير جابر» ط دار الفكر بيروت. الطبعة الثانية. 
إفاضة الأنوار على متن أصول المنار 
للشيخ محمد علاء الدين الحصني الحصكفي الحنفي [مفتي دمشق]» كتبه سنة ٤١٠٠ھ‏ 


ط الخحلبی‌ ۱۳۹۹ ,هھ ۱۹۷۹ءم» الطبعة الثانية. ‏ 


۳۳ الإقناع 
محمد الشربيني الخطيب» ت/ مكتبة البحوث والدراسات» ط دار الفكر. بيروت 
0 هھ. 
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محمد بن إدريس الشافعي» ط دار المعرفة بيروت» ٠۳۹۳‏ ه الطبعة الثانية. 
٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لأبي الحسن على سليمان المرداوي» ت/ محمد حامد الفقي» ط دار إحياء التراث العربي 
eT‏ | 
-١‏ أنوار البروق في أنواع الفروق 
أحمد بن إدريس القرافي» ط عالم الكتب. 
۷ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
محمد بن إبراهيم بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ‏ ط دار الكتب العلمية بيروت 
۷ م - الطبعة الثانية . 
۸ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
للحافظ ابن کثیر ١۷۰ھ‏ ۔ ٤‏ ۷۷ه تأليف/ أحمد محمد شاكر» ط مكتبة دار التراث» 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ءم. 
۹ البحر الرائتق شرح كنز الدقائق 
زين الدين بن جيم المتوفى ١۹۷ه»‏ ط دار المعرفة بيروت» ط دار الكتاب الإسلامي. 
٤ ٠‏ البحر الحيط 
بدر الدين بن محمد بهادر الز ركشي»ط دار الكتبي. 
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1 بحوث في السنة المشرفة 
للأستاذ الشيخ/ عبدالغني عبدال الق المتوفى ٤٠۳‏ ١ه‏ ط مكتبة السنة ٠‏ القاهرة ١٤١۸‏ ه. 
۲ بداية الجتهد 
) لأبي ا ا - بیروٽ ۰ 
۳ البداية والنهاية. 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» ط مكتبة المعارف - بيروت. 
-٤ ٤‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني» ط دار الكتب العلمية» ط دار الكتاب العربي 
بیروت ١۹۸۲‏ ,م - الطبعة الثانية. 
٥‏ البرهان في أصول الفقه 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ال جويني ۱۹٤ھ‏ ۔ ۷۸٤ھ‏ ت|/ 
د. عبدالعظیم الدیب» ط دار الوفاء مصر ٤۲۰‏ ۱ه = ۱۹۹۹4١ءم.‏ الطبعة الثالثة. 
-٤٦‏ البرهان في علوم القران | 
لأبي عبداللّه محمد بن بهادر بن عبداللّه الز ركشي» ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
المعرفة ۔ بیروت ۹۱١۳١ه.‏ 
۷- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
لأبي الاس اخ عبدالحليم بن تيمية الحراني» ت/ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ط 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة ۹۲١۳١ه.‏ 
۸- تأسيس النظر ` 
اف الإمام الأجل أي زید عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي عليه سحائب 
اة وا ضرا ال الاد بمصر - الطبعة الأولى. 
۹- تأويل مختلف الحديث 
و او و د ون لا و ل ووت 
1ھ = ۱۹۷۲م. 
۰ تاج التراجم 
لابن قطلوبغا المتوفی ۸۷۹ه مطبعة العاني بغداد ۲٦۹٠م.‏ 
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محمد بن جریر و ط الک العلمية بیروت ۷ هھ 


-hı‏ تاریخ بغداد 


اح بن علي أبو بکر ا لخطيب البغدادي» طط دار الكتب العلمية بیروت. 


o۳‏ تاريخ خليفة بن خياط 


حليفة د بن خياط الليثي العصفري أبو عمر. Ee‏ القلم 


ومۇمىسة الرسالة دمشی 8 بیروت ۷ ه. 


4 0 ۰ مولد ا 


دار ا سنة ٤١١‏ ١إه.‏ 


E-I‏ التبصرة 


RR‏ ا ط دار الفكر. دمشق 
۳ھ 


o¥ 


عثمان بن علي الزيلعي» ط دار الكتاب الإسلامى. 
تحفة الأحوذي 


تیروت . 


۸.۔ فة الطالب 


الكبيسي» ط دار حراء. مكة المكرمة ٤١١‏ ١ه.‏ 


٥‏ محقيق التراث العربي منهجه وتطوره 


ت د/ عبدامجيد دياب. منشورات سمير أبو داوود» ط الم ركز العربي للصحافة - مصر 
۳م ) 


محقيق النصوص ونشرها 


الأستاذ الشيخ / عبدالسلام هارون ‏ مكتبة الخانجي ۔ القاهرة ٤۱٥‏ ١ه‏ = ٩۹۹١م‏ الطبعة 
السادسة. 
OA! -‏ - 


-١‏ تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث 
د/ الصادق الغرياني» ط منشورات مجمع الفاح للجامعات ٩۱۹۸۹٠م.‏ 
۲-۔ تدریب الراوى 
عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي» ط مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض ۔ ت/ عبدالوهاب 
عبداللطيف . 
۳- تذكرة الحفاظ 
محمد بن طاهر بن القيسراني»› ت/ حمدي عبداجيد إسماعیل السلفي ط دار الصميعي ‏ 
الرياض ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
٤٦‏ التراث وا لمعاصرة 
د/ اكرم ضياء العمري. ط سلسلة كتاب الأمة. شعبان ٠٠١‏ إه 
-٥‏ الترغيب والترهيب ‏ 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري أبو محمد ت/ إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية 
بیروت» ٤۱۷‏ ١ه.‏ 
٠١‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول 
کد انه سويد الدمشقي المتوفی ١٠۳٠ھ‏ حقیق وتعلیق/ د٠‏ مصطفی سعید الخن ط 
دار القلم دمشق ۲١٤١ھ‏ = e‏ 
۷- التعريفات 
علي بن محمد بن علي الجرحاني» ت/ إبراهیم الإبياري» ط دار الکتاب العربي بیروت 
0ھ 
۸ تفسير البيضاوي 
البيضاوي» ت/ عبدالقادر عرفات حسونة» دار الفکر بیروت»› ٩۱٤۱ھ‏ = 1٩۱۹۹م.‏ 
۹- تفسير القران العظيم 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر الدمشقي» ط دار الفكر ۔ بيروت ٠١١‏ ١ه.‏ 
١‏ - تقريب التهذيب 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت/ محمد عوامةء دار الرشيد ‏ سورياء 
7ء = ٣٤اه‏ 
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١‏ التقرير والتحبير 
لابن مير الحاج المتوفى ۸۷۹ه على تحرير الإمام الكمال بن الهمام المتوفى ١٦۸ه‏ ط دار 
الكتب العلمية ۔ بيروت ٤١۳١‏ ١ه‏ = ۹۸۳١٠ه‏ الطبعة الثانية 
۷ تلخیص ایر 
ا الفضل ا علي بن حجر العسقلاني» ت الد عبداللّه ا المدني 
المدينة المنورة٤‏ ۱۳۸ھ = ٤٩۱۹ءم.‏ 
۴۳ التمهید. 
از تد داخ بن ان الا رى ت د جد خن عوط اة ااا 
بیروت ۔ ٤۰۰‏ اھ .هه 
٤‏ تنوير الحوالك 
عبدالرحمن بن أبى بكر الفضل السيوطي» ط المكتبة التجارية الکبری ۔ مصر۔ ۸۹١١ھ‏ 
= ۱۹1۹ءم. 
٥‏ تهذيب التهذيب 
ا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر بیروت» ٤١٤١ھ‏ = 
٤4‏ 
۷٦‏ تهذیب الکمال 
لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي» ت د/ بشار عواد معروف ط مؤسسة 
الرسالة ۔ بیروت» ۰۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰ءم. 
۷ تيسير التحرير 
الاة محمد اين امروف باي باد شاه على كتاب التحرير الجامع بين اصطلاحى 
الحنفية والشافعية لابن همام» ط دار الفكر. 
۸ التقات . 
لأي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» ت/ السيد شرف الدين أحمد ط 
دار الفکر» ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰ءم. ) 
٩‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن ( تفسير الطبري ) 
لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» دار الفكر ‏ بيروت» ٠٠٥‏ ١ه.‏ 
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۰ ال جامع لأحكام القرآن. 
لأبي عبدالله E EE‏ القرطبي› فا اخ عبدالعليم البردوني. دار الشعب ‏ 
القاهرة» ١۷١۳٠ه‏ الطبعة الثانية. 
۱ ال جامع ) 
معمر بن راشد الأزدي» ت/ حبيب الأعظمي نشره كملحق بكتاب المصنف للصنعاني 
ط المكتب الإسلامي - بيروت  ٤٠١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 
۲- الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع. 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ت د/ محمود الطحان ط مكتبة 
المعارف» ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 
۳ الجامع الصغير 
بو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني» ط عالم الکتب ۔ بیروت) ٤۰٩.‏ ١ه.‏ 
-٤‏ جامع الأسرار شرح المار 
قوام الدين محمد بن محمد أحمد الکاکي» ط مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة. 
٥‏ الجرح والتعدیل 
لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» ط دار إحياء التراث العربي - 
ا ۱ھ = ۱۹0۲م. ) 
۸ جمهرة الأمتال 
لأي هلال العسكري» ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم - عبدامجيد قطامش ط دار الفكر ۔ 
بیروت ۔ ۱۹۸۸م - الطبعة الثانية. 
۷- اجواهر الحسان في تفسير القران 
عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 
۸٨۸‏ اجواهر المضية في طبقات اللحنفية 
حي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أي الوفاء القرشي الحنفي ٦٩1ه‏ ۔ ١۷۷ه.‏ 
۹- المحوهرة النيرة 
أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي» ط المطبعة النيرية. 
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١‏ ۹ حاشية الأزميرى على المرآت «مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول» الناشر شركة 
صحافية عثمانية (تركية). 
-١‏ حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك 
لا العلامة رضى الدين محمد بن إبراهيم الشهير بن اللي ت سا ۹۷۱ھ ۰ط 
دار سعادات باستانبوله ۱۳۱ ,ه. 
۹۲ حاشية ابن عابدين 
محمد أمين» ط دار الفكر ‏ بيروت ١۸١٠ه.‏ الطبعة الثانية 
۳- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
خا تن اد بن عرفة الدسوقي» ط دار الفكر ۔ بيروت. 
٤‏ حاشية الفنري على التلويح 
ط المطبعة الخيرية ۔ مصر ۔ ٠۳١١١‏ ه. 
و ا ای ع 
ا د 
۹٦‏ حاشية ملاخحسرو على التلويح 
ط المطبعة الخيرية ۔ مصر ١١١١ه‏ 
۷- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي» ط الحلبي ‏ مصر ۸١١١٠ه‏ ط الثالثة. 
۸- حاشية الشيخ / مصطفى بن بير علي بن محمد المعروف بعزمي زاده 
المتوفى سنة ٠ ٤١‏ ١ه‏ على شرح ابن ملك على المنار بهامشه ط المطبعة العثمانية باستانبول 
٥‏ Aھ.‏ 
۹۹٠‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني 
NE N E‏ ور 
۲٣‏ ھ. 
١‏ - حاشية العلامة البناني على شرح الجلال ا حلي على متن جمع الجوامع للإمام 
تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي وبهامشها تقرير شيخ الإسلام عبدالرحمن الشربيني ط 
مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر. الطبعة الثانية. 
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١‏ - حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني 
- المتوفى سنة ١۷۹ه‏ على شرح الحقق القاضي عضد الملة والدين المتوفى سنة ١١۷ھ‏ 
ختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ط المطبعة الأميرية ببولاق ۔ مصر ١١١١ه.‏ 

۲ حاشية العلامة الشيخ حسن العطار على شرح الجلال الحلي على جمع ال جوامع 
للإمام ابن السبكي تغمدهم الله برحمته» وبهامشه تقرير العلامة الشيخ عبدالرحمن 
الشربيني ط المطبعة العلمية سنة ١١١٠ه.‏ 

٢‏ - حاشية الشيخ يحي الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار بهامش 
شرح ابن ملك ط المطبعة العثمانية باستانبول ١٠١٠١٠ه.‏ 

٤‏ حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري علي متن السلم في فن المنطق لاإمام 
الأحضري ط الحلبي ۷ هھ. 

1۰٥‏ دا مات ااج لل جت انين قمر ين عاي غلل درج 
إفاضة الأنوار على متن أصول انار للحصکفي ط الحلبي ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ م. الطبعة 
الثانية. 

٠١١‏ الحجة 
ل بن الحسن الشيباني أبو عبدالله» ت/ مهدي حسن الكيلاني القادري ط عالم 
الكتب ‏ بيروت  ٤٠١‏ ١ه.‏ الطبعة الثالثة. 

۷ حلية الأرلياء 
أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ط دار الكتاب العربي ۔ بيروت ۔ ٤٠١‏ ١ه.‏ الطبعة 
الرابعة. 

۸ حلية العلماء 
محمد بن أحمد الشاشي القفال. ت/ ياسين أحمد إبراهيم دارد كة ط مؤسسة الرسالة ‏ 
دار الارقم روت غطان ٠ء٤‏ اه 

۹- الخحیوان 
للجاحظ» ت/ عبدالسلام هارون» ط الحلبي. 

E‏ خبر خبر الآحاد وشروط العمل به 
محمد سعيد أدلبي - رسالة ماجستير بكلية الشريعة. 
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-١‏ خلاصة البدر المنير 
عمر بن علي بن الملقن الأنصاري» ت/ حمدى عبداجيد إسماعيل السلفي مكتبة الرشد ‏ 
الرياض د ٤١٠١‏ ف 

۲١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لأبي الفضل ا ت/ السيد عبدالله هاشم اليماني المدني 
طا داز المحرفة ن بيروت: 

۴ الدر المنغور في التفسير بالمأثور 
عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي دار الفکر ۔ بیروت ۱۹۹۳م 

-٤‏ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 
على حیدر ط دار الجیل ۔ بیروت. 

-٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني. المتوفى ١٠۸ه.‏ ط دار الجيل - ست 

-١١١‏ دقائق المنهاج 
لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الدمشقي» ت/ إياد أحمد الغوج ط المكتبة 
المكية ۔ مكة المکرمة ۔ ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

۷- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
لابن فرحون المالكي ت سنة ۷۹۹هى ت/ محمد الأحمدي أبو النور ط دار التراث 
٤ھ‏ .۰ 

۸- ذخيرة الحفاظ الخرج على الحروف والألفاظ 
لأبي الفضل محمد بن طاهر علي بن القيسراني» ت د/ عبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفريوائي دار السلف - دار الدعوة» الرياض ۔ الهند ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۹- ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
عفري ناخد بن خمد الكائ أو ميحد ت د غبذالله أحمد سليمان محمد 
دار العاصمة ۔ الریاض ٤١۹‏ ١ه.‏ ) 

١‏ - الرسالة 
محمد بن إدريس الشافعي ث کیا لخد مچد اک ط مصطفى البابي 
الحجلبی ۔ ۱۹٤۰‏ م. 
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-١‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني 
محمود الألوسي أبو الفضل٠‏ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
٠٢١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين ) 
للنووي» ط المكتب الإسلامي ‏ بيروته ١ ٤١‏ ,ه الطبعة الثانية. 
٣۳‏ الروض المربع 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . مكتبة الرياض الحديثة ۰۰ ۹١١ه.‏ 
٤١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو أحمد» ت د/ عبدالعزيز عبدالرحمن السعيد» ط 
جامعة الإمام محمد بن سعود ۔ الرياض ۔ ٠۳۹۹‏ ه. الطبعة الثانية. 
٥-۔-‏ سبل السلام ) 
محمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرء ت/ محمد عبدالعزر الخولي» ط دار إحياء التراث 
العربي ۔ بیروت ۳۷۹١ه‏ الطبعة الرابعة. 
۹- سنن أُبی داود 
سليمان انیت بو داود السجستاني الأزدي ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد» ط 
دار الفكر. 
۷- سنن ابن ماجة 
خمد بن پزید آبؤ عبدالله القزويني» ت فا فؤاد عبدالباقی» ط دار الفکر ۔ بیروت 
۱۲۸- سنن البيهقى الكبرى 
O‏ ط محكتبة نزار البازه مكة المكرمة ۔ 
٤ھ‏ = ٤۱۹۹م.‏ ت/ محمد عبدالقادر عطا. 
۹- سنن الترمڏذي ) 
لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي» ت اخ مد ها ا ط 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
٠‏ ۳۰ سنن الدارمي 
لبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارميء ترقيم / فؤاد أحمد زمرلي» خحالد السبع 
العلمي» ط دار الكتاب العربي - بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 
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-١‏ سنن الدارقطني 
لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي» ت/ السيد عبدالله هاشم اليماني المدني 
ط دار المعرفة ۔ بیروت»› ١۱۳۸ھ‏ = ٩1٦۱۹ءم.‏ 

مان الاي 
ا اال ات بن شعيب النسائي» ت/ عبدالرحمن أبو غدة . ط مكتبة 
الملطبوعات الإسلامية ‏ حلب ۔ ٤١١‏ ١ه‏ = ١۱۹۸م‏ الطبعة الثانية. 

۲۳- سیر اعلام النبلاء ) 
لات الاد محمد بن اخید بن عثمان بن قايماز الذهبى المتوفى a‏ ت/ شعیب 
الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي»› ط مؤسسة الرسالة . بيروت - ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة 
التاسعة. ) 

-٤‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
عبدالحي أحمد العكري الدمشقي» ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

٥۔-‏ شرح ابن حلولو القيرواني المالكي المتوفی ١۸۹۰ه.‏ 
بهامش تنقيح الفصول للقرافي» طبع: المطبعة التونسية سنة ۱۳۲۸ھ = ۹۱۰٠م‏ 

-٠‏ شرح البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول 
ومعه حاشية شرح الإسنوي» ط دار الكتب العلمية ۹۹۳٠م.‏ 

۷- شرح التلويح على التوضيح لمتن التقيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى ۷۹۲ه.٠‏ والتوضيح في حل 
غوامض التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي المحوفى 
۷ه بهامش شرح التلويح ٠‏ ط محمد على صبيح. 

۸- شرح تنقيح الفصول في الأصول 
لؤلفه العلامة شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى سنة ٤‏ ۸ه طبع: المطبعة التونسية 
سنة ۸ه = ۹۰م 

۹- شرح ديوان الحماسة 
ات على ا بن محمد بن الحسن المرزوقى» نشره | أحمد ان وعبدالسلام هارون» 
ا الجنة التأليف والترجمة والدشر. الطبعة الثانية. 
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٠١‏ شرح الشيخ القويسني على متن السلم في المنطق 
ا القويسني - ط الخحلبي ۔ مصر ۱۳۷۹ھ = ۹٩۰۹أ۱۹م.‏ 

-١‏ شرح الشيخ زين الدين عبدالرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني 
وهو شرح وجيز ممزوج بهامش شرح المنار لابن ملك ط دار السعادة ٤‏ ١١١ه‏ المطبعة 
العثمانية (تر كيا) طبع عام ۳۱٦‏ ھ. 

۲ - شرح عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن فرشته المعروف بابن ملك 
على المنار - ط دار السعادة ١٠٠١٠ه‏ المطبعة العثمانية باستانبول. 

۳ - الشيخ الغزالي كما عرفته. رحلة نصف قرن 
الأستاذ الد كتور / يوسف ا ٥‏ م. دار الوفاء القاهرة . 

٤‏ - شرح فتح القدير 
محمد بن عبدالواحد السيواسي . lt‏ - بيروت ‏ الطبعة الثانية. 

٥‏ - شرح القاءاني على المغني 
رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون رقم ۳٤٩‏ لسنة ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲٠م.‏ 

٤٦‏ - شرح قطر الندى 

ا e‏ جمال الدين هشام الأنصاري» ت/ محمد محبي الدين عبدالحميد ۔ 
القاهرة ‏ ۳٣۳۸١ه.‏ الطبعة الحادية عشرة. 

4۷ شرح الكو كب الميرالمسمى بختصر التحريرأواشتبرالبتكر شرح الختصر فی أصرل افق 
الف الفلاة الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز على الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار المتوفى سنة ١۹۷ه٠‏ ت/ د٠‏ محمد الزحيلي» و د/ نزيه حماد» ط مكتبة 
العبیکان ۔ الریاض ۔ ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

۸- شرح اللمع في أصول الفقه 
للشيرازي. ط دار الغرب الإسلامي. 

۹- شرح مختصر المنار 
لابن قطلوبغا. تحقيق / د. محمد عبداللطيف حسانين. رسالة ماجستير بكلية الشريعة. 

۰- شرح معاني الاثار 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت/ محمد زهري النجار ‏ ط دار 
الكتب العلمية ۔ بیروت ۳۹۹١ه.‏ 

= 


١‏ ن شرح النووي على صحيح مسلم 


ابو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» ط دار إحياء الثراث اة - بیروت ۱۳۹۲ھ 
ط الثانية 
۲-۔ شعب الان 
أبو بكر أحمد بن الحسيني البيهقي المتوفى ۸ه ت/ محمد السعيد بسيوني» ط دار 
الكتب العلمية بيروت - ١٠١٤١اه. ٠‏ 
١۴‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا 
أحمد بن علي القلقشندی. ت/ د. یوسف على طویل» ط دار الفکر ۔ دمشق ۱۹۸۷م. 
104 صحيح ابن حبان | 
لأبي حاتم خمد و خان خمد التميمي ستي تا شب الارناووظ د اس 
الرسالة ۔ بيروت ‏ ٤١٤١ه‏ = ۱۹۹۳م. الطبعة الثانية. 
۵۔-۔ صحیح ابن خزية 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري٠‏ ت/ د٠‏ محمد مصطفى 
الأعظمي ط المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ۳۹۰٠ھ‏ = ١۱۹۷م.‏ 
KE‏ ا ) ) 
أبو عبدالله محمد ين إسماعيل البخاري ت/ مصطفى ديب البغاء ط دار 7 
اليمامة ‏ بيروت ٤١۷‏ ١ه‏ = ۹۸۷ ۱م. الطبعة الثالثة . 
۷ صحیح مسلم 
لمسلم بن حجاج النيسابوري المتوفى ١٠۲هى‏ ت محمد فؤاد عبدالباقي ط دار إحياء 
التراث العربي ۔ بيروت ٠‏ 
۸ - صفة الصفوة 
“عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ا ت | د محمد رواسى قلعجي» 
ومحمود فاخوري. ط دار العرفة - بیروت ۱۳۹۹ ه =-۹۷۹ ١م‏ الطبعة الثانية 
۹- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل 
للشيخ عبدالفتاح 2 غدة. ط مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثالثة. 
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٠١‏ ضبط النص والتعليق عليه 
د/ بشار عواد معروف. ط مؤسسة الرسالة ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 
۱١‏ ضعفاء العقيلى ) 
الكتب العلمية ۔ بیروت ٤۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸ء.‏ | 
١۱۲‏ الطقات السنية فى تراجم الخنفية 
للمولى تقي الدين ابن عبدالقادر التميمي الداري الغزي الصري الحنفي المتوفى سنة 
۰٥‏ ۰ه ت دا| عبدالفتاح الحلو. ط دار هجر. 
۱۳ طبقات الفقهاء 
٤‏ طبقات الشافعية لأبى بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
ت/ د/ الحافظ عبدالعلیم خان ط اولی عالم الکتب ۔ بیروت ٠٤١۷‏ ه 
a ۱٥‏ ۳ 


۷ طرح الريب 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي ‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 
۱۸ طلبة الطلبة 
ا المطبعة العامرة ‏ مكتبة المخنى ببغداد. 
۹- علل الدارقطني 
لأي الحسن علي ن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي» ت د/ محفوظ 
ان اا السلفي› دار طیبة ۔ الریاض ۔ ٥۰٤۱ھ‏ = ٥۱۹۸م.‏ 
-٠١‏ العلل المتناهية 
عبدالرحمن بن علي بن امجوزی» ت/ لیل الس ط دار الكتب العلمية ۔ بيروت ‏ 
۳ه 
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-١‏ العناية شرح الهداية 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي ط دار الفكر. 
۲- غذاء الألباب شرح في منظومة الآداب محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
ط مؤسسة الرسالة. 
۴- غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ( السنة ) 
الأستاذ الد كتور / جلال الدين عبدالرحمن. 
-٤١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول 
للشیخ زکريا الأنصاري الشافعي ومعه حواشي العلامة الشيخ محمد الجوهري» ط 
الحلبى. 
-٥‏ غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول (المبادئ والمقدمات) 
الاستاة الدكتور / جلال الدين عبدالرحمن» ١١١٤١ه‏ = ١۱۹۹١ء.‏ الطبعة الثالثة. 
۹-۔ غریب الحدیث 
لا عبيد القاسم بن سلام الهروي المحوفى ۲۲٤‏ ط حيدر آباد الركن . الهند . 
٤ھ‏ = ٤۱۹1م‏ . 
۷- عمز عيون البصائر 
أحمد بن محمد الحموي» دار الكتب العلمية. 
۸- فتاوى السغدي ( النتف في الفتاوي ) 
علي الحسين بن محمد السغدي» ت د/ صلاح الدين الناهي» ط مؤسسة الرسالة دار 
الفرقان د يروت غمان نة ٤6‏ أه الطعة الائة: 
۹- الفتاوى الهندية ) 
لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي» ط دار الفكر ‏ بيروت. 
۰- فتح البارى 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم / محمد فؤاد عبدالباقي محب 
الدين الخطيب» ط دار المعرفة بیروت ٠۳۷۹‏ ه. 
-١‏ فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المار 
الق رن الذين: بن إبرا هيم الشهير بابن جيم الحنفي»ط الحلبي ٥ھ‏ = ٦۱۹۳م‏ وعلیه 
بعض حواشي للمرحوم الشيخ عبدالرحمن البحراوي الحنفي المصري. 
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۲- فتح القدير 
كمال الدين بن عبدالواحد «ابن الهمام» دار الفكر. 
۴- الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
الشيخ عبدالله مصطفى المراغي ‏ ط القاهرة. 
٤‏ الفردوس بمأثور الخطاب 
أبى شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني ‏ ت/ السعيد بن بسيوني 
زغلول ۔ ط دار الكتب العلمية ۔ بیروت. ٦۱۹۸م.‏ 
1۸٥‏ الفروع وبذيله تصحيح الفروع 
للعلامة الشيخ علاء الدين بن سليمان المرداوي محمد بن مفلح القدسى ا غا 
ا لحنبلي» E‏ الزهراء حازم القاضي» ط دار الكتب العلمية ۔ بیروت ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 
-١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
أبو عبيد البكري» ت/ د٠‏ إحسان عباس» و د٠/‏ عبدامجيد عابدين» مؤسسة الرسالة ۔ 
بيروت ۱۹۸۳ الطبعة الثالثة. 
۷- الفصول المفيدة في الواو المزيدة 
صلاح الدين أبو سعيد خليل بن عبداللّه العلائي الدمشقي التوفی ۱٦۷ه»‏ ت د/ حسن 
موسي الشاغر: طا دار اشير ضبان ١۹۹١ء‏ 
۸ الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
اللعلامة أبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي. دار المعرفة ‏ بيروت. 
۹- فوا الرحموت شرح مسلم الثبوت لحب الله بن عبدالشكور 
ومؤلف فواتح الرجموت / محمد بن نظام الدين الأنصاري. ط دار إحياء التراث العربي 
مو سسة التاريخ العربي - بیروت ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 
-٠‏ فيض القدير ( شرح الجامع الصغير ) 
عبدالرؤوف المناوي. ط المكتبة الکبری ۔ مصر ١٠١أ١٠١٠ه.‏ 
-١‏ الفهرست محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم ط دار المعرفة - بيروت 
۲- قواطع الأدلة 
لأبي المظفر منصور بن محمد عبدالجبار السمعاني» ت/ محمد حسن إسماعيل الشافعي. 
ط دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۷٠م.‏ 
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۴۳ - القواعد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام. ت/ محمد حامد الفقي. ط مطبعة السنة المحمدية. القاهرة ١۷١٠ھ‏ = 
1۹^. 

٤‏ - القوس العذراء وقراءة التراث 
أ د / محمد محمد أبو موسى. مكتبة وهبة ‏ القاهرة ۳٤٤۱ھ‏ = ۹۸۳٠م.‏ 

٥‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
نالل بن عدي بن محمد بو أحمد الجرحاني» e‏ ط دار الفكر ۔ 
بیروت ۔ ٤0۹‏ ١ه‏ ۱۹۸۸ءم. الطبعة الثالثة. 

٠۹١‏ كتاب السبعة في القراءات 
أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد التميمي البغدادي. ت/ د٠‏ شوقي خيف» 
دار المعارف _ القاهرة ٤٠١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

۷- کتاب سیبویه ) ) 
تحقیق وشرح / عبدالسلام هارون٠‏ ط الهيئة المصرية العامة للکتاب۰» ۱۹۷۳م . 

۸- کتاب المواقف 
عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي. ت د٠/‏ عبدالرحمن عميرة. ط دار الجيل ‏ 
بیروت ۱۹۹۷م ۰ 

۹-۔-۔ کشاف القناع 
RR‏ 
بیروت ٤١۲‏ اه. 

١‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المار 
حافظ الدين النسفي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

-١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
للإمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى ١٠۷ه‏ ط الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ۹٩۹١ = ه١ ٤١١١‏ ١٠ءم.‏ الطبعة الثانية. 

۲۲ کشف الخفاء ) 
إسماعيل بن محمد العجلوني ا لجراحي. ت اح القلاش. مؤسسة الرسالة - بيروت 
٠١‏ ١ه‏ الطبعة الرابعة. 
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۲٠۴۳‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
للحاج حليفة. دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ءم. 
١ ٤‏ اللباب في علل البناء والإعراب 
أ القاء عخب الدين الله بن التسن بن عبدالك: اث قاري مخنار طابات. ط دار 
الفکر ۔ دمشق ۱۹۹٩۰١‏ م. 
۲٠٥١‏ لسان العرب 
محمد بن مكرم بن متظور الإفريقن الأصري. اط دار ادر يروت 
۲١۲‏ لسان الميزان ) 
لأبي الفضل أحمد علي بن حجر العسقلاني الشافعي . ت/ دائرة المعارف النظامية ۔ 
الهند. ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . بيروت ٠١٦‏ ١ه‏ = ٦۹۸١م‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 
0¥ مدع | ) 
ای اا وم ال ل اب لای د رت :اف 
۸ المبسوط 
محمد بن أبي سهل السرخحسي أبو بكر. ط دار المعرفة ‏ بيروت ٤١٦‏ ١ه‏ 
۹ الثل السائر 
لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن عبدالكرم الموصلي. ت/ محمد محيي الدين 
عبدالحميد ط المكتبة العصرية ۔ بیروت ,۱۹۹٩٥‏ م 
۰ اجروحين 
ا حاتم محمد بن حبان البستي المترفی ١٤٣٣ھ‏ .ت محمود إبراهیم زاید» ط دار 
الوعي . حلب ٠‏ 
-١‏ مجمع الأمثال 
أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني التيسابوري. ت/ محمد مخيبي الدين عبدالحميد. 
دار المعرفة - بيروت. 
۲- مجمع الزوائد 
علي بن ابي یکر الهیشمی» ط دار الريان للتراث» ودار الكتاب العربي - القاهرة - بيروت 
۷ اھ 
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۴۳ اججموع | 
يحيي بن شرف الدين النووي. ت/ محمود مطرحي. د دار الفکر ۔ بیروت ۷١٤٠ھ‏ = 
٠۱م‏ وطبعة المنيرية. 

-٤١‏ محاضرات في أصول الفقه الحنفي 
للأستاذ الدكتور / صبري محمد معارك طبعة ١٠٠١۲م.‏ 

°- الحصول في علم أصول الفقه 
لاإمام فخر الدين بن عمر بن الحسين الرازي ٤ھ‏ ٦۰ه»‏ ت د٠/‏ طه جابر فیاض 
العلواني»› ط جامعة الرمام محمد بن سعود الإسلامیة ۔ الریاض ۱۳۹۹ھ = ۹۷۹٠م‏ ۔ 
وطبعة مۇسىسة الرسالة بيروت ٠‏ 

فا احلی 


دار الآفاق u‏ - بیروت. 


س الإمام محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي» ط مکتبة لبنان ۔ بیروت ٩۱۹۸م‏ . 
۹۸- مختصر اختلاف العلماء 


ا لجصاص أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي امتوفى ۱مه. ت د٠‏ / عبدالله نذیر 
أحمد ط دار البشائر الإسلامية - يروت ١١۷١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

۹- مختصر خلیل 
خليل بن إسحاق بن موسى الالكي. ت/ أحمد على حرکات. ط دار الفکر ۔ بیروت 
٥‏ ھ. 

-١‏ مختصر المؤمل 
عا ي بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة 2 ٥ه‏ ت/ صلاح الدين 
ا اخ ط مكتبة الصحوة الإسلامية ۔ الكويت ٤٣‏ . 

-١‏ مختصر المنتهى 
لابن الحاجب المالكي ت سنة ٤٦‏ ٦ه‏ ط المطبعة الأميرية ببولاق ١٠١٠ه.‏ 

۲- مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف 
ا٠د‏ | محمود محمد الطناحي محتبة ا لخانجي . القاهرة 0ھ ۹4 م. 

- 04۸ - ) 


۲٢۳ ٠‏ للمدحل لابن بدران 
عبدالقادر بن بدران الدمشقي» ت د٠/‏ عبدالله المحسن الت ركي - مؤسسة الرسالة بيروت 
٤.١‏ ١ه‏ ط الثانية 
۲٤١‏ المدونة الکری ' 
مالك چن ان ۔ ط دار صادر ۔ بیروت. 
٠‏ الذهب في أصول المذهب على المنتخب 
لسلطان الشريعة وبرهان الحقيقة العلامة حسام الدين محمد بن محمد لإحسیکی 
الحنفي امتوفى سنة ٤٤٦ه.‏ تأليف | ولي الدين محمد صالح الفرفور٠‏ تقديم د/ 
مصطفی سعید الخن. مکتبة دار الفرفور دمشق ۱۹٤۱ھ‏ = ۹٩۱۹۹۹م٠‏ 
۲۲ مراتب الإجماع 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد. ا روت 
ka Gs I ۷‏ 
dr.‏ عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. ترقيم / مصطفى عبدالقادر عطا ط 
دار الكتب العلمية. بیروت ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 
۸ المستصفى من علم الأصول 
لحجة الإسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. ط دار إحياء التراث العربي 
ومؤسسة التاریخ العربي ۔ بیروت ٤۱٤۱ھ‏ = ۹۹۳١م‏ ط الثالثة. 
۹ المستقصى في أمثال العرب 
i ih kk E hE SSC‏ 
۰- مسند أبي يعلى 
e‏ أبو يعلى الموصلي التميمي. اا ط دار المأمون 
للتراث دمشق ٤‏ ۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸4م. 
--١‏ مسند أحمد 
أحمك بن حل أبر حبذل الشياي. طا موس افرط دمر 
۲- مسند البزار 
ابو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزارء ت د / محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة 
علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم. بيروت ‏ المدينة ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 
0۹۹ - 


۴- مسند الشافعي 
محمد بن إدريس أبو عبداله الشافعي. دار الكتب العلمية . بيروت. 
٤‏ مسند الشهاب 
بد ن فاا بن خر بن دال الا عي. ت/ حمدي بن عبداجيد السلفي 
e,‏ الرسالة ۔ بيروت ٤١١‏ ١ه‏ م الطبعة الثانية. 
٠‏ مسند الطياليسي 
سایان ن او داود الفارسي البصري الطيالسي . دار المعرفة ‏ بيروت. 
--٣‏ مسند عبد بن حمید ) 
عبد بن حميد نصر أبو محمد الكسي ۔ ت/ صبحي البدري السمرائي . محمود محمد 
خليل الصعيدي محتبة السنة . القاهرة E ه١ ٤١۸‏ 
۷ المسودة لآل تيمية: 
١‏ مجد الدين ا البر كات عبدالسلام ن عبدالله بن تيمية الحراني ت سنة ۲٥ته.‏ 
شهاب الدين أبو احاسن عبدالحليم بن عبداللّه بن تيمية الحراني المتوفى سنة ۸۲ه. 
۳ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ت سنة 
A‏ 
جمعها وييضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني الدمشقي ت سنة 
° Nھ.‏ 
ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني ۔ القاهرة» ٤۱۳۸ھ‏ = ٤1٦۹٠م.‏ 
۸- مشاهير علماء الأمصار 
لأي احاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» دار الكتب العلمية . بيروت 
۹۹ م. ) 
۹- مصنف ابن أبي شيبة 
أبو بكر عبدالله بن محمد أبي شيبة الكوفي ‏ ت/ كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد . 
الریاض ٤١۹‏ ١ه.‏ ) 


س ١۹٣٠لا‏ ے 


٤۰‏ مصنف عبدالرزاق 
بو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. 6 خيب الجن الاعظي. ل الا 
الإسلامي ‏ بيروت ٠٤١١‏ ه الطبعة الثانية. 

-١‏ معارج القبول يشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
حافظ بن أحمد حكمي ت ۱۳۷۷ ت/ عمر بن محمود» ط دار ابن القيم - الدمام 
۰ھ = ۱۹۹۰ م. 

۲ - المعتمد لأبي الحسين البصري 
ر العلمية ۔ بیروت ٤١۰۳‏ ٠ه‏ ت / خليل الميس. 

۳ مختصر الختصر 
يوسف بن موسى الحنفي أبو الحاسن» ط عالم الكتب . مک المتنبي -. بيروت . 
القاهرة. 

١ ٤‏ المعجم الأوسط 
أبو القاسم امان اين اخيد الطبراني» ت/ طارق غر الان جحد غ ام 
ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرة ۔ ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٥‏ معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين 
ط الجفان والجابي ۔ بیروت ۔ ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

۲٤٦‏ معجم البلدان 
لای غدالك بارت ہی الله الیری ط دار الفگر ب یروت 

۷ المعجم الكبير ) ) 
لأبي القاسم سليمان بن اح بن اا الطبراني»› تٽ/ حمدي بن ا السلفي ۔ 
مكتبة العلوم والحكم ۔ الموصل ١۹۸۳-۱٤۰٤‏ م ط الثانية. 

۸ المعجم الوجيز 
طبعة خاصة بوزارة التربية والتعلیم بمصر۔ ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

۹-- معرفة التقات 
أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي ت ١٦٠۲ه‏ ت/ عبدالعظيم 
اللتتوق ية الدار ‏ المدنية المنورة ٥۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸ءم.‏ 


E TE E 


۲١‏ معرفة القراء الكبار ‏ على الطبقات والأعصار 
خمد بن اح بن عثمان الذهبي أي عبدالله» ت/ بشار عود و وشعیب 
الأناؤوط» وطالح مهدي عباس - مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۹ المغرب 
ناصر بن عبدالسيد أبو المكارم المطرزي» ط دار الكتاب العربي. 

۲ المغني 
لأي E‏ ان ا بن قدامة المقدسي» دار الفكر - بیروت ١۰٤۱ھ‏ ودار 
إحياء التراث العربي. 

۴۳ مفتاح الجنة 
عبدالرحمن ینآ بكر السيوطي» ط ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط ثالثة 
۹ ھ. 

٤١‏ الملل والنحل 
محمد بن عبدالکرم بن ابي بکر أحمد الشهرستاني ۸ه ت/ محمد سید کيلاني» 
ا 

) منار السبيل‎ ٥ 
إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» ت/ عصام القلعجي» مكتبة المعارف - الرياض»‎ 
ط الثانية.‎ ه١‎ ٠.٥ 

۲۹ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 
د/ علي سامي النشارء ط دار المعارف ۹۷۸١ء‏ ط رابعة. 

۲۷ مناهج تحقيق التراث بين القدامى والحدثن 
د/ رمضان عبدالتواب. مكتبة الخانجي ۔ القاهرة ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

۸-- مناهل العرفان في علوم القرآن 
محمد عبدالعظيم الزرقاني» ت/ مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر - بيروت - 
۹ ^. 

۹- المنتظم في تاريخ الملوك والأم 
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ت ۹۷٥ھ‏ ط دار صادر ۔ بيروت 
۸ ھ. 


N 


-٠١‏ منهاج السنة النبوية 
لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» ت د/ محمد رشاد سالم» ط مؤسسة 
قرطبة ٤١٦‏ ١ه.‏ 
١‏ النهح القوج 
الهيشمي 
۲ المهذب 
لأبي إسحاق بن إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الفكر - بيروت. 
۳-- الموافقات في أصول الشريعة 
للإمام ابي إسحاق الشاطبي» ط دار المعرفة ‏ بيروت» ت/ د. عبدالله دراز. 
٤‏ مواهب اليل في شرح مختصر خليل 
سید پو جمد پو غدالخین الطاب ظط ار الک د روت ۴۹۸ اف د 
٥‏ الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم 
ا٠د/‏ محمود محمد الطناحي» ط مكتبة الخانجي ۔ القاهرة ٤۰٩‏ ۱ھ ٩۱۹۸م‏ 
١‏ الموسوعة الفقهية 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت» الناشر وزارة الأوقاف الكويتية. 
۳۷- الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية 
د/ فاطمة المجدوب» الناشر دار الخد العربي . مصر. 
۳۸- موطأاً مالك 
أبو عبداللّه مالك بن أنس الأصبحي» ترقيم / محمد فؤاد عبدالباقي» ط دار إحياء التراث 
العربي ۔ مصر. 
۹- ميزان الأصول للسمر قندي 
ت د٠‏ / طه عبدالبر»ط دار التراث. 
۰- ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
-شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ۸٤۷ه‏ ت/ الشيخ على محمد معوض» والشيخ 
عادل عبدالموجود» ط دار التب العلمية ۔ بیروت ۹۹۰٠ء٠‏ 


ك 


ااا او ر 
ا و ی ت ر ا مح کان ا اک 
الإسلامي ۔ بیروت ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

۴- الناسخ والمنسوخ لقتادة 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب» ت/ د٠‏ حاتم صالح الضامن» ط مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ٤۲١٤‏ ١ه.‏ 

۴ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
جمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» اا ف للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر مصر 

-٤١‏ نزهة الخاطر العاطر 
لابن بدران شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
ایل بن حنبل لابن قدامة المقدسي . ط دار الفكر العربي 

٥‏ نسخة نبیط بن شریط الأشجعي في الأحاديث الموضوعة 
اجان اسان بن إبراهیم بن نبیط بن شريط» ت/ مجدي فتحى السيد» دار الصحابة 
للتراث ‏ طنطا ٠ ها١ ٤١١‏ 

-١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 
ال بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي› دار الحدیث ۔ مصر ۷٣۱۳ھ‏ ٿٽ/ محمد 
يوسف البنوري. 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثر 
جد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت سنة ٠٦‏ ٠ه‏ ت / طاهر أحمد الزاوي» 
ود/ محمود محمد الطناحي» ط المكتبة العلمية ۔ بیروت ۱۳۹۹ھ ۹۷۹٠م‏ . 

۸- نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
محمد بن علي بن ان بف نالا الحكيم الترمذي» ت د٠/‏ عبدالرحمن عميرة» ط 
دار الجيل ۔ بيروت ۲ 

۹ نواسخ القرآن 
ا الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ط دار الكتب العلمية ۔ بيروت 
0ھ 


û ت‎ 


-٠‏ نور الأنوار على المنار 
لحافظ شيح أحمد المعروف بملاجيون وای دن ع اا اش الصديقي الميهوي 
ت ١۳٠إه‏ ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت بهامش كشف الاسرار للنسفي. 
١‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ) 
محيي الدين عبدالقادر العيدروس» بدون طبعة. 
 -۲‏ نیل الأوطار 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ۔ ط دار الجیل ۔ بیروت سنة ۱۹۷۳م وط؛ دار 
الحدیت ) | ) 
۴ الهداية شرح البداية 
علي بن أبي بكر بن عبدال جليل المرغيناني أبو الحسين» ط المكتبة الإسلامية ‏ بيروت 
٤١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز «الواحدي» 
علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» ت/ صفوان عدنان داوودي ط دار القلم . الدار 
اشام شق روت ١١4ف‏ ) 
٥‏ الوسیط 
لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ت/ أحمد محمود إبراهيم - محمد 
محمد تامر» دار السلام . القاهرة - ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
-٦‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
الاي الاش أاخمد بن هخد المعروف بابن خلکان ت ۱ھ ت / محمد محيي 
الدين عبدالحميد . مطبعة السعادة ۔ القاهرة ۱۳۹۷ھ ٩٤۱۹م.‏ 
X xX xX‏ ) 


الوضوع الصفحة 
۾ إهداء Si KO CCE LE CO DIDE CEES‏ 
مقدمة E‏ 
أسباب إيثار التحقيق على الموضوع E‏ 
أسباب اختيار الكتاب موضع التحقيق E O‏ 
الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق E E ans‏ 
الإمام أبو يوسف يسأل عن مسألة في مرض موته .... EY‏ 
هل یغنی کتاب عن کتاب؟ TS DD E O‏ 
كلمة للعلامة شحمود شاكر تدل على عظيم تواضعه SES‏ 
تحقيق نسبة عبارة تنسب خطاً للعماد الأصفهاني .... RNs‏ 
هم خطة البحث O a‏ 
ه تهيد «مفهوم التحقيق» E E‏ 
سبق علماء المسلمين علماء وزیا في قواعد العحقيق E LL‏ 
صعو بة التحقيق O O O‏ 
مناهج التحقيق LDN OLESEN OSE‏ 
الفصل الأول: الإمام النسفي وكتابه انار O‏ 
نسبه ومولده ۔ کلام العلماء عليه ۔ شیوخحه O O‏ 
تلاميذه ‏ مۇلفاته TT GURE ASAS OLS CSS‏ 
فى مغايرته لصاحب التفسير O MA OEE E‏ 
وفاته ET‏ 
كتاب النار A E O OT‏ 
قائمة بأهم شروح المنار ومختصراته E aa‏ 
ه الفصل الثاني: الإمام الدهلوي وكتابه إفاضة الأنوار TT‏ 
المبحث الأول: في التعريف به O‏ 


ES 


Gl a ا‎ 


معنی عنوان کات ® eweuewuuneesoenunennncanccnecssQSnnseonncennn‏ 
صحة اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مۇلفه OVER EOE DS‏ 


قيمة الكتاب العلمية 


أولا: نسخة مكتبة الأزهر الشريف 


ثالثا: النسخة الثانية لدار الكتب المصرية 
رابعا: النسخة الثالقة لدار الكتب المصرية 


سابعا: نسخة متن المنار 
الفصل الثالث٠‏ دراسة موضوعية بر الواحد ادا خالف القياس 


أهمية دراسة المسألة 


- “eA -— 


susoeunansevneeenenneunsnenansnnosnnenocoones 4©“ ¢ % ¢ ° 


فائدة فى الفرق بين السَنة والعام POTEET TEE ETT‏ 
ثانيا: النسخة الأولى لدار الكتب المصرية dd‏ 


خامسا: نسخة معهد اخطوطات ...... nl belS‏ 
سادسا: تسخ الخطوط الأحرى TT Eo‏ 


الممبحث الرابع: في منهج البحث 


الممحث الثاني: تحریر محل النزاع في المسالة 
ا اڪ ا الواردة فيها فيها وأدلتها OTT TTT OTE‏ 


cwoaueneaenuenceuenanscteneceunannecnoeonsnsgaoaog ss ® +4“ ® ¢ 
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أدلة الحنفية O‏ 
ارا اور VE DOSS SE AE OA ASSES Ree‏ 
الأدلة E LE O E on‏ 
ثالثا: مذهب الالكية E E E O‏ 
را اش مو ؤل اف OT hesa ASS:‏ 
المبحث الرابع: ما ترتب على الخلاف المذكور من أثر في الفروع الفقهية ۷١‏ 
المصءاة O‏ 0 
ابن دقيق العيد يوضح مخالفة حديث المصراة للقياس من وجوه ثمانية e‏ 
_ المبحث الخامس: عرض الأراء إجمالا LAT ET TT TET OTT TET ٠‏ 
المبحث السادس: الترجيح ATT E‏ 
6 تتائج وتوصیيات EDO OR N e i‏ 
ه نماذج مصورة من نسخ اخطوط a‏ 
م مقدمة الكتاب DS O‏ 
- اصول الشرع ثلاثة O CDC DE O as‏ 
ن OT E EL‏ 
- بيان أن القرآن اسم للنظم والمعنى ES‏ 
TILES e‏ 
- مناسبة كلمة «كل» للتعريف NETTIE TET TTT TT TET‏ 
أقسام الخاص E OT TT‏ 
حکم الخاص EES DES DD E a‏ 
حديث العسيلة I CT CIO ISS‏ 
- مبحث أنواع الخاص NU S0 Sa‏ 
- فصل في الأمر تعريفه A OE O a‏ 


- حکم ا أداء a‏ 
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